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باب الشركة 
الشركة : هی الاجتماعٌ فى اشتخقاقر أو تصرف . وهى ثابئة بالكتاب 
لسن ولإلجماع. ؛ أمَاالكتابُ فقول سبحاته وتعالى قم شركاء 


ےم لم 


فى اث 0" . وقال تعالى : 9 إن كيرا ين الجلعلًا ء ليبغى بَعْضْهُمْ 
على , بض ي الآية +والخلطاء هم الشركاءٌ . ومن السةٍ ما روى أن 
TT‏ نسيئة »› 
قلع ذلك رسول افر لھ فأمرحما نما كان تقد ُو » وما كان 


2 


م مودو 7 e‏ ۶ و 
نسيئة فردوه”“ . ورُوئ عن النبى عل أنه قال : « يمول الله عَرٌ وجل : 


٠‏ كعاب الشركة 
فوائد ؛ الأولى » الشركة بار عن الجتماع, ف اشتقاقر » أو تصرف . 
الأول » شر كه ِلك واشت خقاقر . والثّاف » شرك عقوم . وهى المراد هنا . 
اة » لا رَه مسا ركه الكتابى' إذا ؤلى الُم اصرف ف . على الصّحيح من 
a‏ . نص عليه » وقطع به الأكثر, ۰ظ ۲ وکرعها الأَرَجئ . وقيل : 
َكْرَهُ مشار که إذا کان غير دمه . االفة » تكر ةعُشارَكّة المَجُوسب * . نص عليه . 


. ١۲ سورة النساء‎ )١( 
. ۲۲ سورة ص‎ )۲( 
. ۳۷١ / 4 أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند‎ CC) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


yT 3 7‏ £ رم o7‏ 
الع وهى عَلى خمّسّة اضرب ؛ احَدُهَا » شركة العِنَانٍ › 521 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و 


ناث الشریکین ان ن أَحَدُهُمَاصَاحِبَهُ » اذا خان أخَذهُمَاصَاجبَه 
حرجت من يما ) . رَواه أبو داو و . وروی عن الت عي آله قال : 
« يد الل على الشريكين, تا لم اونا 0" . وأَجْمَعَ المُسْلمُون على 
جواز الشركة فى الجُهلَةٍ » وإنما الفا فى أنواع منها يها إن شاء الله 
تعالى . والشركة توعان ؛ شر كة أملاك » وسر كة عُمَودٍ . وهذا البابُ 


۰ - مسألة : ( وهی على حَمْسَةٍ اضرب ؛ أحدها, ركه 


قلت : ويُلْحَقُ به الوه ومن ف مناه . الرّابعَة » تكرَهُ مشار که من فی ماله خلال 

وحرامٌ . على الصحيح مِنَ المذهب . اختارّه جماعة » وقدّمه فى « الفروع » . 
مارو - 5 وهم > ٤‏ 2 

وعنه » تحرم . جزم به فى ( المنتتخب ( . وجعله الارَّجِئٌْقِياسَ المذهب . ونقل 


1 ر م 2 ETE‏ 20 که راء 0 ر و 
E‏ حرمت مُعامَلُه » ولا کرت اوقل إن جاور الحرام 


الكل رت عام ولا کرت باخام قيل : العنان مُسَْقّ من عن »إذا 
عرض . فكل واحار مِنَ الشریگین عَنَّ له أن شارك صاحبّه . قالّه المَرَّاءُ » وابن 
ية > وغيرهما . وقيل : هو مَضْدَرٌ مِنَ المُعارَضَةٍ » وکل واحدر مِنَ الشْرِيكين 
تبارق ا اله رفغا . وقيل : سْمَيّت بذلك ؛ ؛ لأنهما يساوّيان فى الال 
والقَصرف » کالفار م سین إذا صويا بين فرسَيهما » وتسایا فى اسر اا 
E‏ 

قوله » فى شر كة العنان : وهى ؛ أن يشر ك اثثان بمالّمما . يعْنِى » سواءٌ كانا 
(۱) ف : باب ف الشركة » من كتاب البيوع . سنن اى داود ۲ / ۲۲۹ . 
(۲) أخرجه الدارقطنى »ف : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى ro | ٣‏ . 


٦ 


العنان ) والكَانى » شَرِكَة2 المضاربة » وسر كة الوْجُوو » وشركة 
الأبدان »وسر ك المَُاوَضَةٍ . ولايِصِحٌ شىء منهاإلّامِن جائز الصف ؛ 

قد على اصرف “فى الال“ » فلم يح ِن غير جائز اصرف فى 
امال » كالبيع. 

فصل : قال أحمد : شارك اروئ اضرا ؛ ولكنْ لا یلو 
الهو دئوالتصراف بالمال دونه »و کون هو الذى يليه ؛لأنه يعمل بالربا . 
وبهذا قال الحَسَنْ » والئورئ . وكَرةَ الشافعيئٌ مشا ركهم مُطَمًا ؛ لأنه 
روئ عن عبد اللهرين عباس أنه قال كرأ ان يشار ك المسلم الّهودِئ . 
لاي ف له دالت ق احا لاد هال ادى اراد لين 
بطيب » فإنهم يَيعُون ا وكا مون ارا فکرهت مُعَامَتُهم 5 


من جنسین أو جنسٍ . من شط صِحَةَ الشركة ؛ أن يكون ا الان مَْلومين » وإ 
اشتركا فى حلط یتما شائًا » صح »إن لما رما لكل واحدد منهما . وين 
رط وها طا ؛ ُضورٌالماليّن »على الصّحيح_مِنَ المذهب ؛ لتقدير العَمَل » 

تحقيقي الشركة إذَنْ » كالمُضاربة . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : أو حُضورٌ 
ا . اختارّه القاضى فى « المُجَرِ » . وحمّله فى « التلخيصٍ ) » على 
شط إخضاره . 


. سقط من : الأصل » ر » ق‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲ - ۲( 
. » ف الآصل › ط : « يط‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ونا مارو اللو إا اد عن قطان قال + e‏ 
رسول اليه عن مشا رة اليَهُودئ ولتُضرانى' ‏ إلا أن بكو الشُراء 
والبيعٌ بيد المُسلم :اولان العلة ق كراهة َة ما خلوا به معاماتهم بالرّبا ۽ 
وبَيْعُ الخمْر والخنزير » وهذا منقفو فيما حَضَرّه المسْلِمُ أو وَلِيّه . وقول 
ابن عباس . مَحْمُول على هذا » فإنه عَللَ بوهم يربُون . كذلك رواه 
لام عن ای حَمْرَةَ »عن ابن عباس ء أنه قال : لا شا ركن هووا 
ولا نَضُرائيًا ولا مَجُوسيا ؛ لأنهم يُرْبُون » وإن الرّبا لا يحل . وهو قول 
واحار من الصَّحابَة ل ير بيتهم » وهم لا يَحْقَجون به . وقؤلهم : إن 
أمُوالهم غير طيبةٍ . لايصِحٌ ۽ فان النبى' ع قد عاملّهم » ورهن درْعَه 
عند يَهُودِى على شَعِير أده لاله" » وأَرْسَلَ | إلى آخرَيَطلْبُ منه نوين 
إلى المِيسَدَةِ9©) » وأضافه يوئ بز وإهَالَةٍ سَنِخْة 0 . ولايًا كل النببث 
َك إلا ايت . وما باعوه ن الخمر والخثزير قبل مشار كة المُسْلِم » 

مُه خلال ؛ لاغتِقاٍهم جِلّه ؛ ولهذا قال عَمَرٌ » رَضى اله عنه :لوهم 


. ٩ / 5 وأخرجه ابن أهى شيبة موقوفا » فى : باب مشاركة اليبودى والنصرافى » من كتاب البيوع . المصنف‎ )١1( 
وأخرجه البييقى » فى : باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ... » من كتاب البيو ع . السنن الكبرى‎ )۲( 
. ۸ / 8 وابن ى شيبة » فى : باب مشاركة الميودى والنصرانى » من كتاب البيوع . المصنف‎ . ۲۳١ / ه‎ 
تقدم تخريجه فى ۸۷/۱۱ . ش‎ )۳( 

(4) أخرجه الترمذى »فی : باب ما جاء فى الرخحصة فى الشراء إلى أجل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 


1/0 <1۷ . والنسافى »فق : باب البيع إلى الأجل المعلوم » من كتاب البیوع . المجتبى ۲١۸/۷‏ 0۹ . 
والإمام أحمد , فى : المسند ٠٤١۷/١‏ . 


. ۸۷/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )٥( 


وهی أن شر ك اثتانِ مهما ! لِيَعْمَلا فيه فيه ديما وَرَبْحْهُلْهُمَا ٠‏ اسع 
ص الملك فى نَصِيبهِ : 


5 وخلوا . فما ما يَشْتّريه أو يه يمن الخنر 
بمال الشركة أو المُضاربة فإنه يمع فاسدًا و عليه لمان لان عَم 
الؤكبل_يَقَعُ للمُوَكل » والمُسْلِمُ ايت يه على الحَمْر والجنزير » 
فأشبة شراء لمي والمُعاملة بالربا . وما خی مره وم بعلم » فهو ماح 
بالأضل فاا لمَجُويئ » فن أحمد کر مُشاركته ومُعامَقه ؛ لاه 
يَسْتَجِلٌُ ما لا يَسْتَحِلّ هذا . قال حَتْبَلُ : قال عَمّى : لا شا ركه ولا 
يُضاريُه . وهذا » والله أعْلَمُ ء اه ب لرك مُعامَلته » 
والكراهة هَةَ لمشاركته . فإن فعَل » َي لأ لعن يا 
فصل : وسر كة الجنان( أن يشتر ك اثنان بماليّهما ليعْمَلا فيه ببَدَنَيْهما » 
ورِبْحُه هما . فينْفَذَ تصرف کل واحار منہما فيهما بحكم الوك فى 
نصبيه » وال وکال فى نَصِيبٍ شريكه ) وهی جائرٌة بالإلجماع, . ذَكَرَه ابن 
المنذر . وإنما احِفَ فى بعض, شرُوطها » واف ف عِلَةِ نَسْمِيتِها بهذا 
الاسم » فقيل : سَمُيَتَ بذلك ؛ لأنهما يتَساويان فى المال والتُصَرُفَوٍ» 


وقوله : يعملا فيه ببَدَنيْهما . بلا نزاع, . والصحيح مِنَ المذهب »أو يعْمَل فيه 
أحدهما » لكِنْ بشرْط أن يكونّ له أكثرٌ مِن ربح ماله . قال فى « الفروع » : 


(1) تقدم تخريجه فى 0 
(؟) فى الأصل :وأو . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كالفا رسن إذا ويا بين ريما وتساويا فى الس ؛ إن اهما یکونان 
سَوَاءٌ . وقال الفُرَاء : هی مُْتَفةمنِعَنٌّ الشىمُ ‏ إذا عرض » يقال : عَنْتَ 
ل ا اغ کے ميت الشركة بذلك ن كر وال 
منهما عن له أن يُشاركَ صاجبه . وقيل : هى مشق من المُعاكةٍ وهی 
المُعارَصَة » يقال : عالت فلانًا . إذا عارضتّه ثل ماله وأفعاله » فكل 
واخلر من الشرِيكيْن مُعاررضّ لصاحبه رافغ وهذا 
يرجح إلى قول الفرَاء . 


والأصحٌ » أو أحَدُهما » بهذا الشرْط . وقال ف « الرّعاية الكبْرى » : أو يعْمَلَ فيه 
أحدهما فى الأصمٌ فيه . انتبى . وقال ف « التنُخِيص » : إن اشر کا »على أن العَمَلَ 
يِن أسحلرهما فى المالين » صخ , ويكون عِنانًا ومُضارَيَ . وقال فى « المَعْنِى » : هذا 
شر که ماري . وقالّه فى « الكافى » › والشارِحٌ . وقال الزركشية : : هذه 
چ ا اف روم 
شر كة العنان »> ومن حيتٌ إن أحدهما يَعُمَلُ فى مال صاحبه » فى جزمن الربح » 
عق مضارية . انتهى . وهى شركة عِنانٍ » على على الصحيح مِنَ المذهب . وقيل : 
ا . فإن شرّط له رِبْحًا قَدْرَ ماله » فهو إِبُضاعٌ . وان شرّط له ربا اقل بين 

ماله على الصحيح من المذهب . قدّمه فى« الفرو » »و ١‏ الرعاية 
ا )عو( الع ) »و ( 7 ايد ال ف ف 
و١‏ الفائق ) »و « الحاوييّن » » وغيرهم : واختارّه القاضى ف ١‏ المُجَرَّدٍ ). 
وفيه وجه آخرٌ . وهو ظاهِرٌ كلام الحِرَقَىٌ . وذكرَه القاضى ف العاريّة » فى 


. » إلى حاجها‎ ٠: فى م‎ )١- ١١ 


وات د لدف ااه مه رووا ىش كو ا ا 
ولا تصِح إلا بشرطين ؛ احَدَهُمًا » ان يكون راس المّال دَرَاهمَ 


3 رتا : ( ولا صح إا بشَرطَين ؛ أَحَدُهما » أن َون 
َأ امال درام أو دناب ) ولا خف ف أنه يجو أن عل رأ ن المال 


درام أو ادر إذا كانت غير مشو دة که ؛ لأنهما : قي قم الامو ال" وأثمان ' 


البیاعاتِ » والناس يشر کون فيها من لَدْنِ ل مين هذا مِن غير 

فصل : ولات تح بالعُرُوضٍ فى ظاهر المَذْمَبِ . نص عليه أحمدٌ فى 
N e es by‏ 
ابن أبى كير » وابنُ يرين » والقَوْرِئُ » والشافعئ » وإشحاق » وأبو 
ور » وأصْحابٌ الرّأي ؛ لأنْ الشركة إا أن" تقح على أعيانِ عرو ضٍ أو 


بي ور 


يمتها أو أثمانها لا يجوز وفوغهااعل اغا ؛ لأن الشركة تََنَضى 


0 المُجَرّدِ » . وأطلقهما فى «١‏ التلخيص ( 
ول تقد تع ف کل والحل تزه قينا بكم اللك فى نصيبه »وال كال 
فى نصيب شریکه ا . وقال فى « الفروع, ( : وهل کل منهما ایر مع 
صاحبه ؟ فيه حلاف فن كان أجيرًا مع صاحبه » فما ادع تفه سسب فى » 
خرّج على روايتين . قالّه فى « الَرغيب (- . وإن کان بسب ظاهر » » قبل قَوْلّه . 
ولو . ولو ادى أحذهماالقِسمَة » »قبل َو مرها . 
قوله : ولا تصِ إلا بِسَرْطَيْن ؛ أحَدُهما » أن يكون رَأسُ ا مال دَراهم أو دَنانيرَ . 
هذا المذهبٌ . قالّه المُصَئْف » والشارِحٌ » وابنُرَزين »وصاجبٌ « الفروع » 


¬. 


(1 ف الأصل : « الآمال » . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رو ر 2 ر و 
اوا و »> ويجعل راس المال قيمتها 
وَقت الْعَقَدٍ . 


ره دا ور 


الرجُوع عند المُفاصلّة اه امال أو بيه » وهذه لا مل ها فيرْجَعٌْ 
یه » وقد رید ية جلس, أحرهما دون الآخر » فيَسْتَوْعِبٌ بذلكِ 

جَمِيعَ الربح. و کک »> وقد ق قيمئها 29 فيُودى إلى أن 
شارك لخر" فى ن ملكه الذى ليس برئح, » ولاعلى قِيمتِها قيِمتها ؛ لأن 
ایسا غر تافر »+ ْضى إلى اارُع. » وقد يوم الشيءبأككر 
بن يه » ولأن اليم قد ريد ى أحدها قبل نه » فيُشاركه الآحَر 
فى العين, الممْلُوكَةٍ له » ولا يَجُورُ وُفُوعُها على أنمانها AT‏ معد و 


حال العَقدٍ »ولایملکانها ؛ لأنه إن اراد نمه الذى اشتّراها به 00 


عن ملكه وصار للبائع . وإن اراد تمتها الذی يها به » فإنھاتصیر شر که 
عله على رط » وهو بيع الأغيان » وهذا لايَجُورٌ, :افيه رواية أخرى ؛ 
أن الشركة ة والمُضارَيَة تجُور بالعُروض, ( ويْجْمَل 'رأسٌ امال ينها 
وَقَتَ العَقدِ» ) . قال أحمدُ : إذا اشت رکا فى العرُوضٍ » يقسم الربح على 


.ع م 1 و 5 ١‏ 
وغيرهم . هذا ظاهر المذهب . قال فى « المذهَّب » » و « مسبوك الذهّب » : 
واب 2 o‏ 5 ع ور 5 َ0 5 : ع 8 : 
هذا أصح الرُوايئيْن . قال ابن مُتَجّى فى « شْرّحه » : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى 
« تذكرَة ابن عقيل )» و« خصال ابن الا » › و«الجاميع ).2 
(۱) قى م : وعليه ) . 
(۲) ف م : « قيمتها ). 
را 
٤(‏ - 4) فى الأصل » رء ق : « قيمتها وقت العقد رأس المال » . 


۱۲ 


شْتَرَطا . وقال الأنْرَمُ : سَمِعْتُ أبا عبد الله يُسأل عن المُضاربة 
0 »فقال : جائرٌ . فظاهِرٌ هذا صِحَةٌ الشركة بها . اختاره أبو بكر » 
وأبو الطاب . وهو قول مالك » وابن. ی ليل . وبه قال فى المضاربة 
طاوس الاوز زاعی ءوحَمَاد نای سليُمان ؛لأَنْمَقصود الشركة جواز 
تَصَرّفهم(" ف الماليّن جميعًا » و کون ربح الماليّن بي هما » وهو حاصل في 
العروض كحْصُوله فى الألمان » فِحِبُ أن صح الشركة والمُضاربة 
[ /۱۰ظ ] بها » كالأثمانِ » ويرْجِعٌْ كل واحد منهما عند المفاضّلة بِقِيمَةَ 
ماله عند العَقَدٍ » م أننا جَعَلنا نصاب رّكاتها قِيِمَتَها . وقال الشافعيٌُ : إن 
كانت العروض من ذوات لمال 'كالحبُوب والأذهانٍ , جارّت 
الشركة NEEL‏ من ذوات الأمعال" » أشبهت 
امود » ويَرْجعٌ عند المُفاضّلَة بمئْلها و1 ن ل تكن من وات الأمثال 9 
جز » وَجَهَا واحدا ؛ لأنه لايْْكنْ الرجُوعٌ برها . ووج الأول » 
أنه نوع شر کةٍ » فاشتوی فيها ما له مث بين العُرُوض, وما لا مل له » 
کالمضاربة به فاته لمأن المُضاربَة انحور بشىء من العو ض, ؛ولأنها 
ليست بتقدٍ » فلم قم نَصِحّ الشركة بها > كالذى لا مل له . 


و« المبهجر الم و« الوجيز » › و١‏ المَذْمَبِ ا و( متخب 
الآدَمِّ ) » وغیر هم . وقدمه فى « الخلاصة ) »و EEN ٠‏ 


و «الشرح ٠٠و«‏ الفروع ٠‏ و ٠‏ شرح ابن رَزِين » » و « شرح ابن 


. » تصرفها‎ ١ : ف الأصل‎ )١( 
. سقط من :م‎ )5 - ۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


A 9 2 200 :‏ رھ 
شع وهل تصح بِالمَعْشوش والفلوس ؟ عَلَى وَجْهَيِنٍِ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


5 - مسألة : ( وهل قصِحٌ بالممغشوش, والفلوس. ؟ على 
جهن ) الف اصحابنا فى الشركة بالمَغْشوشٍ من الأثمنان + هل 
صح ؟ على وَجهَيْن ؛ أَحَدُهما لاصخ » سواء قل الف أو کر و 
قال الشافم” . وقال أبو حنيفة : إن كان الغش أقل م من الضفو » جاز » 


ُنجّى ) » وغيرهم . وعنه )2 د تصِعٌ بالعُروضٍ . قال ابن رين فى « شرّْحه » : 
وعنه » تح بالعُروض, و . واختار أب کر » وأبو الحَطاب » وابن 
دوس فی« تذکرټه » »وصاحب ١‏ الفائق » . وجرّم به ف « المُنَوْر » . وقدّمه 
ف « المحرر »» و «التظم » . قلت : وهو الصّوابٌ . وأطلفيما ف 
١‏ الهداية » » و « المُسْتَوْعبٍ » » و «الكافى ٠‏ » و « اللخيص » . فعل 
الرواية الثاني را المال قيمَتّها وَقَتَ العَقَدٍ » ٠‏ ؟ا قال المُصَئْف , ويَرْجعٌ 
كل واحار منهما عند امار قم مالم عند اعفد علدا ناته متها 
وسواءٌ كانت مِْلِيّة أو غيرَ ملي ”"وقال فى « الفروع, ») : عند العَقَدٍ » کا جَعَلنا 
نصابها يها » وسواءً كانت ية أو غير ية . وقال فى « اشر 0 : 
0 : فى الأظْهَرٍ يَصِحّ به . وقال فى ١‏ الرّعاية ( : وعنه » تح بکل عَرْض 
٠‏ وقيل : لئ » ويكون رأ سن امال مله وقِيمَة غيره . انتبى 

ا وا 0 
بالغروض . وأطلقهما فى (المذهَب ». و«مَسْبوكِ الذهَّب»ء 
و ١‏ الهداية » » و ١‏ المُسْتَوْعِب » » و ١‏ الخلاصّة » . ذكروه ف المضاربة » 
و«الغحادى )2 و« التلخيص »» و «المخررٍ»»› و« الم »» 


. زيادة من : ش‎ )١ - ١١ 


1١5 
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وإن كير جر ؛ لأ الاغيبار بالغالب فى كثير من الأول . وا¿ ' 


نها معْسُوضَة » أشيَة ما لو كان ال أكر » ولأ مها تيد وفص » 
أشبهت العروضَ . وقولّهم : الاعْتبارٌ بالغالب . لصح » فإن النفضّة إذا 
كانت أقل » ٠‏ م قط حَكْمُها فى الركاة » وكذلك الذَّهَبُ » الهم إلا أن 
يَكُونَ الغشش فليا لمَصْلّحَةَ التَقْدٍ > كَيسِيرٍ الفِضَّةٍ فى الدّينار » كالحَبّةٍ 
وتو ها » فلا اغار به ؛ لاله لا يمْكِن الّحَررُمنه » ولا يؤر ى ربا ولا 
غيره . والقانى » أن الشركة نصح بها“ ؛ بناء على صِحّة الشركة فى 
العروضٍ » وقد ذكرنا ذلك . وحکم لتقرَق9" فى الشركة بها كالشكم 
ف العُرُوض ” ؛ لأن قيمَمَها تَرِيد وتَنْقُصُ » أَشْبَهَتِ العُرُوضّ . 


و« الفروع » ء و« الرُعايين » » 1 ۲/ ١٠٠و‏ و ١‏ الفائق », و ١‏ الحاوى 
الصَّغِيرٍ » »و « سرح ابن مُتَجّى » . وأطُلّقهمافي « الشْرْح »ف الْمَعْشُوشُ ؛ 
أحدهما ‏ لا تصِحّ . وهو المذهبُ . صحححه فى « التَضْحيح, » . وجرّم به فى 
« الوجيز » . وقدمه فى « المُعْنِى و شرح المَجْددِ » »و « الشرّحر )»ف 
الفلوس, وقالا :حم المُشوش حُکمٌ المُروض. . وکذاقال فى« الكافى » . 


والوَجْهُ انى , يصح ا بدو ف ١‏ تذکرته ) e‏ إذا كانت نافقة . 


وقال ف « الرُعايّة الكبرى » :قلت :إن ملم ذز ال وجازت المُعامَكة ‏ ضحت 
الشركة » وإلّا فلا . وإِنْ فنا رةه . صخت 2 
وإلّا فلا . 


. سقط من :م .وى ر › ق :«بما)‎ )١( 
. الثقرة : القطعة المذابة من الذهب والفضة‎ )۲( 
. » فى الاصل : « القرض‎ )5( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 جه نرق وو 7 7 ۴ 
ولا تصح الشركة بالفلوس . وبه قال أبو حنيفة » والشافعيث ‏ واب 


0 رر ىنم اه 5 ۶ء 
. القايسم صاحب مالك . ويئخرٌ ج الجَوارٌ إذا كانت نافقة » فإن أحمد قال : : 


لا أرَى السلَم فى الفلوس ؛ لأنه يشب الصّرْفَ . وهذا قول محمد بن 
الحسنٍ ب وأ ثور الاما فأشيَهَتِ لرام والدنار . وفيه وجه 
اخر ؛أنالشرِكَة تجوز بهاعلى کل حال وإن إن تكن نافقة ؛ يناء على جواز 
الشركة بالعروض, وَوَجْهُ الأول هات مره وتَكْس د أخرى » فأشْبَهَتِ 
العروض » فإذا قلنا بصحة الشركة بها فإنها إن کات نافقَةَ كان رأسُ ا مال 
مثلها » a‏ 

]1/4و [ am‏ کو ل مال الشركة 
مشي لوول اا الاين وم به عند المُفاصَّلَة ز »ولايمكن 

مع الجَهْل به . ولايَجُورُ مالغائب »ولا دين SC‏ 
فيه فى الحالٍ » وهو مَقُصُودُ الشركة . 


تبه : ظاهر كلام صر الفلوس. ‏ ها سوا كانت ناقا لا . وهو 
أحد الو جهين . والصحيحمِنَالمذهب أن مَل الخلاف » إذا كانت نافِمَةَ » وعليه 
ار ا ل ل ل 
الدَهَّب »» و9 المحرر »؛ و ١‏ الرعايتين » » و3 الخارق الصغير » 
وغيرهم . وقدّمه ف « الفروع. » . وف« التّرُغيبٍ »ف الفلوس الَافقة ر روایتان . 

فائدة :إذا كانت الفلوسُ كايسدة فس امال قمَمها > رو :إن كانت 
نافقة »كان رس امال لها . وكذلك الأثمان المعُْوشَةٌ! ذا كانت نافمَة . وقيل : 
0 م المال قِيمَتُها » وإن قلا : الفلوس الَافقة كتقد . فمثْلها . وإِن قلنا : كمَرض 


15 


انی » أن ب يشر طَا کل وَاجدٍ جرا ر ۳٠٠و‏ من الرئحر مشاعًا 
ا 


E e -مسالة‎ ۴۳ 

ن e I‏ 3 
كالمضاربة ويككُون البح بيتهماعلى ما شّرّطاه ؛ وام رط لكل واحار 
منهما على قذر ماله من الربئح. أوأقل أوأ كر أن اليش سق به البح » 
بدليل المُضاربة » وقد يتَمَاضَلانَ فيه لقَوّةِ أحَدهما وجذقه » فجارٌ أن 
يَجْعَلَ له حَظًا من الربْح » كالمُضارب . وببذا قال أبو حنيفة . وقال 
مالك » والشافعي : من شَّرْطٍ صِحّتِها كَوْنْ الرّبْح والخسران على قذر 


فَقِيمَتُها . وكذا الد المَعْشُوسشٌ . قالّه فى « الرّعاية » . 

فوائد ؛ إخُداها » حكم افر ؛ وهى التى لم صرب » كم الفلوس . قاله 
الأصحابٌ . الانية » حَُكْمْ المُضاربة » فى اختتصاص التقدين بها » والعُروض » 
وَالمَعْشُوش » والفلوس. e‏ العنان #خلانا و مدعا قال الأضصحاب : 
اّالفة > لار لش يَسِير فی ذهب وه فِضَّةَ إذا كان للمَصْلَّحَةَ ؛ كحَبَّةَ فِضَّمَ ونحوها 
فی دينار » فى شركة العنانٍ والمُضارية » والرًبا » وغير ذلك أقالة الصف 
والشارِحٌ » وابن رَزِين > وافقصّر عليه فى ١‏ الفروع . 

قوله : الانی أن يَسْءَ يشت طا لکل واجار ءام مِنَالربْح مُشاعًا مَعْلومًا » فإِنْ قالا : 
البح ينا . فهو بيتهما نِضْفان . فإِنْ لم يذكرا الربح » أو شرطا لأحدهما جُرْءًا 
مَجُهِولًا » أو دراهِمَ معْلومَة » أو ربح أحَد اللوْيّْن » لم يصح . بلا بزاع فى ذلك . 


1۷ ( المقنع والشرح والإنصاف ۲/۱٤‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


يلا 


إن فالا: ارح بيتتا .هو بنَّهُمَا نصفين . فَإن لم يذ كرا الربح , 


ماين ؛ ۽ لأن الرببح 6 هذه الش رة ب للمال » فلا يجوز تغییره 
بالشرْطٍ » كالوضيعة ل 0 
يفاصلا ف ارح مع وجود العَمَلٍ منہما > کالمضار بین لرجل, واحجدٍ ¢ 
وذلك أن أحدهما قد يون صر بالُجارَة ن الآ خر وأفوَى على العمَلر » 
فجارٌ أن يَشترِط له زيادة فى الربئح ف مقابلة ”عَمَلِه کا يشرط البح 
فى مُقابَلّة© عَمَلٍ المضارب :-وقارق الوَضبيعة »۽ فإنها لا تَعَلّنُ إلا 
بالمال » بدليل المضاربة . 

4 - مسألة : ( فإن قالا : الربْحٌ يتنا . فهو بيتهما نصفين ) 
لأنه إضافة“ إليبما إضاقة واحدةٌ من غير تَرْجيحر » فاقتضى التّسْوِيَة : 
كمَولِه : هذه الدَارٌ بينى وبيتك » وكذلك ف المضارَبَة إذا قال : الربخ 

ه64 -مسألة :( فإن يكرا الرّبَحَ ) يصح » كالمُضارَية ؛ 
لأنه المَقَصُودُ يِن الشركة فلا يجوز الإنحلال به » فعلى هذا يون الح 
بيتهما على قَدْرٍ المالين . 


موه وه و وو موه ووو ووو وال ووو ووو ووو وه و ووه و ووو وه ووو و ووو ووو وثودووو. 


(۱) ف م :۱ بيع . 

(؟) ف الأصل : « كالوصية » . 
(۳ - ۳) سقط من :م . 

. » لان إضافته‎ ١: فى م‎ )٤ - ٤( 


هر مع ۶ ٤ ٤‏ 
اط رطا خلج ا الج لا ار تراشاو 4 »أو ربح احد 


وبين لم يصح . 


5 -مسالة :وإن( شَرَطالأَحَدِها جْرْءا مهولا ) يمح ؛ 
أن الجهالة تَمْنَعٌ تَسْلِيمَ الواجب ولان ريح هو المَقُصُودُ فى الشركة 2 
فلم يح مع الجَهاة » كلمن والأَجْرَةٍ فى الإجارَةٍ . وإن قال : لك يفل 
ما شرط لفلانِ . وهما يَعْلَمانه » صَحّ . وإن جهلاه . أو أحَدّماء لم 
يَصِحّ » كلمن فى البيع 9" . 

4۷ - مسألة : فإن شَّرَطا لأحددها فى الشركة أو" المُضارَيةٍ 
( كرام مَعْلومة » أو رئح أحد اون » م يْصِحّ ) وحنل ذلك » أنه 
متى جل [ 00/4٠ظ‏ ] نص تصني أخد ر الشركاءِ رهم مُعْلومةٌ » أو جل مع 
نصييه دراهم + > مثل أن يمع لنفسه جزءًا وعَشرة درام » بلك 
الشركة . قال ابن المنذرر : أَجْمَعَ كل مَن نَحْمَط عنه من أَهْل العلْم على 
إبطال القراض إذا جَعَل أَحَدُهما أو كلاهما لنفيه دَراهِمَ مَعْلومَة . وبه قال 
مالك » وأبو ثور › والأؤزاعي وا 00 الي . 
والبجحوابُ فيما لو قال : لك نِضف الربحر إلَاعَسَرَة راهم . أ و :ضف 


ارح وعَشَرَة راهم 00 وإنما ل 


يسح E‏ ؛ ادها أنه إذا رط دراهم مَعْلُومَة » اخْتَمَل أن لا يربح 


وقوه ف ووم ووو ووو و واو وا ووو وو لولاا و ووو ووو ووو ووو م ولعو ووو و ووو و ووو نونو ملعو وروه 


(1) فى الأصل : « المبيع » . 
(۲) فى م :و . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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0 واكم أن لذ ها فاده 

س المال e‏ . انی » 
ا ينب تى أن تَكُونَ مَْلُومَة بالأًجزاء لما عر كوه مَعلومة 
باقر » فإذا وت الام قدت » كا لو جل لَذر ييا يشرط أن 
کون مَعْلُومًا به . ولأن العايلٌ فى المُضارية متى رط لنفسه دَراهِم 
مَعْلُومَةٌ ‏ ريما تواتی فى لَب الح لعَدّمٍ فاته منه » وخصول نفعه 
لغيره » بخلاف ما إذا شرط له جُرْءٌ من الحم . 


فصل : وكذلك الحكم إذا شط لأحدهما رح أحَد لوبي »أو ربح 
خدى الشفرئين » أو رخ يجارت ف هر أو عام متي ۽ لاله قد تر 
فى ذلك المعين دون غيره » وقد يربح فى غيره ونه" ٠‏ فیختص 
أَحَدُهما بلح » وهو مُخالف لِمَوْضُوع, الشركة 5 ولا نلم فى هذا 
خلافا SS‏ 
ري ولأ راخ شه هو يضف رئجه» ووج لول 
نشخ رط ار فض المال دون بعضٍ > فلم جز > کا لو قال : 
لك ربح هذه الحَمْسِمائةٍ . ولأنه يُمْكنُ أن يُفردَ ضف المال فيرح فيه 
دون الصف الآ خر » بخلاف صف الربحر فاته لا يو وق إل اغراد 


uuuuucenenCnCcOCNnCnEnBOOCGOOCOCVACCAGLBCGCOODNOCOCODOSGOGGDORVORODOONOSOOe 


وَكَذَلِكَ ال کم فى المُساقَاة و وَالمُرَارَعَةٍ ١‏ 
وَلَا يه يشرط أن يَخْلِطَا الْماليْن ولان يكونا قن جن واحلر . 


ببح شىءٍ من امال . 

۸ - مسألة : ( وكذلك الحُكُمُ فى المُساقاقٍ والمُرَارَعََ ) 
قياسا على الشركة . | 

44 - مسألة : ( ولا مشر مر أن خلا امايق ول أن يكونا 
من جنس واجد ) لا د رط املاط الاين فى رك الان إذ 
عَيناھما“ وأحضّراهما . وبه قال بو حنيفة » ومالك . إلا أن مالکا شَرَط 
أن تكن تدتما عليه اة خا قى جار ها أو الى اير 


قوله : ولا يه E‏ . بل تف ال إذا عيناهما . وقطع به 
الأصحابٌ . وهو مِنَالمُْرَداس » وجرّم به ناظِمُها ؛ لان مورد عفد الشركة » 
ومَحَلّه العمل » والمالُ تابعٌ » لا العكْسٌ » والريحُ تِيجَة مورد العقد . 

فائدة : لفط : الشركة . يُعْنِى عن إِذْنِ صَرِيح بالقَّصَرّف . على الصّحيح, مِنَ 
المذهب » وهو المَعْمُول به عند الأصحاب . قالّه فى « الفصول » . قال فى 
« الفروع ( : يعي لَفظ الشركة على الأصح . وقدّمه فى « التُلُخيصٍ 4 
و ١‏ الفائق » . وعنه » لابٌْ من لفظر يدل على الإذن اف عليه ع وهو مزل ف 


) التلُخِيصٍ ) . وقدّمه فى ( الرّعاية الكرى »© . 


(1) ف الأصل : « عيناها » . 
(۲) سقط من : الأصل . 


۲١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإأنصاف 


هه و ووه و ووو ووه وه وو ووو ووو ووو و ووو ووه ووو وو ووو وو وو وهو ووه وو ووو ووه 


وَكيلهما . وقال الشافعيئ : لا يصح حتى يَخْلِطا المليّن ؛ لأنهما إذا لم 
يَخلطاهما فال کل واحدرٍ منهما نلف منه دون ٠00/4:‏ و] صاحيه » 
وريد له ون صاحبه » فلم تقد الشركة E‏ من المكيل . 
0 ا ؛ فلم یڈ يُشْتَرَط فيه حلط المال » كالمضاربة › 
عَفْدٌ على التَصَرُفٍَ » فلم يُشْتَرَطْ فيه حلط الال » كالوكاةٍ . ولا 
م ا » فلم يَكُنْ بن شَّرْطِه أن تَكُونَ أيلمهما عليه » الو كال . 
وقؤلهم , :له لف ن مال صاجبه أو ريد على مك صاحبه : 
بل شلف من مالهما » وزيااته هما ؛ لأن الشركة اقْقَضَتْ تُبُوتَ 
املك لکل واجار منهما فى صف مال صاجبه » فیکون تلفه منهما وزيادته 
هما . وقال أبو حنيفة : متى تلف أحد الاين فهو من صمان صاحيه . 
ونا » أن الوَضِيعَة والضَّمانَ أحَدُ مُوجِبَى الشركة » علق ِالشْرِيكَيْن » 
کالربح › وکا لو اختلطا . 
فصل : ولا يُشئرَط تھا" اتفاق الان فى الجنس » بل َجُورُ 
أن يُخْرِج أَحَدُهُما دراهم والاخر 5ا ٠ E‏ وبه 
الحسن » وابنُ يرين . وقال الشافعئ : لا تح الشركة إلا أن يتا 
مال واحدٍ ؛ بناءً على أن حلط المالين رط »ولا يمكن! 0 1 


ووه ووو ووو ووو وو ولو و ووو و ووو وم وا ووو ووو ووو لوو م ووو ووو وو ووو ووو وو ووو و وروووونوع ووه 


(۱) ف ر ا :قول ) . 
(؟) ف الأصل : « لصحتهما » . 


۲۲ 


وحن لا نَشْتَرط ذلك . ولّنا » أنهما من جنس الأثمان » فصت الشركة 
فيهما » كالجئس الواجدٍ » فعلى هذا » متى تفاضّلا رجَع هذا بدَنازِيره وهذا 
بدَراهمه » ثم اقسما المَضْلَ ا 
محمد » والحسنٌ . وقال القاضى : متى أرادًا المفاضّلَة قوّما المتا ۶ 
بتقدٍ البَلدٍ » وقوّما مال الآخر به کون لويم حينَ صَرّا لم فيه . 
ونا » أن هذه رك صَحيحَة » رَس امال فما الألمان » قيكون لجو 
راسي المال > ا لو كان"الجنْسٌ واحدًا . 


فصل : ولا يُشْتَرَط تساوى الاين فى القَدْرٍ . وهو قول الحسن ع 
والشعبئ » والنّحْعَىّ » والشافعي » وإشحاق » وأضحاب لري . وقال 
بعضٌ أصحاب الشافعىٌ : : يشرط ذال ؛ لأن صاحِب المال القبيل إن أخذ 
صف الريح عد "ريح مال لا" مله » وإن أذ قر ماله »أت 
شرریگه عض ال الحاصل بعَمله ؛ لاستوائهماف العَمَلٍ . ونا . أنهما 
مالان من جنس . الأثمان » فجارٌ عَمَدُ عَقَدُ الشركة عليهما » کا لو تساوّيا . 


ووف هفو ووو وه ووو ووو و ووو وووود ود 59999999 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ٠ فى م : « المبتاع‎ )۲( 
. فی م :« مالا‎ )۳ - ۳( 


۲۳ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر و 0ر يعد ع ور ر 
وما يشتريه كل واجد منهمًا بعد عمد عق الشركة » فهو بيتهما . 
a 2‏ 1 

وإن تلف اخد المالين > فهو مِنْ صَمَانِهِمَا . 


٠۰‏ - مسألة : ( وما ي ریه کل واجلر منهما بعد عَفْدٍ 
الشركة فهوبيكهما ) ع رك اننم عل ال وكا والأماة ؛ لأن كل 
واحلر منهما يدفع. امال إلى صاحبه أمّه » وبذنه له فى التُصَرفِ ف 
ومن شط صِحّتها أن يذ ر ؛/۷٥‏ دضع کل واجار منهما لصاحبه ف 
اصرف :قبل هذا ما يشريه كل واجا منهما بعد عفد الشركة » فهو 
يكهما ؛لأن ادوقع على ذلك . فآماما يَشْتَرِيه تفه » فهو له » والقول 
قله فى ذلك ؛ لأنه أعلَمُ يبه . 


65 - مسالة : ( وإن تلف أَحَدُ الاين » فهو من صمانهما ) 
إذا خلطا المال » وإن إن م يُخْلَط فكذلك ؛ لان العف الْعَضَى أن 


يَكُونَ المالان كالمال الواجدٍ » فكذلك فى الصّمانِ » كحال الخْلْطَةٍ . وقال 


أبو حيفة : متى تلق اخ الان + فهو من كما صانضة .وقد 
ره ا 1 
ذكرنا ما یدل على خلافه . 


قوله : وإن قلف اح مين » فهو ن صَمانهما يكين إذا لف سد عند 
الشركة . وشمل مَسْألئين ؛ إخداهما , إذا كانا مُحْتَلِطَيْن » فلا يراع أنه من 
صمانهما . والثانية » إذا قلف قبل الاخيلاط » فهو من صَمانهما أيصًا . على 
الصحيح مِنَ المذهب » وعليه الات وجرّم به فى « المخرر »» 


. » فى الأصل : « الال‎ )١ - ١( 


۲٤ 


والوضيعة على قدذر المَال . 


۲۴ - مسالة الو مه على در امال ) الوضيعة : ھی 
الخشران ف الشركة . على كل واحدٍ منہما بقَدْرِ ماله » فإن كان 
مُكساويًا فى القَدْرٍ » فالخسران بيتهما نِصْمَيّْن » وإن كان أثلامًا » فَالوَضِيعَة 
لاما . قال شيحُنا" : لا َعْلَمُ فى ذلك لاا . وبه يمول أبو حنيفة » 
والشافعى > وغيرهما . وف سركة الوّجُوو تكون الوضِيعة على در 
مهما ف لتر" » سواء كان اليم يكهما كفلك آو يَكنَ . 
ay‏ عمًا ارا به » أو غير 

. وَالوَضِيعَة فى المُضارَيةٍ دغل الال E‏ 
0 الوَضِيعَةَ عبارَة عن نقصان وس المال ؛ وهو مُختَصٌ بولك 
ا ٠‏ فيكونَ نفص ین ماله دُونَ غيره » وإنّما 

يشر كان فيما يَحْصّلُ من التّماء » فأَشْبَةَ المُساقاة والمُزارَعَة » فإن رَبّ 
لأْض والشّجَريُشاركالعايلَ فيمايَحَدتُ ين رع والأمر أو إن تلق 


و « الؤجيز ٠‏ » وغيرهما . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وعنه » من صَّمانٍ 
صاحبه فقط . ذكرَه فى « التّمام ¢ 


.) بعده فی ر »ق : «منها‎ )١( 
. ٠٤١/۷ ف : المغنى‎ )۲( 
. » فى الأصل : « الشراء‎ )5( 
. » ف الأصل : « منهما‎ )4( 


Yo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


صل : وَيَجُورُ لکل واد مِنْهُمَا أن يبع ويَْمَرى » ويفبضَ 
ا فيه › وَيُحِيل وَيَحْعَالَ ‏ 
ويرد بالعيب » وَيُقِرٌ به > و يَُايلَ » وَيفعَل کل ما هو من مَصلَحة 
تجار ا 


الشجرٌ » أو َلك شىء من الأْض بعرّقر أو غيره » لم يكن على العايل, 
07 ۰ 

فصل : قال الشيخ » رَحمَُ ال :( ويجُورٌ لكل واج منهما أن يع 
ويَشْكَرِ ىا » ويُقبض ويُقبِضَ وات بالذين » ويخاصِمٌ فيه ؛ وييجيل 
ويَحُتال »ويرد بالعيبٍ » ويِقِرَ به » ويُقايل ويَفعَلَ کل ماهو من مَطْلَحٍَ 
تجارَتهما ) يَجُورُ لكل واجلر من من الشرِيكين أن يع وي يشترئ ؛ مُساوْمَة » 
ومُرابَحَة » وتولية ‏ ومُواضعَةٌ » كيف رَأى المَضْلَحَة ؛ لان هذا عادة 


2 م لوم < مقس 2 و 0 3 
لمجا . وله أن يَقَبِض المبِيعَ والنّمَنَ ويْقبِضَهما » ويخاصم فى الدين » 


5 000 و , . 5 ليل ونه 3 ا 3 5 
قوله : ویجورٌ لكل واجدٍ منهما أن يرد بالعيب - يعَنِى » ولو رَضِىَ شريكه - 
0 . قال فى « التَبْصِرَةٍ » : ولو بعد فسشخها . 
: وأن يقال . هذا الصحيح مر من المذهب . قال فى « الكافى 4“ 
و١‏ 4و( الفروع ) : ويُقَايل فى الأصحّ . وقال فى « المَعْنى )20 : 
5م e‏ روو ا 2 8 5 2 Jor‏ 5 5 5 
الأؤلى أنه يَمْلِكُ الإقالة ؛ لأنهاإذا كانت بَيْعًا » فهو يَمْلِكُ الي » وإن كانت فسخا » 


. ۱١١ 2311.97 انظر : المغنى‎ )١( 


۲٦ 


وطالب به » ويجيل ويحْتال › ويرد بالعيب فيما ولیه أو وَلِيّه صاحِبّه . 
وله أن يقر به » كايقل إقرارٌ وكيل اليب على مو كله . نص عليه أحمد . 
e‏ وكذلك إن ار باقن أو بعضه » أو أَجْرَةٍ المُنادى أو 
الحَمَالٍ ا اجار » فهو کتسلیم المبيع. وأداء ثمَنِه 5 
«لأن هذا عادة اجار “ . ويَفعَلَ كل ما هو ين مَطْلحَةٍ النّجارَة بمُطْلقٍ 
الشركة ؛ لان مبناها على الو كال والأمائةٍ ؛ على ما ذكرّنا كل 


واجار منهما فى امالين » بكم الول" فى نصيبه ؛ والوكالة فى نصِيب 


شريكه . وف الإقالّة وَجُهان ؛ أَصَحُهما” » أنه يَمْلكها“ ؛ لأنها إن 
كانت با » ققد أن له فيه » وإن كانت قشعا » قشع ال , المْضِرٌ 
من تشلكة لار افملكة ال و رالا علا يملكها :ا 
2 رلو ع ا 
فسح » فلا يذخل ف الإذنِ فى التَجارَةٍ . وله أن يَسْتَاجِرَ من مال الشركة › 


فهويَمْلِكُ الفح باد اليب | إذارأى المَضْلَحَةفيه » فكذلك يَمِْك اسح بالإقالَة 

إا كان فنه سط » فإنهر شر ی ما يَرَى أنه قد عبن فيه . انتبى 0 

الأكثرون على أن المُضاربَ » والشريك » يَمْلِكُ الإقالة للمَصْلَحَةَ » سواءً فنا : 
رەك £ 2ه 4 E‏ 5 75 75 ل 2 واه 

هی بیع » او فسخ . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . وقدمه فى « المخرر » › 

وه شرح ابن مُنَجى » » و « الفائق » » وغيرهم . وقيل : ليس له ذلك . 

)١-1(‏ سقط من:م. 

(۲) فى الأصل : ٠‏ المالك ٠‏ . 

(5) فى ر ١ : ١‏ أحدهما وهو الأصح » . 


. ىم : ولايملكها»‎ )٤( 
. » (ه) فى الأصل : « تبعًا‎ 


¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رقف دي ل "الس د اه 1 2ه 0 
وَلَيِسَ لَه ان كاب الرّقِيق » ولا يُرَوْجَهُ » وَلَا يَْتِقَهُ بمَالٍ » وَلَا 


و2 ع ر ا 04 7 1 ۶ o‏ 
ويوجر ؛ لان المَنافع اجريّت مجرى الاعيان > فصار كالشراء والبيع. . 


وله المُطابة بالأر هما وعليهما ؛ لأن حُقوق العقد“ لا تَختَصٌ 
العاقِد . 
5 قر 26 8 ا ر و ع 
فصل : فإن ردت السَلعَة عليه بْب » فله أن يُقبَلّها » وأن يُعطِى ارش 
ره ع رو ع وولا ع" £ 
العيب » أو يخط من ثمنه » أو يخر ثمَته لأجل اليب ؛ لآن ذلك قد 
و وع ى 
يكون اححظ من ارد . 
“ه٠3‏ - مسألة : ( ولیس له أن يُكاتب الرقِيقَ › ولا يرجه »ولا 
2 ءي 1ك رس © سم 0 
يَعتقه على مال ) ولاغيره ؛ لأن الشركة انعقَدَت على التجارَة » وليست 


وأطلّقهما فى « الهداية » »› و المُذْمَبِ »» و E‏ الذهب »» 
و « المستوعب » > و( ادى )» و « التُلخيص »» و « الرعايتين » » 
و « الحاوى الصّغِيرٍ » . وعنه » يجوز مع الإذْنٍ » وإ فلا . وقال المُصَئْفُ فى 
«المُعْنى 0" : ويَحْتَمِلُ أن لايَبْلِكَها » إذا فنا : هى فح . وقال فى 
١‏ الفصول » : على المذهب » لا يَمْلِكُ الإقالّة » وعلى القَوْلٍ بأنها َع » يَمْلكها . 
وتقدّم ذلك فى فوائد الإقالّة . 

قوله : ولیس له أن يُكاتِبَ الرَقِيقَ » ولا يمه مال » ولا يُرَوّجَه . هذا الصَّحِيحُ 
مِنَّ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب ٠‏ وقطَعُوا به ؛ منهم صاجبٌُ « الهداية » › 


. » النقد‎  : ف الأصل‎ )١( 
. ٠۳١١/۷ انظر : المغنى‎ )۲( 


۲۸ 


مم f‏ و ا ا 0 م 2ي 
ال سان المقنع 
سْفْتَجَةَ » ولا يعْطيها »إلا بإذنِ شريكه . 


هذه الأَشياء ِجارَةٌ » سِيّما تويج العَْدٍ » فإنه مَحْضُ ضَرَرٍ ( ولايَهُبَ ٠‏ الشرح الكيم 
ولا يُفُرضَء ولا بحاي ) لأنّ ذلك ليس بتِجَارة : 

4 مسألة : ( ولايضارب بالمال ولايأ به 22 سفتجة »ولا 
يعطيها »إلا بإذن شریکه ) ليس له أن يشار ك بال الشركة > ولا يَدْفعَه 
وه المُذَهَّب )» و ١‏ مَسبوك اذهب » وم المستوعب 3 و « الخلاصة e‏ 
و « الهادى »» و ١‏ الكافى »» و ١‏ المُعْنِى »» و ١‏ المُحَرّرٍ »» و ١‏ الفائق » › 

و« الشزح ٩‏ و« شرح ابن جى » » و « الوّجيز » » و « الرعايثين » » 
و « الحاوى الصغير » » وغيرهم . وقدّمه فى [ ع/.دهاط ]« الفروع. » . وقيل : 
له ذلك . قلت : حيثٌ کان ف عِدْقِهِ يمال مَصلَحَةَ » جار . 

قوله : ولا يُقرضّ . هذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطّع به أكثرٌ 

الأصحاب ؛ منہم صاجب ( الهداية )»و « المُذْهَبِ و ) مَبوك الذهّب ۰¢ 
و المستَوعب و الخلاصّة )» و« الحاوى )»> و ١‏ المَعْنى » و ١‏ الكافى < 
وه اتلخيص »نو « الع ».و « المُحَرّرٍ »و « الشزح » »و « لظم ¢« 
و ٠‏ الوجيز » و ١‏ الرعايتين »و ١‏ الفائق »,و ( الحاوى الصّغِير » ونحوهم . 
وقدمه فى « الفروع » . وقال ابن عقيل : يجوز للمَصَلحَة . ””يغنى » على سَبيلٍ 
القَرْضٍ . صرّح به فى « التلخيص » وغيره“ 

قوله : ولا يُضاربَ بالمال . هذا الصحيح مِنَ المذهب . نقّلّه ا جماعَة عن أحمد » 


. زيادة من : ش‎ )١ -١( 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © ه © © © و6 هه ههه هوه > 6ه و ههه مو هه ههه وه و هو ووه و ووو وهو وه وو وو و ووو ووه 


مُضاربة لان ذلك يبت فى امال حون » ويُسَْحَقْ رِبْحُه لغيره . وليس 
له أن خط مال الشركة بماله وال ر ؛ لأنهيكصَمْنْاتَ حقو قم 
فى ا مال » وليس هو ين التّجارٍَالمَأذُونٍ فيا . ولیس له أن بأد بالمال 


و 2 


ا سفتجة » ولا يعُطيها ؛ لأن فيه حرا فن أن شَرِيكه فى ذلك > جاز ؛ 


وعليه الأصحابُ . وفيه تخريجٌ من جوز توكله . ويأتى ذلك ف المُضارَبةٍ » عند 
وله © وليسن للتضازي أن مُصَاربٌ لاخر : لأن هما واد + 

فائدة : کک TT‏ 

ر : ولا خد به سُفئَجَة . يعنى » على سيل القَرْض » صرّح به فى 
١‏ التلخيص ) وغيره وهذا للذعث . وجرّم به فی « الهداية 9و ) ذف 3 
و « بول الذكب » »و « المُسْتَوْعِبٍ » »و « الحلاصَة ٠‏ »و « الى 4“ 
و« الشزح » و ١‏ التلخيصٍ » و « الرعايتين » »و « الحاوى الصغير » » 
و « النّظم » » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. » . وقيل : يجوز أخذها . قال فى 
« الفروع » : وهذا أصحٌ ؛ لأنه لا صّرَّرٌَ فيها قلت : وهو الصّوابٌ إ إذا كان فيه 
wy‏ وما إغطاء“ السفتَجة ع فلا يجوزٌ. جرم به فى « المغْنى »)» 
والح ) ءو « شرح ابن مُنَجَّى ) ا 

فالدنات E ١‏ »مس قو ا سَفتَجَة . أن يدقع | إل إنسان شيعا 
من مال الشركة 00 ؛ ليسْتَوْفِىَ منه ذلك المال . 
ومعتى قؤله : يُعْطِيها . أن يأخد من إنسانٍ بضاعَة » ويُعْطِيه من ذلك كتابا إلى 


(1) ف الأصل ›ط : « إعطاءها » . 


o£ 26و‎ 


وَل له ان يووع أذ يبع َسَاء أذ ضعا از يو كل فيا ير 
ْلَه » أو يَرْهَنَ » أ يَرْتهِنَ ؟ عَلى وَجْهَيْن . 


8م و 


له عير من اشجارة امون فيا ٠‏ هاه ومُعْنَى قله : ياخذ به 
سفتَجَة . أنه يَدقَمُ إلى ! إنسانٍ شيا ِن مال الشركة واخ نه تابا إلى 
SNE ee RS‏ 
إنسانويضاعة ‏ ويغطبه بن ذلك كناب إلى باحر ءليشتۈفى ذلك منه » 
فلا يَجُورٌ ؛ لأن فيه حَطَرًا على المال . 
هه ٠‏ - مسألة : ( وهل له أن يُووع » أو بيع نساءً » أو بضع » 
أو وکل فيما يوی مثله ) بنفسِه ( أو يَرَْنَ » أو يَرتِّنَ ؟ على وَجْهَيْن ) 
حلفت الرواية فى الإيداع والإنضاع, ؛ على روايْن ؛ إخداها » له 
ذلك ؛ لأنه عادة تجار » وقد نَدْمُو الحاجَة إلى لإيداع . واقائيَة » لا 


ويله يدر آحَرّ ؛ ليسْتَوْفَىَ منه ذلك . قالّه المُصَنّْفُ » والشارحُ » وغيرهما ؛ لأن 
فيه حطر الايا »موز لكل واد مما أن يوجر وا جر 

قوله : وهل له أن يودع » أو بيع نَساء » أو ْضِعَ » أو يوَكُلَ فيما يعلى » 
مثله » أو يَرْهنَ » أو يرهن ؟ على وين . أمّا جواز الإيداع » فأَطَلَقَ المُصَئْفَ 
فيه وَجْهَيْنَ » وهما روايتان . وأطلقهما فى « الهداية » » و ١‏ المُذْمَب »2 
و مسبو الذهَب ) »و ١‏ المستوعب » »و ١‏ الخلاصّة ) »و ١‏ الفائق » » 
و « اللخيص » » و « الرّعايتين » » و « الحاوى الصغير ) »و« الفروع » ؛ 
أحذهما » يجوز عند الحاجَة . وهو الصّحيح مِنَ المذهب . وصحّحه فى 


كن 0 . وو 0 > 
« التصحيح )عو( النظم ) . قال فى« المعنى ) »و « الشرح ( : والصحيح 


۳١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


يَجُورُ ؛ لأنه ليس من الشركة » وفيه غَرَرٌ . والصّحِيحُ أن الإيداع يجوز 
ك 0 5 ¢ 0 

عند الحاجَة إليه ؛ لانه من صَرُورَةٍ الشركة › أشبّة دَفعَ الماع إلى 

الحمّالٍ . وهل له أن يَبِيعَ نسَاءٌ ؟ برح على الاين ف ال كيل 

والمُضارب ؛ إخداها » له ذلك ؛ لأنه عادة لجار » وارب ع فيه كار . 


والأخرَى » لاجو ؛ لأن فيه تَغْريرًا بالمال فن اشئرَى شيا بتقار عند 


ل » أو تقل من غير جنه أو اشْتَرَى بِشَىْءِ من ذوات الأمثال وعنده 
مثله » جاز ؛ لان إذا اشترّی بجئس, فا اعدو فهو ودی هما فى يد 
فلا ُفضی إلى الزيادةٍ فى الشركة . وإن ل يكن فى ب يله تقد ولا لئ يبن 
جنس ما" اشْتّرَى به » أو كان عندّه عَرْضٌّ فاسْتّدانَ عَرْضًا » فَالشراءٌ له 

خاصّة » ورِبْحُهله » وصّمائه عليه ؛ لأنه اسْئّدائَه على مال الشركة »ولیس 


أن الإيداعَ جور عند الحاجة . قال الَّاظِِمُ : وهو أوْلّى . وجرّم به فى « الؤجيز » . 
والثّانى علايجوزُ . قال فى( المخرر ؛) »و ١‏ الفائق » : لايَمْلِكُ الإيداع فى أصح 
الوَجْهَيْن . وجرّم به فى « المُتَوّرٍ » » و « ملحب الأرجى ٠‏ . وأمّا جوارٌ ليع 
نَساءً » فَأَطْلّقَ المُصَّئْفْ فيه وجَهَيْن » وهما روايتان . وأطلقهما فى « الهداية » › 
وه المُذْمَبِ »و « بوك الذّهَبِ )» و ١‏ المستوعب » و « الخلاصة »ع 
و« الكافى )2 وه المي 4 و التلُخِيصٍ » وه الشزح » و ١‏ الرّعايتين »» 
و ١‏ الرَّرْكَشِىء » . وأطلقهماالجِرَقك مى ضَمانٍ مال المُضاربة ؛أحدهما » لهذلك . 
وهو الصّحيحٌ مِنَ المذهب . جرّم به فى « الكافى » وغيره . قال فى « الفائق » 

ويَمْلِكُ الع نساءً » فى أصحٌ الرّوايتين . قال الررْكَشِىٌ : وهو مُقْمَضَى كلام 


. سقط من :م‎ )١- ١( 


۳۲ 


له ذلك ؛ لما نذکره . قال شيخنا”" : والْأوْلى انه متى كان عنده ِن مال الشرح الكبير 
الشركة ما يُمْكِنْه أداء لمن منه ببیعه أنه يجو ؛ لآل أنكته أداء النمن, 
من مال الشركة شب ما لو كان عنده قد » ولان هذا عادة اجار 9 
ولا يُمْكِنُ احور عنه . وهل له أن بو کل فیما يوی مثله به ؟ على 
وجهين » بناء على الو كيل . وقي : بَجُور للشريك لوكي » بخلاف 
الؤكيل ؛ أنه لو جاز لكيل لكيل » لاشستفاد بحم العف مثل 
العَقَدِ د » والشريكُ يَسْتَفِيدُ ۹/۰و ) بعقاد الشركة ما هو أخص منه 
وذوته ؛ لأن وكيل حص من عفد الشركة فان و كل ادها ملك 
الح عله ؛ لأن لكل واجدٍ منهما اصرف فى حَقٌ صاجبه بالنّو كيل. 2 


الخرقئ aL‏ لعي . قال النَّاظِمُ : هذا أقَوَى . قال فى الإنصاف 
اشر : ويصِحٌ فى الأصحّ . ذكرّه فى باب الو کال » عند الكلام على جوازٍ 

بيع الو كيل نساءً » وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » هناك . واختاره ابن عَقیلر . وجرّم 
م ا ر الع نساءً للمُضارب . وَحُكُمْ المُضَارَيةٍ 
حكم سر كة العنان . والثّانى » ليس له ذلك وجرّم بهفى ٠‏ ملحب الأَرَجئ ؛ » 
و ١‏ العُمْدَةِ » . فعلى هذا الوَّجْهِ » قال المُصَنّفْ : هو من تصرف الفصولء . قال 
الْكَشِئُ : يمه صمان امن . قلت : ويثبيفى أن يكون الع الا » والح 
صحيحٌ . انتبى . وأمًا جوا الإضاع , ومَعْناه ؛ أن يُعْطِىَ مِن مال الشركة لمَن 
نّجرُ فيه » والرّبح كله للدافع. , فأطلَقَ المُصَنّفْ فيه وَجْهَيْن . وهما روايتان . 
وأطلّقهما فى «الهدايّة »2 و١‏ المُذْمَبِ »» و«صسْبوك الذَهَب »» 


. ۱۳١/۷ ف : المغنى‎ )١( 


۴۴۳ ( المقنع والشرح والإنصاف 7/١14‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هو هه هو و هاو ووو هوه وهو ووه ههه ووه ووو هه ووو وو هه وف وه عه ووو و و وو و ووه 


فكذلك بِالعَزلٍ . وهل لأحدها أن رن أو برهن بالر. الذى هما ؟ 
على وَجهيْن ؛ أَصَحُهما » أن له ذلك عند الحاجَةٍ ؛ لأن الَهْنَ ايراد 
للإيفاء" » والازتهان يراد للاشتيفاء , وهو يَمْلِكُ الإيفاءَ والاسْتِيفاءَ » 
فمَلكَ ما يراد هما . والقاني » ليس له ذلك ؛ لأنْ فيه را » ولا َرْقَ 

ينَ أن يکون يِن وى اعفد » أو ِن غيره ؛ لكو القَيْضٍ من حُقوق 
اعقاو » ومُفوق اعفد لا تحص العاقد » فكذلك ما يُرادُ له . وهل له 
السَّفَرُ ؟ فيه وَجهان » نذكرهما فى المضاربة . 


ود المستوعب )»وه الخلاصة » و« الكافى »وه المُعْنِى »» و« التلخيص » 
وه الشزح ۲ »وه الاين » ؛ إنخدههماء لا يمور له ذلك وهو للتعب . 
قال فى « الفروع » : ولا بضع فى الأصحّ . وقدّمه فى « المخرر »» 
و9 الفائق» . والوجه الثانى » يجوز ال aa‏ 
و«التظم » CANO‏ . قال التاظِم : هذا الى وا وار 
اقزكيل نيما وى يفل » فأطلق الضف في الوجين » وأطتقهما ف 
a E‏ 
1[ 1۷و[ وو الخلاضة و2 و«المشارى )2 وه للأنخيص » 

و « الرعايتين » »و « الحاوى الصّغِير ٠‏ » وغيرهم . واعْلّمْ أن ف جواز ل 
ل شك ابا ولتم + طون a‏ 
يعولَى مله . وهى طريقَة جُمْهورٍ الأصحاب قال فى « القواعد » : هى طريقة 
القاضى » والأكترين . وهو | قال . وقد عَلِمْتَ الصّحِيحّ من المذهب ؛ أله لا 


. » يزاد للإنفاء‎ ٠ : ف الأصل‎ )١ - ١( 


۳٤ 
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EN LEP 5000 8‏ ع رور 5 22 
فصل : فإن قال له : اعْمَل برَايكٌ . جاز له أن يَعْمَلَ كل ما تفع(“ 
فى التَجارَةٍ ؛ من الإبضاع . والمُضارَبَة بالمال » والمُسارَكَة به » وخلطه 
ماله » والسّفر به » والإيداع. . والبَيْع. نساءً » والرّهْنَ » والارتهان , 


يجوز لل وكيل الو كيل فيما يول ْلَه » إذا لم يَعْجِرْ عنه » فكذلك هنا . الطَرِيقُ 
الان » جور هما التو كيل هنا وإن معنا فى الو كيل . وقدّمه فى « المُحَرّر » . 
ورجّحه أبو الحَطّاب 0 رءوس المسائل ). وصحًحه فى ( التَصَحيح ( 
وذلك لعُموم تَصَرّفهما ر كيرت » وطول مده غالبا . وهذه قَرائِنُ تذل على الإذْنِ 
فى التو کیل ٍف البيع. والشراء . قال ابن رَجَبِ أوكلام ابن عَقیل, شور بلفرزقه 
بين المُضار ب والشريك ؛ فیجوز للشريك اتوكيل ؛ لأنه عل بن الشريك اشتفاة 
عقر الشركة ما هو دونه اوهل الو كالة و لانها اخ » والشركةٌ اعم » وكان 
له الاستنابة فى الأححصّ » بخلاف ال وكيل » فإنه اتفاد بحكم' العَقَدٍ مثل العقدرٍ . 
وهذا يدل على إحاقه المُضَارِبَ بالوّكيل . انتهى . ويأتى فى المُضارَبَة » هل 
للمُضارٍب أن يدقع مال المُصَارَيَة لاحر لِيُضاربَ به » أم لا ؟ وأمّا جوازٌ رَهِْه 
0 : 0 
وارتهانه ؛ فاطلق المُصَئْف فيه وَجهين » وأطلقهما فى «الهداية )ع 
و« المُذْمَبِ »و « مَسْبِوك الذّهَبِ )» و « المستوعب »و « الخلاصة »ع 
و « ادى » » و « اتُلْخِيص ٠‏ » و ١‏ الرُعاييّن » » و « الحاوى الصَّغِيرٍ » ؛ 
أحدّههماء يجوز . وهوالصَّحيحٌمِنَالمذهب .قال فى« المعْنِى » »و « الشرحر : 
أصح الوَجْهَيْن » له ذلك عند الحاججَة . قال فى « الفروع, » : له أن يَرْهَنَ ويَرْتهِنَ 
فى الأصمّ . قال فى « النَظم » : هذا الأقَوَى . وصحّحه ف « الُضْحيح » 


. ) كذا بالنسخ إلا فى الأصل فغير منقوطة »وف المغنى 11/9 : ( يقع‎ )١( 


و 
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والإقالة » ونحو”" ذلك ؛ لأنه فض اا اى ف اضرف الد فة 
الشركة اتحازاله كل ماهو التجارة نأا اليك بغير عرض ) 
كالهبة » والحَطِيطة لغير فائْدَةٍ » والقَرْضٍ » والعثق » ومكاتبّة الرّقبق » 
وتزويجهم » ونحوه » فليس له عله ؛ لأنه إنما فَوّضَ إليه العمَلَ برأيه فى 
التَجارّةَ » وليس هذا منها . 


واختاره ابنُ عَبْدوس ف « تذکرټه » . وجرّم به فى « هتحب الأرجوه ) . قال فى 
« الؤجيز » » و «المتور » : ويفعل المَصَلحَة . وقدّمه فى « المُحَرَر » » 
و ١‏ الفائق » . والوّجهُ الثانى > المَنْعم من ذلك 

فائدتان ؛ إخداهما , يجوز له السّفْرٌ . على الصّحيح مِنَ المذهب » مع 
الإطلاقر . جزم به فى « متخب الأرجى» . وقدّمه فى «( الفروع, 4“ 
و « الفائق » »و « المُحَرّرٍ » . قال القاضى. : قياس المذهب جُوازُه . وعنه ؛ لا 
يَسُوعٌ له اسر بلا إذن . نصَرّها2” الأَرَجِئْ . وما وَجهان مُطُلّقان فى 
١‏ الهداية »> و المُذْهَبٍ ٠‏ و« مَسْبوك الذّهبٍ » » و١‏ المُسْتَوعِبٍ »» 
و( الخلاصة )» و« الكافى ا و « المعْنى »و ١‏ الشْرّح )» و ١‏ الرّعايئين )» 
و « الحاوى الصَّغِيرٍ » . لقني » لو سار » والغالبُ العَطَبُ » صَينَ . على 
الصّحيح مِنَ المذهب . ذكرّه أبوالفَرّج_ . وقدّمه فى « الفروع. » » وقال : وظاهرٌ 
كلام غيره » وفيما ليس الغالِبٌُ السَّلامَة » يَضْمَنْ أيضًا . انتبى . قال فى 
« الرّعاية ) : وإنْ سار سَفرًا ظَنّهِ اما » لمِيَضْمَنْ ای وكفا كع الضارية . 


» ف الأصل : « يجوز‎ )١( 
. ٠ ف الآصل › ط : « تصرف‎ )۲( 


۳٦ 


ولس له أن رد يسْعَدِينَ عَلَى الشركة » فَإِنْ فعَلَ » > فهو 


00 دمض 21 


َيه » وَرِبْحْهُ لَهُ » إلا أن یادن شَرِيكة . 


۶ 


» مسألة : ( ولیس له أن يَسْعَدِينَ على ) مال ( الشركة‎ - ۲٠۵۹۰ 
فإن قعل » فهو عليه » ورِبْحُه له » إلا أن يَأَذَنَ سریکه ) إذا ادان على‎ 
مال الشركة > لم يَجَرْ له ذلك ٿ » فإن فعَل » فهو له > له ربځه وعليه‎ 
وَضِيعته . قال أحمدٌ فى رواية صالح » ف“ من اسْتَدانَ فى المال بوجهه‎ 
ألما : فهو له » ره له والوَضيعة عليه . وقال القاضى : إذا اسَقَرَضَ شيئا‎ 
لَرِمَّهُما » ور حه هما » لأنه تَمْلِيكُ مال بال » أَشْبّه الصَّرْفَ . ومَنْضصُوصُ‎ 
ا‎ 
بالمُشارَكَة فيه » فلميَجُرْ » کا لو صم له لقَامِن ماله . ويُفارق الصَّرْفَ ؛‎ 
فإنه بيع وإبدال عَيْن بين » فهو كيم اباب بالدّراهم . فإن أَذنَ‎ 
. شَرِيكُه فى ذلك » جاز » كبَقِيّةَ أفعال التّجارَةٍ المَأذُونِ فيها‎ 


قوله : ولیس له أن يَسْمَدِينَ . بان يَسْتَرِى بِأكثرَ من رأس الال . هذا المذهبُ 
المَنْصوصُ عن أحمد » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال فى ٠‏ الفروع. » : وَلايَمْلِك 
الاستدانة فى المنصوص . وجزم به فى « الوجيز » ٠‏ و« المحَرّر ٠‏ » 
و « الكافى ) » وغيرهم ٠‏ وصحّحه فى « لنم » وغيره. وقدّمه فى 
١‏ المُغْنِى » »و ه الشرْح. ) »و ١‏ الفائق ) » وغيرهم . وقيل : يجورٌ له ذلك . 
قال القاضى : إذا اسْتَفَرَضَ شيعًا لَرِمَهما » وربْحه هما . 


. سقط من :م‎ )١( 


۳۷ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القع 5 » جار . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


6¥ »¥ ا اروك اك عتمي الك » جاز ) إذا كان هما 
دن حال فأَخرَ هما حِصّته ين الین » جاز . وبه قال أبو يُوسف » 
ومحمد . وقال أبو حنيفة : لايَجوزٌ . ولنا اط حف و التطائه ¢ 


فص أن مرد أَحَدُّهما به » كالابراء . 


فائدتان ؛ إخداها » لايجورُ له“ الشرامُ ء من ليس معه من جنسه » غير 
الذّهَب والفِضّةٍ . على الصّحيح, مِنَّ المذهب » وعليه الجُمهورُ . وجرّم به فى 
« المُحَرّرٍ » وغيره . وقدّمه فى « الفروع. وغيره . وقال المُصَنُْفْ : جوز » ا 
يجوز بِفِضَّةَ ومعه ذَهَبّ » وعكْسّه . قلت : وهو الصّوابُ . وأطلّقهما فى 
« التطمر ٠‏ . الثاني » لو قال له : اعمَل برأيك رم 
منه مما تقدّم » إذا راه مَصلَحة “قاله. أكثر الأصتحاب . وقال القاضى فى 
« الخصال » : ليس له أن يَُرضَ » ولا ياخذ سُفْتَجَة 7 سْفَجَةَ على سبيل القَرْض » ولا 
يَسْتَدِينَ عليه . وخالقه ابن عَقِيل وغيرُه . ذکره فى « المُسْتَوعِب ۲ » فى 
المُضْارَبَةَ . 'وقدّم ما" قله القاضى فى « اللخيص » 

تنبيه : مَفْهِومُ قله : وإنْ أخرٌ حَقّه مِنَ الديْن ؛ جار . أنه لا جوز تخي حو 

شريكه . وهو صحيح » وهوالمذهبٌ E‏ )وغيره .وقيل : يجوز 
اه أب ١‏ 


)١(‏ فى الأصل »طذ: وهما)ع. 
(۲ - ۲) فى الأصل ‏ ط : 9 وقدمها » . 


۳۸ 


ہے 


اناا فال لم يصح › > فى إخدى الروايتين 


» مسألة : ( وإن تَقاسّما الدَيْنَ فى الذمة‎ - ٠ مه‎ e 
م يح ) نص عليه “الإمام أحمد" فى رواية حتبل, ؛ لأن لمم" لا‎ 
2 تتَكافًاً ولاتتعادل و القسمة كيز تَقَتَضِى التَعْدِيل » فام القِسْمَة بغير تَعُلويل‎ 
فهى بِمَنْرِلَة ابيع » ولا يجوز بيع الدين بالدين. . فعلى هذا » لو تَقاسَما‎ 
م تو بعض امال » رَجع الذى توى ماله على الذى )بر . وبه قال‎ 
ابنُ سير ين » والنحْعَيٌ . ونقل حَرْبٌ جُوارَ ذلك ؛لأن الاخيلاف لايَمتعُ‎ 
» القسمّة › > كاختلاف الأعيانِ . وبه قال الحَسَنُ » وإشحاق . فعلى هذا‎ 
لا جع من“ توئ ماله على من لم بثو » إذا برا کل واجدد منبما‎ 
ا » فأمًا فى ذِمة واحدةٍ فلا تكن القِسْمَةٌ ؛‎ 
. لأن التِسمَة إفرازٌ حى » ولا بور ذلك فى ذم واحِدَو‎ 


قوله : وإِنْتقاسَما الدَيْنَ فى الذَمَة » م يصح ف إِْدَى الرّوايتين . وهوالمذهبٌُ . 
قال فى « المُعْنِى 6 : هذا الصّحِيحُ . وصحُحه ف « التَضْحِيح, ) » . واخختاره أبو 
بكر . وجزم به فى « الؤجيز » . وقدّمه فى « الخلاصّة » » و ١‏ المُسْتَؤْعِب » » 
و « الشزح » » وغيرهم . قال فى « ريد الجناية » : لا يسم على الأشهر . 
قال ابن رزين فى شَرْجِه » : لا جورف الأظهر . والرّوايةالّانية » يصح . صحّحه 


لي ب 
(۲) فى م : « الذمة » . 
(۴) توى : هلك . 

(4) سقط من : الأصل . 
(ه) انظر : المغنى ۱۹۲/۷ . 


۳۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن ابر مِنَ الدين, » لم فى حَقَوِ دون صَاحِيهِ 8 كلك إن 
ا بِمَالٍ . وَقال القاضى : قبل اة قرَارُمُ عَلَى مال الشركة . 


484 -مسألة ٠:‏ وان یراون الذين, زم فى حَقّه دُونَصاحِية ) 


لأنه لأنه يبرع » َم فى حقّه دون شريكه”" » كالصدقة . 
aT‏ ا :( وكذلك إن رمال ) سواء أبعي نأو دين ؛ 
لأنَرِيكهإنما فى النُجارةٍ وليس الإقرار دالا مار وقال القاطى : 


قبل إقرارٌه على مال الشركة ) لأن للشريك أن , يشترئ من غير أن يسل 


فى « النَظم » . واختارّه الشَيْحُ تة تئ الین . وقدّمه فى « الرعاييّن » 1/ 
A‏ وأطلّقهما فى « الهداية » » E‏ وو المُسْتزعِب ۲ » 
و« الفروع و ١‏ الفائق »»و « شرح ابن مُنَجّى ».و « الحاوی‌الصغير » . 
تنبيه : مُرادُه بقَولِهِ : ف الذمة . الجنْسٌُ . مَحَلَّ الخلافي » إذا كان فى مين 
فأكثرٌ . قالّه الأصحابٌ . ما إذا كان فى ذمةَ وَاحِدَةَ » فلا تح المُّقاسَمَةٌ فيا غً 
وا واجدًا ا ؛ءو ١‏ الفروع » » وغيرهم . 


وقال الشيْح تَقِوء الدّين : يجوز ليضًا . ذكرّه عنه فى « الاختيارات » . 
فائدة : لوتكاقات الدَمَمُ O‏ : قياس المذهب من الحَوالَةَ 
على مَلَىءِ » وجوبه . 


32 اه 2 و دا بي 
قوله : وإن ابرا مِنَ الین » لزم فى حَقه » دون حَقٌ صاجبه . بلا نزاع, . 


وقوله : وكذلك إن افر مال . يَعْنِى » لا يُقبَلَ فى حق شریکه . ويَلْرَمُ فى حقه . 


. ) فى م : و صاحيه‎ )١( 
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کک e‏ ا 


2 
- 


وهو المذهب . سواء كان بعَيْن » أو ذَيْن . جرّم به فى « الوَجيز »)ء 
وه الكافى ) . وقدّمه فى « الهداية  »‏ و « المُذَهّب » » و « المُسْتَوِعِبِ » » 
وه الخلاصّة » » و ١‏ الرُعايئين » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » » و « الفائق » ع 
و«الشزح ؛ . وجرّم به فى « المعْنى » . وقال “إن مر به تمن الميبعر أو 
جیوه »أو بر المُناوى » أو الحمّالٍ » ونحوه » وباو هذا » شى أنْ يقل ؛ 
لأنه ِن توابع. التّجارَةٍ . وقال القاضى فى « الخصال » : قبل إقرارٌه على مال 
الشركة . وصحححه فى « النُظم » . قلت : وهو الصّوابٌ . وأطلقهما فى 
« الفروع » . 

فائدة حمةٌ : ذا بض أحد الشریکین من مال مرل یگهما بسب واحدر ؛ 
كإِرثْ »أو إتلافي » قال الشيح تة تئ الدّينٍ : أو صَرِيبةٍ » سب استخقاقها و اح » 
فلشريكه الأخذ مِنَّ العْرِيمٍ ء وله الأخذ ين الجر . على الصحيح مِنَ المذهب . 
قال فى « الى » »و « الشرْح, ( : هذا ظاهِرٌ المذهب . قال فى ١‏ الرّعايئيين » » 
و « الحاويين » : له ذلك ء > على الأصحٌ ان لحري 
و« النْظم ) » وغيرهما . وقدّمه فى الفروع e‏ : جرّم به الأكثر ونص 
عليه ف رواية يلر » وخرب . قال أبو کر : العمل عليه . وعنه » لا شار که 
O aS‏ 
على العريم, لعَدَم تعدّيه ؛ لأنّه َدْرٌ حقه » ونما شا رکه بوه ضر . مع أن 
الأصحاب ذَكَرُوا » لو أخرّجَه القابض برهن »أو قضاء دين 0 


١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


موقو وو ةو و ووو ووو وو ووو و هوم و ووو وو ووو وو وو ووو وووووه: 


الإنصاف كمَقبوضٍ بقار فاسِدٍ . فقال فى « الفروع » : فيج منه عي فى التى قبلها » 


ويَضْمَنها . وهو وجه ف « الم » . واختاره الشْيْحُ تفه الذين, . ويوج بن 
عدم ديه » صِحْة تصَرفه وف التق نر ظاجر . أنتهى فن كان القيْضُ رذن 
شریکه أو بعد تأجیل, شریکه حقه » أو كان الین بقار › فو جهان و الها 
ف « الفروع )2 و« الم 4 و و المحَرّرٍ »2 وو الرعاين ف 
و الحاوتين » » فيما إذا كان الذَيْنْ بقار . والصحيح فيهما » أله كالميراث 
ع > کا تقدّم . قال المُصَنْفٌ » والشارِح : هذا ظاهِرٌ المذهب » فيما إذا كان 
بعد . وقالا » فيماإذا أجل حقه : ما قبطه لأر يكن لشريكه جوع عليه . 

5 القاضى . قالا : وَالأَوْلَى أن له الرّجوعٌ . وقالا فى « الرعايتين  »‏ 
اياك او لو و 
وجرّم به ابن عَبْدُوس ف « تَذْكِرَتِه » . واختاره النَاظِمْ . وقال فى « الفائق » 
إن كان بعقلو » فلشريكه حِصَمه » على أصح الروايين . قال فى « الفروعر ): 
ونصّه » فى شَرِيكيْن وَلِيا عَقَدَ مُدايئٍَ 
تيدر أ اضرع ارغ راه راطفا ف( رر ب الى 
يَظْهَرُ » أنه كالدين_الذى بعقَّدٍ » بل هو من جُمْلَي . فأمًا فى الميراث » فیشار که ؛ 
لأنّه لا يتجَرًا صله » ولو أبْرَامنه » صح فى نصِييه » ولو صالّحَ بعوَض ‏ أخذ نصِيبّه 
مِن دنه فقط . ذكرّه القاضى » واقتصرٌ عليه فى « الفروع » . وللريم 
لنَخْصِيصُ » مع تعَدّدٍ سبّب الاسْتِحُقاقر » لكِنْ ليس لأحَدهما الكَراهَة على 


o 
. تقديمه‎ 


رص 


» لأخدرهما أخذ نصيبه . وف دين من تمن 


<۲ 


م هه so is‏ 
لی کل واا ہنا أن وى ما جرت العادة أن يعوا ۽ من 
شر الوب وَطيِْ وخم الكيس إخْرَازِو, إن ماخر م 


عل ذلك » اجره عَم ا E E‏ 
له أن باحر من عله + 


١‏ -مسألة :( وعلى کل واجاو منهما أن يوی ماجَرَت العادة 
أن ولاه ؛ من نشر الوب وطيّه وخم المي وإخرازه ) لأن إطلاقَ 
الإذْنِ يحمل على العف ٠‏ والعُرّف أن هذه الأمُور يواه بيه ( فإن 
اتا جر من ن يفل ذلك الاجر عليه ) فى ماله ؛ لأنه بذلا عِوّصا عمًا 


يمه وما جرت العادة أن يَسْتَِيبَ فيه ) كحمل, المتاعر وروا 


يقل » والنّداءٍِ ( فله أن يَسْعاْجرَ مَن يَفعلُه ) من مال التقراض, ؟ لأنه 
العاف 


تنبيه : ذكر هذه المَسألَة فى « المُحَررٍ » »و « الفروع, ؛ » ف الصف فى 
ادن » وذكرَها المُصَنْفٌ » والشارح » وغيرهما فى هذا الباب . وذكَرَّها فى 
١‏ الرُعايقين » » و « الحاويين » » و « النّظْم » » فى آخر باب الحَوالة . ولكل 
منها وجه . 
قوله وها جرت العادة أن بشت فة » فله أن يَسَاجرَ من عله . بلاتزاع, . 
لكن لو امْتَأجر أحَدُها الآحَرَ يما لا يتج أجرته إلا بعل فيه ؛ كتقل. طعام 
بتفسه أو غلایه » أو داه » جار كداره . قدّمه فى « الفروع. » . قلت : نقله 
الأكثرٌ . وقدّمه فى « المُغْنِى » ٠‏ و « الشرّح » . ذكراه ف المُضاربة . وعنه » 
لاجو ؛ لدم لقاع العمل فيه » لعدم تيز تصييهما . امحاره إن عقيل . 


<۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع إن قعل خد اجر » هل لَه ديك ؟ على جهن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


oF م‎ 


قصل فى ادر a‏ > مثل ان 
يشترط آلا بجر لا فى تعر ين الَا أو لد بعينه ؛ أو لايع 


05 - مسألة : ( فإن عله لياحذ أجرتّه » فهل له ذلك ؟ على 
جهن ) أحَدهما » لا شتجقها . نص عليه ؛ لأنه برع بم ل رمه » فلم 
کن له َر ذلك“ ٠‏ كالمرأة التى تسق على رَْجها خادمًا إذا عات 
تفسَها . وفيه و آحرٌ» أن له ر »/.<درع الأَجْرَة ؛ لأنّه فل ما يَسْتَحِقُ و 
الأَجْرَةَ فيه » فاسْتَحَقَها » كالأجتبئ” . 

فصل : قال المُصَئْف » رَضى الله عنه : ( والشروط فى الشْرِكَةٍ 
صَرْبانٍ ؛ صَحِيحٌ ¿ مِثْلَ أن يَشْتَرِط أن لا ينجر إلا فى نوع من الماع » 


قوله : [ ۲/ ۸٥٠و‏ ] فان فعله ليا خد اجره » فهل له ذلك ؟ على وَجمَيْن . وها 
روايتان . وأطلّقهما فى « الهداية » » و « المُذْهَب » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » » 
و « الألخيص » ,وه المُحَرر » » و « الرُعايتين » » و « الحاوى الصّغِرٍ » » 
و « لفات » »وه شرح ابن تی » ؛ أحذهماء ليس له رة . وهو من 
المذهب . صححه المُصَئْفْ فى ١‏ المُعْنى » » وصاحبٌ ١‏ النُضْحيح » 
e RRS‏ 
شَرْطٍ » على الأصحّ . وجرّم به فى « الؤجيز » . وقدّمه فى « الخلاصَة » » 
و المُحَرّرٍ » » و « الشرّح » . والوَجْةُ الثّانى » يجوز له الأخذ . 

قوله : والشروط فى الشركة صَرّْبان ؛ صَحِيحٌ » وَفاسِدٌ ؛ فالقَاِدُ » مثلّ أن 
)١(‏ سقط من :م . 


٤ 


. 2 که رچ ت ° ر ا گے 
إلا بتقدِ مَعلوم › او لا يسار بالمَال › ولا يبع إلا مِنْ فلانٍ . 


ربل ييه » أذ لايخ إلا تقر مشوم. » أو لا يُسافرٌ با مال » أو لا يي 
إلا من فلانٍ ) أو لا يُشئّر ئ إلا من فلان . فهذا كله صَحِيحٌ » سَواءٌ كان 
ل يتا ةلم و ياست تار ين 
ام . وقال مالك » والشافعئ : إذا شرَط أن لا يشتر 
ر ا ا 
0 ال , ٠‏ م يَصِحّ ؛ لأنه يفوت مَقَصُودَ الشركة 
والمضاربة ٠‏ وهو التقَلْبُ ولب الريح. ۽ فلم صح » كا لو شرّط أن لا 
يح وسر ئ إلا ِن لان " أو أن لايع إلا بوث ما اشتَری به . ونا » 
أنها ر كه خاصّة » لا ْنع ارح بالكل » فصَحتْ » ا لو سَرَط أن 
لا ينجر إلا ف نوع يعم وُجُودُه » ولأنّه عَفْدٌ يصح نَخْصِيصٌه بتؤع, 2 


يشرط ما يعد بجهالة ارح » أو ضَمانٍ المال » أو أن عليه مِن الوَضِيعَة ية اکر ِن 
TT‏ ؛ أو يَرْتَفِقَ بها 0 
مُدَة بعيْنهًا - ونو ذلك - فمايعُودُ بجَهالَة ارح » يفسد به العَقلُ » مل أن يشر 
المضار ب جُرْءًا م ل تجولا »لح اعد لسن » اعد اق 
أو خد العَبْديْن » أو إخدى السّفْرَتَيْن » أو ما يربح فى هذا الشهر » ونح ذلك » 
فهذا يفْسِدٌ العَقَدَ » بلا يراع . قال ف « الوّجيز » : وإن شرّط ما فيها » أو ما يعُودُ 
بجَهالة الرّبح. » فسد العَقَدُ » وللعامل أَجْرَةٌ مثله . ويُحَرجُ فى سائرها روايتان » 
وسَّمِلَ قَشْمَيْن ؛ أحدهما ‏ ماينافى مُمْعَضَى العَقّدٍ ؛ نحو أن يشرط لوم المضاربة › 


. الأبلق من الخيل : ما فيه سواد وبياض‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


فصَحٌ تخ تَخصِيصُه فى رجل بيه » ولع بها > كالوّكالة . فَوْلّهِم : إنه 
يََْعُ المَقصُود . مَمْنُوعٌ eS‏ الصحّة » 
كتخصيصه بازع . ويُمارق إذا شَرّط أن لا ييح إلا بر س المال » فإنه 


2 - م 


ممع البح بالكل . وكذلك إذا قال : لايع إا 0 


الإنصاف 


إلا منه . فإنه له يع ارح أيضًا أنه لاب نترى مامت ألا نووم الذى 
باعه به » ولهذا لو قال : لا بع إلا ممن اشْتَرَْتَ منه . 0 
لذلك”©") , 


07 


أو لا يَعْزله مُه بها » أو لا بيع إلا برَأس_المال أو أل » أو أن لا يي إلا ممّن 
ترق سد وار عدا لايق أو لا مسترى يأو ان اندها بخ فون كلانه 
ونو ذلك . والّانى » كاشتراط ما ليس من مَصْلَّحَةِ العَقدٍ ولا مقتضاه » نحوَ أن 
يشرط على المُضارب المُضْارَيَةَ له فى مال آحرٌ » أو يذه بضاعَة » أو فرصا » 
أو أن يَخلرِمّه فى شىء بعينِه » أو يَرَفِقَ يعض السّلّع. ؛ كلس القّؤب » واشتخدام 
لبد » والشُرْط على المُضارب صَمانَ امال » أو سَهُمًا مِنَ الَوَضِيعَةَ » أو أنه متى 
باع السّلْعَة فهو أَحَقٌ بها باقَمَّن ونحوٌ ذلك ؛ إخداهماء لا يَفْسَدُ العَقَدُ . وهو 
الصحيح مِنَ المذهب المُنصوص عن أحمد . صححه فى « التَضُحيح » . قال فى 
« المُغْنِى » »و « الشْرْح » : المَنْصوصُ عن أحمد فى أَظهَرٍ الروايئين » أن العَقَدَ 
صحيحٌ . قال فى « الفروع » : فالمذهبٌُ فك ال ا غلا وة ى 
« المحررِ ٠‏ » و « التظم »» و « الرعايتين » »> و١‏ الحاوى الصغير ٠‏ »› 


. » كذلك‎ ١: ف ق‎ )١( 


a 


وف فان يترم َُود بهل الح أو ضّمَانٍالْمَالِ » 
أو أن عليه من الوضريعة تر ِن قذر ماله » أو أن يليه م ا 

مِنَ السلعم اؤ يُرْفِقٌ ٠۲ہو‏ يها » أو لا يَفْسَحَ الشركة مُدَه 
ينها . كنا بو بها لزب بلس بو لعف و فى 
سارها روَايانِ . 


۴ - مسألة : ( وفاسدٌ » مثلّ أن يَشْتَرط ما يَعُودُ بجهالَةٍ 
ارح » أو صَمانٍ الال » أو أَنَّ عليه مين الوَضِيعَةَ أككرَ من قَدْرِ ماله » أو 
أن يليه ما يَختارٌ ين اسل أو برق بها » أو ) أن ( لا فسح الشركة 
مدة بعَيّنها فمايعوذ يجهالة الرح. ا 
ا والمضاربة فيم لاه أفسام ؛ 
أحَدها » ما ينافى مُقَتَضَى العقد ؛ مثل أن يشرط لَرُومَ المُضاربة » أو 
ل يعر مد بها » أو لا يبع إلا برأس . امال أو أل » أو لايع لا مّن 
اشترَى منه » أو رط أن لا يشر » أو لاب » أو أن يولي ر ٤.د‏ 
ما يَختارٌ من السّلّع. » أو نحو ذلك » » فهذه شرُوط فايدة ؛ لأنها تفوت 
الو وو امهنا ا البح » أو تمع الفح الجائرٌ بحكم 


الأصْل . القِسْمْ التّانى » ما يَعُودُ بجهالة الرّبح ‏ مغل أن يشرط 


و ١‏ الفائق » '. وجرّم به فى « الوّجيز » . والرّواية الثّانية » يفسد العَمَدُ . ذكرَها 
القاضى + واو الطاب وذ ك ها أب الخطات والحضتف »و والمخرر 6 
وغيرهم » تخريجا مِنَ البيع والمزارّعة . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © ©« هه وه هع وو هه هه هو ووو وو ووو ووو هو ووو ووه وو ووه و ووو و ووو و ووووه 


للمضارب”" جَرْءًا من الربح. مَجْهُولًا » أو رح أحَدر الكيسَين »أو حا 
الاين »أو أحد المنْدين » أو أحد السَفرَئين »أو مايريحُ فى هذا الشهْرٍ » 
أو أن حَقٌ أحددهما فى عبد يَشْتريه ‏ أو يرط لأحدها درام مَعْلُومَة 
بجی حَفَه أو غضه » فهذه شُرُوطَ فايدةٌ؛ لأنها ُْضى إلى جَهل, 
حق مكل واجدر منهما ين ارح أو إلى قواته بالكليةٍ ومن شط المُضاربة 
والشركة كوت ال نارم . القِسْمْ القاليث » اشيراط ما ليس يِن 
مَصْلَحةٍ الق ولا مضا » نل أن ب يشترط على المُضارب المُضاربة له 
فى مال آخرٌ :رايا ذه اة ؛ أو قرْضًا ؛ أو أن يَخلرمَه فى شىء بيه » 
أو يَرَْفِقَ بض السّلّع. » مثلّ أن يَلبسَ الوب » ويَسْتَخْدومَ العَبْدَ » أو 
يشرط على المُضارب صما المال O Te‏ 
باع السَلعَة د فهو احق به بان » أو رط مارب على رَبُّ الال شيعا 
من ذلك » فهذه كُلّها روط فاسدةٌ » وقد ذَكَرْنا بعضّها فى غير هذا 
ا و متى اشترط شَّرْطًا فا اعود بجهالة ارح افد 
لمُضاربة والش ركه ؛ لأن الفساد لمَعْنّى”" فى العوضٍ المَعْقُودٍ عليه » 
ةلت »لعل زان اترا جردا »ل لمت مت 
من التَسْلِيم » فيفضى إلى الماع ادف ر 
المضارب . وما عدا هذا ين الشروط الفايدة » فالمنْصُوصُ عن أحمة 


(1) فى الآصل » ر ١‏ ء ق : « المضارب © . 
(۲) ف الأصل : ١‏ معنى » . 


۸ 


0 سد العَقدُ يسم اّنح عَلَى قر لْمَاليْن عل تزجع ححا 


جر عَمَلِهِ ؟ عَلَى وَجهين . 


ر 


o 


ف أظهر الروَايتين عنه أن العف صَحِيحٌ . ذكره عن الثم وغيره ولأنه 
عفد يصح على مَهُول ٠‏ فلم بل الشرُوط الفايدةٌ » كالتكاح. 
والعتاقر . وفيه رواية أخرّى » أن الَد يطل . ذکرها القاضى » و ابو 
الحَطَابِ ؛ لأنه رط فاي » فأِطلَالعقد ٠‏ كالمرَارعَة | عة إذا شرط البَذْرٌ 
من العامل » وكالشرّوط الفاسِدَةٍ ف البْع » 'ولأنه إنما رَضِئَ بالعقد 
بهذا الشرْط » فإذا قَسَد فات الرّضا به" . ودَلِيلٌ قسادٍ هذه الشرُوط » 
اا ا el‏ 


فكيف يَعَتَضِى الصمان ولا يََتَضِى مده معي لأنه جائدٌ 


64 - مسألة +( وإذافد اعفد »يم لعل قثر اين ) 
لأن اصرف صَحِيحٌ » لكَوْنِه بذ رَبٌ المال ؛ والوضيعة يعَةٌ عليه ؛ لن كلّ 

قوله : وإذا فد العَفَدُ » فيس ارح على قذر لين . هذا المذهبٌ . قدّمه فى 
« المُحَرّرٍ ؛ » و « الرعايتين » » و « النَُظم » . و ١‏ الفروع » »و ١‏ الحاوى 
الصّغيرٍ » » و ١‏ الفائق » » و ١‏ المُغْنِى » . وقال : هذا المذهبٌ . واختارّه 
القاضى وغيره . وجرّم به فى « الهداية ية ٠‏ » و المُذْهَب »» و « مَسْبِوكِ 
لَب » و١‏ المُسْعَوْعِب ٠‏ .وه الخُلاصَة » .وه شح ابن مُنَجّى  »‏ 
وغيرهم . وعنه » إن فسد بغير جَهالَة الرّبْح » وجب المُسَمّى . وذكرَه الشَيْحُ 


)١ - ۱(‏ سقط من :م . 


۹۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ٤/٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


60 ۲ قار لا صَمانَ فى صجیچه لا صما فى فايساره . 9 
o‏ 04 ع ل و 

على قدر المالين ؛ لانه نماءالمال » ورج كل واجد منهما على الأخر باحر 

َمَله » يُْقِطُ مها جر عم فى ماله لاجم عل الآ ير مايق 


له . فإن تساوّى مالاهُما وَعَمَلَهُما > تقاصّ الدينان » واقتسما الربح 


ق الین ظاهِرَ المذهب . قال فى « المُعْنِى )(© : وحار الشريف أبو عفر » 
أنهما مان الربْحَ على ما شرّطاه . وأجراها مَجْرَى الصّحيحر . انتبى . وأطلقَ 
فى « الترُغيب » روايتين وجب الشبيخ : تقئ الاين ف الفاسد نصِيبَ الول 3 
جب من الحم ج ورت العاذة و د » وأنه قياس مذهب أحمد ؛ لأنها عنده 


مُشارَكة » لا من باب الإجارّة . 


قوله : وهل يَرْجعُ هما بأَجرَةٍ عَملِهِ ؟ على وَجْهَيْن . هما روايتان فى 
« الرّعايتين )عو 0 الحاوى الصغير ( . وأطلقهماف « الهداية )»و « المُذْمَبِ « 
و « المسْتَوعب » »و « المُحَررٍ » »و « الفائق E‏ .وهو 
الصّحيحٌ مِنَ المذدهب . قال فى « الفروع. » : يرجم بها على الأصحّ . وصځحه فى 
« التصحيح ) ارات 00 لحاس عو تفلي مووز قرعلا" 
و « الرعايتين » » و «الحاوى الصغير » . واختاره القاضى » ذكرّه فى 


3 7 8 2ع 0ش 
) لصحي الكير) E‏ ار 


فائدتان ؛ إخداهما » لو تعَدّى الشريك مُطَلََا » صَمِنَ » والرَبْحُ لرَبّ المال . 
على الصَّحيح مِنَ المذهب . وله الجمائةٌ . وهو المذهبُ عند أبى بكر » 


. ۱۸۰/۷ انظر : المغنى‎ )١( 


5 
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نِصَفيْن . وإن فصل أَحَدُهما صاجبه بِمَضْل 22 تة ص دين القبيل الشرح الكبير 
بوثله » وبرع على الآخر بالفضل, والوّجهُ القانی » ذ كر الشريف أبو 

جَعْمر » أنهما يقّمان الرّبحَ على ما شّرّطاه ؛ أن عفد يَجُورُ أن يَكُونَ 
عِوَضصُه مَجْهُولّا » فوَجَبَ المُسَمّى فى فاده » كالتّكاح, . 


والمْصَنّفٍ » والشارح. ؛ وغيرهم . وقدّمه فى 0 الفروع, ) . وذكر جماعة » إن الإنصاف 
اشترَى بِعَيْن 7 المال » فهو فصول . ونقّلّه أبوداود قال فى 0 الفروع » : وهو 
أَظهَرٌ . وذکر بعصهم ء إن اشْترَى فى ذميِه لَب المال » ثم[ ؟/مداظ ] نقَدَه ورَبحَ » 
نم أجارّه » فله الأَجرَةُ فى رواية » ون كان الشراءٌ بيه » فلا عه له اجر 
مثله . وأطلقهما فى « الهداية »)2 و« المُذْهَب »» و « المشتوعب » ء 
وغيرهم . ذكرُوه فى تعَدّى المُضارب . وقال فى « المَغْنى » » ر ٠‏ اشح ¢ : 
له أَجْرَةٌ مله ما لم حط بالرببح . . ونقله صا » وأن أحمد كان يذهب إلى أن ارح 
لَب المال ثم اسْتَحْسَنَ هذا بعدٌ . وهو قول فى« الرّعاية ) . وعنه » له الأَقل منها » 
أو ما شرّط مِنَ الرببح. . وعنه » يَصَّدّقان به . وذكر الشيْح قى الدّين أنه بيتهما 
على ظاهر المذهب . وف بعض كلايه » إن أجارّه بِقَدْر الال والعَمّل . انتهى 
قال ناظِمٌ المُفرّداتِ : 

وإن تعَدّى عايِلٌ ما أُمّرا به الشريك ثم ربح ظَهّرا 

وأَجْرَةُ اليثل له » وعنه , لا والرَيحُ للمالك نص تقلا 

وعنه » بل صِدَقَة ذا يَحْسّنُ لأنَ ذاك ربح ما لا يضْمَنُ 


. سقط من : م‎ )١( 
. » ف الأصل , ط : « بغير‎ )۲( 


اه 


الشرح الكبير 


لإنصاف 


فصل : والشر كه من العُقَودٍ الجائرَةٍ 0 
وجنونه » والحجر عليه للسفه » وبالفشخ من أحَدهما ؛ لأنه عَقَدٌ جائ 
فبَطَلَتَ بذلك ٠‏ كال وكالة درل شما صايته »رن الول » 
فلم يكن له أن يضرف لا قَذرِ به 8 نَصِيبه » وللعازل اصرف فى الجميع. ؛ 
لن المَْرُولَ ل برع عن إِذنه » هذا إذا نض امال . وإن کان عَرَضًا » 
فذَكَرٌَ القاضى أن ظاهِرٌ کلام أحمد » أنه لا يتْعَلُ بالعَزْل » وله اصرف 
حتى ينض الملل » كالمُضَارب إذا عَزَلَه رب الال » ويتبَغَى أن يَكُونَ له 
اصرف الع دُونَ المُعاوضة بيعَة أخرّى » أو اصرف بغير ما ينض 
به الال . وذكر أبو الخَطاب أنه يَتْعَرلُ مُطلقًا . وهو مَذْهَبُ الشافعىّ » 
قِياسًا على الو كال . فعلى هذا إن اتفقا على اليح ٍ أو القِسْمَة »فعّلا . وإن 
طلب أَحَدُهما القَسمَة والآخر الع فيم ول تيم . فإن قِيل : اليس إذا 
فسخ رَبٌ المالٍ المُضاربة » فطَلبَ العا البيَْ » جيب إليه ؟ فالججَوابٌ 
أن حَقّ الغامل ف البح » ولايَظَهَرٌ إلا بالببع. اناا ؛لوُقَوف 


ذكرَها فى المُضاربة . الانيةٌ » قال الشْيْخُ تى الدّين : الربْحُ الحاصل من مال لم 
ين مالك فى التّجارَةٍ به » قيل : للمالك . وقيل : للعامل . وقيل : يتَصَّدّقان 
به ٠‏ وقيل : بيتهما على قذر لعن » بحسب مغرقة أل ار . قال وهو 
أصَحهما إلا أن ينّجِرَ به على غير و الُذوان :كل أن ية الميمال تفينه + 


اعدف مسر هه . وقال فى « الموجز » فى 
نجر تجر بمال غير ه مع الربح فيه : له أَجْرَة مله . وعنه يقَصَدّقَ به . وذکر لشي 


. نض المال : أى صار عيئًا بعد أن كان متاعًا‎ )١( 


o۲ 


SEBE‏ قال شيسنا : و 


زه بير 


إنما ص حإذا كان اربخ على قذر ماين ادر ارال 5 
فإنه لا يَسْتَدْرِكُ رِبْحَه با اة فيتعين البيع » > كالمضاربة . 


فصل : إذا مات أَحَدُالشْرِيكين وله وارث رشي » فله 4/< ودع أن 
3 يقي على الشركة ل ا 
ف اصرف“ ن هذا إِتَامٌ للشركَةٍ 2 ولیس بايتدائها » فلا تَعتَبرٌ 
شرُوطها » وله المُطالبة بالِسمَةٍ فإن کان موا عليه قام یه مقت 
ف ذلك »إلا أنه لايَفَلَإّاما فيه فيه المَصُلّحَةَ للمُوَلَى عليه . فإن كان المَيّتَ 
قد وَصَّى بال الشركة أو ببعْضه لمُعيّنِ » فالمُوصَى له كالوارث فيما 
ذكرُنا . وإن وَصَى به لغير معين, > کالفقراء » ل جر للوصی الإذن 
تئ الذين, أنضًا » فى مور ار ۽ أنه نْ كان عالمًا بأته مال الغير وباك 
قول من لا يعْطِيه شيئًا » فإذا تاب أبيح له بلقِشْمَةٍ »فإذا ليب ا 
قال : وكذلك يِعَوَّجّهُ فيما إذا غصّب شيئًا ؛ كفَرّسٍ e‏ ال 
الْكَسْبُ بينَ الغاصب ومالك الدَبّمَ » على قذر نفعهما » بان تقو قوم متْفعَة الراكب 
ومْفَعةُ ارس »ثم يُقَسَمَ الصّيْدُ بيتهما . وأمّاإِذا كسب ا 
أكثرٌ الأمريْن ؛ مِن كه » أو قِيمَةَ تفعه . 
(1) ف الأصل : « الماع » . 
(۲) ف م : « على البيع » . 
(*) انظر : الكافى ٠٠۹/۲‏ . 


(8 >4 ) ا 
(5) فى الاصل : « للموصى » . 


or 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م“ 


: انى eT‏ ذف مَالَهُ إلى آ خر سجر 
فيه والربح , و هما 


ف اصرف ؛ لأنه قد وجب دَفعّه إلههم » فيغزل نصيبه وره عليهم » 
فإن كان على المت دين" تعلق بث كته ؛ فليس للوارث إمْضاء الشركة 
حتى يَقَضِىّ ديه » فإن قضاه من غير مال الشركة » فله الإتمامٌ » وإن 
قَضَاه منه » بَطَلَْتٍ الشركة فى قَدْرٍ ما قَضَّى ١‏ 

فصل : قال » رَحِمّه الله تعالى :( القانى » المُضارَيَة ؛ وهی أن يدق 
ماله إلى آخرَ جر فيه والرّيحُ بيتهما ) فَأَهْلَ الجراق, يُسَمُونَه مُضارَبَةٌ » 
حون الصّرْبِ فى الأض, » وهو اسر فما للشّجارَة » قال الله تعالى : 
3 َءَاخرون يَضْرِبُون فی رض يعون من فصل آله 4 
يِل أن کون من صرب کل واجار منهما بسَهم. ف الريحر . وميه 
أل الججاز القِرّاض ^ ٠‏ قبل : هو مشق من القطع. .يقال : 
الفا و انارت ذا لهج ل 


فائدة ا کک J. ٤‏ 
نالرت فى الأزض ؛ وهو لشف فيا لجار ايا . وقيل : ا 


. سقط من : الأصل‎ )(٠ 


(۲) سورة المزمل ٠١‏ . 
(”) فى الأصل › رء ق : « القرض » . 


o٤ 


ههه وه هه هه ووه وةةه هو وه ةو وه ووه و ووه هه وو و و و وه هوه و هوه © وو و هه هم هه وو م و٠‏ .٠ه‏ 


إلى العامل » واقْتَطَعَ له قَطْعَةَ من الرّبْح_ . وقِيلَ : اشتقاقه من المُساواة 
والموارنة . يقال : تقارَّضَ الشاعران إذا وان کل واحار منهما الآحَرَ 

بشعّره . وههنا من العامل. العمل » وين الآخر امال » فتوارنا . وينْعَقّد 
مضا والقراش وبکل ما يُؤدّى مَعْناهما لأنَالقَصْدَالمَعنَى ؛ 
فجاز بکل ما دل عليه » کالو کال . وهی مُبْمَعٌ على جوازها فى الجُمْلة . 
ذکره ابن المُنْذِرٍ . وروۍ عن حُمَيْدٍ بن عبد الله » عن أبيه » عن جه » 
اا رشي اع ی مسار ر 
فى العرّاق(© . وروى مالك" » عن ربد بن أسْلَم » عن أبيه » أن عبد الله 
وبي لھ » ابت عُمَرَ بن الخطاب » رَضِئ الله عنم » حرجا فى جَيْشر 
إلى العراقر » فسا ین ألى مُوسَى مالا وابتاعا به ماعا » وقدرما به إلى 
المديتة الله وَرَيحا فيه » فأراد مُمَرُ أخذ 0 المال [ كتدوع 
والرّبُح كله » فقالا :لو تلف كان صَمائه علينا » فلم لا یکن ريه نا ؟ 
فقال رجل : ياأْمِيرَ المُوْمِنِين » لو جَعَلْتَه قِراضًا . قال : قد جَعَلتُهِ . وأحذ 


e‏ ف الريح والقراض مشن ين لفط ا اكد 
وقيل ب ار والمُوارَنة ؛ فينَ العايل. العمل ؛ وي الآخَر الال 4 
فتَوارّنا . ومبتى المضاربة »على الأمائة والوكالة » فإذا ظهر ربح > صار شَرِيكًا : 


)١(‏ أخرج نحوه البيبقى » فى : باب تجارة الوصى بال اليتم أو إقراضه » من كتاب البيوع . السنن الكبرى 
۳e‏ 
(؟) فى : باب ما جاء فى القراض » من كتاب القراض . الموطاً 1۸۷/۲ . 


بشت 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© » ه ههه هو هه هوه ...هوهو و E O‏ 


° ° 2 ۱ 
منهما صف الرَبْح . وهذا يدل على جُوازٍ القراض . وعن مالل , 
عن العَلاءِ بن عبار الرحمن » عن أبيه » عن جَده أن عفان » رض الله 
2 ت ع ١‏ 
عنه » قارضّه . وعن قتادة »عن الحسّنِ أنعَلًا » رضى الله عنه »قال : 
إذا حالف المُضَارِبٌُ فلا ضمان » ماعل ما شرَطا . وعن ابن مَسَعْودٍ » 
وحَكيم بن جزام. » هما قارّضا »و يرف ماف الصحابة مُخالف » 
فكان إجماعًا 0 لان بالتاسِ اجا المضارية »فن الذّر اهم والدنازيرٌ 
لا نمي إلا باقليب والتّجارَة » ولیس كل من ن يَمْكُها بحُي اجار » 
ولا کل مَن بُح النجارةَ له مال » فاحټیج إلمها من الجانبينِ . فشرِعَتٌ 


or 


لدفع. الحاجتين . 


لصيل : ون شرط صِحُتها تقلرير نَصِيب العايل. ؛ لأنه يجمه 
بالشئط ع » فلم يقد إلا بم . فلو قال : حذ هذا امال مُضَارَية وم یکر 
سهم العمل فلريحُ كله رب امال » والوَضِيعةٌ عليه » وللعاايل. جر 
مله . نص عليه أحمدٌ . وهو قول اللَوْرئ » والشافعىٌ » وإسحاق » وأ 
ثور ثور » وأصحاب لري . وقال الان يرين » والأؤزاعئ : 
00 بن . كالوقال : والريح ينا .فإ َكُونَبيتهما ضفن 
كذاهذا . ا أن المُضار ب إلماشتجو بالط »ولم يوج 0 


2. ره ر ر * ىر 1 0 م ت‎ r 
فإن فسَدَت » صارّت إجارة » وَيَسْتَحِقٌ العامل أَجْرَةَ المثل . فإن حالف العامِلٌ‎ 
. صارَ غاصبًا‎ 


. ف الموضع السابق‎ )١( 


كه 


ع 2 و ل ل 
إن قال : خذة » فار يع » الح > کله لی شاع .وإ لمقنع 
قال : وَالربخ كله للكَ. فهو قَرض . وَإن قال : والربح بيتتا . فهو 


يينَهُمَا نصفين 


تاره + القضى أن له جا د من الربح مَجهُولا , ؛ فلم تح لمضاربة » الشرح الكير 
كالوقال : ولك جزء من الربح. فامًاإذاقال e‏ . فإ المُصْارَيَة 

نصح » وتكون بيئّهما : نصْمَيْن ؛ لأنه أضافه إليهما إضاقَة واحدة ؛ ل یرجح 
فيها أَحَدهما على الآخر فاق قتَضَى التَسْوِيَة » كا لو قال : هذه الدَارٌ بينى 
وبيتك 2 0 و و رت 
٥‏ - مسالة : ( فإن قال : خذه فاتجر به › والربح كله لى . 

فهو إنضاع ) لأنْه رن به حك الإبضاع. اع داك .فان قال مع 

ذلك : وعليك صمانه . لم يَطْمَنْه ؛ لأن العَقد ب و ا 


هار > 


مَضْمُوتَمَ » فلا يرول ذلك بشَرْطِه" . 
65 - مسألة : ( وإن قال : والح كله لك . فهو قَرْضٌ ) لا 


قراضٌ ؛ لان ْله : خذه فاتجرٌ به . يَضْلحُ هما » وقد رن به حَُكُمَ 
القَرْضٍ انضرف إل . وإن قال مع ذلك : ولا صَّمانَ عليك . فهو 
رض شرط فيه َفىُالصَّمانٍ » فلا يی بشَرْطِه » کا لو صرحبه » فقال : 
خذ هذا قَرْضًا ولا صَمانَ عليك . 

۲٠۹۷‏ - (مسألة: : (وإن قال: والربخ م بيتنا. فهو بیتهما 7؛17/4ظ) 
نصفين 0 ) لما ذکرنا“ . 


. سقط من :م‎ )١-1١( 
. کا‎ ٠: فی الاصل‎ )۲( 


o¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا ١‏ و و ا اھ و و كين € 
وإن قال : خذه مضاربة » والربح كله لك او لى . لم يصح 


4 - مسألة : ( وإن قال : خذه مُضارَيَة » والربْحُ كله لك 
أولى . م صح ) وبه قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة : إذا قال : والربح 
كله لى . كان إنضاعًا صَحِيبحا ؛ لأنه أبَتَ له حكم الإضاع . انضرف 
إليه . کا لو قال : اجر به والرّئخ كله لى . وقال ماللكٌ : يَكُونْ مُضَارَيَة 

صَحِيحَة فى الصّورَتين ؛ لأنهما دخلا فى القراضِ » فإذا سره لأحَدهما 
فكأله وهب لأر ييي » فلم يدم صكة التذد ولا أن المُضَارَية 
تققضی كَوْنَ الربح, بيتهما » فإذا شَرَط اختتصاص أحدهما بالربُح. فقد 
رط مايافى مُفمَصَى العقد » سد » كا لو شَرَط ارح كله فى شرك 
الان لأحدهما . ويفا رق ما إذا ل يمل مُضارَبَة ؛ لأن اللفظ يَصْلْحُ لما 
بت حُكْمّه من الإبُضاع والقَرْضٍ » بخلاف ما إذا صرح بالمُضاربة . 
وما ذَكرّه مالكٌ لا يصح ؛ لان الهبّةَ لا تصِح قبل وُجُودٍ المَؤْهُوبِ . 


قوله : وإن قال : خذه مُضْارَبَةٌ » والح كلّه لك » أو لى . ل يصح . يغنى » 
إذا قال إخداها » مع قؤله : مُضاربة . لم بصم . وهذا المذهبٌ . جرم به فى 
د الهدلية ؛ » و المُذَهب و وه مُشبواك اذهب و » و « المُسْتوعِب » » 
E‏ ابن مُتجى » 
وتيرهم + قال القاضى + ابن 2 قي » وأبو الخَطَّابٍ » وغيرهم :هى مضارية 
فاسدة يَسَتَحِق فما آجرّة اليل . وكذا قال فى « المُعْنِى » » لكنه قال“ : لا 
يَسْتَحِقٌ شيًا فى الصُورَةٍ الثانية ؛ لأنه دحل على أن لا شىءَ له » ورَضِئَ به . وقالّه 


. ٠٤١/۷ انظر : المغنى‎ )١( 


0۸ 


ون قال :ا لك تلت الح .صَحّ » وَالْبَاتِى لِرَبٌ المَال. وإ 
وَلى ثلث الريحر . فل يْصِحّ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . 


۰۹ - مسألة : ( وإن قال : لك لت الجر 7 الشرح الكبير 
رب المال ) إذا قَدَّرَ نصِيبَ العامل. » فقال : لك ثلث الربح 
لله - أو ةتوم . ضع .وى لت لل له ین ل 
E CR‏ 
اسْتَحَقه » وما بى فلرَبٌ المال بحُكم الأضل . 

۰ -مسألة : ( ون قال : ول ثلث الريج. 2 
العابل » ففيه وَجُهان ؛ أَحَدُهما » لا يْصِحّ ؛ لأن العابل إنما 
بالشرط ول يشترّط له شىء فيَكُونُ ا ا 
تح ٠‏ ویکون ا قول أبى تور » وأصحاب الرّأي ؛ 
لان ارب لا سَجقه غيرهما » فإذا در نَصِيبٌُ أحدهما منه فالباقى للا خر 


4 


ابن عَقِيل فى مَوْضع, آخرَ مِنَ المُساقاة . وقال فى « المُغْنى ۲ , فى مَوْضِعْر الإنصاف 
سے ل 5 7 7 20 عن او انهه .2 
اخرّ : إنه إبُضاعٌ صحيحٌ . فراعَى الحكمّ دون اللفظ. . ؤعلى هذا » يكون فى 
8 م ام 5 

الصورَة الأولّى قَرْضًا . ذكرّه فى « القاعِدَةٍ الَامَِة والثّلائين » . 

قوله : وإن قال : ولى ثلث الرّبح. - يعْنى » و لم يذكرٌ نصِيبَ العمل - فهل 
يصح ؟ على وجهين . وأطلقهما فى « الهداية » » و١‏ المستوعب )» 
و « الخلاصة » و ١‏ اللخيص » و ١‏ البلة » و « الرعايتين »و ١‏ الحاوى 
الصّغِيرٍ » ؛ أحدهما » يصح » والباقى بعد الث للعايل . وهو الصّحيح مِنّ 


. ۱٤۲/۷ انظر : المغنى‎ )١( 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ©» ه .ههه ©9589 6ه »هه و٠‏ و.و ههه .هوهو وه ووو ووه و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وهو و ووه 


بمَفهُوم اللفْظٍ ع ٠‏ كا عُلِمَ ذلك من قَوْلِه تعالى ٠:‏ وور يواه فلمو 
لقُلْتْ 4ه و يدك نصيك الأب فك أن الاق لله ولأله .لو 
قال : أَوْصَيْتَ بهذه اانه ري وعَمْرِو » وتَصِيبُ رر منها لاون .کان 
الباقى لعَمْرو » وكذا هلهنا » وهذا اصح إن شَاءَ الله تَعالّى . 

فصل : فإن قال : لى الصف ولك القُلْثْ . وسَكّت عن الباق » 
صح » و کان رب المال انك عن جخ الباقى بعد جر العادل, 
كان لَب المال » فكذا إ إذا ذكر البغض وترك اليحضن وات فال له 
1 , مُضَارَيةٌ على الث . أو قال : باللث . صح » وكان تقد 
التصِيب للعابل. لالز برا أله ؛ لن َب امال شون با 
لا بالشرْطٍ » والعايل يسْمحِقُبالعَمَل, ؛ وهو بقل وکر » وإنما در 
حصئه بالشرط 4 فكان الع اله . وهذا مَذْهَبُ الشافعيٌ . 


المذهب . صحٌّحه المُصَئّْف » والشَارِحٌ » وابنٌُ الجَوْزِئٌ فى « المُذْمَبٍ » » 
والنَاظِمْ » وصاحِبٌ ٠‏ الفروع, » »و ١‏ الفائق » »و ١‏ التَضٌحيح » »وغيرهم . 
وجرّم به فى« المُحَرّرٍ » »و « الوجيز » . واختارّه القاضى فى « المُجَرّدِ » » وابنُ 
عَقِيل » وقالا : اختاره ابنُ حاار . ذكَرَه فى « التَضْحيح الکبیر » . والثّانى » لا 
يصح ؛ فكون المُضاربة فاسدة . فعلى المذهب » لو أنَى معه برع عُشْرٍ الباقى » 
ونحوه » صح » على الصّحيح يِن المذهب . قال فى « الفروع. ) : فى الأصح . 
وقيل : لا يصِح » ويكون الربْحُ لرَبٌ المال » وللعامل أَجْرَةَ مله . نص عليه . 


: ١١ سورة النساء‎ )١( 


إن اخملمًاء لمن الجرءالمشروط ؟ فهو لِلعَامِل وَكَذَلِكَ حَكُمُ 
الْمُسَاقَاةَ وَالْمُرَارَعَةَ . 


١‏ - مسألة : ( وإنٍ الفا ) فى ( الجُرْءِ المَشْرُوطٍ » فهو 
للعامل ) قليلا كان أو كثيرًا ؛ لما ذَكَرْنا » واليّمينُ على مُذّعِيه ؛ لأنه 
يَحْتَمِلُ خلاف ما قاله » فتَجبُ اليَمِينُ لتفى الاختمال » كا جب على 

۲ 7 مسألة : ( وكذلك حُكم المُساقاقٍ والمُرارَعَة ) قِياسًا 
عليبا” . 

فصل : وإن قال : خذه مَُارَيةٌ ولك ثلث الرئح. ولا بقن + 
صح » وله حَمْسَة أنساع © الربئح . ؛ لأن هذا مناه . وإن قال : لك 
ثلث الح وريْعُ ما بى .قله الضف . وإن قال : لك ربع الربح. وربع 
ما بقى . فله ان ألما ونضف ثُمْنر . وسواءٌ عرفا الحسابٌ أو جَهِلاه ؛ 
لأن ذلك أَجزاءِ مَعلومَة مقَدَرَة اهقالط اى و 
الشافعىئ فى هذا الفصّل كمَذهبنا . 


فائدتان ؛ إخداهما » لو قال : لك ۲/ وه وع الت » ولى الصف . صم › 
وكان السَّدْسٌ الباقى لرَبٌّ المال . قالّه فى « الرّعاية الكبرى » » وغيرها . الثّانية » 
حُكُمْ المُساقاة والمُرَارَعَةَ » حُكُمُ المضاربة فيما تقدّم . 


. سقط من :م‎ )١ - ١١ 
. » ف م : « أسباع‎ )5( 


5 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۰ الشرح الكبير 


الانصاف 


فصل : وُو أن يْقَعَ مالا إلى انين ع مضَارَيَةٌ فى قد واحد . فإن 


شط هما جَرّءًا م من البح بيتهما نضفين » صح م . وإن قال : لكما(» 


كذا وكذا بن الرئح. E‏ » فهو بيتهما نصفان ؛ 
أن إطلاق قَوْله : لكما . يقتضى التَّسُويّة » كا لو قال لعامله : الرَبْح بيتنا . 
وإن شَرّط لأحَدهما تلت اعد » وللاخر ربع والباقی له » جاز . وبه 
قال أبو حنيفة » والشافعى* . وقال ماللكٌ : لا يَجُورُ ؛ لأنهما شريكان“ 
ف العمل أبدانهما »فلم يَجُرْتَفاضْلهما ى البح 5 > کشریگی الأبدان 
يد ء فجاز أن يشرط فى أحدها أ كر 
ع ا لق ارد وا يَْتَحقَان بِالعَمَلٍ وهما الان » 
ل ٠‏ كالأجيرين . و رة الأدانِ كمُسألينا لا 
یجب التساوى فیا ثم الق بيتهما أن ذاك عَقَدُ واحدٌ وهذان عَقدان . 
(٤/۲٦۱ظ]‏ فصل : وإن قارّضَ انان واجدا بالف هما > جاز . 
فإن شرَّطا له رِبْحًا مُتَساويًا بينهما" » جاز. وكذلك إن شرط أَحَدُهما 
له النُضْفَ » وال حر اقلت ویکون باقی رح مال كل واجار منهماله . 
وإن شرَطا کون الباقى م من ارح بيتهما نِصْفيْن » جز . وهذا مُذْهَبُ 
الشافعيٌ . و كلام القاضى يَقَتَضِى جَوارّه . وک عن أبى حنيفة » وألى 


ا ا ا ا 0 


(1) فى م :ولك ». 

7 ق من 

(۴) سقط من : الاصل . 

. » منهما‎ ٠: فى الأصل , ر › ق‎ )٤( 


1۲ 


هه واه هه و وه و وو و وو وه ووه هه ووو هو ووه وو ووو و و ووه و ووه .وو ووه وم .موه و ووو وه 


و أن ديصل له ين رئح. ماله الصف » وَالْآَخَرَ الان › 
فا ذا شرَطًا“ التساوى فقد شر ط ادما للاخر جَزْءًا من ربح ماله بغير 
عَمَل » فلم يَجْرْ » كا لو شرّط ربح ماله المنفرد . 
فصل : إذا شَرَطًا جُرْعا ن ارح لغير العايل. نَظَرْتَ ؛ فإن شَرَطاه 
عبد أحدها أو لعَبْدَيْهما صح 3 كان مشر وطالس يله فإذاجَعَلا ارح 
يما وي عد حدما لاا .كان Sa‏ شان » وللا خر 
اقلت . وإن شَرَطاه لأَجْنِىّ » أو ولد أحدهما أو مره » أو فيه » 
وشَرّطا عليه عَمَُا مع العايل. » صح » وكانا عامِلين . وإن ل يَشرطا عليه 
عَمَلّا »نصح المُضارية ويه قال الشافعى . وك ىعن أضحاب الرأي 
أنه يصح » وام لمَشْرُوط له لَب امال » سواء شَرّط قريب العايل. 
لما ال ارك لالت حي اا 
ورَبٌ الال يشكجق الرّبْحَ بكم الأضل, ؛ والأجتىه سحو شيئًا ؛ 
لأن ارح ما مسحي جل أو مل » ولیس له واچ منهها ‏ فما رط 
لايستحقه , فرَجعْإِل رب المال الود .ونا أنه شَرْط فاد 
تود إلى الح َس به المد » کا لو رط درام مَْلُومَة . وإن قال : 
. لك الثان على أن تَعْطِى اث رتك نصّفه . فكذلك ؛ ؛ لأنه شَرَط فى الرببح 
شَرْطًا لا يَلْرَمُ » فكان فاسِدًا . والحكم ف الشركة کالحکم ف 
المضاربة » فيما ذكرنا . 


ووو ةف لوعو ووو ومو ووو ووو ووو و و ووو وو ووم ةو ووو وويهةودووووه 


(۱) فى م : « شرط » . 
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37 ساق درم ٍ فيما للعَامِل أن يَفعَلّهُ أ لا 


0 


۴۳ - مسألة :( وحكم المُضارَيَةٍ كم الشركة فيما للعابل. 
أن يَفعله أو لايفعَله َوَفيْمَايَارَ مە كله »وف الشْرُوط ) كل ماجاز للشريك 
مَل جاز للمُضارب يا مع منه الشريك ٠ ٩‏ منع منه المَضِارِبٌ » وما 
اخميفَ فيه َم » فهلهنا مله » وما جاز أن کون رَأسَ مالي الشركة جاز 
أن کون رأ مال المُضارَيَة » وما لا جور قم لا يجوز هنا » على ما 
فصلناه ؛ لأنها فى مَعْناها . 


قوله : وحُكْم لمُضاريٍ ؛ حُكُمْ الشركَةٍ فيما للعَامل أن يَفْعَلّهِ أو لا يفْعَلّه » 
وما يََرَمهِ فغله . وفيما تح به الشركة ؛ ء فن امرون والمَفشوشٍ لري 
وار » خلافا مدهي . وهكذا قال جماعَة . أغتى » نهم جعلُوا شَرِكَةَالجنان 
أصْلا » وألحقوا بها المُضاربة . وأكثرُ الأصحاب قالوا : کم شرك ايدان حَُكُم 
المضاربة ماله عله » وما يمتع منه . فجِعَلُوا المُضارَيَة أضْل . واعلم أنه لا 
خلاف ف لن حكتهما زاح فیما ذ گرو 

قوله : وف الشروط » وإِنْ فسَدَتْ » فالرَبْحُ رب الال » وللعايل الأَجْرَةُ . 
ين أو كني . وهذا اذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب"» ونصّ عليه . وجرّم 
به فى « الوجيز ٠‏ » و « الهداية و المُذْهَبٍ » » و « مسبو الذّمَبٍ » » 
و ١‏ المستَوعب » . وقدمه فى « المُْنِى » » و « الشُرْح. » »و « الفروع. ¢“ 
و « الرٌعايتيّن » » و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » و « النظم ٠‏ و« الخلاصة ». 


. سقط من : م‎ )١- ١( 


1٤ 


وَإِنْ قَسَدَتْ E‏ الا 
Ê Eo‏ 8و ٤‏ 
الاقل مِنَ الاجرة او ما شرط له مِن الرئح. . 

€ - مسألة : ( وإذا قَسَدَتَ ‏ فالرَيحُ رب امال » وللعايل. 
الأجْرَةٌ . وعنه » له الل من الأ جْرَةٍ أو ما شرط له ِن الربْح. ) اكلام 
فى المُضاربة الفايدة فى فصول لاأ ؛ أحَدُها » أنه إذا تصرف العايل » 


نفذ ت 4/1[ لأنه أَذِنَ فيه رت الملل » فإذا بطل عق 
المضارية » قى الإذن ؛ فَمَلَكَ به تصرف يل . فن قيل : فلو 

شترَى الرجل راء ايد ثم صرف فيه » م نفد ٠‏ مع أن البائ قد أن 
کک . قلنا : لأنلمُشْترى يضرف ين جِهة الك لا بالإذنٍ » 
فإن اَن البائ » كان على أنه َك المَأذُونٍله» فإذا ليمك » يصح ) 
وهلهنا أن له رَبٌالمال فى الصف فى ِلك فيه » وما شَرّط من الشرْط 
الفاسدٍ » فليس بِمَسْرُوط ف مُقابلَةَ الإذنٍ ؛ لأنه أن له فى مَصَرُف يم٠‏ 
له . 


وقال : وعنه » صقان بالريح ٠‏ انتهى . وعنه » له الأ م من أَجْرَة المثل. ۴ 
ماشرطه له من الربح_ . واختارٌ الشرِيفٌ أبو معْفَرِ »أن الربْحَ بيتهماعلى ماشرّطاه » 
كا قال فى شر کة العنان » على ما تقدّم . 

فائدة : لو ل يَعْمَل المُضارِبٌُ شيا إلا أله صرّف الذَحَبَ بالورقم 8 
الصّرْفَ » اسْتَحَقٌ َم صرّقها'" . نَل حدَْلُ . وجرّم به فى « الفروع » . قلت 
وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب : 


. » فى م :« مايقع‎ )١( 
. » ف الأصل , ط : و صرف فيا‎ )۲( 
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لفل اگانی,ٍ :أن الع عبينه رب امال لاله اء مال ورنما 
يسْعَحِقُالعايل بالش رط ادت اهار ندا ا » فلم يَسْتَحِقٌ 
نايا © و لكن لد اخ ملل نض عله 111 رمالاف : 
واختارٌ الشريف أبو جَعْمَر أن ربح بيتهما على ما شَرّط له . واخْيّجٌ با 
رُوىَ عن أحمدَ » أنه قال : إذا اشر كا فى العُروضٍ 5 قم البح على ما 
5 . قال : وهذه سر كة فاسِدة . واحمَج بأنه عَفَدّيَصِحٌ مع الجَهالة , 
فيقبْت المُسَمّى فى فاده » كالتّكاح. . قال : ”ولا أجْر" له . وجَعَل 
TT‏ الصَّحِيحَة . وقد ذكرّنا ذلك الال القاعى و 
والمدَمَبُ ما حَكَنا » وكَلامُ أحمد مَحْمُولُ على أنه م صَححَ الشركة 
بالعروضٍ . وځکۍ عن مالك أنه يرجح إلى قراض, المثل و ؛ 
إن يَربَحْ » فلا جر له . ومفتصی هذا »آنه إن ربح فله الل ما شَرَط 
له أو اجر مله . وعن أحمد مثلٌ ذلك ؛ لأن الأَجْرَة إن كانت أَكُكْرَ » فقد 
رض بإشقاط اراد منها عن المُسَمّى ؛ لرضائه به » وإن كانت أل » 
م سق جق أكثرٌ منها ؛ لفساد اة تناد افد ا ا 
لبثل » قول إلى ساد العف ” إذا رأى" الخُسْرانَ . الهو 
الأول ؛ لأن ية الرّبح من توابع, المُضارَبَة أو ركن من أركانها , فإذا 
)١(‏ سقط من : م . 


(۲ - ۲) فى م ٠:‏ والأجر» . 
م - ۳) فی م :« وأدى إلى » . 


1 


© 5 ۳ 8 إن © o”.‏ ت 
7 ا ما" أت 0 وميه 00 06 ۶ ع م 2 
وإن شرطا ر ؛:١١ظع]‏ تاقيت المصاربة » فهل تفعسد ؟على روايتين . 


ومع دو 


فَسَدَتْ » فَسَدَتْ أركانها وتوابعُها » كالصلاة . تمع ووب المُسَمّى 
ف التكاح الفاسا وإذا جب له المُسَمَى اباس الول ؛ لأنه 
إنماعملليأخد المُسمّى » فإذا لم يَحْصّل له » وَجَب رد عَمَلِهِ إليه » وهو 
مدر » شب یمه » وهى أجْرُ له » كا لو بایعا يما" فايدا » 
وتقاضا »ولف أَحَدُ العِوَضَيْن فى ي قابضه ار ذيذل . فعل هذا »› 
له أَجْرٌ المثل. > سواءٌ ظَهّرف امال رح أو ليَظَهَرْ . فإن رَضِىَ المضار بُ 


العمل بخير وص ؛ ثل أن يول : قارَضْمُك والربحُ كله رع/ دع ش 


. فالصّحِيحٌ أنه لا شىء للمُضارب ههُنا ؛ لأنه قرع عمل » أشيّة ما 
لو أعانّه فى شَىْءِ » أو تَوَكُلَ له بغير جل » أو أَحَذَ له يضاعّة . 


a mI‏ ۽ لأن ما 


شمن ى صجیجه طن ف فاده . وبهذا قال الشافمء . وقال أبو 


- 
نم د 7 e‏ 04 


يوسف ٢و‏ محمد :يضمن .ونا أنهعَفَدُلايَضْمَنُ ماقَنَضَه فى صجيجه » 
فلا يَضْمَنٌ فى فاسده » كالوَ كال و لأنها إذا فت صازت اة »ولا 
يَضْمَنُ الأجيرٌ ما تلف بغير فِعْله ولا تعَديه » كذلك ههنا . 

ويا حمسال و وإن رطا نافيك المضارية فيل د 


٤ ت‎ for rE صرت م‎ 


5 واو وطن يل ا مي 1 1 او م 0 E‏ 5 
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© » »ووو وةوهةه و٠‏ .»وه .هه وه هه و ووه هوه وو ووو و و هه ووو وو و و ووو و ووه وهوأهة و ووو ووه 


انقضت السئة فلا َي ولا مشت . إحداها يصح الما شالت 
اعد ع رجا أشلى رأ دار هرا ذا مطى قر تكو 
قرْضًا . قال : لايس به . قلت : فإن جاء الشهْرُ وهى ماع . قال :! 

باع الماع کون قَرْضًا . وهذا قول أنى حنيفة . لاني » لايصِح . وهو 
قول الشافعى' ‏ ومالك » واخييارٌ ألى حفص الشكقبرئ ؛ لامور َة ؛ 
أحَدُها » أنه عفد يقْ طلقا » فإذا شَرَط َه م يَصِحّ › كالتكاح . 
انی » أله ليس من تفط العف ولاه ل مطل أي نا رط أن 
لا بو ی منص العفدد » آنه يَضِى أن َون رأ الال 
ناسا فنا ملعه ا م ينص . لالت » أن هذايودّى إلى صَرّرٍ بالعامل. ۽ 
كود لالظ َة لماع وبيعه بعد الستَة » فينع ذلك 
بمضِيّها . وأنا» آنه تصرف ينوت بتع من المتاعر » فجاز توقينّه فى 
الزّمانٍ » كالوّكالة . والمَعْنّى الأول الذى ذكروه 9 بال كالم 


09 


3 


« الهدايّة » » و ١‏ اذهب »ء و و مَسْبِوك الذَّهَب » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ »2 
و١‏ التلْخِيص» . و ١‏ المُحَرّرٍ » ؛ إخداهماء لا تفس . وهو الصَّحيحٌ مِنَّ 
المذهب . مدر الل والشارح . وصححه فى «الفروع )ع 
و « الم » » و « الفائق » . و « اتَضْحيح » » و« تَضحيح المُكَرّر » » 
و« شرح ابن رَزِين » . وقدّمه فى « الكافى » . وقال : نص عليه . والرواية 
الثانية » تفس . جرّم .به فى « الوّجيز » » و ١‏ المتور » . واختاره أبو حفص 
كبر ئ » والقاضى فى « التْليق الكَييرٍ » . قاله فى « التُلْخيص » . وقدّمه فى 
والخلاضة »م و و الا 6ص روز ة ار اك ۲ . وقال فى 


1۸ 


ت o ET ro NS‏ ب ٤‏ ور 2 42 
وَإن قال: بع هذا العرض وصَار ب ّمه .او :اقبض و ديعت ی وصًار بُ 
ا 5 ارد لمق E‏ جر و لزن 


والوديعة ؛ واقانی والقللث يطل بَخصِيصه بو ين الا ؛ ولان 
لرَبٌ المال مَنْعَه مث من النَصَرفٍ فى كل وَقسم » | إذا رَضِىَ أن يأخذ ماله 
عَرْضًا(" » فإذا شرّط ذلك فقد رط ما هو من مضي اعفد » فصَح » 
كا لو قال : إذا انقَصت السََّةُ فلا تَشْكَر شيمًا . وقد سَلّمُوا صِحَةَ ذلك . 
5 - مسألة :( وإن قال : بع هذا العَرْضَّ وضار ب َنِه . أو : 
ا 
ف لھم ییتا ‏ وکود کیلد ف تيع الترض. » وقيض, الؤديقة ؛ 
د الرٌعاية الكثرى » : وإن قال : ضارَيدُك سَنَةَ » أو شَهْرًا . بطل الشرْط . وعنه » 
والعَقَدُ . قلت : وإن قال : لاتبعْ بعد سَنَةٍ . بطل العَقَدُ . وإنْقال : لاتبتَعْ بعدها . 
صح » کا لو قال : لا تصرف بعدها . يحمل بطلانه . فعلى المذهب »لوقال : 
متى مصّى الأَجَل » فهو فَرْضٌّ . فمضّى وهو متَاعٌ » فلا بأسسَ إذا باه أن يكونَ 
٠‏ . نقَلّه مهنا وقاله آبو كر » ومن بعذه . وبح قله : إذا اتقطى أجل » 
فلا تشئّر . على | سحيح مِنَ المذهب . وفيه اختمال » لا يصح . قالّه فى 
N‏ ل 
قوله : وإن قال : بع هذا العَرْضَ » وضار ب كمه . صح . هذا المذهبٌ » نصّ 
عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال فى ٠‏ الفروع. » : ويصِحٌ فى المنصوص . 
وجرّمبهفى١‏ الهداية )»وه المُذْهَب و ( مَسْبوكِ الذَعَب و المستوعب 3 


(1) ف الأصل : 9 عوضا» . 
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ادرا لق اقرف برت عليد فار حل ا لو قال 
اقبض الما من غلامى » فضاربٌ به . د؛/هدوع وأمّا إذا قال : إذا قَدِم 
الحاج فضار ب بهذا . صَحّ ؛ لأنه أؤنَ فى اصرف » فجاز تَعْلِيقُه على شر 
مُسْتَقبّل » كالوكالة . 

فصل : فإن كان ف يار إنسان وَدِيعة » فقال له رَبٌّ الوديعة مه : ضار بُ 
بها . صح . وهو قول الشافعىٌ » وأّى تُر » وأضحاب ري . وقال 
الحَسَنْ : لايجُورُ حتى يَقَبِضّها منه » قِياسًّا على ادن . ولنا أن الوَِيعَة 
ملك رَبّ امال » فجاز أن يُصَارِيّه عليها ٠‏ کا لو كانت حاضِرة فقال : 
قارَضْتك على هذه الألفيٍ . وفارَق الدَيْنَ ؛ فإنه لا ِي ملكا للغريم إلا 
بق ا إن كانت الودِيعة قد تلت بريه وصارَت ف الذمّةٍ 2 ُ 


fo 


جر أن يضار بَ عليها yT‏ 


فصل : ولو كان له فى يدر غيره مال مَعْصُوبٌ » فضارَبَ الغاصِب به » 
صح ؛ لأ مال لوب امال  »‏ وح بيه لغاضصيه ولم ن يدور على أخلره منه » 
فش ايع . فإذا ضارّبَ به ؛ سَقَط صّمان العَضْب بِعَقَدٍ المُضارَيَةٍ : 
زخو قول أل خف وال اقاي نر قباد لعزي يني 
ثَمَنا . وهو مَدُهَبُ الشافعٌ ؛ لان الِراض لا يُنانى الضَّمانَ » بدّليل ما 


7 5 وه 2 ش 
و « الخلاصة » » و ١‏ المعْنى » » و ١‏ الشرّح » »و١‏ الوّجيز ) »وغيرهم . 
قا .لا 24 7 ك 
وقيل : لا يصح . وهو تخريج . 


م 7 ا كن 1-2 ع كر o‏ 


7 ك 5 4 . ٠.‏ 0 
لو تَعَدّى فيه . ولّنا » أنه مُمْسِكٌ للمال بإذن مالكه”" لا يحص بتفعه و ۾ 
تعد فيه » فَأشبَةَ ما لو قَبَضَه وقبْضَه إيّاه . 

۷۷ - مسألة : ( وإن قال : ضارِبٌ بالدين, الذى عليك . لم 
يصح ) نص عليه أحمد . وهو قول أكثر أَهْلٍ الم . قال ابن المنذرر : 
أَجْمَعْ كل من نَحْفَظٌ عنه ”ين أل" الم EYD‏ ن يَجَعَلٌ 
الرجل ديا له على رجل_مُضَارَيَةٌ . ومِمّن حَفِظنا ذلك عنه ؛ عطاءٌ » 
والحَكمُْ , وحَمَّادٌ ومالك والّورِئُ » وإسحاق »وأبو ثور ؛وأضْحابٌ 

3 1 و عه 2 ھم £ 
الرّاي . وبه قال الشافعئ . وقال بعض أَصحابنا : يَحتَمل أن يصح ؛ لانه 
إذا اشتَرّى شيعا للمضاربة » فقد اشتراه بإِذنٍ رَبّ المال » ودفع امن 
إلى" م مَن أَذْنَ له فى دَفعر َمَنِه إليه » فَبرَأ ذه منه » ويَصِيرٌ کا لو دقع إليه 
عَرْضًا وقال : بعْه وضرب مه . وجَعل أصحابٌ الشافعى مَكان 


قوله : وإن قال : ضار ب بالدين. الذى عليك . يصح . هذا الذهبُ . جرم 
به الحرقيه > وصاجب « المَسْتَؤعِب »وه تلص »2 ٠‏ و «الوجيز ۲ » 
وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ٠‏ ذكَرّه فى آخر باب الم . وعنه » يح . 
وهو تخريحٌ فى ١‏ المُحَرّرٍ » » وَاحْيِمال لبَعض الأصحاب . ويّناه القاضى على 
شرائه من فيه » ويبناه فى 0 التّهاية »على قَبْضِه من تفه لمو کله . وفيهما روايتان . 


. ) فى م : « مالك‎ )١( 

(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 
(۳) سقط من : الاصل . 

(4) ف الأصل ٠:‏ عوضًا » . 
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وه و هوه ووو ووو هو هه وو وو وو وهو ووو وو ووو هو و وو وهو و ووه وو ووو وه ةن هم وه وو و ٠ه‏ 


هذا الاختمال أن الشراءَ لَب المال » وللمُضارب أَجْرٌ مله ؛ لأنه عَلَْ 
شط » ولا صح عندهم تليق القراض, بشَرْط . والمَدْمبُ الأول ؛ 
لأن لمال الذى فى يَدَْ من ر 4/< ١ظ‏ ع عليه الدين له » وإنما يَصِيرٌ لِعْر يمه 
بقَبْضِهِ » و م يُوجَد ابض هلهنا . فإن قال له : اغزل امال الذى لى عليك 
وقد قارَطْمُكَ عليه ففَعَلَ » واشترَى بعين, ذلك الال شيئا للمُصْارَبَةَ » 
00 ری لغيره بمال تَفيِه » فحَصَلَ الشراءُ له ٠‏ وإ 

خكرق فذق فكذلك. اة عفد اقرا عل ما لآ يخلكه ر غا 
| 

فصل : ومن غَرْطٍصِحة المُضارَبة كَوْنرَأس المال مَعْلُومَ المقدار . 
فن كان مَجَهُولَّا أو جُزافا 2 م تصِح » وإن شاهداه . وبهذا قال الشافعى . 


فوائد لغ »لو قال : إذا قبَضت الدَيْنَ الذى لى على زيار فقد اريتك به . 
لم يصح الها جره A‏ . قال ف« الرّعاية ؛ :قلت :تمي نة المُضارية؛ 
إذ يصح عندنا صُِهُ تغليقها على شَرْط ٠‏ ومنها ؛ لو كان فى يه عبن مفصُوبَة » 
وقال المالكُ : ضارب بها . صح » ویژولٍ مان العٌَصب . جرم به ف 
« التلخيص » ٠‏ وقدمه فى « الى » »و « الشزح » . وقال القاضى ل 
صَمان العَضْب بعد المُضاربة . ومنها » لو قال : هو قَرْضُ عليك شَهْرًا » ثم هو 
مُضَارَبَة . لميصِحٌ . جرّم به ف « الفائق » . وقدّمه فى« الرّعاية الكْرى » . وقيل : 


(01) ىم : « عى شرط ) . 


Y۲ 


ون احرج مالا يعمل هُوَ فيه وخر وَالربحُيَينهُمَاء صح . ذَكَرَه 


م 4م 2 وميه - و و 0 
وقال أبونَوْرٍ » وأصْحابٌ الرّأي : تَصِحٌإذا شاهّداه » والقول قول العامل. 


2 8 عت ع و e‏ 
مع يَمِينِه فى قدّره ؛ لانه أُمِينْ رَبّ المال » والقول قؤله فيما فى يِه » فقامَ 


3 ا ا 3 4 َه هاور « 5 و - 
ذلك مقام المعرفة به . ولنا » أنه مُجهول ؛ فلم تح المضاربة به ٠‏ 


لو لم يشاهداه » ولأنه لا يَدْرِى بكم يرجم عند المُْفاصَلَةٍ ويُفضِى إلى 
المُنارَعَةٍ والاختتلاف فى مقداره » فلم يصح » كا لو كان فى الكيس . 
وما ذَكَرُوه بطل بالسَّلَم » وما إذا لم يُشاهداه©" . 

فصل : ولو أخْضرَ كِيسَيْن » فى کل واجا منهما مال مَْلُومُالمقدار » 
وقال : قارَصْتّك على أحَدهها . لم يَصِحَّ » سواءٌ تساؤى ما فيهما أو 
اخلف ؛ لأنه عَقَدٌ تَمْتَعُ صحته الجَهالَة » فلم يَجُرْ على غير مين » 
ا 

۸ - مسألة : ( وإن أخْرّجَ مالا ليَعْمَلَ فيه هو وآحَر ‏ والربح 
بيتهما » صح . ذَكَرّه الخرَقٌ ) وص عليه أحمدٌ فى رِوَاية أبى الحارث . 
وتَكُون_مُضارَبَةَ ؛ لان غير صاجب الال لق المَشْرُوط له 


الخرقئه وکود ضا . ها للدت س عليه e‏ 
و « الكافى » » و ١‏ السْرّح » : هذا أَظَهَرُ . وجرّم به فى « الوّجيز » . وقدّمَه 


. ) فى م:( يشاهده‎ )١ 


زف 
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ل لقي ذا رط اْمُضَارِبُ أذ يمل مع رك الال 2 
يصح › » إن شَرَطعَمَلٌ غلامه » فَعَلَى وَجْهَيْن . 


مِن الربح بعَمَلِه فى مال غيره » وهذا حَقِيقَة المُضارَبَة » ( وقال ) أبوعبا 
لابن حامدر » و ( القاضى ) » وأبو الخَطاب : ( إذا شَرَط أن يعمل معه 
رب امال » ٠‏ اصح ) . وهذا مَذَهَبُ مالي والشافعئ » والأوْزاعِئ ؛ 
وأصحاب الي » وأ تر » وابن نر المُنذررٍ . وقال : ولا تصح المُضارية 
حن يشل الال إلى العايل. ويُخَلَى بينّه وبیته ؛لأن المُضاربةتقتضى تل 
امال إلى المُضارب » فإذا شَرّط عليه العمل فيه و م يُسَلَّمْه » فياف 
مَوْضُوعَها . وول القاضى كلام أحمد والخرَقٌَ » على أن رب امال عَيل 


الررکشئ » وقال : هو مَنْصوصٌ أحمدفى روايّة أبى الحارث » وقدَّمّه فى « المَعْنِى »» 
و « التلخِيصٍ )هو ١‏ المخرر » و ١‏ الشْرْح » »و « الفروع 16 ۹/۲اظ ]» 
و « الفائق و »و« المُشْتوعِب ) . وصحٌححه النَاظِم . وقال القاضى : إذا شرّط 
المضَارِبُ أن يعْمَلَ معه رَبُّ الال > ل يعي . واختاره ابن حاار . وجرّم به فى 
« الهداية » › وو المُذْمَبِ»» و« مسبوك اذهب »» وه الخْلاصََ ». 
وقدّمه فى « الرٌعايق الصّغْرى  »‏ و « الحاوى الصّغِيرٍ » . وأطلّقهما فى « الرٌعاية 
الكبرى » »و ١‏ المهادى ) . وحُمِلَ کلام القاضى » والرَقی » على أن رب امال 
عل" فيه ِن غير شَرْط . ورَدَه المُصَئْف » والشارح » وغيرهما . 


قوله : وإنْ شرّط عَمَلَ غلامِه » فعلى وجهَيْن . وأطُلّقهما فى « الهداية » › 


. » يحمل‎ ٠: فى الأصل » ط‎ )١( 


V٤ 


فيه من غير اشتراط . والأول أَظهّرُ ؛ لأن العَمَل“ أُحَد رکتى 
المضاربة » فجاز أن يثفرد به أخَذهما مع وجو الأمْرَيْن من الآخر » 
قرم :إن المُضارَيَةَفَضى تشيم مال إلى العايل. . ممنُوعٌ ) 
إنما تة تقض إطلاق اصرف ف مال غيره جز مُشَاع, من زبجه »> وهذا 
حاصل مع اشټراکھما ف العمل » وهذا لو دفع ماله إلى انين مضاربة » 
صح » ولم يَحْصّل تَسْلِيمُه إلى أحَدها . 

فصل : وإن رط أن يَعْمَلَ معه غلم رب ا لمال » صَحّ ا 
كلام الشافعىّ » وقول أكر أصْحابه”" . ومَنَعَه بعضّهم . وهو قول 
القاضى ؛ نيد الام كير سَيده . وقال أبو الحَطَّاب : فيه وجهان ؛ 
ادها : الجَوارٌ ؛ لأنَعَمَلَ الُلام . مال ليده » فَصَحّ ضَمُه إليه 7 


يصح أن بصم إليه بَهیمته د يحمل عليها . والغاق > لا يحور ؛ لان يد الد 
کد 


و« المذهَب و ( مسبو ك الذَهَّب » و « المُسْمَوْعِبٍ » »و « الخلاصّةٍ 4“ 
NCE‏ ,و ١‏ النظم ) ؛أحدهما ؛ يضح م » كا يصِح أن يضم 
إليه بَهِيمَةٌ » يحمل عليها . وهو المذهبٌ E TE‏ 
الصَّغِيرٍ » : يصح فى أصح الوَجْهَيْن . وجرّم به فى « الوَجيز » وغيره . وصححّه 


فى « التَصحيح ) وغيره . وقدّمه فى « المعْنى »و ١‏ الشرح )»و « المخرر < 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » الصحابة رضى الله عنهم أجمعين‎ ٠ : فى الأصل‎ )۲( 


Yo 
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ههه ههه © ههه هوهو ووو وو و وهو ووو وو وو وو ةو و و 6 و و ووو وز و وه ووو وو و ودءو.ع. ٠6٠.‏ 


فصل : ر ؛/٠٠‏ ٠و‏ ] وإن اشْئَرَكَ مالان بدن صاجب أحَدهما » فهذا 
جم م ركه ومُضارَيةٌ » وهو صَحِيحٌ . فلو كان بين رجن لا آلا 
دورهمٍ ؛ لأحدٍهما ف وللا خر ألفان > فاذْن صاحبٌ لين لصاجب 
الألف أن يتس يتصرف فيه على أن يُكُوَ البح هما ضفن »ص » ویون 
اجب الأنف رك ارح بحَقَّ ماله » والباق وهو ثلا ارح ؛ بيتهما ؛ 
لصاجب الألمَيّن ثلائة أرْباعه اول ربعه » وذلك لأنه جَعَل له ضف 
الرببحر ار > منها ثّلائة للعايل. ؛ حِضَّة ماله سَهُمان » 
وسهم يَسْتَحِقه يَسْتَحِقَه بِعَملهِ فى مال شر بكي وه مال كر يك أزبعة انهم 5 
للعايل سهم e‏ فإن قبل ا 
مُشْاعٌ ؟ قلنا : إنما تَمْتَعُ الإشاعة الجوارٌ إذا كانت مع غير العاعلر ؛لأنها 
SS GS a‏ عقا نيا لا قل 
من التُصَرف' '» فلا تَمتعُ صِحَّة المُضارية . وإن شَرّط للعايل, ثلث 
الرٌبح فقط » فمال صاحبه بضاعة ف يره وليْست مُضاربة نال شار 


و2 ا ؛ ءو ١‏ الكافى » , وقال : هو أُوْلَى بالجواز . والوّجهُ الثانى ‏ لا 
يصح . اختاره القاضى . قال فى « التلْخِيصٍ » : الأَظهَرٌ المنعُ . وظاهِرٌ كلام 
الررْكَشِىٌ ‏ أن الجلاف فى العُلام ”” على القَوْلٍ عَم الصّحَّةَ من رب المال . فعلى 
المذهب » ف المَسْألئيْن » قال المُصَنْفْ : ؛ ع ل يي 
الصف . 


. سقط من : الأصل , ق‎ )١ - ١( 
. » ر۲ فى الأصل , ط : « الكلام‎ 


۷٦ 


إنما نَحْصّلٌ إذا كان ارح بيتهما ‏ فأمّا إذا قال : ربح مالك لك وربخ 
مالى لى . فقبل الآخرٌ » كان إبضاعًا لا غير . وبهذا كله قال الشافعى 
وقال مالك : لا يَجُورُ أن يَضْمْ إلى القراضٍ ا ا 
إليه عَقَدَ إجارَةٍ رلا أنهنا | يجعلا أحَدَ العَقَديْن شَرْط للآخر » فلم 
ْنَع ِن جَمْعهما » كا لو كان المال مَُمَيرًا . 

فصل : إذا فع إليه ألما مُضاريَة » وقال : أضف إليه ألا من عَنْكُ 
واتجز بہما » والرحُ بیتتا » لك تلماه ولى تله . جاز » وكان سر کة 
وقِراضًا . وقال أصحابٌ الشافعئ” :لايور ؛ لأ الشركَةإذاوََعَتَ على 
المال ب » كان البح تابعًاله دون العَمَّلٍ . ولنا أنهماتٌساوّياف امال »وانقرة 
حدما بالعَمَل » فجاز أن ينر د بزيادة الرئح, » کا لو لم يكن له مال . 
َولّهم : إن اريس تابح للمال وحده . مَمُْوعٌ » بل هو تاب هما » کا أنه 
حاصل جما . فإن قرط غير العايل لبه ئى البح لير . وفال 
القاضى : يَجُورٌ » بناءً على جواز تَفاضّلِهما فى شر كة العنانٍ . ونا » أنه 
شَرَط لتفسه جُرْءًا مِن البح لا مُقَابلَ له فلم ر صح » کا لو شرَط ربح 
مال العايل المُمَرحِ » وفارق س رة لان ؛ لان فها عَم مهما » فجاز 


أن يفاصلا فى الربح . ؛ لتفاضّلهماف الحَمَلٍ » بخلاف مُسَالتنا .وإن جَعَلا 


يه م 


البح بيتهما يِصْفَيْن » و م ولا ا . جار » وكان إبضاعًا ٠ك‏ 
نَقَدَمْ . وإن قالا : مُضارَيّة . ؛/٠‏ اظ ) قسّد العَقدُ ؛ لما ذكرناه . 


فوائد ؛ منها ء لا يَصُرٌ عَمّل المالكِ بلا شَرْطٍ . نص عليه . ومنها » لو قال رب 
المال : اغمّل فى المال » فما کان من ربح فبینا . صح . نقله أبو داو . ومنها » 


يف 
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فصل : وقد ذَكَرْنا أن حَكْمَ المُضارَبَة حَكُمُ الشركة فيما للعامل. 
ادا وی ف حَقٌ الشريك » فكذلك فى 
حَق عامل المُضارَبة . وهل له أن يَبيعَ نساءً إذا ينه عنه ؟ فيه روايّتان ؛ 
إحداهُما » ليس له ذلك . وبه قال مالك » واب بن ألى ليل » والشافعئ ؛ 
لأنه ناب فى الع » فلم بجر له ذلك بغير إذْنِ e‏ حقو ذلك 
أن لناب لاجو له اصرف إلاعلى وجو الححظٌ والاختياط ٠‏ وف لني 
تَعْرِيرٌ با مال . والقانيّة » يَجُور له ذلك وهو قول ألى حنيفة » واخهيازٌ 
ابن عقيل ؛ لان إذنه فى التَجارَةَ والمضاربة صرف إلى التجارة 
NE e e E E‏ 

> والحكم فى الوّكالة مَمْنُوعٌ » ثم القَرّق بينَ الوكالة المُطَلَمَةٍ 
والمُضاربة » أن الوّكلَة المَقَصُودُ منها تحصيل اللّمَن فحَسْبُ » ولا 
تخقص بقَضد الح » فإذا نكن تخصیله من غير خطر » كان أَوْلَى » 
ولأن الؤكلة المُطْلقةفى ليع . تذل على أن حاجة المُوَكُل ”إل اَن 
اجره » فلم يج يره » بخلاف المضاربة . فان قال له : العمل 
برأيك .أو : تصرف كيف شعت . فله البيْعٌ نساءً . وقال الشافعئ : ليس 

1 ء >8 o‏ 2 0 - عه ل 
لاذلك ‏ لأن فيه تقر يرا + أشبة ما لو لل يقل له ذلك ولناء أله داخل 


عل اوا -فى من أَعْطَى رجلا مُضارَية على أن يحرج إلى الموصل فيوججة 
إليه بطعام. ذ ید فيبيعه » ثم يشر ی به > ويوجُة إليه إلى المُوصِلٍ قال : لباس » إذا 


. » ف الأصل : « الوكيل‎ ١( 


۷۸ 


فى عُمُوم لظ » ورین حاله دل على رضاه برأيه فى صفات الع وفى 
أنواع, لجار و و هدا ما فاا فلن : له ال نساءً ا ميخ : 
ومهما فات من اَن لا يَضْمَئُه » إلا أن يفرط تيع . من لا بوث به » أو 
من لا يَف » فيضن اَن لمَكيِرَ عل المُشْترى . وإن قلّنا : ليس 
له الع نساءٌ . فالبيعُ باطِل ؛ لأّه فل ما لم يوذ له فيه » فهو كالبيْع. من 
الأجتبئ » إلا على الرواية التى تقول : يف بيع الأختبيٌ على الإجازّة . 
ا . ويختيل كلام الخرقی صحة الع ؛ فإنه قال : إذا باع 
المُضارِبُ نَساءٌ بغير إِذنٍ » صن . و يدك ساد الع ٠‏ دعل كل 
حال يَلَْمُ لعايل الصّمان ؛ لأن هاب الَمَن,ٍ حَصّل بتفر يطه . وإن قلنا 

بفساد البيع. »ضبن الم ع بقيمِه » إذا تعَذَرَ عليه اسْترْجاعُه » لف 
المبيع. أو امتناعر المُشتَرى من رده إليه دوإن فلا ب هة ء امل أن 
يَضْمَنه يميه أيضًا ؛ لأنه يقْتْ بيع اکر منها » ولا حفط بتكه 
سواها » وزيادة القن حَصَّلَّتَ بتَفريطه › فلا يَطْمَنُها » وَاحْحَمَل أن 
يَضْمَنَ اللّمَنّ ؛ لأنه وَجَب بالبَبُع. » وفات بتفريط البائع. . فعلى هذا » 
إن تفص عن القِيمَة » فقد انَل الوّجُوبُ إليه » بدليل أنه لوحَصّل القَمَنُ » 
”م يَضْمَنْ" شيئا . 


2 


كانوا تَراضًوا على البح . وتقدّم فى أل الباب » فى شركة الجنان » عند قوْلِه : 
ليَعْمَلا فيه لو اشئّركا فى مالين وبَدَنِ أحدها . 


(0 ف الأسل ٠:‏ يحفظ » . 
(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 


۷۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © © ه© .»وه ههه .و 6ه هوهو وهو وو وو ووو ووه وو و ووو ووو ووو وو وو وو و وو ووه 


فصل : وهل له السّفرٌ بالمال ؟ فيه[ ۱۷ر وجهان ؛ أحدّها » ليس 
لەذلك . وهو مَذَهَبُ الشافعئ ؛لأنف اسر تطريرًابالال وحطرًا ولهذا 
يَرْوَى : « إن المُسافْرَ وماله“ على قلت » إل ما وقى الله )29 أى 
هَلاكُ . ولا يجو ز له لتغْرِيرُ بلمالٍ بغير إذْنِ مالک . والقانى » له السَفْرٌ 


بهإذا يكن مَحْوفًا . قال القاضى افا المدهث جوازه » بناءعلى السفر 


بالودِيعةٍ . وهو قول مالك . وى عن أي حنيفة e‏ 


مه م 


ينُصَرف إلى ما جرت به العادةٌ » والعادةُ جارية بالنُجارة فاو 

حَصَرًا » ولأن المُضَارَية فة ين اضرب فى الأض, > فَمَلّكَ ذلك 
بمُطْلَقِها . وهذان الوَّجْهانٍ ف المُطلَقٍ . فامًا إ إن أَذنَ فيه أو ھی عنه » 
أو وُجِدَتَ قرينة دالّة على أحَدٍ لامرن » عَيّنَ ذلك » وجاز مع 
لذن" » وحَرّم مع النّهىٍ . ولیس له السّفرٌ ف مَوْضع, مخوفو » على 


كلا الو جهین . وكذلك لو أن ل فى السّمَر مُطْلَهَ » ل يكن له السَّمَرُ فى 


طَريق مَخوضو » ولا إلى لد موف د فهو ا ذا كلف :+ 
لأنه دى بعل ما ليس له قَعْلّه . 
فصل : وليس للمضارب البْئِعٌ بدُونٍ من المثل ولاك 


ال ل ار 


ا )ا اللاي ل ل ل ل 0 ل 


.)هعماموو:مى)١‎ -١( 

(۲) ذكره ابن قنيية » فى : غريب الحديث ٠٦٤/۲‏ ء وابن الأثير » فى : النهاية ۹۸/٤‏ . وانظر تلخيص الحبير 
۸/۳ ء وإرواء الغليل ۳۸۳/۰ 2 384 . 

(۳) ف م :«أو».' 

(4) سقط من : الأصل . 


هو م ههه و ه666 وو هوهو ووم وا ممم واوا موه و ووو وم ووو وو و و ووو مو مدءجم. ووو .ه5٠‏ 


لقص . قال ا :لقا 5 اليم . وهو مَذَهَبُ 
جتبئ . فعلى هذا » إن تعر 
رَدُ المبيع. ین لقص أیضا » وان كنرك » وجب إن كان بايا 
أو مُه إن تيف » ولرّبٌ الما مُطابَة من شاء بين العاببل. أو المُشْتَرى » 
فإن أَحَذَ من المُشتَرى بقِيمَتِه » رَجَع المُْمَرى على العايل. بِاللّمَن » وإن 
a‏ بقيمَته بيه » ربع العامل على المُشتَرى بها ورد عليه القن ؛ 
لأن الَف حَصّل فى يده . أمّا ما يغبن الناسٌ بوه فلا ْنَع منه م٤‏ لأله 
٠‏ لا يمن التّحَرّرُ منه . وأا إذا اشترى بأ كر من تمن الول يعن الال » 
فهو كالبيع. . وإن اسْترَى ف الم رم العاملَ ذُون رَبٌّ الال إلاأن جير 
فِيَكُونَ له. هذا ظاهِرٌ كلام الجِرَقَى. وقال القاضى : إن طق الشراء 
ول يَذَكْرْ رَبّ الال » فكذلك » وإن صرح للبائع. أثى اشتريثه لفلا » 
فاليم بطل أيضًا . 


ا ؛ لأنه بيع ل بوذن فيه ٠‏ أشبَه بيع الأجتبى 


ر 


فصل : وهل له أن بیع ویشکری بغير تق البَلَّدِ ؟ على روايتين ؛ 
اا جَوازه إذا ری المَطْلّحة فيه والح حاا بم » کا يجوز أن 
0 ريه به . فإن قن E‏ فکمه 


ووو وف وفوف ووه و ووو ووو ووو ووو ووو و ووو 599٠99659999‏ 


. ٠١١/۷ فى : المغنى‎ )١( 


) 5/١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( 0 A! 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ©ه © © © ٠‏ وه هه .© © .هه وه ووه وو هوهو وهو وه وووه وو ووه وو وووه وووو ووو ووووووه: 


فله ذلك » وهل له الزّراعَة”" ؟ يَحْمَمِلٌ أن لا يَمْلِكّها ؛ لان المُضِارَيَةَ لا 
يهم ِن إطلاقها الرًراعة© وقد روئ عن أحمد > رَحِمّه الله » فى من 
دفع إلى د لا » وقال : اتج فیا ما شعت شئت . فرَرَعَ زَرَعَا ر 2 


فالمُصْارَيةٌ جائرٌة ؛ والرّبح بيتهما . قال ماص : ظاهِرٌ هذا أن قَوْلّه : 


اتج بما شِعْتَ . خلت فيه المُزارَعة ؛ لأنها ين الوْجُوو التى يى بها 


الثماء . فعلى هذا » لو تَوَى ا مال فى المُرارَعَةٍ 2 م رمه صمانه . 


فصل : وله أن يشر رئ المَِيبَ إذارَأى المَضْلّحة فيه لاناك 
ارح » وقد کون البح فى المَعيب . فن اشتراه ينه سيم فان ميا » 
فله غل مايرَى فيه المَصْلّحَة ؛ من رده » أو إمساكه وأخذ الأرْشٍ . إن 
الَف العامل ورَبٌ المال فى الرد » فطلبه أحَدُهما » وأباه لسر َل ما 
فيه َر والح ؛ لأن المَقصُودَ تَحْصِيله بافشبل الأم عل ماف 
الحظٌ . وأمّا الشريكان إذااختلفاف رَد المَمِيب » فلطالب الرد رد نصِيبه ؛ 
وللا خر إنساك نصييه » إلا أن لا يعم ابا أن ارا هما » فلا يَلرّمُه 
ول ؛ لأنَ ظاهر الحال أن اعفد لم وليه »فلم جز إذخال الضّرّرِ 
على البائع_ بتبعيضِ الصّفْقَةَ عليه . ولو راد الذى وَلى العَقَد رَد بعضٍ 
المَبيع ر وإمساك البَعغضٍ » کان حُكُمُه حك ما لو أراد شریکه ذلك » 
على ما فصّاناه . والله أعلم . 


٠١‏ عقوو ووو و ووو و و دوروو ووو وو دعوو وو ووو و ووو و ووو ووو و ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو و وموم ونه 


. » فى م : « المزارعة‎ )١( 
. » ف م : «فإن‎ )۲( 


AY 


قصل ولس نايل شرَاءُ مَْ يعي عَلَى رب المَالٍ . فإن 
فل و مه کک 


ل لو ب ای أي رتا عط امار 


فيه فن اشتراه بدن رَبّ الال »صح ؛ لأنّه يصح شراوه تفي » فاذا 
أن لغيره فيه » جاز » ويعتق ي عليه » وتَنْفسِحُ المُضارَية فى فذر نميه » 
الاه قد تلف » ويْحْسَبُ على رب امال » فإن کان تمه كل المالٍ » 
انسحت المُضارَيَة© وإن دع /دد دوع كان فى المال ربح › ج العايل 
بحصّته منه » فإن كان بغير إذنِ رب المال ل 
3 ن الشمَنْعَينًا ؛ لأنَ العامِلَ اشْتَرَى ما ليس له أن يَسْتَرِ ريه » فهو کا لو اشْتَّرّى 

شيعا با کر من تمه > ولأن لذن ف المُصاربَةإنمابمْصَرِفُ إلى ما كن 
يغه والربْح فيه » وليس هذا كذلك . وإن كان اشْئّراه ف الذمة 1 قعالشراءُ 
للعاقد ر » ولیس له دع لمن من مال المضاربة »فان فعَل ضَمِن . وهذا 
قول الشافعيٌ وأككر الفقهاء . وقال القاضى : ظاهِرٌ كلام أحمد صحة 


قوله : وليس للعامل_شِراء من يي على رب امال » فإن فل » صَحّ » وعكق » 
نَّم . لا وژ للعايل أن شر مييق عل رب الال » فون فقل » فقلم 
المُصَتّفُ هناصِحة الشراء . وهوالمذهبٌ . اختارهآبو یکر » والقاضى ‏ وغيرهما . 
وجرّم به فى« الهداية و المُذْهَبِ )و( مَسبِوك الذّمَب )»وه المستوعب »» 
و « الخلاصّة » و « اتُلْخِيص »» و « المادى »» و ١‏ الوّجيز »» وغيرهم . 


. سقط من :م‎ )١- ١١ 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع ألم ينل . وال ابو بكر اه لم يَضْمَنْ ار 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الاس 


ارا :لان مال وم قل شوم » فص رازه » کال افترى من 
نذر رب امال عنقه ؛ ويَعْتِقَ على رب المال وتَنْفَسِخُ المُضاربة فيه ويم 
العامِلَ الصَّمانْ » على ظاهِر كلام أحمد » عَلم بذلك أو بهل ٤‏ لان مال 
المُصْارَة تلف بسَيه » ولا فرق فى(" الإتلافه المُوجب للضّمانٍ بين 
الوم والجَهل . ويَضْمَنْ يته فى أحَدر الوَجْهَين ؛ لان املك لبت فيه 
م قلف » أشبّة ما لو أله بفغله . والقانى » يَطْمَنُ لمن الذى اشتراه به ؛ 
لأن الَفريط منه حصّل بالشّراءِ وبل القن فيما ّف بالشراء » فكان 
عليه صمان ما قرط فيه . ومتى ظَهّر فى الال ربح » فللعايل, حصته منه . 
( وقال أبو بكر : إن يَعْلّم ) العامل أنه يعد يعْتق على رب المال ( ل يَضْمَنْ ) 


وقدّمه فى « الكافى ) ٠و ١‏ الرُعايئين » و « الحاوى الصهير ( ي 
ظاهِرٌ کلام الإمام أحمد » صحة الشراء يِل أن لايصِحٌالشراء . وهوتَخْرِيجٌ 
فى « الكافى ‏ » ووَجْةٌ فى « الفروع, ) وغيره . وأطلقهما فى ٠‏ لفروع, )2 
وقال واه اله کت در هه ورا متلق لک کے 3 
لو اشتری المُضار ب من ”ندر رب" المال نمه » أو حلّف لا يَمْلکه . ذکرّه 
فى أواخر الحَجْر » فى أخكام العَبْدٍ » وقاله فى « التلخيص » وغيره هُنا . قال 
)١(‏ ف الأصل ٠:‏ بين » . 

(۲) فى الأصل ‏ ط : « عمن » . 

(” - مم ف الأصل » ط : « نذرت © . 

. » فى الأصل » ط : و عنه‎ )٤( 


م 


لأن الَف حَصّل لمَعْئّى ف المبيع ”2 ل يَعْلَمْ به » فلم يَضْمَنْ » كا لو 
اسْتَرَى مَعِيبًا لم َعْلَمُ عَيبّه » فتلف به . قال : ويعَوَجُهُ أن لا يَضْمَنَ » وإن 


المُصَّنّفُ فى « المُْنِى » » والشارحٌ : تمل أن لا يصح الع ؛ إذا كان امن 
ینا ون كان اشتراه فى الم 0 . وظاهِر کلام اد اة 
الشراء . قالّه القاضى . اهيا . وقال فى « الفائق : ولو اشْترَى فى لدم » 
فللعاقد e OE E e‏ اب الال 
مُطْلَهَا . أَنى » سواءً عَلِمَ أو ل يَعْلَمْ . وهو الصَّحيحٌ مِنَ المذهب . قال فى 
« الفروع » : ويَضْمَنُ فى الأصحٌ . قال القاضى وغيرّه : ظاهِرٌ كلام أحمد › فى 
نك انق منصُور' ء أله يَطْمَنُ » سَواء عَلِمَ أو ل يعم . وقدّمه المُصَئُفُ هنا » 
وف« المعْنِى )»و١‏ الشرّحر )ود الهداية »ود المُذْهَب »» و« المُسَْوْعِبٍ 3 
و « الخلاصّة » » و « الماوى  »‏ و « الكافى ) . وجرّم به فى « الوجيز » . 
واختاره القاضى فى « المُجَردِ » . قاله فى« اللي صٍ ) . وقال أبو بك ف 
« التنبيهو ٠‏ : إن م بعلم > يَضْمَن . وجرّم به فى « عُيونٍ المّسائل » . وقال : 
أن الأصُولَ فقت بي الم وعدّيه فى باب الضَّمانٍ ؛ كالمَعْذُورِ »> و کمن رمی 
٠‏ إلى صف المُش ر کین . انتهى . واختارّه القاضى ف « التَْليق الكبير » . قاله فى 
« اتُلُخيص » » وقال : هذا الصحيح عنلرى . انتبى . وقبل : لا يضمن » ولو 
كان عالمًا أيضًا . وهو تَوْجِية لأبى بكر فى« اتبيه ) . وأطْلقَهُنَ ف « القواعا ¢ . 
فعلى القَوْلِ بأنْه يَضْمَنُ » فالصّحِيحٌ م مِنَ المذهب والرّوايتين » أنه يَضْمَنُ اللَمَنّ » < 


. » ف الأصل : « البيع‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإِنِ اشْتَرَى امْرَائَهُ » صح » وَانْقَسَحَ نِكَاحَهُ 


۹ - مسألة : ( وان اش شتّری امراته » صح » وانفسَحَ 
اھا لان کا ؛ فإن كان قبْلَ الدّخول ٠‏ فهل يرم لرّوْجَ صف 
الصداقر ؟ فيه وَجْهان »بذ كران فيما بعد » إن شاء الله تعالى . فإن قلنا : 
رمه . رَجَع به على العامل ؛ لأنه سَبَبُ تقريره عليه » فرَجَعَ عليه < 
لو ادت امرأة نكاحه بالرٌضاع. . وإن اشترَى رَوْجَ رب امال » صَحّ » 
وانفَسح التُكاحٌ EEN‏ الآ . وقال 


قدّم المُصَنّف هنا . وجزم به فى « الوجيز » HO‏ ۲ » ذکرّه فی 
الحجر . وقدّمه فى « الخلاصة » » و « ارعان » » و « الحاوى الصَّغِير » . 
6 » يَضْمَنْ قِيمَنّه . وأطلّقهما فى « الهداية ( »وو المدَهَبِ » »و « مَسْبوك 
الذهّب )» و( المستوعب )» و« المعْنِى )» و( التلخيصِ » و« الشزح ). 
وهما ومجهان مُطلّقان فى ٠‏ القواعدٍ » . فعلى الرَُوَايَةٍ الثّانية ر يسقط عن العاملٍ 
ا #عل الضحيح: . قال فى « الَلخيص » ) : هذا أصح . وجرّم به فى 
« المَغنى » » و ) . وفيه وجه آخرّء ا . وأطلّقهما فى 
« الفروع, ؛ » و ١‏ الرعاية Oe‏ ۰و ] ذكرَهما أبو بكر . وتقدّم 
نَظِيرُ ذلك » فيما ذا اسْتَرَى عَبْده المَأذُونُ له من يَعْتِقُ على سیه »فى أخكام العَبْدٍ 


فى أواخر باب الحجر : 


قوله : وإن اشتَرَى امرأته - يعْيى » امْرَأََ ربٌ امال صح » وَالْقَسَحٌ نكاحٌه . 
وكذا لو كان رب امال ارا » واشترَى العامِل رَوْجَها هذا لمهت سؤاء كان 
الشراءُ فى الذمة » أو بالعين, وغه الأصحات ٠‏ وقطع , به كثير منم + وذ كر 
« الوْسِيلَة » » أن الخلاف المُتَقَدمَ فيه اسا :قلت :.وما هو ببعيل . 


كم 


OEE ETE eee SSeS oe 


ف ٠‏ :لايَصِحٌالغُراء إلا أن يكُونَ بإذيها. ؛ لأنْ الإذنَ إِنما يتناو ل 
e‏ » وهذاالشراءًيْضْرٌ ما ؛لألهيْفسَحُ نكاحها »ويُشقط 
حقها" من النفقة » فلم يصح › > كشراء انها“ . ولنا » أنه 
اشتَرَى مايْمْكِنٌ طب الي ية ر كالواشترَى اجنیا »ولاصمان 
على الل او الف نمی كر ار 

بعينِ الال 
ا فصل وان اشْترَى المَأَذُون له من يعي على رَبٌّ المال 
بإذنه ؛ صح وق . فان كان على المَأَدُونٍ له دين يَسْتَْرِقَ يمه وما فى 


تيه فير ي 


يده » وقلا :عل لين برقت . فعليه دَق قيمة اليد الذى َك إلى 


العُرّماء 0 أنه الذى نلف عليهيم بالعتق . وإن نهاه عن الشراء 8 فالشراءٌ 


باطِلٌ ؛ ؛ لأنه يَمْلَكه بالإذن ؛ وقد زال بالتهى. وإ أَطْلَقَ الإذنَ » فقال. 


أبو الطاب : يصح شراوه ؛ لأن من يصح أن يشت يشريه سيد » صح 
من المَأَدُون له كالأجِتبى” . وهذا قول ألى حنيفة إذا أن لهف التّجارَةٍ 
ول يَدقَْ إليه مالا و ااي : لا يصح ؛ لان فيه إتلاا على اليد » 
فان إذنه يََنَاوَلُ ما فيه حط » فلا دحل فيه الإتلاف . وفارّق عامل 


وام نه له ملو شع مع ووه كاوه حم مه قرو وا وق الع و ل ع i‏ ع E‏ 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » (؟) فى م : و حصتا‎ 
. ) فی م :٭ أبها‎ )۳( 
. فى م : « شراء»‎ )٤( 


AY 


. الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و اشرَى من غین لی فيه ولم يَظْهْرْ ربح » »لم يَعْيِق » وإن 
Ty‏ 


لمضارية ؛ لأله يَطْمَنُ اليم » قرول الضْرَرُ . وللشافعئ ولان 
کل وإنذاشرَى امروب امال أو وج رب امال » فهل يَصِح ؟ 
على وَجْهَيْن أيضًا » كشراء من يه يي بالشراء . 

١ 8‏ -مسألة : ( ون اشتّرى ) المُضار ب ( مني 5 

صَحّالشراءُ فن( يرف المال ربح » يمين ) منه شىء( وإن ظَهّر ) 
فيه( ربح ) ففيه وَججهان » مبان على العايل ر متى يَطْلكُ الريح, ؟ فإن قلنا : 
ب . يق منه شىء ؛ لانه نه "ما مَلَكّه" . وإن قلا : يَمْلَكه 
الّهُورٍ . ففيه ففيه وَجهانِ ؛ أُحَدها » لا یق . وهو قول أبى بكر ؛ لأنه 
م م که عليه ؛ کون الرّئح. وقاية رَس . امال » فلم يَعَتِقْ ؛ لذلك . 


والثانى » يَْتِقُ بقَدْر حِصّته من الربح, إن 0 » ويْقوَمُ عليه باقیه 


قوله : وين اشترَى مَن يق على نفسِه »وإ يظْهَرْ ربح » ليتق . هذاالمذهبُ , 
e‏ به كثيرٌ منهم . وقيل : يَعْتِق . 

: وإن ظهّر ريح » > فهل يعي ؟ على وَجْهَيْن . وهما ميان على يلك 

00 للرّبح. بعد الظّهور وعدّمه . على الصحيح من المذهب » وعليه أكثرٌ 

الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم ؛ منهم » القاضى فى « خخلافه » » وابئه أبو 

الحْسَيْن . وأبو الفنح. الحَلَوَانُِ » وأبو الخَطَّاب » والمُصَئْفُ» وَالشَارِحٌ ؛ 


1١١‏ - ١)فىم:‏ دمالكهع), 


A۸ 


©» © هه هوه هه هو هه هو ووه ووو ةوه واو و ةو و و و وو وه و و واو و و هوه وو وو و وه و و و ووو و ووه 


7 ع د 0 

إن كان موسرًا ؛ لانه“ ملكه بفعله » فَعَتَقَ عليه » کا لو اشتراه بماله . 
وهذا قول القاضى » ومَذْمَبٌ أصحاب ألى حنيفة » لكنْ عِندهم يسْتَسعى 
فى بَقِيتِه إن كان معْسِرًا . ولنا رواية كقولهم . وإن اشتراه و لم يظهر ربح › 
ثم ظهّر بعد ذلك » والعَبْدُ باقر فى التّجارَةٍ » فهو کا لو كان الربح ظاهرًا 
e E 5 000‏ يه م 02 
قت الشراء . وقال الشافعئ : إن اشتراه بعد ظهور الربح. » لم يصح ؛ 
I £‏ ع ع ع و 2 .8 2 
فى أحد الوجهين ؛ لانه يُوّدى إلى أن يُنْجرٌ العامل حَقه قبل رب المال . 

1 ع 4 207 0 و م امه بي 0 
کشریکی المنان . 


55 ۳ 98 ع 1 ه بره ع8 7 2 
وغيرهم » وقدّمها كثيرٌ مِنَ الأصحاب . فإن قلنا : يملك بالظهور . عتق عليه . 


على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الهداية » 
وغيرها . واختارّه القاضى وغيره . وقلّمه فى( المُذْهَب ) »و ( المستوعب ¢“ 
و « الخلاصّة » ء و « الكافى » » وغيرهم . قال ابن رَجَب : وهو أصحٌ . وإن 
قلنا : لايك . لم َي عليه . قال فى « الكافى » : وإ فنا : لا يَمْلِكُ إلا 
بِالقِسمَة . لم يعتِق . وإ قلا : ْله بالظهور . عق عليه َدْرٌ حضَييه » وسرّى 
إلى باقیه إن كان مُوسِرًا » وعَرمَ قِيمَنّه » وإن كان مُعسِرًا » يم عليه إلا ماملّك . 

انتبى . وقال أبو بكر فى « الي » : لا يَمْيِقُ عليه » وإن قلا : يَمْلِكُ ؛ لَعَدَمٍ 
استقراره . وصحححه ابن رَزِين فى « نهاتته » . وأطَلَقَ العِتّىَ وعدّمّه » إذا قلنا : 
يَمْلِكُ بالظّهور . فى« المُعْنَى g4‏ الشرّحر و لخي ص »و « الفروع, ١‏ 
وغيرهم . وقال فى « الَلخيص » : ولو ظهّر رِبْحٌ بعد الشراء بارتفاع الأشواقر » 


(0 ف الأصل : و إلا أنه » . 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنضاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ©» ©ه © © © ههه ههه ههه هه هه هه هه وو هه هو ووه هو هه هه وه هه هه وهم هو ووو وو وو و و وى 


فصل : ولیس للمُضار ب أن يشر ی با ككرَ من راس المال لأنْ الإذنَ 
ما َل مر منه . فإذا کان رأ امال ألا » فاغترى عبتا بالف » م 
1 
اشترّی عدا اخر بعينٍ الألف » فالشراءُ فاسِدٌ ؛ لأنه اشترّی مال 
يس سمح تَسْلِيمُه ف الع الأول e‏ 
ل لاله ری ف ذم غيره بغر اذه فى شراک فوح له . وهل يقف 
على إجارّة رَبٌ المال ؟ على روايتين . ومَذْهَبُ الشافعى” کتځو ما ذَكَرنا 

,ع فصل : وليس للمُضارب وَطءٌ أَمَمَ المُضارَيَة" » سَواءٌ 
ظَهّر ربح أو لا فإن قعل » فعليه المَهرُ لير . وإن علقت منه ولم 


يَظهَرْ فى الما ربْحٌ » فده ريق ۳ ؛ لأنها عَلِمَتْ منه فى غير مِلْكٍ » ولا 


شبْهة ملك ولاتَصي رم ولول ؛ لذلك . وإن ظَهّر فى المال ربح » فالوَلدُ 
حر » وتصِير آم وَلَّدٍ له » وعليه يمتها . ونح ذلك قال سفيان » 


و6 o 0 0007 0 Sol‏ 5 ّ 2 .ايه 34 
E SS‏ الاسواق. 
دة 0 9 عه 3 
ئدة : ليس للمضارب أن ي يُسْتَرى با كثرٌ من راس المال » فلو كان راس المال 
ا ا 


نص عليه » وتقدّم نظِيرُه ف سر كة العنان » فى كلام المْصَنّف,ٍ » حيث قال : وليس 
له أن يَسْتَدِينَ . 


(0 ف الأصل : دبا » . 
(۲) سقط من : الأصل . 
(۳) فى را : « من مال المضاربة » . 


واف . وقال القاضى : إن م يَظْهَر رح » فعليه الح ؛ لأله وى 
فى غير ملك ولا شْبْهَةَ ملك . والمَنْصُوصُ عن أحمد › أن عليه لير 
فقط ؛ لأَنْظْهُورٌ البح نى على التّقويمٍ » وهو غير مقت ؛ لاحتمال 
أن َع ُساوى اکر ما وْمَتْ به » قیگون ذلك د شبهة شبْهَة فى هَرْءِ الخد » 
فإنه درا بالشبّهات . 

فصل : وليس لرَبٌّ المال َم الأمَة أيضًا ؛ لأنه يَنْقَضّها إن كانت 
بكرا ؛ ويُعَرضُها للخروج. من المُضارَبة والتَلَف » فإن فعَل » فلا خد 
E‏ 
لذلك”" ‏ وتَخْرّجُ من المُضارَبة تحب مها » ويُضاف إلء بقية 
امالغ فزن كان فيه ربح فللعامل حصته منه 0 
الأَمَة ؛ لأنه ينْقصُها » ولا مُكاتبّة العَبْدٍ كذلك“ . فإن اتفقاعليه جاز ؛ 
لأن الكو ها 

فصل : وليس للمُضار ب دَفْمُ المال مُضارَبة بغير إن . نص عليه أحمدُ 
فى رواية الأثْرّم » وخرب » وعبد الم . دع القاضى وجھا“ فى 
جواز ذلك » بناءعلى تو کیل ال وکیل ولايْصِحٌ هذا لّْرِيجُوالقِياسسُ ؛ 
لأنه إنما دقع إليه امال هلهنا ليُضارِبٌ به » ودَفْعُه إلى غيره مضاربة يخر جه 


(0 ف الأصل : « ملكه » . 

(۲) فى ق : « كذلك » . 

رم ف : الأصل» ر »م : « لذلك » . 
)٤(‏ فى م ١:‏ وجهين ٩‏ . 


5 


رە م 2 ت ٤ 0 ENE‏ 


الإنصاف 


لغيره » ولايْجُورُِيجابُ حَق فى مال إنسانٍ بغير إِْنِه وبهذاقال أب حنيفة و 
والشافعئ . ولا يُعْلّمُ عن غير هم خلافهم . فإن فَعَل فلم يلف الما ولا 
ظَهّر فيه ربح رده إلى مالکه » ولا شیءَ له ولا عليه . وإن تلف أو ربح 
فيه » فقال الشريف أبو عفر : هو فى الصّمانِ والتّصَرّفٍ كالغاصب » 
ولرّبٌ امال مُطالَبة من شاء منهما برد امال إن كان بايا »وبرَدٌ بَدَلِهِ إن تلف 
أو تعَذَرَ و » فإن طالب الأَوّلَ وصمّه قم الف » وم يكن القانى 
عَم الحال ٠‏ م يَرْجِعْ عليه بشىء ؛ لأنه ده إليه على وجه الأمائة . وإن 
عَم » رَججع عليه ؛ لأنه بض مال غيره على سبيل العُدُوانٍ » وقد تليف 
ت بده فا عليه انه . وإن صَمنَ القإنى مع عِلْمِه بالحال < 
يرجم على الأول ٠‏ وان يلم , » فكذلك فى أَحَد الوَجْهَيْنَ ؛ لأن اَلَف 
ا » فاس رالمان غا . والقّانى يرجم [ 5/4داظ ع عليه ؛ 
لأنه عَرّه » اسب المغرور بحريّة َم . إن ربح » فالربح للمالك » ولا 
شىء للمُضارب الأول ؛ لأنه م جذ مته مال ولاعَمَلُ . وهل للتّانى اجرة 
مله ؟ على روايتين ؛ إخداهما » له ذلك ؛ لأنه عل ف مال غيره عض 

سم له » فكان له اجر مثله > كالمُضاربة الفادَةٍ ا ا 
له ؛ لأنه عمل فى مال غير ه بغير إِذنه"» 5 أَشْبَهَ الغاصب . وفارّق 
المُضاربَة ؛ لأنه عل ف ماله بإذنه . وسواءٌاشْتَرَى بعيْن المال أوف الذمة . 


و فوقو ع ووو ووو وو ولد و ووو وو ووو ووو وا ووو ووو وو و ومو وو اودوع م ووو ووو و ووو ووو ووو دو ووو 


()4)ىم:«إذك ). 


۹۲ 


ویختمل أنه إن اشْترَى فى الذّمّة کون البح له ؛ لأنه ربح فيما اشتراه فى الشرح الكبير 
ذمتِه مِمّا لم يقَع الشراءُ فيه لغيره » فأشْبَهَ ما لو 4 يقد اللَمَنَ من مال 
المُضاربة . قال الشْرِي ف أبو جَعْمَرٍ : هذاقول أككرهم . يى قول مالك » 
وألى حنيفة » والشافعى” . ويَحْتَمل أنه إن كان عالِمًا بالحال فلا شىء 
للعايل. » كالغاصب » وإن هل ال حال » » فله أَجْرُ مله » يرج به على 
المُضارب”" الأول ؛ لأنّه عر واسْتَعْمَله وض م يُسَلَمْ له » فكان 
اجره عليه » کا لو اسْتَعْمَلّهِ فى مال نفسِه . وقال القاضى : إن اشْترى بعيّن 
امال » فالشراء باطِلُ » ونه اسْترَى فى الذّمةِ ثم تقد الما » وكان قد شط 
َب الال للمُضارب الصف » فدقمَه المُضَارِبُ إلى ار على أَنْلرَبٌ الما 
الضف والنُضْفَ الآحَرَ بيتهما » فهو على ما اموا عليه ؛ لأن رب امال 
رَضِىَ بنضف البح » فلا يدقع "إلي أككرَ منه » والعايلان على ما اقا 
عليه وهلا قزل. الغا فى لديم لن ها مواقا الال 
المَدْمَب” » ولا لنصّ أحمد ؛ فإن أحمد قال : : لا يَطِيبٌ الربح 
للمضارب ان المُضارِبَ الأوّلَ ليس له عَمَل ولا مال ا 
الرّبْحَ فى المُضاربة إلا بواجا منهما » والانى عمل فى مال غيره بغير إذنِه 
ولا شَرْطِه » فلم يَسْتَحِقَّ ما شَرَطه له غيرُه » کا لو دغه“ إليه الغاصِبٌ 


ز0ا قط من + الأصل م 
(۲) فى م : « الغاصب © . 
( - ۳) سقط من :م . 
)٤(‏ فى م :(دفع ) . 


۹۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مُضَارَيَةَ » ولأنه إذا" لم يَسْتَحِقٌّ ما شَرَطّه له رب لمال فى المضارَبَة 
الفاسِدَةٍ » فما ضَّرَطَه له غير بغير إذنه أوْلَى . 

فصل : فإن أذن رب امال فى ذلك » جاز . نص عليه أحمد . ولا نعم 
فيه خلافا . ويَكُونَ المُضارِبُ الأول وكيل رب لمال فى ذلك . فإذا دَفعَه 
إل انحر و يشرط لنفسه يتان الح > کان صجیا ا 
شيا منه » ۾ يَصِحٌ لأنه ليس من هته مال ولاعَمَل » والربح إنما يستَحق 
بواحلر” منهما . فإن قال : اعم برأيكَ - أو - بما أراك الله . جاز له 
دا . نص عليه ؛ لأنه قد يرَى أن يذه إل أْصَرَ منه و 
أن لابجو له ذلك ؛ لأنَ مول : امل ريك . يَعْنِى فى كيفيّة المضاربة 
والبييغ. والشراء وأنواع التجارّة > وهذا" يَخْرّجٌ به عن المُصارَبَةَ 2 
فلا يَتَناوله إذنه . 

فصل : وليس له أن يَخلِط مال المُضاربة اله » » فإن فعَل ول مير » 
).رع ضوته ؛ لأله أمانة » فهو كلوَدِيعةٍ و : امل 
برك . جازذلك . وهوقول مالك والْرئ » وأصحاب الرأي .وقال 
الشافعئ : ليس له ذلك » وعليه الضَّمانَ إن قعل ؛ لأن ذلك ليس من 
الارة رلا و ا قدي الط الله فاحل ف فؤله 4 ال 


ووو و ووه و ووه ووو وو ووو و ووو و ومو و ووو O‏ 


. سقط من :م‎ )١( 
. 2 لواحد‎ ١ : فی م‎ )۲( 
. وهذا)‎ ٠: (م - ۳) فی م‎ 
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رلك رطكنا اه لالش بار ا » إلا أن يقر لله : 
اعْمَلَ برأيكٌ . فيَمْلَكُها . 

فصل : ولیس له شراءُ خمْر ولا خثزیر » سواءٌ كانا مسين أو كان 
د . وبه قال الشافعئ . وقال أبو 

حنيفة : إن كان العام وميا » صح شراؤه للحَمْرِ ويم اها ؛ لأن ِلك 

عنده ته یل إلى الوسجيل. » وحقوق العقدر تَتعلّق به . وقال أبو يوسف » 
وش : صح شراوه إياها » ولا يْصِحٌ بيه ؛ لأنه بیع ما ليس بولك له 
ولا لمو کله . ونا » آته إن كان العابل مُسْلِمًا » فقد اشترَى حَمْرًا » 
ولايِصِحٌ أن ر شر ئ مرا ولا يَبِيعّه » وإن کان ذميًا » فقد اشترَى للمشيلمٍ 
ما لا صح أن يَمِْكّه ايد » فلا صح » ا لو اشترى الجئْزير » ولأن 
الخمر محرمة ع اوها له" كالخئزير المي ولأن مالا 
يجوز ييْعُه لا يَجُورُ شراوه » كالمَيتة والدم . وکل ما جار فى الشركة 
جاز فى المضاربة وها جاز ق «العضارية جاز فى الشركة وما مع 
متا فى إخداعما» مع منه فى الأخرى ؛ ۽ لان المضاربة : شر كد© ع 


ومبْنَى كل واد منهما على الوّكالة: والأمانة . 


وموةة وو وو لوفو وو وو ووو ووو ف ووو ووو وو ووو و ووم ووو ووو و ووه وو ووو وود ووو ووم و وود 6 و9999 


. » بعده فى الأصل » ق : « لأن الملك فيها ينتقل إلى الوكيل » » وف ق : « المال » بدل : « الملك‎ )١( 
. سقط من : الاصل‎ )۲( 

(۳) سقط من :م . 

(5) فى الأصل ٠:‏ أحدهما » . 

(5) فى الأصل : « على الشركة » . 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رَس لْمُصَارِبِ أن يُصارِبَ e‏ 


60 - مسألة : ( وليس للمُضارب أن يُضارِبَ لاخر » إذا كان 
فيه صر على الأول . فإن فعل » رَد نصيبه من الح فى شَرِكَة الأول ) 
وججملة ذلك ء أنه إذا أذ ن إنسان مُضاريّة ثم أراد أذ مُضاربة من 
آخرٌ بِإِذنٍ الأول > جاز . وكذلك إن ST‏ » بغير 
لاف عَِمُناه . فإن كان فيه صَرَرٌ على الأول » و يدن » ثل أن يون 
الال الثاني كَثيرايَْتوْعبُ رَمانَهفيشعَلّه عن الّجارَةٍ فى الأول 0 
الال الأول كثيرًا متى أشْتَعلَ عنه بغيره انقَطُع عن بعضٍ تصرفاته') جر 
ذلك . وقال أككرُ الفقهاء : يَجُورُ ؛ لأنّه عَفَدٌ لا يَمْلِكُ به مَنافِعه كلها , 
فلم يَمْتَعْ ين المُضاربة » كا لو لم كن فيه صَرَّرٌ » وكالأجير المُشترك . 
ونا » أن المُضارَية على لظ والنّماء » فإذا قعل ما يَمَْعُه ‏ لم يَجُرْ له » 
كا لو راد التَصَرُفَ بالعَيْن > وفارق ما لا صَرَرَ فيه . فعلى هذا » إن عل 
وربح »رَد البح فى شر كة الأول ET‏ ينظ مارح ف المُضَاربةٍ 


تنبيه : مهوم قؤْله : وليس للمُضارٍب أن يُضاربٌ لآخرٌ » إذا كان فيه صَرَرٌ 
على الأول ا إذا ۾ كن فيه صَرَرٌ على الأول » > يجوز ر أن يضار ب لآخرٌ . وهو 
صحيحٌ » وهو المذهبُ مُطَلَقَا » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى 
« المستوعب » » و ١‏ الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » » و ١‏ الؤجيز » » 
و ١‏ الرّرْكَشِىٌ » . وه وظاهِرٌ كلام جماهير الأصحاب ؛لتقيبدهم المَنْعَ بالضَّرَرٍ . 
وقدّمّه فى الفرو ع » . وقالّه القاضى ف « المُجَردٍ » وغيره . ونقل الأثْرُمُ » متى 


545 
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الثانية e‏ إلى رب المال منه”" نصيبه »ويح المُضاربُ نيه بن 
الربحر فيَصمّه إلى ربح المُضاربة ر »/.۷٠د‏ ) الأولى » ويُقاسِمُه ارب 
المُضَارَبَة الأوَى ؛ لأنه احق حِصَّه ين الح ال الى متحت 
بالعقدٍ الأول » فكان بيتهما » ٠‏ كرئح لمال الأول ار 
اگانی من الرئح. شع ليه ؛ لأنّ المُذوان ِن المُضارِب لا مُسقِط حن 
ب المال انى » ولأنا لو رَدَدْنا رح الثانى كله فى الشركة الأولى » 
احم اسر برب امال انی »و يلق المُضارِبَ شىءٌ من الضصّرّرِ 2 
والعُدُوانُ منه » بل رُبّما الَْمَعَ إذا كان قد شَّرَط الأول النَضْفَ والانى 
الت » ولأنه لا خو ؛ إمّا أن حك بفساد المُضارَيّة لاني » أو 
با فان تك غاس 6 فالريحُ كله رب امال ؛ وللمُضارب اجر 
ْله » وإن حَكْمْنا بصِحُتِها وجب صَرْفُ حِصّةْرَبُّ الال إليه بمُقصَى 
: : : 
الععقدٍ وموجب الشرّط . قال شيخنا”" : والنّظرُ يَقَتَضِى أن لا يَستَجِقَّ 


ارط لَه على رَبُّ امال » فقد صار أجيرًا له ء فلا يُضَارِبٌُ لغيره . قي : فإن 
كانث لا تَشْعَلّه ؟ قال : لا يُعْجِينى » لابْدَّ مِن شَعْل . قال فى « الفائق » : ولو 
شرّط اَم ه لم يأخذ لغيره مُضارَيّة » وإن لم يضر . نص عليه . وقدّمه فى 
١‏ اسر » . وحمّلّه المْصَنّف على الاسْتِحُباب . 

قوله : فان فعَل » رَد نَصِيبّه مِنَ الربْح فى س ركة الأول . هذا المذهبٌ » وعليه 
أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به أكثرُهم ؛ منهم الخرّقئ » وصاحبٌ « الهداية » › 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ٠١١/۷ ف : المغنى‎ )۲( 


۹۷ ( المقنع والشرح والإنصاف 7/١4‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رب المُضارَة الأولى من رح اَم شيا ؛ لأنه إنما يَسْمَحِقُ وال أو 

عَمَل » ولم يوذ واج منہما » وتَعدّى المُضار ب إنما هو برك العمل 
واشتغاله عن المال الأول » وذلك لا يُوجبٌ عِوَضًا » کا لو اشتعل بالعَمّلٍ 
فى مال نفسِه أو آجرَ نفسَه أو ترك التّجارَة لَب أو اشيغال يلم أ 
غير ذلك ولاه و EE‏ 200 کے لا لااو د 
بر بجه فى التَّانى . والله أعلم 1 


و«المذهّب »» و «المستوؤعب ). و« الخلاصّة » » و «الكافى » › 
و « تذكرقابن عَبدوس » »و « التلخيص » »و « البلعَة » »و « الوجيز ٠‏ » 


والز رکش » وناظم و المُفرّدات )ء وغيرهم. وقدّمه فى «المغْنى»)ء 


و١‏ الشُرْح »»› وه الاين » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » » و « الفروع ٠ء‏ 
و « الفائق ۽ و«الظم اريم ترح وت لاف وين 
لمعت : ال قى أن لا يسْتَجقَ رَبٌ المُضاربة الأولى من رنج المضاربة 
الثّانية شيعًا . قال ابن رزين, ا : والقياسٌ أنَرَبٌ الأُولَى ليس له شىءٌ 
من ربح ية ؛ لأنّه لا عمَلَ له فيها » ولا مال . واخختارّه لشي تة تقِئ الدّين . 
قال فى « الفائق ؛ : وهو المُختارٌ . واختارّه فى « الخاوى'" الشير ):. 
فائدتان ؛ إخداهما ليس للمُضارب َع مال المُضارَيةٍ بة لاخر مضاربة من غير 
ِذَذٍ رَبّ المال . على الصحيح مِنَ المذهب . نقّلّه الجمائة » وعليه الأصحابٌ . 
وخرّج القاضى وَجهًا بجَوازه ؛ بناءً على تو كيل الوكيل . قال فى « القواعدر » : 


. » ف الأصل : « رجه‎ )١( 
. » فى الأصل » ط : « الخلاف‎ )۲( 


۹۸ 


فصل : فإن دع إليه مضاربة واشترط التق » جز أن باخ لغيره 
بضاعَة ولا مُضارَبة وإن إن يكن على الأَولٍ صر ؛ لقول أحمد :! : إذااشترط 
َة صَار أجيرًا له » فلا بأد ين حدر بضاعةً ؛ فإنها سكل عن المال 
الذى يُضَارِب به . قبل له : وإن كانت لا تَشعَله ؟ قال : ما يُْجيهى إلا 
أن يَكُونَ بإِذْنِ صاحب المُصَارَيَةٍ » فإنه لاد من شل . قال شيخنا(© : : 
هذا والله أَعْلَم » على سيل الامنتخباب » وإن َل فلا شىء عليه ؛ لأنه 

لا صر على رَبّ المُضار بة فيه . وإن أخذ من رَجُل مُضَارَبَةٌ » ثم أخذ 

م نآحَرَ بضاعَة » أو عل ف مال نَفْسِه اجر فيه » فر بځه فى مال البضاعة 
لصاحبها » وف مال نفيه له . 


وشكى رواية بالجواز, . قال المُصَئُْفُْ » والشارحُ » وغيرّهما : ولا يصح هذا 
النّخْرِيجُ . انتبى . ولا جره للقانى على ريه . على الصحيح يِن المذهب . وعنه ؛ 
بل . وقیل : على الأول مع جَهْلِه » كذفع. الغاصب مال القضب مُصَارَية » وأن 
مع العم ا . وذكر جماعة » إن تعَذْرَ رده » إن كان 1 ؟/ 
داش شراوة ب بعين المال . وذكروا وَجَهًا » إِنْ كان فى ذْمته » كان 0 
للمضارب . وهو امال فى « الكافى » . وقال فى « التُلْخيِصَ » : إن اشر 
فى ميه » فعنارى ‏ أن ضف الرئح. رَبٌ الال » والنْضف الآخر ؛ ا 
ا لاني » ليس له أن خط مال المُضاربَةبغيره طم . على الصّحيح. ين 
المذهمب . جرم به فى « الى » » و « الشْرْح, ( . وقدّمه فى « الفروع, ). 
وعنه » يجوز ر مال نفسِه . نقله ابن مُنْصُورٍ ومَهنًا لأنه ماموة » فذحل فيما أن 
فيه . ذكرّه القاضى . 


(1) ف : المغنى ۱۹١/۷‏ . 


11 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : إذاأخذ من رَجل مائة قراضًا »ثم أخذ من آخَرَ مِثْلّها » فاشْتَرَى 
ا لاه 004 
بكل مائة عبدًا » فاختّلط العّبدان و ٍيعَميّرا » اصَطلّخاعليهما » الو كانت 


1 0 مه ها o4 o”‏ ر 
لِرّجل ”' جنطة فانثالت عليها اخرّى . وذكر القاضى فى ذلك وجهين ؛ 
أَحَدُهما » يكونان سَرِيكَيْن فيهمنا ٠‏ کا لو اشترَكا فى عقاو ابيع . » فيُباعان » 


۳ 


و 


ويْقسّ" بیتھما » فإن كان فما ر دقع إلى العايل < حصتّه والباقی 
بينهما نصفين . والثانى یکونان للعامل. اقرا ا مالل » والريح 

له والخشران عليه . وللشافعى قولان كالوَجهيْن الول أو ؟ ۽ لأن 
ِلك کل واج ر ٤/۷و‏ منهما ثايت فى أحَدر العبْديْن » فلا يرول 
بالاشټباو عن جَویوه ولا عن بَْضه بغير رضاه » كا لو لم کُونا فى يد 
المُضارب » ولأننا لو جَعَلناهُما للمُضار ب » أدّى إلى أن يَكُونَ تَفرِيطه 
سيا لانفراده بالربئح وجرمان المَتَعَدَّى عليه ؛ وعَكْسٌ ذلك أُوْلَى » وإن 
ا لان : 
ولیس له مال ولا عَمَل . 

فصل :إذاتعدّى المُضارٍبُ بفِعْل AE‏ » فهو ضَامِنٌ للمال 3 
ف قو ل أكثر أهل الم رُوىذلك عن أبى هُربرة ؛وحكيم بن حزام 4 
وألى قلابة » ونافع. » وإياس. ؛ والشغبئ” > والنّحْعِىٌ » والحَكم © » 


وم ممم وم و لمم م م ووو ل وام اماو و ووو ومو وو ووو وو وو ووو و ووو وو وو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو 


. » ف الأصل : « لرجلين‎ )١( 
. » يقسمان‎ ١ : فى الأصل‎ )۲( 
. » فى الأصل : « الثانى‎ )۳( 
1 . سقط من :م‎ )٤( 


هو و هاه ها و وه ع و وه ووو ههه وو ووو و و و وه ومو وو ووو هو ذا وده و وو وه وو .وه وو وو و . .6 ...و ٠‏ 


وحَمّادٍ » ومالك » والشافعى” » وأصحاب الرأي . وعن عل » رَضىَ الله 
غنه : لاضّمانْ عل من شورك ف الرّبْح . ورُوىمَعْنَى ذلك عن الحَسّن > 
والرهرئ . ولا » أنه مُمَصَرّفٌ فى مال غيره بغير ذه » مه الصّمان » 
کالغاصب » ولا تقول بمُشار كيه فى الرّبْح » فلا ناله قول عل » رَضی 
الله عنه ٠‏ ومتى اشترَى ما لم يُوذَنْ فيه , فرَبحَ فيه » فالرّْحُ رب امال . 
ع ملا . وبه قال أبو قلابَة » ونافعٌ . وعن أحمدَ » أنهما يَتَصَدّقان 
بالر بے ٩‏ 8 قال الشغبي” > وَالنّحْعِىُ » والحَكم » وَحَمّادٌ . قال 
القاضى : قول أحمد : يكَصدقان بالربح . على سيل الور ع » وهو لرّبٌ 
الال فى القَضاء . وهذا قول الأَوْزاعِىٌ . وقال إيَاسٌ بن مُعاويّةَ » ومالك : 
الربْحُ على ما شَرَطاهُ ؛ ”'لأنه وع تقد » فلا يَمْتَعُ كَوْنَ الربح, بيتهما على 
ما شَرّطاه”» کا لو ليس الوب » ورب دال لیس له رُكويُها . وقال 
ضير :إن اشترَى فى الذمة نم تقد امال »فالربح لرَبٌ المال . ون اشترَى 
ين الما » فالشراء باعل فى د الرو ين . والأخرّى ؛ هو مَوْقُوف 
على إجارَة امالك » فإن أجارّه » صح » ولا بطل . والمَذَمَبُ الأول . 
نَصّ عليه أحمد فى رواة الأثرَم وقال أبو بكر : َو آنه یصق بالريح. 
إلا تیل . احج أحمدُ بحديث عُرْوة البارقئ › روی أو 
بيد“ » عن عُرْوَةَ بن الجَعْد » قال : عرض للنبى' عو جَلَبٌ » 


موقو و و وو و وو وو ووو ووو ووو ماوع ووو و لماوعو ووو و موث ووو دم دوم 59995 


. » بعده فى الأصل : « على سبيل الورع‎ )١( 
. ؟)سقط من : م‎ - ۲( 

(۳) ف الآصل : « رب الال » . 

. » أبو الوليد‎ ١: 4)فى م‎ - ٤( 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


©« ههه © ههه ووه ةوه ووو وه ووو ووو و ووو ووو و ووو وو و ووو وهو و ووو ووو ووو و5 


فأغطانى دينارًا » فقال ٠:‏ يا عرْوَة » أت ت ايلب » فاشتر ر نا سا » . 
فَأَتيِت الجَلبَ فساوَمُتَ صاحبه » فاشترَيْت شات ار 2 فجت 
أسُوقهُما - أو ف هما - فى رجل بالطَّريقٍ » فساوَمَنِى » فبعْت منه 
شاة بلوينار » فحمْتٌ بالدينار وبالشّاقٍ » فقلت : یا رسول اللوء هذا 
يناكم » وهذه شائكم . قال : ١‏ وكيف صَتَعْتَ ؟ ) . فَحَدَنيُه 
الحديث » فقال : ( الله ارك له فى ا ) . روا الاأثرم 
ولأنه نَمَاءُ مال غيره بغير إِذْنِ مالكه ر ٠۷/4‏ فكان لمَالِكه » کا لو 
غَصَب حِنْطَة فرَرَعَها . فأماالمُضَارِبُ ء فَفِيه رِوَايئَانٍ ؛إخداهما » لاشىءَ 
ل أنه عق عا 1 لأ دن له قيد» هلم يكن شى فاضت :وهنا 
اختيارٌ ألى بَكْر . الثاني » له جر ؛ لأن رب امال رَضِى بالبيع. وأَحَدَ 
الربح » فاشْتَحَقٌ العايل عِوَّضَّاء کا لو عَفَدَه باذن“ . وفى قذر 3 
روايتان ؛ إحداهُما » أجْرُ نله ما لم يُحط بالربئح غل ما ى 
به الوضّ » ول يُسَلَمْ له المُسَمّى »> فكان له أَجْرٌ مثْله » كالمضاربة 
الاسِدَةٍ . والقَانيّة ارا حامر المثل ؛ لاله إن كان 
المُسَمّى أل » فقد رَضِىَ به » فلم بد تق اکر منه » وإن كان اجر الول 
قل » فلم يَسْتَجِقٌ اکر منه ؛ لأنه لم يَعْمَلٌ ما أَمِرَ به . فإن صد الشراءً 


واف ووو ووو ووم ع و فو و و ووو ووو و وا ووو و و ووو ووو ووو ووه ووو ووو ووو و مع وو وم ووو م مونو 


. © أى‎ «: ۳۷١٣/٤ زيادة من : راء وف المسند‎ )١( 
. ٥٦/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. ¢ بإذنه‎ «١ : فی م‎ 5 


ووو وه ع وو و و ووه و هوه ووو عو ووو و ووو ووو و ووو وو وو ووو ووو .ووو و و9 ٠:٠...‏ 


لتفسه » فلا اجر له » رواية واجدة . وقال القاضى » وأبو الحَطاب : إن 
اشتَرَى فى وميه وقد امال » فلا أَجْرَ له » رِوَايةَ واجدة » وإن اشترَى بعَيْنٍ 
المال » فعلى روايتين . 

فصل و أن وی بتفْسِه كلّ ما جرت العادة أن ولاه 
المُضارِبٌ ؛ ص شر الوب » وطيّه » وه على المُسْتَرِى » 
ومساومته »وقد ابيع ؛ وأخذ القّمَنٍِ » وانتقاده” »وش الكيس؛ 
وخنمه » وإخرازه » ونحو ذلك . ولا جر له عليه ؛ لأنه عقي الح 
فى مقابلته . إن اسا جر مَن يَفعَلُ ذلك الجر عليه خاصّة ولأن العمل 
عليه . فم ما لا يليه فى العادَةٍ > كالتداءِ على الماع » ونقله إلى الخان ‏ 
فليس على العامل عَمَلّه » وله أن يكترى من يعمل تقر عليه لج © لان 
العَمَلَ فى المُضاربة غير مَشرُوط ؛ لمَشَّقَةَ اشتراطه > فرَجِمٌ فيه إلى 
8 فإن عل العا ما رمه مرا » فلا جر له وإن قله لياح 
عليه أجرًا » فنص أحمدُ على أنه لا شىء له . وححرّجَ أصحانا وها أن 
لا يناء على الشريك إذا ارد يعمل رمه » هل له اجر لذلك ؟ 
على روایتین . وهذا مله .. قال شيخنا" : والصّحِيحُ أنه لا أجرَ له فى 
المَْضعَيْن ؛ لأنه عل فى مال غيره عا يُجعَلَ له فى مُقابایه شنم » 


11 ا ا ا ل huh DS DE DTT‏ ا و 


. » فى الأصل : « إنقاده‎ )١( 
. ۱۹٤/۷ فى : المغنى‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الشبرح الكبير 


الإنصاف 


2 E ا‎ 


فصل : وإذاعْصِبَ مال المُضارية أو شرق فهل للمُضارب امطاب 
به ؟ على وَجْهين ؛ أخذهما » ليس له ذلك ؛ لأن المُضاربة عَقَدٌ على 
اجار » فلا يَدْلٌ فيه الخْصُومَةُ . والتَانى » له ذلك ؛ لأنه يقتضى حفظ 
المال ب » ولام ذلك إلا بالخْصُومَة والمُطالبَة سكم إذا كان غايا عن رت 
المال ٠‏ فإنه حيتكذر لا مُطالِبَ”" به إلا المُضارِبُ » فإن تر که ضاع . فعلى 
هذا » إن ترك الخْصُومَةَ والطّلَبٌ به فى هذه الحال »صن ؛ لأنه َيه 
وقرّط فيه . فم إن كان رب المال حاضِرًا وعم الحال »فان 1 9۱۷۲/4 ] 
لا يرم العمل طَلَبه » ولا يَضْمَيُه إذا تَرَكَّه ؛ لأن رَبٌّ الملل أوْلَى بذلك من 
وكيله . 

فصل : وإذا اشْترَى المُضار بُ عَبْدَا » فقَئله عبد ليرِه » و يكن ظَهَر 
فى الما ربح » فالأمرٌ ارب الما ؛ إن شاء اصن » وإن شاء عَمَا على غير 
مال » وبطل المُضاربة فيه ؛ لهاب رَأس الال . وإن شاء عَمَاعلى مال » 
فإن عَمَا على مل رأس . امال أو أقل أو أككر فالمضاربة بحالها ؛ والريخ 
بیتهما على ما شَّرَطَاه ؛ لأنه جد بدَل عن رَأس . امال » فهو كا لو جد 
بَدَلّه بالبيع » ؤإن كان فى العبدٍ يح » فالِصَاصُ إلييما وا a‏ 
كذلك + لكوْنِهما شَرِيكَيْن فيه . والحَكُمُ فى انفساخ المُصْارَيَة وبقائها 


وأقعا مع ووو ووو مع فم موه مو ووو و وو وو و ووه و ووو و و و ووو و و ورم م م ملو م مره مو و و وموم م6م نمم موده 


. ٠ فی م : و لايكون مطالبا‎ )١( 


ل 8 لمال ا يشتری من مال المصارئة شيعا ( ١۱۲و‏ ] 


تفه «وَعَنْهُ 2 يجوز ر .و كَذَلِكَ ا السيد مالا تاه : 


شيعًا لنفسه . ونه وز اتر رت لال ین مال الشات دب 
تفه » لم يصح »فى إخدى الروايتين . وهو قول الشافعىٌ . وصح فى 
الأخرّى . وبه قال مالك والأؤزاع » وأبو حنيفة ؛ لأنه قد 27 ى به“ 
حَقٌ المُضارب » فجاز شراؤه » م لو اشْتَرَى من مُکاتبه . ولناء أنه 
7 7 1 01 , 3 ل 
ملكه » فلم يصح شراوه له > کشرائه من و كيله » وفارّق المكاتبٌ »فان 
السيد لا يَمْلِكُ ماف يده لاقي عليه وله أل ما فيه شفعة منه ١‏ 
2 5 و و o‏ 4 
۴۳ - مسالة : ( وكذلك شراء السيدٍ من عَبْدره المَاذُونِ ) لما 


قوله : وليس لرَبٌ المال أُنْيَسْتَرِى من مال المُضارٌ ربة سه :هذا المذهتث : 
قال فى( الرعايتين ) »و ١‏ الحاوى الصغير » : ولايء بشترى امالك ين مال المضارية 
شيئًاعلى الأصحٌ . قال ف « الفائق » : ليس له ذلك » على اصح الروايتينٍ وه 
ف « النُظم » و به ف« الرخير ا رعيره : مواق و الخلاضة ت 
و« الفروع » . وعنه » يجوز . صشّحها الأَرّجئٌ . فعليها » ياح بشفعَة . 
وأطلّقهما فى «الهداية »› و «المُذهَبٍ»» و « المَسْتَوْعِب )» 
و « التُلْخِيصٍ ل ٠‏ و د الكافى » . وقال فى 
« الرّعايّة الكثرئ » : قلت : إن ظهر فيه رِبُحٌ > صح » وإلّا فلا . 


ل 


قوله : وكذلك شراءُ السّيّدِ من عَبّدِه المَأَذُونٍ له . هذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ذکرنا ويَْتَمِل أن يْصِح | إذا اسر قنه نه الديون ؛ لان الُرماء يدون ما 
فى يده اولان لإا تعلق برك » صار مسقا للعْرّماء » فصَحّ شرا 
لس منه > كبقية الغرّماء . والْأَولُ أُوْلَى ؛ لأن مِلْكَ السيّدٍ لم يرل عنه 
وإن تَعَلّقَ حَقُ العُرّماء به » كالعبْدٍ الجانى . 


راتاق TT‏ 
شَرِيكٌ . ولا » أنه ِلك لغيره » فصَحّ شراؤه له »> كَشِراء الوكيل من 
کله » وإنما يُكون شَرِيكًا یکا إذا طهر البح ؛ لأنه إنما يشار “فى 
الرئح. دون صل المال » فإن ظهّر ربح فشراوه كشراء اغا 
من شريكه . 


الأمنيحات وقطع به كثيرمنهم .و . وعنه ؛ يصح . صحححها الأَرَجئ » كمكاتبه : 
فعليها » يأاخذ بشفعَة أيضًا . وأطلّقهما فى « الهداية » » و ١‏ المُذْهَب »)2 
و المستوعب )»و ) لتُلُخِيصٍ )»و ١‏ الرّعاية الصّغْرى » و ١‏ الحاويين » » 
وغيرهم . وقال المُصَنْف » والشارِحٌ : ويَحْمَمِلُ أَنيصِمٌ الشراءٌمِن عَبْده المَأذُونِ 
إذا تعره الديون . وأمّا شراءُ العبدِ من سيّدو » فتقَدُمَ فى اخر الحجر , ىأخكام 
العبدر . 


فائدة : ليس للمضارب أن يشترى من مال المضارَبّة » إذا ظهر رِبْحٌ . على 
الصَّحيح مِنَّ المذهب . وقيل : يصح . وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى « الكافى » » 


(۱) فى م : « شارك . 


۶ 0 ع ی 88 - - : 0 
وَإِنِ اشتَرَى احَد الشريكين نصِيبَ شريكه › ا 


الحم ؛ > بطل فى نصيبه) نصیبه» وَفى نصیب شريكه وَجهان وخر ج 
أن يصح فى البجميع. : 


م 1 اة : ( وان ری اح لمكن تيب ریک » 
صَحّ ) لأنه ب شر ی ملك غيره . قال أحمد »فی الشريكين فى الطّعام. يريد 
َحَدُهما بع حضّيته من صاجبه : | ن م يكُونا يلما كيه » فلا ياس » وإن 
عَلِما كيْلّه » فلا بد من كيله . يَعْنِى اَن مَن عَلِم مَبْلَعْ شىء لم يبه صبْرّة » 
ظعو[ وإن باعّه ِیاه بالكل وَالوَزْنٍ » جاز . 

عد انه اة : ( وإن اشْتَرَى الجَمِيعَ › > بطل فى نصِيبه به ) لأنه 

لك . وهل یځ فى َة ریک ؟ عل وبين يناع ترق 
ل ياي ا 
من مال المضاربة . 


و « التلخيصٍ ) » ونقله عن القاضى .و ن لم يَظهَرْ رخ » > صح الشراءُ . على 
الصحيح مِنَ المذهب » نص عليه . جرّم به فى « المَعْنِى » » و « الشرح » ء 
وغيرهما . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وقيل : لا يصح . 

ر وا ی اک الیک یت شريكة صح »ون اشْتَرَى الجميعٌ » 
بطل فى نصیبه » وى نصيب شريكه كه وجهان . قال الأصحابٌ ؛ منهم صاحبٌ 
« الهداية و المُذْهَبِ و( المستوعب و المَْنِى و التلُخِيص »» 

و الشزح » »و « القواعد ) »وغيرهم : بناءً على تفريق الصَّفْقَةٍ e‏ 
أن الصّحِيحَمِنَ المذهب » اصح هناك » فكذا هنا . وصحححه فى ( التَصحيح ١‏ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَلَيِسَ لِلْمُضَارٍب فة إلا بشَرْط » فَإِنْ سَرَطَهّا أ ا 71 


فصل : ولو اسا جر أحدُ الشريكيّن من صاحبه دارًا » لحر في 
:و ر من را » ليَحوْرَ 
مال الشركق أو عَرائِرٌ » جاز, َم عليه امد ف رواية صالح. اذ 


اشئا جره لتقل الطّعام ؛ أو غلامة © أو داه جار ؛ لأن ما «اجاز أن 


سا جر له غير اوا "م جاز أن يسا جر له الحَيُوان » کمال 
الأجتبى . وفيه رواية أحرى » لا يجُورُ ؛ لأنّ هذا لا َب الأجرة فيه 


إلا العمل » ولايْمْكِنُ إيفاءُ العَمَل ف المُشْتَرَكُ ؛ لان صِيبَ المُستأجر 


غير مير من نصِيب الموجر ' فإذًا لا تب الأَجْرَة » والدّارٌ والغرائر 
لا يعر فها إيقاعٌ العَمَل » إنما يجب بطع العيّن فى الذار » فيُمْكنٌ 
65 -مسألة :( وليس للمُضارب تَمَفَةَإلَا بسَرْط ) سواءٌ كانت 
تِجارته فى الحَضّر أو السَّمْرٍ . وبهذا قال ابن سِيرِينَ » وَحَمَادُ بن أبى 
يمان . وهو ظاهِرٌ مَذْهَبِ الشافعىئ . وقال الحسنُ ‏ والح » 
والأوْاعِئُ » ومالك » وإسحاق » وأبو تور » وأصحابٌ رى : ينفِق 
من المال بِالمَعْرُوفي” إذا شخص به عن البَلَّدٍ ؛ لأن سفْرَه ره لجل ” 5 


يتحر أن بح فى اججويع. ؛ بناءً على شراء رب المال من مال المضارَبة . وهذا 
ل : ا هذا المذهت: .لمر هليه رغه 
(1) فى الأصل : « اشترى من » . 


(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 
(۳) فى م : ١‏ المعروف ) . 


ووه هو وو وو وو موه و ووو ووه وه ووو وو ووو و وو ووو ووو و و ووو وو وو ووو .و وأو.و. 5:٠.‏ 


فكانت نه فيه » كأجر الحَمّال . ونا » أن تفه نَخصّه » فكانت 
عليه » كنفقّة الحصر » وأخر اليب » » وٹ من الطب" ؛ لأنه دحل 
على أنه لا يسْتَحِقُ من ارح TT‏ له ا 
لو احق النَمَقَهَ » أفضَى إلى أن يحص بالرّبْح إذا ل يربح سوى التفقة . 
ما إن رط له لَه » صح » وله ذلك ؛ لقول رسول الثم ع : 
١‏ المُوْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ۲ . فإن درل ذلك فحَسَنْ ؛ لآن فيه قطحَ 
00 . ”قال أحمدُ فى رواية الأثرم : أب إكَ أن 
يشرط َفَقَة مَحدُودَة ۶ » وله مار له ین ما کول ولوس ور کوب 
وروا ا » صَحّ . نص عليه . وله فقن من الما كول خاصّة » 
”ولا كْسُوَة” له . قال أحمدُ : إذا قال : له نمه . فإنه فق . قیل له : 
فیکتیسی ؟ قال : لاء إنما له الفَمَة e‏ 
جديا سوق » فظاهرٌ کلام أحمد جَوارُها ؛ لأنه قيل له فلع شر 
السو »إلا أله ق بلد بيد ٠‏ وله مم ويل يُحتاج فيه إلى 0 
فقال : إذاأذِن له فى النفقة > قعل ما ميخمل على مال الرجُل جل »ول يكن 
ذلك قَصْدَه . هذا مَعْناه . وقال القاضى » وأبو الخطاب : إذا شَرَط له 


ااا إلا أن الشيخ تى ادنر قال :ليس له فة » إا بشَرْط أو عادو 
عدا نا . وكأنه أقامَ العادَةَ مام الشَرْطٍ . وهو قوئ ف النْظَر . 

. سقط من الأصل‎ )١ - ١( 

(۲) تقدم تخريجه فى ۱٤۹/۱۰‏ . 

(5 -*) سقط من : الأصل . 

. » إعادة‎ « : 1٤ فى الأصل‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا ا © رر Ey‏ ەھ . 
فله جمیع نفقته ؛ من ما كول وملبوس بالمَعروف . 


م 8 قا ر گرد 2 رەل . 6 و 
النفقة ( فله جميع نفقته ؟ من ما كول وملبوس بالمعروف ) وقال احمد : : 


و م اليه 


د ا 


5 1 ا ا کی ا 1 

قوله : فإن شرطها له » واطلق » فله جَمِيعْ نفقته مِنَ الما كول والملبوسٍ 
بالمَعُروف . وهذا المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب » منم القاضى . وجرّم به فى 

58 فز ر ر ر 0 

« الهداية » » و ١‏ المذهّب » ٠‏ و « مَسبوك الذهّب » » و ١‏ المستوعب » » 
و « الخلاصة )»و « المادى »). وم لتلْخِيصٍ و ( المخرر » و « الرعاية 
الصَغْرَى ٠‏ »و و الحاوى الصغير » » وغيرهم . وقذمه فى « الرعاية الكبرى » ء 
و الفروع ۲ . والمنصوصُ عن أحمد » أنه ليس له فة َة إلا مِنَ الأول“ 
خاصّة . قدّمه فى ( المعْنى و الشْرْح ) »و « الفائق ) ET‏ 
والشارح » وصاحبٌ ٠‏ الفروع )عو غيرهم : ظاهرٌ کلام الإمام أحمد » إذا 
كان سره وید » تاح إلى تجدید كسْوَةٍ » جوازُها . وجرّم به فى ( الكافى . 
ونقل حَنْبل » بق على مَعْنَى ما كان بن فيه » غبر َد ولا مُضرٌ بالالِ . وقال 
0 الكيرى » : وقيل : كطّعام الكفارَةٍ » وأقل مَلبُوس يله . وقيل : 

فائدة : لو لَقِيّه ف بَلَدٍأذنَ فى سره إليه » وقد نض ا مال » فا حذه رَه » فللعامل 


0 


نفقة رجوعه » فى وجه . وف وجه اخرّء لا نفقة له . قدّمه فى « المغْنِى » » 


(1) فى الأصل , ط : « المال » . 


إن احمَلمًا » وج فى و إلى الإطعَام ف[ الكفارة وف 
لموس إلى اقل مَلْبُوس يله . 

٠ 3‏ - مسألة : ( فإن اخمَلمَا ) فى قَدْرِ الَفقَةٍ » فقال أبو 
الطاب ار فى الكفارة » وف الملبوس إلى 
قل ملبوس, بثله . "وهذا الذى ذَكَرَه شيخنا فى الكتاب المَشرُوح,"؛ 
۰ لأنه العادة» صرف الإطْلاقُ | إليه ٠‏ انصَرف! ليه فى الإطعام. فى الكفارة. 
فن كان معه مال لتفيه» أو مُضاربة أخرَى» أو بضاعة لآ خر » فالنّمَقَة على 
قذر الاين ؛ لأنها لأجل. السّمَر » والسّمَرُ للمالين » فيِجبٌ أن تكون 
اة ا مََسُومة على رهما إلا أن يَكُونَ ربٌ الال قد رط له لمن 

ماله مع عليه بذلك . ولو أَذِنَ له فى السفر إلى مَوْضع, معن أو غير 
مُعَيّن ‏ ثم لَقِيّه رب امال فى السَفَرٍ فى ذلك المَؤضع ِ أو فى غیره وقد 
نض الال » فاد ماله » فطالَبَه العمل بتمَقَهَ الجُوع, إلى يَلَدِهِ » لم يَكْنْ 


واچ ( . وجرّم به فى « الرّعاية ), . وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى « الفروع, 20 
فإنّه قال : فله نقَمَةَ رُجوعه فى وجه . واقتصرّ عليه . 


قوله : فإنٍ املا . زجع فى القوت إلى الإطعام ف الكَفارَةَ » وف الملبوسٍ 
92 .6 5 9 1 وه 
إلى اقل ملبوس مثله . وكذا قال قف « الهداية لك و«المذهب ( ¢ 
و « المستوعب )2 و « التلخيص )» و١‏ المَعْنى ). واقَتَصرٌ عليه فى 
)١- 1١١‏ سقط من : م . 


(۲) ف الأصل :« و . 
(۳) سقط من : الأصل . 


۱۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا و ه 7 20 
إن اذ لَهُ فی التّسَرى » فَاشتَرَى جَارِية » مَلَكَهَا » وَصَارَ مها 
a‏ 


رصا . نص 


٠ e TE‏ وقد زالَ » فزالت 
التَمَقَةَ » ولذلك لو مات » لم يجب تَكْفِيئه . وقِيلٌ : له ذلك ؛ لأنه كان 
رط له فة ذهابه ورجُوعه » وغَره يفره إلى المَوْضِع الذى أن 
له فيه قدا أنه نه مُسْتَحِقٌ لتَمَقَة ذاهبًا وراجعًا » فإذا قطع عنه النَفقَة » ضر 
بذلك . 

4 - مسألة : ( فن أن له فى التّسَرّى » فاشترَى جاريّة » 


ك 


ملكها + وضار تمتها قرسا . نص عليه ) أحمذ ؛ لأن البْضْع لا باح إلا 


» الشرْحر ) . وقدّمه فى م النظم » . قال ابن مُنَجّى فى « شرحه ۲ : وفيه نظر . 
قال الررْكَشِء : هذا تحَكُم”” . وقيل : له نة مله عرْها مِنَ الطّعام وَالكْسْوَةٍ 
وهو الصّحيح مِنَّ المذهب .[ ۲/ ١15و‏ ] جرّم به فى « المُحَرّرٍ » وغيره . وقدمه 
ف« الفروع ) » و « الرعايتين ) »و ١‏ الحاوى الصْغير » » وغيرهم . 

فائذة : لو کان معه مال لنَفيِه بيع فيه ويَشْتَرى »أو مُضارَيَة أخرّى » أو بضاعَة 
لخر » فالئمََةَ على قَدْرٍ اماليّن » إلا أن يكونَ رب المال قد شرّط له افق من ماله » 
مع عِليه بذلك . 

قوله : وان أن له ف التُسَرى » فاشْترَى جارية » مها » وصار ثمئها قَرْصًا . 
نص عليه . فى روايّة يعوب ین بَخْتان ا ال م 


(1) سقط من : الأصل . 
(۲) فى الأصل ءط : « الحكم » . 


11۲ 


بولك أو تكاح ؛ لقوله سبحا ته : 8 إلا عَلَىْ روجهم أو ما مَلَكَتْ 
امهم 4 . ول يُوجَدٍ النْكاحٌ » فَعيّنَ املك » وخر ج تمتها مِن 
الما يزيكون و اق دما لما كنا : 
وقطعُوا به . وقال فى « الفصول » : فإِنْ شرّط المُصارِبُ أن يتَسَرّى من مال 
المضارَبّة » فقال فى رواية انرم »> وإبراهيم بن الحارث : جو أن يُشترى 
المُضارِبُ جاريّة مِنَّ امال إذا اَن له 0100 يْقُوبٌ بن تان : يجوز 
ذلك » ویکون دیا عليه . فأجارٌ له ذلك ء بشَرْط أن یکون امال فى ذمُيه . قال 
: اختيارى » ما لَه عقب . فكأنّه جمّل المشألة على روايئين » واختارٌ 
كال شا : وعندى » أن المَسألة رواية واحدة » وآنه لا جوز الشراءُ بن 
اشا إلا أن يجَعَلَ الال ف ذِمته . وعلى هذايُحْمَلُ وله فى رواية انرم ؛ 
لأنه لو کان له ذلك لاشتباح البْضْعٌ بغير ملك يجين ولا عقا نکاح, . انتھی 
كلامُه فى « الفصول » . قال فى « الفروع ۲ :وله ارح بيه »ف رولية فى 


« الفُصول » » والمذهبٌ أنه يَمْلِكها ويَصِيرٌ تمتها قَرْصّا . ونقل يعوب » اغتبار 
E OO‏ . قال فى « القاعِدةٍ الانية والسّبِْين » : قال الأصحابٌ : إذا اشترّط 


المُضارِبٌ اسر من مال المُضارَيةٍ َة » فَاشْتَرَى أَمَةَ منه » ملكّها ؛ ويكون تمتها 
رصا عليه ؛ أن الوط لا بباح بدُونٍ الماك . وأشار أبو بكر إلى رواية اعرف ١‏ 
يَمْلِكَ المُضار بُ الأمَةَ بغير عِوَضٍ . انتبى . 

فائدتان ؛إخداهما لیس له ان یری بغير ِذْذِربٌ الال »فلو حالف ووَطِىءً : 
عرز . على الصحيح مِنَ المدهب . نص عليه فى روايّة ابن مَنْصُورٍ . وقدّمه فى 


. ٠١ سورة المعارج‎ » ٦ سورة المؤمنون‎ )١( 


11۳ ( المقنع والشرح والإنصاف 8/١4‏ ) 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


7 2 علس يك مه ية. 


r‏ نيم 6ف ار ا 

E ESS ۰۸۹‏ 
الال ی آلا تق د شىء من الح حتى سل رس امال إلى 
ل ا 0 4 
فصل : وف يلك العايل, نصِيته من البح قبل القِسْمَةَ روايئانٍ ؛ 
إحداهما » يَملكه . ذكرّه القاضى مهو قول أ سيق و لاخر 


« الفروعر ١‏ و ١‏ الرعاية ) . وقيل : د ُد إن كان قبل ظهور ربح . ذكرَه ابن 
رزين » واختاره القاضى قلت : وهو الصوابُ بشرطه وأطلقهنا ف 
ا . وذكر ابن رَزِينَ » إن ظهّر رِيْحٌ عُرّرَ » وَيْلرَمُه المَهْرُ وقِيِمَتُها إن 


أو لدَها » وإلّا حُدَ عالِمٌ . ونصّه » يعرز . ما تقدّم . وقال فى ٠‏ الرّعاية » » بعد 


أن قدّم الأول : وقيل : إن م يَظْهَرْ ربخ » حَدَ > وملك رب المال وده »ول صر 
ام لر له » ون ظهر رح » َوَلدُه حر » وهی ام وده » وعليه يمتها » وسقط 
مِنَ المَهر والقيمة قَدْرُ حَقٌ العاايل, ول كه نص عليه + الكانية الا با رب 
امال » ولو عدم الح رأسا . جرم به فى « المفبى .٠‏ و «الشّرْح »» 
و « الفروع ‏ » وغيرهم . ولو فعل » فلا حَدٌ عليه » لكِنْ إِنْ کان فيه رِبْحٌ » 


قوله: ولیس للمُضارب ربح حتى يَسْتَوْفى رَأْسَ المال . بلا بزاع . 
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لا هلکه . ذَكرها أبو الخَطّاب . وهو قول مالك . وللشافعيٌ قؤلان › 
کالرٌوایتین . 1 4/ ١ط‏ واحْمَج من م يُملَكْهِ بأنه لو ملک » لاخمصّ 
بريجه » ولوَجَب أن کون شَرِيكا لرَبٌالمال , كشَرِيكّى الجنان و 
الأول أن الشرّط صجیح » فيثبتَ مقتضاةُ » وهو أن يَكُونَ له ُء ِن 
0 » فإذا جد » وجب أن که بسكم الشرْط » كا يمْلِكُ المساقی 

من الّمَرَةٍ برها » وقياسًا على کل شَرْطٍ صَحيح, فى عفار ؛ 
و فلا بد له من مالك »ورب امال لايَمْكه اتفانا »ولاتبت 
اكام المِلّكِ فى حَقّه » فلم أن يَكُونَ للمُضارب » ولأنه يَمْلِكُ المُطالبة 
ِالقِسْمَةَ » فکان مالگا » كأحدٍ شریکی العنانٍ . ولا يَمْتَيعٌ أن یملک › 
ويَكُونَ وقاية راس . امال » كتصيب رب الال مين الح » وبمذا امع 
اختصاصه بر جه ولأنه لو خقص بر جه » لاستَحَقَ من البح كر مما 
شرّط له ولايبْتَ ت بالشْرْط مايُخالِفٌ مُقتضاه . قال أحمد ؛فى المضارب 
يَطَأْجاريةن المُضارَة, :فإن كن طهر فى المال ريح » »نكنم وده 2 

وإن طهر فيه ربح » فهى موده وغه كلل عل اهلك رالمور : 

وهذا ظاهرٌ المَذْهَبٍ . 


فصل : إذادفع إلى رَجل, مائة مُضاربة » فخسرٌ عَشْرَة »ثم أخذ رب 
الال منها عَشْرَة » ا ن امال بالخشران ؛ لأنه قد برح فير یجبر 
ال » لكنّه كص با أده رب المال وى الْعْسَرة ا 


مموو موواو واو ووو وو ماه وو وو وو مه قفاقهة ووم ووه ووم ووو نو ووو ووو ووو ووو و6 ومو وو وودة 9 و9996 5*9 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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5 ەر 9 ل 207 رع 1 2 5 ف 
ا SS‏ » وييقى راس الال ثمانية وثمانين وثمازية 


اتساع عر . فإن كان أخل نضة ٠‏ اتسين الباقية 2 ا المال 
ن ؛ لأنه خد صف امال ؛ فسَقَظ صف الخسران » وإن كان أحذ 
of 4‏ و 
نین » بى أزبعة وأزيعونَ واربعة اتسا . وكذلك إذا ريح الال 


أعدرت 1ل يفيه كاقايا خاو ين ارح ل و a‏ 


راس المال مائة فرح عشرين فادها رب المال a‏ امال ثلاثة 
وما وأا ؛ لأنه أحََ سدس الال » قفص رَس الما سدس » وهو 
نة عَشَرَ وان » وحَظها" م من الرئح. لان وثُلث . ولو كان أخذ 
ين ات رام الال ا ا لأنه اح يحنت ای عه 
وإن كان أحذ حَمْسين »بى لَمايَة وحَمْسُون ولت ؛ لأنه أ ريع امال 
لاقع قر كدر رعو هوه 1ن فإن أذ تین ثم حير فى 
الباقى » فصارَأرْيَعِين » فَرَدّها » كان له على رب المال حَمْسَةٌ ؛ لأن ماأَحَذَه 
َب المال افحت فيه المُْارَيَةُ » فلا ِبر بره خران ما بی فى 
د سوا 0 
ْح » فكانت العَشَرَة بيتهما وإن يرد ارين كلها . ابل رذ مني 
EN‏ 


ههه فو و وو ووه ووو وو ووو ووو و ووو و ووو و ووو ووو و ووو وه ووو ووو ووو ووه ووو وو لوو ممم و6 


. » فى م : « لذلك‎ )١( 
E 

(۲) فی م :( حقها» . 

(۳) فی م : ( منه ٩‏ . 


1۱1٦ 


إن اشترَى لين فى إخداقما حم قل الاح المقنع 


أو لفت ء جبرت الْوَضِيعَة مِنَ الرئح. . 


بارع ٠١ ٠858‏ - مسألة : ( وإن اشتری يتين » فرح ف 
إخداهما ؛ وتحسر ف الأخرّى أو تلفت > جرت الوَضِيعَة من الربح. ) 
إذا دقع إلى المُضار ب لين » فاش ری بكل أل عَبْدَا »فرح فى أحَدِهما 
وخر فى الآ خر أو تلف وجب جب الخشران من الح ولايَسْتَحِق 
المُضَارِبُ شيعا » إلا بعد كمال الألمَين . وبه قال الشافعئ ب إا فيما إذا 
ف 

س المال ؛ لأنه دل أحد لين ؛ ولو تلض أَحَد الان کان ين رأسٍ 
الال » فكذلك بَذَلَه . ولنا أن تق بعد أن دار فى القراضٍ 527 
فى المال بِالتُجارَةٍ ٠‏ فكان تفه من الرئح. لوق رامال ينانا 
فا شتی به يلعي » ولأنهما يلعتان » َجْيرُ حَسارَة إخداها برح 
الأخرّى » فجبرَ تَلفها به ٠‏ لو کان راس امال دیناراواجدا » ولانه رأ 
مال واجدرٍ » فلا يُسْتَحِقُ المُضارِبٌ فيه رِبْحًا حتى يُكْمْلَ راس الال » 
كالذى ذکرنا . 


وقوله : وإن اْترَى مين » فرَيحَ فى إنخداهما » ويرف الأخرى, - يسبب 
مَرَضٍر أوعَيْبٍ حاوث ‏ أو نزول غر » أو فد صِفةٍ ونحوه - أو تفت - أو 
بعضُها - جُبرَتَ الوضيعة مِنَّ الرئح, . وكذا قال كثيرٌ مِنَ الأصحاب قال فى 
) الفروع. ( : إذا حصّل ذلك بعد الصف و وقبله » برت الوَضِيعَة 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن تلف بَعْض رص المَالٍ قَبْلَ اصرف فِيه ‏ الْفَسَحَتَ فيه 
المصارية. 


۹۱ - مسألة : ( وإن تلف بعض رأس امال قبل اصرف فية » 
انسحت فيه المُضارَبَةٌ ) و کان راس ن المال الباقى حاصة . وقال بعض 
أضحاب الشافعئ : مَذَهَبُ الشافعى” أن العاف من الر: 5 ؛ لان المال إنما 
يَصِيرٌ قِراضًا بالقَبْض » فلا قَرْقَ بينَ مَلاكه قبل النُصَرّفيٍ و“ بعدّه . 
ولا » أنه مال هَلّك على هته قبل الصف فيه » فكان رأ امال الباق 
لو تلف قبل القيْضٍ . وفارَقَ ما بعد القَّصرّف ؛ لأنه دار فى التّجارَةٍ 
وشَرَع فيما قد بالعقاد + من التصَرَفات المودية إلى الرئح. . 

فصل : إذا فع إليه ألما مضاربة e‏ ألا ار ضاي 
أن له فى ضَمٌ أحدرها إلى الآخحر قبل اصرف فى الأول » جاز » وصار 
مُضْارَيةٌ واحِدَة » كالو دَفَعَهُّما إليه جَمِيعًا » وإن كان بعد التُصَرُفي فى الأول 


هب 


س 


من ربح 3ن شجها خا ار تويك جاده تمر چا : 
وقال فى « الرّعاية الصَّهْرى » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » : جير مِنَ الرئح_ قبل 
مته . وقيل E‏ 
قوله : وإ َف بعض رأس الال قبل اصرف فيه » انفَسَحَتْ فيه المضاربة . 
بلا نزاع, أُعْلَمُه » وكان راس المال الباقى خاصّة . 
(۱) ف م ٥:‏ أو». 
(۲) سقط من :م . 


(۳) فى الأصل »› ط : « قوله » . انظر : الفروع ۳۸۷/٤‏ . 


1۸ 


وَإِنْ تلف الال ا للمصَارَبَة ٠‏ فهۍ له » وَثَمَنْهَا 


ت يي oF‏ 0 
عَلَيْهِ » إلا ان يُجيرَه رب المَال 1 


فى شراءالمتاع. » لم جز الأن كم الأول التق » وكان ربح وخسرانه 
مُخْتَضًا ب" » فصّمُ الثَانِى إليه يُوجبُ جير حشرا أحدها ربح 
الآخر . فإذاشَرّط ذلك ف القَانِى قَسَدَ . فإن نض الأول » جاز صم القانى 
إليه ؛ لوال هذا المَعنَى » وإن ل يَأَذَنْ فى صَمٌ انى إلى الأول » لم جز . 
نص عليه أحمدٌُ . وقال إشحاق : له ذلك قبل أن يتصَرَّفَ فى الأول . ولّنا » 
أنه أْرَدَ کل واجد بعَقّدٍ » فكانا عَفَدَيْن » لكل عَقَدٍ حَُكُمْ تفه" » فلا 
يبر وَضِيعة أحدها بر بح الآخر » | لو نهاه عن ذلك . 

۲ - مسألة : ( وإن تلف الال » ثم اشْتَرَى سلعَة للمضاربة » 
فهى له » وثَمَنها عليه ) سواءً عَلِم بعَلَف امال قبل تقار لمن [ ۷4/٤‏ ] 


< 1 : .يم و ر dd. 3 ° oe‏ 
أو جهل ذلك ( إلا أن يُجِيرّه رَبّ المال ) وذلك لأنه اشئّراها فى ذميه ». 


a‏ ° 0 عه راض 
وليست من مال المُضارَيّة » فاخَصّت به ؛ لأنه لو صَحَّ شراوه 
للمضارَبَة » لكان مُسْتَدِيئًا على غيره » والاستدانة على الإنسان بغير إذنه 


له : وإ تلف امال » ثم اشْتَرَى سِلْعَةَ للمُضاربة » فهى له » وتَّمَنْها عليه › 
أن يزه رت اال . هذا إ إِحدى الرُوايين » والصّحيحٌ مِنَ المذهب . قال فى 


« الفروع. » »و « الحاوى الصخير » »و ٠‏ شرح ابن مُتَجَى » » وغيرهم :هو 
كفضُول * . وتقدّم » أن الصّحيحَ م مِنَّ المذهب » فيما إذا اشتَرَى فى ذِمَةٍ للآخر » 


. سقط من : م‎ )١( 
. » بعده فى الاصل : « قبل‎ )۲( 


۱۱۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 


ا 2 ےر ا زر و 
رن تلف بَعَْدَ الشرّاء » فالمصًاربة بِحَالِهًا » وَالثَّمَنُ على رَبٌ 
ا 


لا تجُورُ » فإن اا المال حجان ف الخد لوان © وان 


عليه » لآن مَن اشتّرى شيئا لغيره بغير إِذنه » وَقف على إجازَّته » فإن 


أجارّه » فهو له » وإلّافهو للمُشْتَرى » وهذاكذلك . والانية »هو للعايل. 
١ , 1 :‏ 
على كل حال ؛ لأن هذا زيادة فى مال المُصْارَبة » فلا تَجُورُ . 
۴ - مسألة : ( وإن تلف بعد الشراء » فالمُضارَبة بحالها › 
والقّمَنُ على رَبٌ امال ) لأنه دار“ ف التّجارَةٍ » ويَصِيرُ رَس امال“ القّمَنَّ 
دُونَ التَيف ؛ لأنْ الأول تف قبلَ النُصَرُفٍ فيه . وهذا قول بعض, 
الشافعيّة » ومنهم من قال : راس المال ”هذا و" الَف . حُكِىّ عن اى 


ص اعفد » وأنّه إن أجارّه » مَلَكَّهِ » فى كتاب الع » فكذا هنا . وعنه » يكون 
للعايل روما . صححه فى ١‏ لظم ) . قال فى ( الرّعاية الكبُرئ ( : وهو أَظهَرٌ . 
وقدّمه فى « المذهّب 4< Jy‏ الخلاصّة . وأطلقهما فى «الهداية », 
و « المُسْمَوِعبٍ » » و ١‏ الشُرّْح » . فعلى الال » يكون ذلك مُضارَبَة . على 
الصّحيح. . صشّحه النَاظِمُ » فقال : وعنه » إن يُجرْه مالك » صار هلكه مُضاربة 
لاغيرّها فى « المُجَرَّدِ » . 


م - 8 2 وا 2 و 7 
قوله : وإن تلف بعد الشراء » فالمُضَارَيَة بحالها » والثَّمَنُ على رَبٌ المال . إذا 
)١(‏ ف الأصل : « أذن » . 


(۲) بعده فى م : و هذا ) . 
(۳ - ۳) فی م :(«هو ۲ . 


ها هاه هش هه هأ و وه هه هه ههه وقاو و هن و و و و هه و و و و و وه و وو و وه و ووه وو و وهو و ووو و ...5.99 


ی و رو الصو ركنا آذ اليك ت اقل رن به 
فلم يَكُنْ من رَأْسرالمالٍ » كا لو تيف قبل الشراء . فلو اشْعَرَى عَبْديْن مات 
قلف أحثها ء وباع الآخرَ يِحَمِْين » فأخذ منها رب امال خفسة 
وعشرين » بټۍ راس المال مسين ؛ لأن رب امال أحد صف المالٍ 
المَوْجُودٍ » فسَقَط صف الجُبران . ولو لم يلف العَيْدُ وباعهُما مائ 
وعشرين » فَأحَدَ وب امال ين »ثم خير العايل فيما معه عشرين ؛ 
فله من الرئح. ا ؛الأَنْسْدْسَ ماده رب الال ريح للعامل نِضْفه 2 
وقد لاتق ا قوفل" يجي و خسان الاق 
راس امال سين » فإن اقتسّما الربْحَ خاصّة ثم خير عِشْرين » فعلى 
العامل رَد ماأحذه » وبَقى راس الال يِسْعِينَ ؛ لأن العَشّرَة الباقيّة مع رب 

ٌه ۶ ع 
امال تحْسّبُ مِن راس الال . 

فصل : ومهما ب بقِى العَقَدُ على رَأسٍ المال » وجب جَبْرُ خسرانه من 
رجه » وإن اسما الح . قال الم : سيعت أبا عبد اليس عن 
المُضارب يَرْبَحُ ويِضَعٌ مرارًا ؟ فقال : يرد الوَّدِيعَةَ على البح » إلا أن 


لف بعد اصرف يعر را الال شمن دون كال . جرّم به فى « المعْنى 4« 
و( الشرْح. ) » وغيرهما . وقدم فى « الرٌعاية الكرى » أن رأسَ الال هذا لقم 
َالتَالِفُ أيضًا » وكذا إن كان اَلَف فى هذه المَسالة قبل التُصَرُفٍ . قدّمه فى 
« الرّعاية الصّغْرى » » و «الجاوى [؟/ ١١اظ]‏ الصغير » . وحكاه فى 
« الكثرى » فَوْلّا . فعليه » تَبْقَى المُضارَبة فى قَدْرٍ الم » بلا نزاعر . وقال فى 


. » ف الأصل : « يجيره‎ )١ - ١( 
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يفيض امال صاحِبّه » ثم رده ليه » فقول : ْمَل به اة . فما ربح بعد 
ذلك لا يُجْبَرُ به وَضِيعَة الأول » فهذا ليس ف نفسى منه شىءٌ » وأمّا ما 
م يَدْفعْ اليه“ فحتى يَحْمَسِبا حسابًا كالقبْضِ » کا قال ابن سيرِينَ . 
قِيلّ : وكيف يون حسابًا كالمَبْضِ ؟ قال : يَظْهَرُ المال . يَعْنِى ينض 
ويّجىُفيَحْتسِبان عليه » فإن شاء صاب المال به قيل له ؛ فِيَحْتسِبان 
على المتاع ؟ فقال : لايُْبان إا على التاضّ ؛ لأنَّالمتاع قد بنط 
سِعْره ويرْتَفِعُ . قال أبو طالب : قي لأحمّد : رَجُلَ دفع إلى رَجُل عَشْرَة 
آلاف رهم مُضاربة » فوَضِعَ” . فَتِيَتْ الف » فحاسّيّه صاحِيّها » ثم 
قال له : اذْمَبْ فاعْمَلٌ . بها فرَبحَ ؟ قال : يُقاسِمُه ما فَوْقَ الألف . يعنى 
اف قلت اال نون ناشة عاض ةا خا اها ها ها 
الحِسَابُ الذى كالقَبْضٍ » فیکون أمْرُه بالمُضاربة بها فى هذه الحال اتِداءً 


مُصْارَبَة ثانية » كا لو قَبَضّها منه ثم رَدَّها إليه . فأمًا قبل ذلك فلا شىء 


« الفروع. » : ولو اشْتَرَى سِلَْة فى الدَمّهَ ‏ ثم تف امال قبل تقد مها » أو تلف 
ووا > فمن على رب الما » وارب السّْمََ مُطابَة كل منهما بان » 
يرج به على العبيل. . وإن أله » ثم نقد امن من مال تيه بلا إذنٍ »ل رج 
َب الما عليه بشىء » وهو على المُضاربة ؛ لأنّه م يعد فيه . ذَكَرّه الأرّجئة » 
واققصرٌ عليه فى « الفروع » . 


۱۲۲ 


0 


ذا ظَهَرَ البح لم یکن للعَاِل, أذ شَيْءِ ينه » إلا ذف رب 
لمال ول ووه تشلكة العامل الهو ع رر 


المُضارب حتى كمل عَشرة الافو”" . ولو أن رب الال والمُضاربَ 
اققسما الرّبْحَ »أو أذ" أَحَدُهما مته" شيا بإذنٍ الآخر والمضارئة 
بحالها ثم تخسر المُضارِبٌ » رد ما أخذ من الح لاا تا أنه ليس 
بر بحر » ما ل نجير الخسارّة . وال أعلم . 

645 - مسألة : ( وإذا ظهّر الرببح › وه 
إلا ِرَپ الما ) لا غلم فى هذا ؛ نَأل الوم جلا ؛ كلائة أمُور ؛ 
أحَدها أن ارح وقاية اراس الال فلن اران الذى يکود هنا 
ار جابرا له » فَخْرُجُ بذلك عن كَوْنه رنځا e‏ 
شریکه ؛ فلم يَكُنْ له مُقاسَمَةنَفْسِه . القالث ء أن مِلَكّه غير مقر عليه ؛ 
أنه يترظن أن رج عن يديه لجان حَسارَةٍ الال . فإن أَذنَرَثُ امال 


فى ذلك » جاز ؛ لأن الح لا يحرج عنهما . 


قوله : وإذاظهر رِبْحٌ » يكُنْ له أذ شىءمنه »إلا بإِذْدِربٌ الال . بلانزاع, . 


قوله : وهل يَمْلِكُ العايل حضّته ِن البح قبل القِسْمّةَ ؟ على روایتین .وف 
بعض النسخر کان« قبل القِسْمَةٍ ( بالظهور ؛! ؛ إخداها »بلک بالظهور. .وهو 
لمعت : قال أبو الخَطّاب : RE‏ بالظهور 4 رواية واحدّة 1 قال فى : 


. » ف الأصل : « الألف‎ )١( 
. » فى الأصل : « فأذ » وفى م » را : « وأخذ‎ )۲ - ۲( 
. سقط من :م‎ )۳( 


۲۳ 
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الإنصاف 
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« الفروع ) » و « المذهب » : ملك حصته منه بظهوره ؛ كالملك › 
وكمُساقاق » فى الأصحٌ . قال فى « القواعد الفِقَهيّةَ » : وهذا المذهبٌ المَسْهورٌ . 
قال فى « المعْنِى )20 : هذا ظاهرٌ المذهب . قال فى « الكافى » : هذا المذهبٌ . 
وجرّم به فى « الوّجيز » . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » وغيره . والرّواية الثّانية » لايملكه 


إلاالفة . اختارّه القاضى فى ( خلافه ( » وغيره ره ؛ لأنّه لو اشَْرَى بالمال عَبْدَيْن ؛ 
کل واحدر يُساويه » فاغتقهما رب امال ؛ عَتَقَا » ولم يَضْمَنْ للعامل شيئا . ذكرَّه 


الاأرّجية . وعنه رواية ثا > يَملكُها بالمُحاسبَة ب والتيض, والفشخ قبل 


القسمَةٍ » والقَبْض . ونصّ عليها . واختاره الشْيْحُ تئ الدّين » وصاحِبُ 
0 الفائق » 

فائدتان ؛ إخداها ات 0 سَمَةَ عند القاضى وأصحابه » ولا 
تقر يدُونها . ومِنَ الأصحاب من قال : ي يَسْتَقِرٌّ بالمُحاسبة التَامة © كبن أبى 
مُوسی وغيره . وبذلك جزم أبو بكر . قال فى ٠‏ القواجدر» : وهو المنصوص 
صَرِيحًا عن أحمد . القّانية ‏ إتلاف المالك قبل القِسْمَةٍ » فِيَعْرمُ نصِيبه » وكذلك 
الأجتييغ . 

تنبيه : لهذا الخلاف قَوائدُ كثيرة > ذكَرَها الشيْح رَيْنُ الدّين فى فوائد 
« قواعده 06" وغيرها اند كرها هنا ملحقة ا الول على جحصة 
المُضارب بالظّهور قبلَ القِسْمَةَ . وتقدّم ذلك ف كلام المُصَئْفِ »ف اول تاب 
الزّكاقٍ . ومنها » لو اشْتَرَى المُضارِبُ من يعي عليه بالملك بعد ظهور الربح, . 


. ۱۷١/۷ انظر : المغنى‎ )١( 
. +78 2 ٤۲٤ انظر : القواعد‎ )۲( 
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وتقدّم ذلك قريبًا . ومنها » لو وَطٌِ المُضارِ بُ أَمَةَ ِن مال المُضاربة بعد ظهور 
ارح ٠‏ وتقدّم ذلك قري ا لو اشترى المُضاربٌ لنفسِه ين ماللمُضارية . 
وتقدّم كل ذلك فى هذا الباب . ومنها » لو اشْتَرَى المُضار بُ شِقَصًاللمُضاربة » 
وله فيه شر که » فهل له الأخذ بالشفعة ؟ فيه طَريقان ؛ أحدُهما » ما قالّه المُصَنْفْ 
فى « انى » » والشارح :إن لم يكُنْ ف المال رح » أو كان » وفنا : لا يَمْلكه 
بالظهور » فله الأَدُ ؛ لأ للك لغيره » فكذا الأحدُ منه . وإنْ كان فيه رح » 
وقلنا : که بالظهور » قفيه وجهان ؛ يناء على شرا الممضارب من مال المضارية 
بعد ملک من الربحر . والطريق الان » ما قال أبو الحَطَّابٍ » ومن تابعّه . فيه 
وجهان ؛ أحدههما » لا يَمْلِكُ الأحد . واختارّه ف« رُعوسٍ اال » . والئّانى » 
له الأحذ . وخخرّجه من وُجوب ال رکا عليه فى ته » فإنه عير حيتكذر شَريكا 
صرف لتفسِه وسر یكه » ومع تصَرّفِه لنفسه تَرُولُ الهم . وعلى هذا فالمشالة 
مُقيّدَة بحالَة ظهور الربح » ولا . ومنہا» لو سقط المُضاربُ حقّه من البح 
بعد ظهوره ؛ فان قُلنا : يَمْلِكُه بالظهور . يشقط . ون قلنا : لايَمْلكه بدُون 
القِسمَةَ . فوجهان . ومنها > لو قارّض المَرِيضٌ » وسَمى للعايل. فوق تَسْمِيةٍ 
المثلٍ » فقال القاضى والأصحابٌ : يجوز »ولا يعتبر ناث ؛ لأن ذلك لا يود 
من ماله و[ نَمايَسْتَحِقّه بعَملِه مِنَ ارح الحادرث » ويَحْدْتُ على ك المُضارب 2 
دُونَ المللكِ . قال ف « القواعِدٍ » : وهذاإِنْمايتَوَجهُعلى القول بان يَمْلِكُه بالظهور . 
ون قلا : لا يَمْلكُه بدُون القِسْمَةٍ . الْمَمَلَ أن بحسب من الث ؛ لأنه خا رج 
حيتكذر عن ملكه » وَاْحَمَلَ أن لا يُحْتَسَبَ منه . وهو ظاهرٌ كلايهم . 

فائدة : من جُمْلَةَ الربح. ؛ المَهْرُ » والثّمرَةَ » وَالأَجْرَةُ » والأرْشُ » وكذا 
الاج . على الصّحيح, . وقال فى « الفروع » : وَيعَوَجّهُ فيه وجه . 


1١ 
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الإنصاف 


E LD A‏ ان فو س ا 
وإن طلب العامل البيع > فا بی رب المال » اجبر إن كان فيه ربح › 
إلا فد . 


6 -مسألة : ( وإن طب العايل ال فى رب الال »خير 
ا ار ل 

لجائرة ؛ تنْفسخُ بفشخر أحَدهما » اهما كان » وبموته » والحَجْر عليه 
0 > كالوكالة . ويَسْتَوى فى ذلك ما قبل اصرف وبعده . فإن 
الفَسَخَتْ والمال ناض لا ربح فيه »أده ره » فإن كان فيه ريح » قَسَماه 
على ما شَرَطا. إن انْفَسَحَتْ والمال عَرْضّ» فاتفقا على بيه أو قَسْمِهء جاز؛ 
أن الح مماء فجاز ماقا عليه : وإن طَلّب العامل الي فأبى رب الالء 
وقد َر فى امال ريخ أَجْبرَ رب المال على البَبّع.. وهذا قول اللَورئ» 
وإشحاق ؛ لأنَحَقَ العابل ف الرّح »ولايَظهِ رلا بالَيْع. . وإن ل يَظَهَرْ 
ِبْحّ » لم يُجْبَرْ ؛ لأنه لاح له فيه » وقد رَضِيّه ماله كذلك » فلم يُجْبَرْ 
على بيه . وهذا ظاهِرٌ مَذهَب الشافعئٌ . وقال بعضّهم : فيه جاخ 
لهيُرُ ؛ لاه ريما زاد فيه راغب فزاد على كه تمن الْمثل » فيكون للعايل. 
فی ليم“ حَظٌ . ولناء أن المُضارب إنما ا الرْبُحَ إلى حين. 


~o ٤ :‏ 0 ع 07 5 إن الما 
قوله : وإن طلّب العايل الع » > فأبى رب الال » أجيرَ » إن کان فيه ريح - 
بلا خلاف أَعَلمُه - - وإلّا فلا . يعنى › وا ن ۾ کن فيه رح لم يبر . وهذا 
المذهبٌ »نص عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقيل :جر . قال فى( الفروع. € 
فعلى تدر الخَسارَةٍ يتّجهُ مُه مِن ذلك . ذكَرَه الأرّجئ . قلت : وهو الصَّوابُ . 
)١ - ١(‏ ف الأصل : و فيه » . 


۲١ 


إن انسح القَرَاضٌ NNT‏ ؛ فر زب المال أن ن يا خذ 
ماله عَرْضًا » أو طَلَبَ الْبْيْعَ » هله ذَلِكَ . 


£ ا : عر كس ع2 و ا‎ 0 o 
ا » وذلك لا يلم | إلا بالتقويم » ألا ترى أن المُسْتَعِيرٌ إذا غرس أو‎ 
ا و ا لاله‎ 


راب عل القبتة “ليما غات ذلك يقد شح العم a‏ 


العامل:: 
5 - مسألة : ( وإن انسح القراضٌ » والمال عَرْضٌ » فرضى 
رَبُ المال أن يذ ماله عَرْضًا » أو طَلّب البيْع » فله ذلك ) أمّا إذا رضى 


قولة 7 وإذا انق القراض. »:والمال غر +[فرْطسي: رت امال أن ياد اله 
عَرْضًا » أو طلّب الع » فله ذلك . إذا انسح القراض مُطَلَقَا » والمال عَرْضٌ » 
فللمالك أن يأخد بماله عَرْضًا ؛ بن يُقَومَ عليه . نصّ عليه . وإذا ارْتمَعَ السّعْرُ1 |٠‏ 
ع بعد ذلك › م يَكَنْ للمُضارب أن يُطالِبٌ بِقِسْطِهِ . على الم يح من 
المذهب . وقيل : له ذلك . قال ابن عَقيل, : وإن قصّد رَبٌ الال اليل يحص 
بالرئحر ؛ بن كان العا اشترَى حًا فى اليف يربح فى الشتاء أويَرْجو دُخولَ 
میم أو ل » فن حقه يى من الرئح. . قلت : هذا هو الصّوابٌُ » ولا أن 
الأصحابَ يُخالِفون ذلك . قال الأَرَجٌِ : أصلُ المذهب » أن الجيّلَ لا أثرَ ها 
انتبى . وإذا لم يَرْضَ رب امال أن يأحدَ عَرْضًا » وطلّب الع » أو طلبه التِداء » 
له ذلك + ويلرم المُشَارَت به طلقا عل المي من التب قدّمه فى 
()ىم:ه کان ٠‏ . 
(۲ - ۲) ف الاصل »م : ٠‏ إلى مستحق الارض »© . 


¥ 


المقنع 


الشرح الكبير | 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه ه ههه وه هو وه ةوهو هم وهعهة و و و وو و و شو و وه ووو وو ووو و ووو و قمه وو وو وه ووو ووه 


رب ر 4/هاظع المال أن يا خد بماله عَرْضًا > فله ذلك ؛ لأنه أسقط ال 
عن المُضار ب وأحََالعُرُوضَ بها الذى يَحْصل من غير ه . وأماإذاطلب 


اع وأبى العايِلُ » ففيهوسهان ؛ أحهما ء ير العايل عليه . وهو قول 
الشافعئّ ؛ لأن عليه رَد امال ناضًا کا أحذه والقانى » لايُجيرُإذا يكن 
ف امال رخ » أو”" أشقط العايل حقه ین الاح ۽ لأنه باقشخ زان 


لضفه » وصار أَجْتَبيًا من المال » فاشبَة الو کیل إذا اشتَرَى ما يُسْتَحَق رده 


« الفروع » وغيره . وصحبَه فى « التُلُخيصٍ » . وجرّم به فى « الثم )2 
و « الهداية »). و «المذهّب »» و « المستوعب » » وه الخلاصة » . 
وقيل : لايجير ذا م يكُنْ فی الال رح » أو كان فيه رح » وأشقط العاايل حقه 
منه . وأطلقهما فى « المُى » و « الشزح ( . فعلى المذهب » قال المُصَنُفْ » 
والشارِحٌ ؛ إنما يارمه ليع فى بقدارٍ رأس المال . وجرّم به فى « الوجيز » . 
الج ين لماعي اراق المسعز.. فت وعو الات د وهو قاش 
کلام الصف هنا » وأكثر الأصحاب . وقدّمه فى « الفروع, وکا تقدّم . 
وعلى الوّجهِالثّانى » فى اشتقراره بالخ وَجهان . وأطلقهما فى « الرعايتيّن » » 
و١«‏ الحاوى الصغير ») » و « الفروع, )» و١‏ الفائق ) . قلت : الأَوْلَى 
الاستقرارٌ 

فائدتان ؛ إخداهما » لو فسخ الماك المُضَارَيَة » والمال عَرْضٌ » الفَسَحَتَ » 
وللمُضارب يمه بعد الع . على الصّحيح. من المذهب ؛ لف حفه برئجه . 
ذكرّه القاضى ف « خلافه » . وهو ظاهرٌ كلام الإمام: فى روايّة ابن منصور . 


.)ود:مى)0١(‎ 


4 


© هه ههه وهو هو ووو وه ووو وو هه ووو ووو و و وو و و ووو ووو و ووم و و6ومء. .و و٠٠‏ وه هه ٠ ٠. ٠.‏ 


فزالت وکاله قبل رده . ولو كان رَأسٌ المال دَنازِيرَ فصار راهم » أو 
الس » فهو کا لو كان عَرْضًا على ما شرح . وإذا نض رَس المال 
جَمِيعه » يلوم العا أن يض له الباقى » لأنه سرک بيتهما » ولا يرم 
الشرِيكَ أن يَنِضّ مال شريكه » ولأنه إذما لَرِمّه أن ينض رَس المال ليرد 
إليه الملل على صِفَتِه » ولا يُوجَدُ هذا المعنى ف الرئحر . 


وقدَّمّه فى « القاعِدةٍ السّئّين » . وذكر القاضى ف « المُجَرَّدِ » » وابنُ عَقِيل » فى 
باب الشركة » أن المُضارِبٌ لا يَنْعَزلُ ما دام عَرْضًا » بل يَمْلِكُ اصرف حتى 
ينض رأ المال » وليس للمالِك عَزُلُه » وأن هذا ظاهِرٌ كلام أحمد فى روايّة حَتْبّل . 
وذكّر ف المُضاربة »أن المُضار ب يحل اة إلى الشراء » دُونَ الَيّع. . وحمّل 
صاجِبٌ « المُغْنِى » مُطْلّقَ كلامهما فى الشركة على هذا انيد . ولكنْ صرح ابن 
عقيل ق فوم حر آذ الغا لا تلك المع حتى ينض رامس قال مراعاة 
لحن مالكه . وقال فى باب الجعالّة : المُضارَبَةٌ كالجَعالّة » لا يَمْلِكُ رب المَال 
فَسخَها بعد تيس العامل بالعَمَل . اطق ذلك . وقال فى « مُفرَاِِ » : نما 
يمِْكُ المُضاربُ الح بعد أن ينض رأ الما ويلم رب امال آنه أراد اشح . 

قال : وهو الأليقُ بمَذْهَبنا ‏ وأنه ليجل لأَحَدٍ المتَعَاقدَين ف الشركة والمُضارّبات 
الفح مع كنم شريكه . قال فى « القواعد » : وهو حسَنْ » جار على قواعار 
المذهب ف اعْتبار المَقاصِد » وسَدٌ الذّرائع. . القّانية » لو كان رأ الال داهم » 
فصارٌ دَنازيرَ » أو عكْسّه » فهو كالعَرْض . قالّه الأصحابٌ . وقال الأرَجئئ : إن 
نا : هما شىء واجدّ » وهو ية الأشياء » لم يَلْرَمْ » ولا فرق ؛ لقيام كل واحدر 
منهما مَقَامّ الآخر . قال : فعلى هذا يُدُورٌ الكلامُ . وقال أيضًا : ولو كان صِحاحًا 


) 94/١4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ١8 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تكن كان لم العام ا 


۲۷ - مسألة : ( وإن كان دیا » لَزِم العامل تقاضيه ) سواء ظهّر 
فى امال رح أو ل يَظهَرْ . وبه قال الشافعيث . وقال أبو حنيفة : لا يَلْرَمُه 
لا أن يهر رح ؛ لاه لاعَرَضَ له فى العَمَل, فهو كلو كيل : ولنا » 
أن المُصارَبَةتَعَضِى رَد امال عل صفْيه » الدبو لا تجْرى مَجْرَى 
لاض همه أن ينه » کا لو هر ر بُح » وكالو کان راس الال عَرْضًا . 
ویفارق الو کیل ؛ فاه لا رمه رَد الال ا كبْضّه ٠‏ وهذا لا يرم یع بیع 
العروض, . ولا فرق بين كون‌الفشخ من العامل. أورَبٌ المال لشن 
منه َرأ المال ب »أو كان الذينقذرَ ارح »أوذونه »زم العامل تقاضيه 
طا لأ انتج نيه ين لبح عند وصُوله لماعل ونك 
ممه ووْصُولٌ کل واحدر منهما إلى حَقّه » و لا يَسْصلٌ ذلك إلا بعد 


0 


فنَضّ قراصَة » أو مُكَسَّرَةَ » لَرِمَ العامِلَ رده إلى الصّحاح » فيَبيعُها بصحاح » أو 
بعَرْض ء ثم یشتر یما" . 

قوله : ون كان دتا » َر العایل تَقاضِيه يمنى » كله . هذا المذهبٌ » وعليه 
أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به المُصَنْفَ » والشارخ , را وار €(“ 
وغيرُهم . وقدّمه فى« الفروع »وغيره . وقيل :رمه مه تقاضيه فى قذر رأ راس المال » 
لاغ . 
)١(‏ سقط من :م . 


(۲) فی م : « يشتر بها » وف الفروع ١ : ۳۹۲/٤‏ يشتريها به ٠ ٩‏ 


ووه ع و و وه هوقو و و هم و و ووو و هو و و لهو ووو ووو ووو وو وو ووو وو و وووة وود ود وم 59:٠. ٠.‏ 


تقل إااغات جد يكار مويه ار جين اشم a‏ . وقد 
ذ کر ناه فن کان برب المال فأراد الوارث أووليه إتمامه وا مال ناض 3 
جاز » ويَكُونَ رأ الما وحِصّمه ين الح راس امال » وحِصّة العاايل. 

من الريحر شر کة له مُشَاعٌ . وهذه الإشاعَة لا ْنَع ؛ لان الشريك هو 
مايل وذلك لايش اعرف ET‏ 
2 , رمه £ 2 5 
رب المال » لم يَجُز للعامل أن يَبِيعَ ويَشترئ إلا بإذن الورئة . فظاهِرٌ هذا 
إبقاءُ العمل على قراضه . وهو موص الشافم” ؛ لان هذا مام 


للقراضٍ > لادء له » ولأن القراض إنما مُِعَ منه فى العُرُوضٍ ؛ لاله 


o #2 


يماج عند المفاصلة إلى رد يفلا أو يمتها ولف ذلك باخولاف 
الأ ا شوك لذن رات امال 1 4/:#دوع غير 
العْرُوضِ ؛ وحکمه باقر ألا ترَى أن للعامل أن : يق بقل رامن الخال 
ويَقِسِمٌ الباق ؟ وذكر القاضى وها آحَرَ» أنه لا يجُورُ ؛ لأن القراضَ 
قد بَطَل بالمَوْتٍ » وهذا ابتِداءُ قراض على عُرُوضٍ . قال شيخنا : 


5 : لا يلرم الو كيل تقاضى الدينٍ .على الصحيح بن الذهب . قدّمه فى 
7 . وجرّم به فى « المَعْنى » » و« الشزح )» و١‏ الهداية »), 
و المُذْهَب » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » » و ١‏ الخلاصّة » . وذكر أبو المَرَّجر » 
يرم رده على حاله » إن فسخ الو كاله بلا إذنه » وكذا حُكُمٌ الشريك . 


(1) ف : المغنى ٠۷١/۷‏ . 


۳۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وه وو وو وو ووو ووه و ووو ووو و ووو وم ووو وو وه ووو ووو و ووو و ووو وو و وو ووو ووه 


ر َه« م ' - 
وهذا الوَجَه فيس ؛ لأن امال لو كان ناا » کان ابتِداءً قَرْض » وكانت 


حِصَّةٌ العايل بن الح شَرِكَة ص بها ون رب المال . وإن كان المال 
ناقِصًا بخسارَة أو تلفي ٠‏ كان َأ امال امود منه حال اتداءِالقراض, 5 
فلو جَوَّرْنا انتِداءً اللقراضٍ هلهنا ويناهُما على القراض, ؛ لصارّت حِصّهُ 
المضاربة من الرئح. غير مُخْقَصَّةَ به » وحِصّتُهما" م من الربح مشتر مشتركة 
بيتهما » وحُسبّت عليه العُرُوض با كر من يمتها فيما إذا كان امال ناقِضًا » . 
وهذا لا يجُورُ فى القراض بلا جلاف . وكَلامُ أحمد مَحْمُولٌ على أنه يبي 
ويَشْتَرى باذ الوَرنَّةَ » كبَيعه وشرائه بعد انفساخ القراض . فأمّاإنَ مات 
لعايل أو بن » وأراة رَبّ المال ابتداءَ القراض مع وَارِيْه أو وَلِيّهِ والمال 
ناض ا > کا فنا فيما إذا مات رب امال . وإن كان عَرْضا جر 
ابتداء القراضِ زد على الوجه الذى يجوز ابتداءً القر اض ' ' على 
الُرُوض, » بأن تقوم العرُوضٌ » ويعَلَ راس امال مهايو العقد ؛ لأن 
الذى کان منه العمل قد بن »أو مات وهب عَم »وم يُخلف أضْلا 
بی عليه وار » بخلاف ما إذا مات رب امال » فإن مال القراض 
موجود ومَنافعه مُؤْجُودة » فا مْكَنَ استدامّة العَقَدِ ء » وبناء الوارث عليه . 
وإن كان الال ناا اوري فيه » فإن لم یبتدرئاه » اک 
للوارث شراء ولا بيع ؛ لأن رب الال إنما رَضىَ بِاجتهاد مورُوئِه” , 


لل ا الال ل ا ال 2 1 111 1 ا ا اا ااا ااا ااا اا ااا ا ا 0011 


(١))بفى‏ ق عم : وحصها ) . 
(۲ - ۲) سقط من :م. 
(۳) ف م : « وارثه ٩‏ . 


۳۲ 


0 

فإذا م يَرْضَ بيه » رَفعه إلى الحاكم لَه . فإن كان المَيّت رب المال » 
فليس للعابل. الشراءُ ؛ لأن القراض انفسَحَ .وأا ال فلكم فيه وفى 
الَقويم واقتضاء الدين » على ما ذکرناه | متت E‏ 
المال حى . 

إن زاة عل أخر لوال ا ET E‏ 
فيه المَضْلَ » أب ال والشراء ا ما شرّط له ا 
مثله ٠‏ ولا يتيب به ين ته ؛ لأن ذلك غ عير غير تسق ون مالا رب 


5 م ماه ت o‏ 3 :5 ت 2 

قوله : وإن قارّضّ ف المَرّض » فالرَبح من راس المال » وإن زادَ على أجْرَةٍ 
المل . وهو المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وتقدّم ذلك مُسْتَوفى فى الفوائد قريبًا › 
فليعاودٍ . ويْقَدّمُ به على سائر العُرّماء . 

فائدة : لوساقى »أو زارّع فى مُرض مويه » يُحْتَسَبُ مِنَ الث »على الصّحيح, 
مِنَ المذهب . وجرّم به فى ١‏ الرعايتين 4و الحاوى الصخير » »و١‏ البلعة ) . 
قال فى ١‏ القواعد الفِقهيّةَ ) : شه الوَجهَيْن » أنه يِبرُ من الكل . وقيل : هو 
كالمضارَبَة . جرّم به فى « الوّجيز ) . وأطُلّقهما فى ١‏ الفروع. . 


. سقط من :م‎ )١( 


1١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ويقدمُ بو على سَائِرِ العُرَمَاء .إن مات الْمُضَارِبُ ؛ ولم يُعْرَف 
مال الْمُصَارَبَةَ » فَهُوَ دين فى تر كيه . وَكَذَلِكَ الوَوِيعَة . 


ا ث على مك العايل. + ولا يزاجم به أصحاب الوصايًا ؛ لأنه لو رض 
المال ٠‏ كان ليح كله رض تنه أولى ا 
الأجيْر فى الاجر ونه بحت واااو ن ثليه لان 
الجر وذ ين ماله . ولو شَرّط فى المُساقاة والمُزارعة أكثرٌ ين اجر 
المثْل احمل ”أنه كالقراض " ؛ لأن مره ترح على مهما 
كالريحر فى المضاربة َه + وال .أن يكون فن ثلنه ؛ لأن مره زيادةٌ ف 
SS‏ » إنْما يَخْصْلٌ 
وال أعلم . 

۹4 ا : ( ويْقدُمُ به على سائر الُرّماء ) إذا مات رب 
امال ؛ لاه يلك البح ہاور » فکان شَرِيكا فيه » ولأ فة مع 
بين المال دون الذمة » فكان مُتَقَدُمًا على المُتَعلْق بالذمة » كق الجناية » 
أو كالمرتهن . 

٠١‏ - مسألة : ( وإن مات المُضاربٌ » ول يعرف مال 


قوله : وإن مات المُضَارِبٌ ‏ و غرف مال المُضاريَةٍ - يعْنى » لكونه ل ييه 
المضار بُ - فهو دين ف تر كته . لصاجبها وة الُرماء . وهو المذهبٌ . وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب › وسواءٌ مات فَجْأَة َو لا . ونص عليه . وجرّم به فى ١‏ الوجيز ( 


١١41م‏ : وبما حاباه » . 
(۲ = ۲) ف م ١:‏ أن لا تختسب به من ثلثه » . 
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المضاربة » فهو دين فى تركته » وكذلك الوديعة ) ”إذا مات 
المُضارِبٌ » ولم يُعْرّف مال المُضارَبَة بعَيْنه » صار دَيْنَا فى ذِمة 
و ١‏ 2-0 و 

المضارب“ « ولصاحبه اسوة الغرّماء 1 وقال الشافعى : ليبس على 


وغيره . وقدّمه ف« الفروع. » وغيره ؛عَمَلا بالأضل »ولاه لما أخفاه و يُعينه » 
فكأنه غاصِبٌ » فِتعلّقَ بمّيه . وعنه » لا یکون دَينا فى تَر كيه » إا إذا مات غيرٌ 
جا . وقيل : يكونْ كالوّديعَةٍ 1 ۲ اظ ] على مايأتى ف المَسَألَةَ التى بعدها : 

فائدتان ؛إخداهما » لوأرادَرَبُ المال تَقَرِيرَ وارث المُضارب » جار » ويكون 
مضازية مداه 4 يشقاط لا دما يشترظ للمُضارية . الثانية > لو مات اح 
المُتَقارضَيْن » أو جُنٌ »أو وَسْوّسَ »أو حجر عليه لسَفَمٍ » الفَسَحْ القراض » ويَقُومُ 
وارثُ رب الال مامه ؛ فيُقَرّرُ ما للمُضارب » وِيُقَدَمُ على غَرِيم » ولا يشمّرى من 
مال المُضَارَبَة » وهو فى بيع واقتضاءدين كمَسخِها » والمالك حَيءٌ .على ماتقدّم . 
قال ف « التنْخِيص » :إذا أراد الوار ت تَفْرِيرَه » فهى مُضاربَةمبَدَأة »على الأصحٌ . 
وقيل : هى اسْتِدامَة . انتبى . فإِنْ كان المالّ عَرْضًا » وأرادَ إتمامّه » فهى مُضاربة 
مبتدأةٌ . على الصّحيح. . اختارّه القاضى . قال المُصَنْف : وهذا الوَجْهُ أفيِسُ . 
وقدّمه فى « الفروع ) . وظاهرٌ كلام أحمدَ جَوارُه . قال المُصَّئْفَ : كلام أحمد 


8 55 0 6 ع الا‎ #8 So” 
' ١ خمول على أنه بیع ویشتر ی بإذنٍ الوَرَثة ؛ كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض‎ 


5 0 3 ع ا 0 . 1 0 
قوله : وكذلك الوديعة . يعنى ؛ أنها تكون دَيْئًا فى تر كته إذا مات و لم يَعينها 5 


وهو المذهبٌ (, وعليه جماهير لحان وجرّم به فى « المغنى » » 
(١-١)سقطامن:م.‏ 


۳۵ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ههه وه وه هه وهو و وو و ههه هه وه هو وو وه ووه وه و وو ووه و وود وو ووه وو و ووو و وو وه 


واه راھ 2ع - و “ع عن اع ع 
بِالمّوْتٍ » فإنه يَحْتَمِل أن يكون”" المال قد هَلِك . ولنا » أن الاصل بَقاء 
امال فى يده واختلاطه بِجُمْلَة الرِكَةٍ » ولا سَبِيلَ إلى مُعْرِفََ عيْنِه » فكان 
دیا » كالوّديعة إذا لم يعرف عَيْنُها وم إذا خلطها بماله على وجه لا يمير 
منه » ولأنه لا سَبِيلَ إلى [سقاط حَقٌّ َب امال ؛ لأن الأضْل بَقاوه » و 1 


و«الشرح »)2 و « الوجيز »› و« المُحرر » »› وغيرهم . قال فى 

« الفروع, ) : وهی ف تر کته فى الأُصَحّ . وقيل : لاتکون دَيئا فى تر كته ولا يَلرّمَه 
For 7 ¢ 0 EA .8 1 £‏ 

شىءٌ . وقال فى « التَرُغيبٍ » : هی فى تركته , إلا أن يموت فجاة . زاد فى 

« اللخيص » » أو بوص إلى عَدْلٍ » ويذكرَ جِنْسَها » كقولِه : قميصٌ . فلم 


م ټ 


يوجَدٌ . 

فوائد ؛ إُداها » لو مات وَصِئئْ » وجهل بَقامُ مال مُوَليه » قال فى 
« الفروع » : وجه أنه هال المُضاربة والوّدِيعٌة . قال الشيْح تق الدّين : هو 
e 3‏ جه ل جنا بز وين الأخرف ار 
ٿيا يَِيطه » أو عرلا يجه بجڙء ِن ربْحَه » أو جز منه » جا . نص عليه » 
وهوالمذهبٌ . جرّم به ناظِمٌ « المُفْرَداتٍ » » وهو منها . وجرّم به فى الأُولييْن فى 
« المخرر ) »و ( الرّعاية الصّغْرى )»و ) الحاوى الصغير ) . قال فى « القاعدة 
العشرين ( : جور فيه ما على الأصحّ . وقدّمه فى « الرّعاية الكَيْرى » »و « الفائق » 
فيهما . قال ف « الفائق » : خرّج القاضى بُطلاته . وصححه الصّحّةَفى « تصحيح 
المُحَرّرِ » » فيما أَطْلقَ الخلافَ فيه . وقدّمه فى « الفروع » » فى الجميع. » 
و « لظم » . وعنه » لا يجورٌ . وهو قول فى « الرّعايق » . اختارّه ابن عَقِيل . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


١5 


يوذ ما يُعارضُ ذلك ويُخالفه » ولا سبیل إلى إِغْطَائه ينين رة ؛ 
لابه تیل أن تكون هن ذا ' غير مال المضاربة » فلم يبق إ إلا تعلقّه 


قله اة اه . قال فى ١‏ الفروع. ) وغيره : ومثله حصاد رَرْعِه وطَحَنْ قمْحه 2 
ورضاع رقيقه قيقه . قال فى « الرّعاية ) ١‏ :صحف الأصحّ . وصځحه فى « لنم ¢“ 
فى الإجارَة . قال فى « الصّعْرى » : وف اشيكجاره لتشج غَزْلِه تُوْيًا » أو خحصاد 
رَرعه » أو طحن قفیزه بالتّلْثْ ونحوه » روايتان . وقال فى ١‏ الحاوى الصغير » : : 
وإن اسا جر من يَجُد نَخلَه » أو يَخْصّدُ رَرْعَه بجُرْءِ مُشاع منه » جار . نص عليه 
فى رواية مهنا e‏ رة مله . وأطْلّقَ فى نشج العَزل » 
وطْحْنٍ القفيز الث » ولحو الرُوايتيْن . وأطلَقَفى « الفائق » » فى تَسْج _العَزْلٍ » 
وخضاد ارزع » وإرّضاع الرّقيق بِجْرْءٍ » الرُوايتين . وأطلق الروايتيّن » فى غير 
الول فى ١‏ المخرر )ع ذكرّه فى الإجارة . وكذا غزوه بذابَة ۾ بجزء من 
اسهم و . ونقل ابن هانی » وأبو داود » يجوز . وحمل القاضى على مدق 
معلومَةٍ ٠‏ كأرض ببعْض الحُراج, . وهی ماله فيز الان . وبعضٌهم يذكرها 
فى الإجارَة . وقال فى « الرّعاية » : : وإن دفع إليه غرلا يجه » أو خشبًا ليُنْجُرَه » 
4 5 4 و 8 و inl o‏ 
صح »إن صَحتٍ المضارَبّة بالعروض . وفى١‏ عيون المسائل » » مسالة الدابة , 
وأنه صح على رواية المضاربة بالعُروض » وأنْه ليس شرك . نص عليه » ف روايّة 
ابن و كارت وأ مله الرس » جز ن اليم . ونقل مهنا فى الحصاد 2 
هو اح إل مِنَ المُقَاطَعَةٍ . قال المُصَنْفَ : وعلى قياس اذهب ء فع الشَبَكَةٍ 
للصيّادٍ . قال ف « الفائق ) :قلت : وَالنّحْلُ » والدّجاجُ » وَالحَمامُ ؛ونحوذلك . 


. سقط من :م‎ )١( 


1۳۷ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وقبل : الكل للصّيّادٍ » وعليه أجرة الكل لاشبكةٍ . وعنه » وله معه جُعْل ۽ قد 
علوم كعايل, . وعنه » له دف دايّته أو تله لمن يقومُ به بجڙء من ماه . اختارّه 
الي تئ الدّينٍ . والمذهبٌ » لا ؛ لحُصول نمائه بغير عَمَلِه » ويجوزُ بجر منها 
مد مْلومَة » وتماوه ِلك هما وقال فى « الرُعليق الكُبْرى » »فى الإجارَةٍ : وى 
لحن باشخالَة » وَعَمّل السّمْسِم شَيْرَجًا لكشب » والشلخ. بالجلدد » 
والخلج. بالحَبٌ » وَجُهان . وكذا قال فى « الصّغْرى » فى الطّحْن » وعملر 
اسيم » والحلج. . وحکی فی الطَّمْن بالنّحالَة روايئين . الثالئة » لو أذ ماشيّةٌ 
ِيَقَومَ عليها » برَعْى » وعَلْفٍِ ؛ وسقیٍ ء وحلب » وغير ذلك » بجڙءِمِن دَرها » 
ونشيلها » وصُونِها » »لم يصح . على الم رن نعي تن عياب الاق 
١‏ الفروع, ) : هذا المذهبٌ . وصخحه فى ( 7 تصحيح المُحَرَّرٍ ) . وجرّم به فى 
« المَغْنى » » و ١‏ التُلْخِصٍ 3 وه الشرح )» وا الا ث2 
وغيرهم » ذکروه فى باب الإجازق » وله خرن . وعنه » يصح . اختاره ابن 
بوس ف« تذکرته » » والشیح تو تئ الدين . وقدّمه ف « الفائق » »و « الرّعاية 
لكْبرَى » » وقال : نصّ عليه . ذكرّه فى آخر المُضاربة وال ااا 
لا بصخ اجار راعی عم و » يرْعاها بث رها > ونشَلها » وصوفها » 
وشعَرها انع عليه ولا ةك . وقيل : فى صِحة اشيئجار راعى العم ببَعضٍ 
تمائها روایتان . انتبى . وأطلّقهما ز ۲/ ۲٠٠و‏ ] ف ١‏ المُحَرَّرٍ » » و « الرّعا ية 
الصّغْرى )عو( الحاوى الصَّغِير » . وقال النَاظِم : 

“'والاوْكَدُ من" اغطاء ماشِيّةِ لمَن؟2 يعودُ ثلث الدّرٌ والششل أ 


)١ - ۱(‏ غير موزون . 
(۲) سقط من : الأصل » ظط . 


۳۴۸ 


ET Tae O اه‎ 2 43 2 aE 
» فصل : وَالعَامِل امِينٌ » وَالقول قوله فى قذر راس المّال‎ 
9 : > ر ھە 0 ر ووو‎ 
ل‎ a وفيا با عيفر ون قاد و‎ 


لِلَقِرّاضٍ وَمَا يُدَعَى عَلَيُهِ مِنْ جیا 


فصل : قال » رى الله عنه TTT‏ 

يديه من لال وران ) لاله صرف فى مال غيره بإذێه » لا حص 
يي م 
والقولٌ فول فيما يديه من تله امال أو بعضه أو حَسارَةٍ فيه » ولا ضمان 
عليه فى ذلك » كال و كيل . والقول وله فى نفى, ما يُدُعَى عليه من يان 
أو تفريطر » وفيما يَدَعِى أنه اشتراه لتفيه أو للقراض, ؛ لأن الاختلاف 
هلهنا فى ينه » وهو أَعْلَمْ بها » لا َع عليها غير » فكان القول قله فيما 
واه » کا لو الف الرّوجان فى نيه الرّوْج بكناية الطّلاقر . ولأنه أمِينْ 
فى الشراء » فكان القَوْلَ قله » كالوكيل. . ولو اشْترَى عَبْدَا » فقال رب 
لمال : كنت تينك عن شرائه .فأنْكرَ لعا » فالقول قله ؛ لأن الأضل 
َم الى . ولا تَعْلَمُ فى هذا كله خلانا . وكذلك ( القول قله فى در 
رأس المال ) كذلك قال التوْرِئُ » وإشحاق » وأُضْحابٌُ لري » حكاه 


وان يَاعَها حلا کییلا يلها له اشُلُْ بائايى يصح باود 
وكذا قال ف « الفروع, » وغيره . 

قوله : والعاملٌأمِينٌ ‏ والقَوْل قَوْله فيمايَدّعِيه من هلاك . حُكم العامل ف دَعْوَى 
الل » حُكُْمْ الو كيل » على ما تقدّم فى باب الوّكالّة . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


زالقول قول رب المال قى ردو الب e‏ 


عنهم ابن المُْورٍ » وقال : امع على هذا کل من ر ٠0/4‏ ] تَحْفَظُ عنه 
بن أَهْل اليم > وبه تقول" . لأنه يُدَعَى عليه بض شیءٍ وهو ينره » 
والقول قول المنْكرٍ . 

. مسألة : ( والقَوْل قول رَبٌ المال فى رده إليه ) مع يمينه‎ - ١ 
. نص عليه أحمدٌ . ولأضحاب الشافعىّ وَجُهان ؛ أحَدههما كقولنا‎ 
» والآخر » يقل قول العايل. ؛ لأنه أن » ولأن معطم الفع. لَب المال‎ 
فالعايل كالمُود ع, . وى أن يُحَرّجَ لتا ثل ذلك » يناءً على دَعْرَى‎ 
» الؤكيل. لردّإذا كان بعل . ووج الأول » أنه بض امال تفع نفسه‎ 
فلم يقل د وله فى ارد » كالمُسْمِيرٍ » ولأ رب امال مُنْكرٌ » والقول قول‎ 
المذكر » والمُودَعٌ لاع له ف الوّدِيمَةٍ . وقوْلّهم : إن معطم افع لزب‎ 
» م . نوع » وإن سل إلا أن المُضاربَ ل يَقبِضْه إلا لتفع. نفسه‎ 

لم يأخذه لتفع. رك الخال 


قوله : والقول قول رَبٌ المال فى رده إليه . هذا المذهبٌ » نص عليه » فى رواية 
ابن منصور برعلدا فر الأسجاب ا » وابنٌ أبى مُوسى » والقاضى 
فى « المجَرّدِ ؛ » وابن عټیل, ؛ وغيرهم . وجزم به فى « الوجيز ) وغيره . وقدّمه 
ف « المَغْنِى » » و« الشزح “< و«الفروع ¢“ و « الرّعايتين » » 
و١‏ الفائو قي » » و « الحاوى الصغير ) . وقيل : الول كَوْلُ العايل. .وهو تخريجٌ 
ف المُنْيِى » »و و الشرْح ( . قال فى « القَاعِدَةٍ الرابعة والأربعين » لخدت 


. » ف الأصل : « يقول‎ )١( 


0 st O رما لقا‎ 


5 - مسألة :( وف البجرْء المَشْرُوط للعايل ) إذا اخملا فيما 
شر ط للعامل » ففيه روايّتان ؛ إخداهما » القول قول رب الال نص عليه 
فى رواية ابن متصور ودی . وبه قال لوئ » وإشحاق » وأبو 
ؤر » وأضحابٌ الرأّي » وابن ن افر ؛ لأن رب المال مك للريادة التى 
ادّعاها العامِل » والقول قول المُذكر . والقانية ة٠‏ أن العايلَ إن اذى جر 
المثل ؛ أو ما يَتَعْايَنٌ الناسٌ به اقول كله لان الظاهر صف » وإنِ 
ادعَى أ ككرٌ » فالقَول قول رَبّ ا مال فيما زاد على أجر المثل, > کالزو جين 
إذا الفا فى الصّداقِر . وقال الشافع* : يَتَحالّفان ؛ لأنهما اسملا فى 


ذلك مَنْصوصًاعن أحمد ف رواية ابن صو ريصا ءزجل دقع إل اع مار 
فجاءً بالفرء فقال : هذا رح » وقد دَفعْت إليك ألما رأسَ خالل OE‏ 
مق فعا قال وو دت ق مُسائل أبى داود ) ؛ عن أحمد نحو هذا أيضًا . 
ولا رع ل لوا بور E‏ 
507 . الال » أن القوْلَ قوله ا 

قوله : والجُرْءِ المَشْروطٍ للعايل . يْنى ‏ أن القَوْلَ قول رَبٌ المالٍ فيما شرّط 
للعامل . وهو المذهبٌ » نص عليه » فى رواية ابن مَنصور » وسندرئ . وجرّم 
به فى « الوجیز ) . وقدمه فى « الى » » و « الشزح ٠‏ و ١‏ الفروع, 4“ 
و « الرّعايتين » » و « الهداية » › وو المُذْمَب و2 و١‏ المسْتَوعِب » » 
و « الحلاصة » » و « ادى ٠‏ » و ١‏ الَلْخيص » . وعنه » القَول قل 
العامل ؛ إذااذكى أَجْرَة ابيفل, »وإن جاورَأجْرَةالفل. ؛ جع إليها . لها نبل . 
وقال ابن عَقِيل : إلا فيما لا يغای الاس بها رقا . وجرّم بهذه الزيادَةٍ فى الرواية 


3 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عل ° ٠. Is‏ 0 ر و وو 
وَفِى الإذن فى البيع نساء وفی الشرّاءبكذا .9 عنه | نالفل 


عض عفد » فيكحالفان » كالمتبايعيْن . ولنا ٠: KP‏ وَلكِنَ 
اليَمِينَ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهِ “٠‏ . ولأنه اخلاف ف المُضاربة » فلم 


اا کا افا احا نه واللعايفان د غا إل 


رُعُوس أمُوالهما » بخلاف ما نحن فيه . 
۴ - مسألة : وإن قال : أذنتٌ لى ف البيّع نساءً » وف الشراء 


فى « المَغْنِى »» و ( الشرّح » و ١‏ الرّعاية »» و ١‏ الهداية »و « المُذْهَبِ 4 
و« المستوعب )»وه الخلاصة )»وه المادى ).وه الكافى )و( التلُخِيصٍ 2 
وأطُلّقهما فى «١‏ الكافى ) . 
فائدة : لوقام كل واحد منهمابَيّةبما قله »دمت بي لعايل. . على الضّحيح 
من المذهب ٠‏ ؛لأله حارج . وقطع به كثيرٌ مِنَ الأصحاب . وقدّمه فى« الفروع. ¢ . 
وقيل : نفدم بين رب المال . ونقل مهنا » فى من قال : دغه مضاربة . قال : بل 
قَرْضًا . وهما بیتتان » قال : الرَبْحٌ بيتهما نِصفان . وهو مَعْتَى كلام الأرجى » 


قال الأرَجه : وعن أحمد فى مثل, هذا » فى من ادعَى ما فى كيس » وادعَى أخر 


ِصفه » روایتان ؛ إخداهما » أنه بيتهما نصفان . والانية » لأَحَدِهارَيْعُه » وللا خر 
لابه أباعه . ۰ 

قوله : وف الإذْنٍ فى الببُع. نَساءً » أو الشراء بكذا . يعْنى » أن القَولَ قول الماك 
فى عدم الإذْنٍ ف الع تساءُ » أو الشراء بكذا . وهو وَج ذكرّه بعصّهم . قال 
ابن أبى مُوسی ور 2ه أن ال قزل فول انالك ...و كاوق الشرّح, ) وغيره قَوْلّا ' 


. ۷۸/۱۲ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


(۲) فى م : « على ) . 


4۲ 


م 0 إن اى أَجْرَة المل. 

ر . فأنكرّه رب امال » وقال : إِنْما أُنْتَ لك ف البَيّع قدا » 
وف 07 بأرَيعَة ^ . فالقول قول العامل. . نص عليه احم :ويه قال 
أبو حنيفة وقیل, :اقول قول رب امال . وهو قول الشافعى ؛ لأنَ الأضل 
عَدَمالإذنٍ ولأن اقول قول رَبٌ ا مالف أضل, الإذنِ »فكذلك فى صفته . 
ونا » هما اقا على الإذْنٍواحلمَانى صِفَيِه » فكان القول قول العابل. 2 
ا لو قال : تينك عن شراء عَبَدٍ . فأنكرَ النَهَىَ . 


والصّحِيحُ مِنَ المذهب ء أن القَوْلَ قول العايل فى ذلك . . نص عليه » وعليه 
الأصحابٌ . وجرّم به فى « الهداية » » و « المُذْمَبٍ » » و « الخلاصّة » » 
و « المغنى ) . وصحححه التاظم . وقدّمه فى « التُلْخِيصٍ )عو والشزح 2 
و« الفروع ) » و « الرعايتين » » و « الفائق ۽ )» و «الحاوى الصغير » » 
و « المستوعب » . قال ابن مُنَجّى فى « شرج ) : ولم جد بما قله المُصَئْفَ هنا 
رواية > ولاوَجْهًا عن أحَار ِن المُتَقَدِّين » غير ن صِاحِبٌ ١‏ المستوعب ) حكى 
بعد قله : القَوْلُ قَوْلُ العايل أن ابن بی موس قال : يوج أن اقول قل رب 
المال . وريم حكّى بعض الما رین فى ذلك وها » وأَظنه أخده من كلام 
المُصَنّف هنا » أو ظَنَّقوْلَ ابن أبى مُومى يَفَْضى ذلك . وف الجَمْلَةَ » لقول رَبٌ 
المال وجه مِنَ الدليل لو واقَقَ رواية أو وَجَْهًا » وذكرّه . انتهى 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. » بعده فى الأصل : « فعلى وجهين إذا اختلفا وبه قال‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن قَالَ الْعَامِل : ريحت القاء م حَبِرتَا . أ > قبل 
وله . ون قَالَ : علطت ع 5-0 


64 - مسألة : ( وإن قال : ربخت ألا ثم خسرتها ) أو : 
فت ( كل قوم لاہ أن ينيل واد فؤله ذف اقل لقب 
فى الخسارة > کال وکیل . 

ه -مساألة وان قال : علطت )أو نَسِيتٌ ( يل قله ) 
أنه مقر بحن لآ » » فلم بقل قله فى الرَجُو ع عنه » ك لوأف بنرأ 
امال آلف ,ثم رَجَع . ولو أن" العايلَ خير » قال لرَجُل, : أُقَرضْنِى 
َه برأ امال لأخرضه على ريه »فى حى أن يْرعه ی إن عم 
بالخسارَة . فأقرَصّه » فعَرَصّه على رَبٌّ امال » قال : هذا راس لٌّ مالك . 
فأخده » فله ذلك . ولا قبل رُجُوعٌ العابل, عن إقراره إن رَجَع ولا 
شَهادة امرض له ؛ لاله يرال فيه نفع . وليس له مُطَالبَةرَبٌ المال ؛ 
أن العايل مَلَكَه بالقَرْضٍ سمه ل رك Sed MN‏ 
يرجم امرض على العايل لا غير . 


وإن قال العاييل : ربت ألفا ثم زتها . أو : هَلَكَتَ 2 
بلا نزاع, - ون قال : غَلِطِتٌ . م قبل وله . وكذا لو قال : و 
ا و 0 
وا و « المستوعب »» و«الخلاصة ٠»‏ و«الحادى ) › 


. سقط من : م‎ )١ - 51١ 
. » ف الآصل :« قال‎ )۲( 


٤ 


©« © © ه عع وفو.ه هوهو .هه .ووو و .ووه و ووو ووو و ووو و وو وو ووو و و ووو و و ووو و ووو وه 


فصل : وإذا دقع جل إلى رجن مالاِراصًا على الصف » فنَضضّ المال 
وهو تَلامّة آلاف > فقال رب المال : راس امال ألفان و 
وقال الآخرٌ : بل هو ألف . فالقؤل قول انكر مع وينه . فإذا حَلَف 
أنه الى ارح ألفان » ونصيبه منهما عمشيالة ¢ يُبقَى ألفان 
وخمسمائة »اذ رب المال ألْمَيْن الأذالآعريْصَدكه قى اة 
بحا بين رَبٌّ امال والعامل. الآخر » يَقتَسمانه" أثلاثًا ؛ رب لمال 
يا مها ؛ وذلك لأن نَصِيبَ رَبّ الال يضف الربئحم ¢ 

نصِيبٌ العامل رَبْعُه » فيقَسَمُ بيتهما باقى الربْح على ثَلانَةَ » وما أده 
Es‏ ا I‏ 
المُضاربة من الربح. . وهذا قول الشافعي” . 

فصل : إذا دقع إلى رَجُل, ألا يَنّجرٌ فيه » فرَبحَ » فقال العامل : كان 
رصا لى ربحُه كله . وقال رب امال : كان َرَاضًا ربحه يننا . فالقول 
قول رَبٌ امال ؛ اك » فكان الول فَوْلَهِ فى صِفَةٍ خرٌوجه عن يلوه . 


من لا ” 


فإذا حَلّف » قيم الربِحُ بيتهما . ويَحَْمِل أن حالفا ويَكُونَ للعامل ار 


و« الكانى » » و « التلخيص »» و« الشزح ٠ ET‏ وقدمم ف 
« الفروع, ( . قال فى « الرعايتين ) : بقل على الأصح . وعنه »بقل قؤله . 
نقل أبوداوة »وما إذا قر برح ثم قال : إنما كنت أغطيئك من رس مالك . 
يُصَدقَ . قال أبو كر : وعليه العمل . وجرّم به ناظِمٌ د المفْرَداتِ » » وهو مها . 
وخرّج » قبل قوله نة . 


(١)فى‏ م : 9 يقسمانه ٩‏ . 


) ٠١/١4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ١ f0 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه هو و ةوقو وه عو ووه وهو ووه هه و وي و ووو و وو ةن و و وو و و ووو وو و ووو و مود مدعو 6١٠١‏ 


الأمر هما شرط ل 63 ارح أو اجر مله ؛ لأنه إن كان الأكئر نيه 
00 .» فرب المال مُعْمَر ف له به وهو یی الخ کل وإن کان 
اجر مله أككرٌ » فَالقَوْلَ قله فى عَمَلِهِ » ع ' . كا أن القوْلَ قول 
0 » فإذا حَلّف » فل وله فى آنه ما عمل بهذا الشرْطر » 
نما عل عرض يَسَلَمْ له » فیکون له اجر ر المل. .فإن أقام کل اجار 
منهما يي بدعُواه . فنص امد فى رواية مُه » أنهما يتعارضان » ویقسم 
انال تيجا فده . وإن قال رب المال : كان بضاعة . وقال العايل : 
كان قِرَاضًا . احمل أن يكون القَْلَ قول العايل, ۽ لان عَمَلّه له » فيكون 
القَوْلُ قوله فيه : يل أن َحالفا ویون للعاملِ قل 
الأمريْن من صيبه من الربح, أو اجر يله ؛ لأنه لا" يد عى أكثرٌ ِن 
نصييه من الح ؛ فلم سج زبا5ة عليه » وإن كان الأل ْله » 
فلم ينبت بْب كونه قِرَاضّا » فيكون له أُجْرُ عَمَلِه » وإن قال رب المال : كان 


50 کش ا اقول وعم راقلا تماقا . وجرّم 
أبو محمد الجَؤْزئة ء يفيل قل رب المال اقلت : وهو بعيد . 


(1) سقط من : الأصل . 
(۲ - ۲) سقط من :م . 


(*) سقط من : الأصل » م . 
)٤(‏ سقط من :م . 


١55 


٠‏ وه و هه و ووه ووو ووو .وو ووو وو ووو وو ووو و ووه ووو وو ووو وو وه و ووو ووو .9ه 


بضاعَة : وقال العاملٌ : كان قَرْضًا . جلف کل واجدر منهما على إنکار 


مااقعاة خضكه وو عا لان العمل لاغير وة خر الال او تلف 
فقال رَبٌ امال : كان قَرْضًا . وقال العامِلٌ : كان قراضًا - أو : بضاعَة . 
فالقؤل قول رب المال . 


PS .‏ و 7 5 جر عله عمل ء 
فصل : وإذا شرَط المُضار ب الثفقة » ثم ادعَى أنه أنفق من ماله » وأراد 


الرّجُوعَ » فله ذلك ؛ سواعٌ كان الال بايا فى يديه » أو قد رَجَع إلى مالكه . 
وبه قال أبو حنيفة : إذا كان امال ف يديه » وليس له ذلك بعد رده . ولنا » 
أنه امير » فكان القَوْل فَوْلّهِ فى ذلك > کا لو کان باقيًا فى يديه » و کالوصئ 
إذا اذَعَى التَمَقَةَ على اليتيم . 

فصل : إذا كان عَبْدّ بينَ رَجُلَيْن » فباعه أُحَدُهما مر الآخر بألفو» 
وقال : م" اقيض تمه . واد المُشْتَرى أنه يْضّه » وصَدَقَه الذى م 
يع » رئ المُشْترى من نضف مه ؛ لاغيراف شريك البائع «بقيْض, 
وكيله حقه » فبَرِئ المُشمَرِى منه » کا لو قر بقَبْضه بتفیه » وتَبقَّى 
الخصومة سناب ر وشریکه والمُشْتَرى فن خاصّمّه شریکه وادعی 
غل انلك ت 00 شی بن القن » فنك فالقؤل وله يميه ) 
فإ كان ایی يك كم ما » ولا قبل شَهادَةٌ المَُْرى له ؛ لأنه 
بر بها إلى نميه عا ون غاص الان المشترئئ + فالمو ل قول الباق 


وأفه و م وو وو ووو ووو ووو و ووه ووو ور ووم ووو وو اوور ووو و ووو و ووو وو ووو و ووو ودع ودود 6د 5596 


(۱) فى م :«له». 
(۲) فى م ١:‏ قبضته ) . 


١7 
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٠9و99. 6ع وو وع.و.هوو و .ووه ووه .ووه ووو ووه ووو ووو و و ووو و و و ووه وو ووو و ووو وو‎ © ٠ 


يَمِينِه فى عدم القَبْضِ ل . فإذا حَلّف أخذ ِن المُشتّرى 
مدقن » ولا یشار که فيه ریک ؛ لأنه يقر آنه اذه لما » فلا 
سحو مشار کته فيه . وإن كانت للمُسْتَرى بی » حکم بها نل 
n‏ إلى تفه نفعًا ومن شهد شهادة ير 
بها إلى تفه فعا » بَطَلَتْ هاده فى الكل . ولا فرق بين مُخاصَمَةٍ 
الشريك قبل مُخاصَة المُشْتَرى أو بعدها . وإن ادع المُسْعَرِى أن شّرِيِكَ 
البائع قَبَض القَمَنَ منه » فصَدّقه البائِع › e‏ 
ركه قش » فهى کالتی قبلها » وإن ل يدن له فی القَبْض ‏ » 
يرم المُشْتَرِى من شىء ين امن ؛ لأن الباء ع و كله فى ابض 2 
قِصُه له لا يمه ولا ييا المُشترى منه > کا لو دفعه إلى أجنى ٠‏ ولايقبل 
قول المُشْتَرِى على سريك البائع . ؛ لأنّه ينره » وللبائع. المُطالبَة©) 
بقذْر نصيبه لاغيرٌ ؛ لأنه مقر أن شریکه بض حَقه . ويرم المُشترى دقع 
نصيبه إليه من غير يمين ؛ لأنَ لمشت /د«اطء ۲مقر ببقاء حه . وإن 
َه إلى شريكه ٠‏ برا زمه » فإذا بض حه » فشر یکه مشا رکه فیا 
قَبَض ؛ لان اين هما ثايتٌ بسب واحار » فما قَبْض منه کون بیتهما ٠»‏ 
اذلو كان نيران . وله أن لا يُشاركّه ويُطَالِبَ المُسْتَرِئ بحَقّه كله . 


١ 9‏ اننا 


الل ل 0 ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا اا اا اا ا 1 ا ا اا ا 1 اا اال اا اا1الم ل ا ل ل ل اي ل يا 


. ) فى م :( فيه‎ )۱ - ١١ 
. سقط من : م‎ )۲( 


۱۸ 


يحول أن لايك الشريك مشار کته فيما قبْض ؛ لان كل واجار منهما 
س م نے نصيبه نصيبه الذى يَنفْرِدُ به ؛ فلم يَكُنْ لس ریه مشار کن فیما بض 
تید لو باع کل واجد نيه فى صف ا رات 


فاق زر لات »فل ع لقيش وهنا 


a‏ هَ 


يعض ؛ لأنّه إذا كان لبا نين كان بمنزلة و الوارث نائبٌ 
عن المَوْرُوث » فكان ما يبه للمَوْرُوٹ 1 يشتر ك فيه جَمِيعٌ الورثة ؛ 
بخلاف مَسْالينا » فن ما يَقِِضُه لتفسِه . فإن قلنا : له مشار کئه فيما 
فش فعليه اَنُه موف حه بن الى » ويا خد من القايض, 
صف ما قَبضّه » ويُطالِبُ المُشمَرىَ با فة5 حل له ابا اه ا 
بض منه شیقا ويس للمفُوض, من أن بجع على الى يعض ٠ا‏ 
خد منه ؛ لأنه َرأ المَُْری قد برقت ذم ِن حَقّ شَريكه » وإثما 
خد منه لما » فلا رع ما ظَدَمَ هذا على غيره . وإن خاصمَ المُشتَرِى 
شريك الباقع. » وى عليه آنه فيض اَن منه » وكانت له ية » كم 

ما » وتفبل شهادة البائع. له ا 6ن غدل 4 لأنه لا يشر إل نفس نهم > 
ولايدقعُ عن صَرَرًا ؛ لانه لذا بت أن شْرِيكّه قبض امن » » ل يملِكْ مطالبته 
في ) لأه لس ا له فى ابض ؛ فلا يَعَع نه له . هكذا ذكر 


بعض اصحابنا . قال شیخنا : وعنارى لا تفيل شهادته له ؛ لأنه يدقع 
عن نفسه صرَرَ مشا ر کة شر یکه له فيمايَفْبِضُه من المُشْتَرى .وإذا م كن 


وف فق و دو ووو ووو ووو لووول ووو ولو ووو و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووه وو ووو وو و وووي و و مويو نو موه 


(۱) فی :المغنى ۱۹۰/۷ . 


۹ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ية فصَلَفَ ‏ أحَذَ من المُشْتَرى صف القَمّن » وإن تَكَل ء أَحَذَالمُشْتَرى 
عه ا ۰ 

فصل : إذا كان عبد ينَ انين » فعصّبَ رَجُل نصِيبَ أحدرهما » بأن 
لى على اعبار ويَمََْ أحدَهما الاتيفاع دون الآ خر ثم إن مالِكَ نِضْفِه 
والغاصِب باعا العبد صَفقة صَفْقَة واحدّة » صح فى تصِيب امالك » وبل فى 
نصِيب الغاصب . وإن َكل الشريك الغاصِبَ » أو وَكلَ الخاصِبُ 
الريك ف الع » فباع الد كله صَفْقَةَ واحدةً » بَطَل فى نَصِيب 
الغاصب ‏ فى الصجيح . وهل يصح فى نَصِيب سلريك عل روان . 
بناءً على تفريق الصَّفَْةَ ‏ وقد بَطَل البيْمُ فى بعضها فيطل فى سائرها 
بخِلاف ما إذا باع امالك والغاصِبُ » فإنهما عقدان ؛ لان د 
مع الاثْيّْن عَقدان . ولو أن الغاصِبّ ذکر للمُسْتَرِى أنه وَكِيلٌ فى نِضّفِه » 
صح فى تَصِيب الآذن ؛ لكونه كالعقد ر6/:«وع المُنْمَرمٍ . 

فصل : إذا كان لرَجليْن دن يسبب واحلر" ؛ إِما قدأو وراش أو 
اهلا أو غير ذلك فقَبَضَ أَحَدُهما منه شيئًا » فللا خر مشا رنه فيه 
فى ظاهِر المَذْهَبِ . وعن أمد ما ذل على أن لأحدهما أذ حَقَه دون 
صاحبه »ولا یشار که الا خر فيماأُحَدَ وهوقول ابی العالیة ؛وألى قلابَة › 
وابن سِيرِينَ » وألى عُبَاد . قل لأحمد : بغت أنا وصاحبى متاعا بى 
ويبته + قأغطانى حفى, + وقال: :هذا فك خاصة + وأنا عل شريكك 


قوف هو وم وو ووو ووو ووو و ومو ووو وو و ووو ووو و ووو ووو ووو وو وو ووو و ولو وود وود وو 


. زيادة من :م‎ )١ - ١( 


© 6 هاه ههه 6و وه هه وو وموم ووو و ووو ووو و ووو ووو وو و ووو و وم وو وو و ووو ووو ٠‏ 


بعد ؟ قال : لا جور . قِيلَ له : فإن أخخرّه أو ابراه من حَقَه دُونَ صاحبه ؟ 
قال : يجوز . قيل : فقد قال أبو عبار : يَجورُ أن يَأذَ دُونَ صاجبه إذا 
کان له أن وخر ويْبْرئَه دُونَ صاحبه ؟ فَفَكرٌ فيها » ثم قال : هذا يشية 
الميراث إذا أخد منه بعض الوَرَئْمَ دون بعض, » وقد قال ابن سرِينَ وأبو 
قلابة وأبو العالية : من أذ شيكا فهو من :0" نصيبه . قال : فيه قد اتج 
له وأجَارّه . قال أبو بكر الا عدن عل مار امكل و تة اه 
ويه َجُورُ أن يَكُونَ نَصِيبُ القابض. له فيما أحذه ؛ لما فى ذلك ين فَسْمَةٍ 
فى الم ين شم رر الشريك » فيكون الود والباق جَمِيًا 
: . ولغير لا لجو ”عل القابض " بجصته من الدين › 
ا ؛ أو أخرّجه عنها برهن أو قضاء دين أو غيره . 
وله أن يَرّجِعٌَ على العٌرِيم ؛ لأن الحو ينبت ت فى ذمته لهما على وجه سواء » 
فليس له نليم حي خرصا إلى الآ . فإن أخذ من القريم ٠‏ !يرج 
على الشريك بشىءٍ ؛ لأن حَقَه ل بت فى أحد المَحَليْن » فإذا أجاز© 
اها سقط حه ين الآخَر » وليس للقايض, مله ِن الربجوع, عل 
الكريم ا او . بل الجَرة إليه » من 
الساشاء تش انض ون شريكه يناه ج الشريك عل ارم 


9969566 توووم و وو‎ onbOneONeVONOBANCNOCODNGCGBOVNOAOCOCVOCVDCVOCNCCCCCAGSODO 


(۲ - ۲) زيادة من :م . 
(۳) فی م : داختار » . 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه هه هو و وهو ووو هوه ووو ووو ووو و ووه وو وو ووو و وو وو ووه و ووو وه و و وه وه و5 ٠‏ 


يله » فإن هَلَك المَقيُوضُ فى يدر القابضٍ تين َف فيه » ول مله 
للشريك ؛ لأنّهقدْرُ حَقَه حقه فماتعَدّی بالقْض,ٍ ونما كان لشَرِيكه مشا رکه 

لبو فى الأضل م مشر کا . وإن براح الش يكين من حه »پر ئ منه ؛ 
أله مث ل تيه > ولا يرجع” 'عليه غرِيمُه' ' بشىءٍ ‏ وإن أبرا أحدَهما من 
عشر ادن »ثم فضا من الدين د شيئا شيا » اماه على قر حَمهما الباقى ؛ 
لمیر ی رة أنساعه , ولشريكه - ا ساف . فإن قبضا صف الدين, 


م م © 


م برأ حدما من عُشْرِ الذين, كله » نفدت براءته فى حمس الباق » وما 
قى بيتهما على تمانية ؛ للمبْر ىئ" ثَلامَة ألمانه » وللا حر حَمْسة أثمانه » 
ES‏ ا 

للم ا ل 0 
يو غ ٠‏ ل رمه ذلك . وإن أجاز البَيْعَ ليك ليَمْلِكَ نضف 
ازب » انبتى عل تم, الو وهل قف قف عل الإحاز ولا ونأ 
أَحَدُهُما حَقه من الدين > جاز ؛ لأنه لو اسقط حَقَه » جازء فَأَخِيره 
اول فإن بض الشریك بعد ذلك شیا » ل يَكُنْ لشریکه الرجُوعٌ عليه 
بشىء . ذكره القاضی , . والأوْى أنّله الرجُوع ؛ لأن لينا حال لابجل 
بالا جيل فَوْجُود التأجيل. كعدمه . وما إذا نا بالرواية ية الأخرّى ؛وأن 
ما يَفِصّه أَحَدُهما له دُونَ صاحبه » فوَجهُها أن ما فى الم لا يقل إلى 


وفوف مو م ا م ولو وو واو ووو واو ووو ووو ووو ووو وو و ووو ووو وو ودو9 و9 99و59 


9= ١)ق‏ الأصل : « عليه » » وف م ٠:‏ على غريمه » . 
(۲) ف ر »ق :«للمشتری ) . 


ی 7 و 2 -غع# 9ي o&§‏ م ا رم o‏ 
فصل : الثّالث › شر كة ال وجوه ؛ وَهِئ ان يُشتر كا , عَلى ان 
یشترا بجاههما دنا فَمَارَبِحَا فهو ييْنَهُمَا . 


الین إلا بعَسْلِيمِه إلى غَرِيمه أو ويله » وما قَبَضّه أَحَدُهما فليس لشرِيكه 
فيه قَبْضّ ولا لو کیله » فلا يبت له فيه حَقٌّ ویکون لقابضه ؛ بوت يله 
E e‏ 
لدم » وإنما تعن حه بقَبْضه » فأَْبَه ته بالإإراء » ولأنه لو كان لغير 
القابض حَقٌ فى المَفْبُوض ل يَسْفْط لَه » كسائر الحُقوقر » ولأن هذا 
المَبْضَ إن كان بح » لم يشار که غيره فيه » کا لو كان الدین بسَبَبيْن » 
وإن كان بغير حَقٌّ » لم يكن له مُطالَبتُه ؛ لأن حَقَه فى الدّمّةَ لاف العين » 
فأَشْبَهَ ما لو أذ غاصِبٌ منه مالا . فعلى هذا » ما قَبَضّه القابضٌ يَخْتَصٌّ 
به » ولیس لشّرِيكه الرّجُوعٌ عليه . ون اشتَرَى بتصِیبه شيا » صح » و ۾ 
يَكُنْ لشّرِيكه إبْطالٌ الشراء . وإن فض أكثرَ مِن حَقّه بير إِذنِ شریکه › 
يرا العرِيمٌ مما زاد عل حَقه : ظ ۰ 
فصل : ( الثَالِتُ » سر كة الوْجُوو ) وقد احتف فى تفسيرها » قال 
الخرّقو“ : وهو أن يَشْتَرِكَ انان مال عَيْرهما . وقال القاضى : مَعْناها أن 
يدقع واجد ماله إل انين مُضارَيةٌ » فیکون المُضار بان شَرِيكيْن ف الريئح. 
قوله : لالت » سر كة الوْجُووٍ - أى » الشركة بالؤجوو -[ 1۴/۲اظ ]وهو 
أن بتر کا » على أن شتریا بجاههما دجا . أى » شيا إلى أجل . هذا المذهبُ » 
وعليه الأصحابٌ » وسواءً عيّنا جِنْسَ الذى يَشْئَروتَه أو قَدْرَه أو وَقنَه » أو لا . فلو 
نال كل اخ لاخر .ما ار بون قو ھی يننا مضت وان 


\or 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بمال غير هما ؛ لأنهما إذا“ أخذا المال بجَاهِهما ٠‏ لم يكونا مشر 

مال" غير هما . وهذا محتمل ل 
يأححذان ين مال غير هما . وحمل كلام الجرقئ على ذلك ؛ ليكُونَ كلاه 
جايعًالأنواع. الشركة » وعلى تير القاضى »کون الشركة يننلا 2 
ویكون الخرقى ٤‏ قد أل بلركر وع من نوا الشركة » وهی س رکه 
الوْجُوو” على تفسير القاضى فأما شر َة الجُوو على ما ذَكَرَه شيخنا 
ف الكتاب المشروح. ؛ فهى ان ب 3 شرك اثنانِ فيما به يَشترِيان بجاھھما وثقة 
لجاز عنما ون ا ا عل أن ها شك ريا فهو ا 
ِضفَيْن أو أثلانًا أو نحو ذلك » وتبيعان ذلك » فما قَسَم اله من البح 2 
فهو بيئهما فهى جائرَة » سواء عَيّنَ أَحَدُهما لصاجبه مار ؛/. ۰و ] يشتريه » 
أو قَذْرّه » أو ذكر صِنْفَ المال » أو ل يمين شيا ِن ذلك > بل قال : ما 
اشرت من شىء فهو ينا . قال أحمد فى رواية ابن مَنْصُورٍ ‏ فى رَجلین 
اشت رکا بغير رُءُوس أُمُوالِهما ا شريه کل واجد منہما بيّهما » 
فهو جائرٌ . وبهذا قال النَوْرِئُ » ومحمد بن الحَسَنٍ » وابن المنذرر . وقال 


الخِرَّقِىء : هى أن يشتّر ك اثنان مال غير هما . فقال القاضى : مُرادُ الجِرَقَىْ » أن يَدْقَمَ 
واج ماله إلى انين مُضارّبة » فيكونّ المُضاربان شَرِيكَيْن فى البح بمال غير هما ؛ 
)١(‏ سقط من : الأصل . 


(۲) فى م :« بلك ) . 
(مم فى الآصل :« الوجه » . 


او جه : لا يصح حتى يذْكرَ الوَقتَ أو المالَ أو صِنْفَا من اياب . وقال الشرح الكبير 
مالك » والشافعي“ : يشرط ذ 25 شَرائطر الوكالة ؛ لأن شراط الو كال 

تبر فى ذلك ؛ من تعْيين الجنّسٍ » وغيره من شرُوطٍ الوّكاةٍ ؛ لان 

کل واجار منهما وکیل صاججيه . ولنا ؛ أنهما اشر کا فى الانتياع, »وأذن 

کل واجار منهما للآحر فيه ل e E‏ 

ذكرا أشراط الوَكالة . وقَولّهم : إن الوَكالّة لا صح حتى ”يذ كر قَدْر» 

الّمَنِ القع و وا د ل فا ر ن ارك رو 

أمّا الو كالة الدَاخلة فى ضِمْنٍ الشركة > فلا يّبر فما ذلك » بدليل 
المضاربة بة وشركةٍ العنانٍ فان ف ضنت ھا ر كيد DET‏ ا 

شىءٌ من هذا » كذا ههنا . فعلى هذا إن قال لرجل, : ما اشرت اليو 

من شىء فهو ينی وبتك نصفین أو أطَلَقَ القت » فقال : تَعَم . أوقال : 

ما اشترَيْتَ أنا من شیءٍ فهو بن وبَيْدَكَ صفان . جاز » وكانت شر كة . 
صَحِيحة ؛ لأنه أن له فى اجار على أن كود المي يتهما » وهذا مى 
الشركة » ويَكُون ؟ توكيلا له فى شِرَاءِ نصف المتاع. بنِضف النَّمَنِ , 

لأنهما إذا أحَذا امال بجايههما » لم يکونا مشت كين بال غير هما . قال المُصَّْف » الإنصاف 
والشارِحٌ : وهذا مُحْتَمِلٌ . وحمّل غير القاضى كلام الخِرَقِه على الأول ؛ منهم 


. سقط من :م‎ )١( 

5 -5)فىم:«يقدر » . 
(۳) فی م : د ضمنا ). 
)٤(‏ فى م : « فيا ) . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عَلَى ما سَرَطَاهُ » وَالْوَضِيعَة عَلَى قَذر مِلَكَيْهِمَا فيه . 


سجن البح ف مَُابَلة له احاصل, ف المبيع. > سواء حص ذلك بتع 

من المتاعر أو أطلَىَ . وكذلك لو قالا : ما ارين أو : ما اشئراه أحَدنا 
من تجارَةٍ » فهو بَيْننا . صَخ٥‏ . ( مکل واد منهما وکیل صاجبه » 
كَفِيل عنه اَن ينام عل الك لان كل والح ممما 
كيل الآخر فا يَشْئَرِيه ويّيعُه » كَفِيلٌ عنه بذلك . 

5 - مسألة : ( والمِلْكُ بيتهماعلى ماشَّرَطاه ) لقَوْلِ رسول 
الله ر عه : ) المومئون على E‏ ° . ( والوضِيعة على قَدْر 
لکا قیاسا على شر یکی العنانِ ؛ لأنها فى مَعْناها > والرَبح بيتهما 


المُصَنْفَ » والشارح » وقلا, : واخترنا هذا التفسِيرَ ؛ لأن كلام الجرَقئ بهذا 
تسر یکون جايعًا لأنواع. الشركة الصحيحة وعلی تَفْسِيرٍ القاضى یکون مُجلا 
و منها ؛ وهى سر كة الوّجوو . قال الرر شئ : والذى قاله القاضى هو ظاهِرٌ 
اللْفْظ . وهو کا قال . وعلى هذا يكونُ هذا نَوْعًا من أنواع. المضارة ويون 
قد ذكر للمضاربة ثلاث صور . 

قوله : والِلكُ بيتهما على ما شَرّطاه . فهما كشَرِيكّى العنان » لن هل ما 
يَشْتِيه أحدها یکون بيتهما » أو لا یکون بيتهما! لا بالئية ز ؟ فيه وَبجهان 00 
ف« الفروع ) »وقال : ويعوجُهُى شَرِكَةٍ جنال كله . وجرّم جماعة باليّةَ . انتبى 


5 سقط من :م‎ )١( 
. 149/1٠١ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 


ه و ەر ر 2و 4 oE‏ ل ع ى 2 
للك مالي رافظ E‏ بكرن على فار 


ت 


علها ترط كذلك ر کر کا 
القاضى ؛ لأن ارح يُستَحَق بالضّمانٍ » إذ الشركة وَقعَتَ عليه خاصّة » 
إذ لا مال هما قيشر کان على العمل فيه » والصَّمانُ لا تَفاصُلَ فيه . فلا 
يَجُورُالتّفاضْل ف الربمح. . ونا » أنهما شّرِيكان ف المّال والعَملِ » فجاز 
تفالهما فى الرّبح مع تساويهما : ؛/.۸٠د‏ ف المال » كشريكى العنانٍ . 


وقال فى « الرّعا ية الكبرى » : وهما فى كل اصرف » وما ما وما عليهما » 
ام ب ص 0 ا 
ووكيله . وإنْ قال لما بره : هذا لى . لنا . أو : اريت منها لى . أو : لنا 
صَذك ف نميه وا أو حير 8 در ل د 
وقال فى ٠‏ الرّعاية الصّعْرى » e‏ . وكذا قال 
اميق هنا ؛ وغيرٌه من الأصحاب . 


قوله : والرَبْحٌ على ما شرّطاه . هذا المذهبٌ » نص عليه » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . وجرّم به فى «الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى ١‏ المَعْنى »» 
0 0 1 5 
و « الشرح u»‏ و« الفروع ) » وغيرهم . 
را + مه 2 0 ° ° 5 7 0 
يحمل أن يكون على قَذرٍ مِلكيهما . واختاره القاضى » وابن عَقِيل ؛ لثلا 


2 
ياخذ ربح ما لم يضمن . 


. ) فى م :«لذلك‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَهُمَا فی التَصَرفاتِ کشریکیِ العَانِ . 
فصل : : الرابع مُ » سركَة الْأَبْدَانٍِ ؛ وَهِىَ أن يشت رکا فِيمًا 
با داهم » فى رک صمح ما يه أشنا 
العمل ابص فق صعَانِهمًا يُطالبان يل وَيلرَمُهُمَا عله : 


۷ - مسألة : ( وهماف الفّصَرفاتٍ كَشْرِيكىٍ العِنَانٍ ) يَعْنِى 
فيما يجب مما وعليهما » وف ! إقرارهما وخصٌومتِهما » وغير ذلك » > على 
ما ذکرناه . وأيّهما عَرّل صاجِبه عن اصرف » انعَرَلَ ؛ لأنه وَكيله . 
وسَمْيَثْ شر که الوجُوو ؛ لأنهما اشر کا فيما : يَشْتَرِيانٍ بجاههما » وال جاه 
ع SS‏ 

سَى عليه السَّلامُ  :‏ و کان عند الل وجيهًا 4 . 

: ( اراي » رکه الأبدان ۽ وهى أن ب شر کا فيما يَكْتَسبان 

بأبْدانهما » فهى شْرِكَة صَحيحة ) فهى أن د يرك اثنان أو أكْكرُ فيما 


تنبيه : قوله : الرَابعُ ؛ سرک الأبْدانٍ ‏ وهى أن یشک رکا فيما تبان 
أبْدانِهما . قال فى « الفروع » : وهى اَن يَشْتَركا فيما تلان فى ذمّتِهما مِن 
عَمَل . وكذا قال فى « المُحَرْرٍ » وغيره . 

قوله : ومايفيله أحدٌهامِنَالعَمَل » يَصِيرٌ فى صمانهما , يُطالبان به » ويَلرَمُهما 
له هذا الذامة وغل الأصمماث..وذكر الضف وغيره »عن القاضى 
اختمالا » لا يَلْرَمُ أحدهما ما يَلِرَمُ صاحبّه . 


. 1۹٩ سورة الأحزاب‎ )١( 


يكبيو له 0ا هم أن يَْمَلُوا فى صناعتهم » فما ررق الله سبْحانه » فهو الشرح الكبير 
بيتهم » وكذلك إذا اشترکوا فيما َكْتِبُون'" من المباح. ؛ كالخطب » 
والحشيش » والثّمار المَأَحودَةٍ مِن الجبال » والاصطياد , والمّعاونٍ » 
والئَلَصّصٍ على دار الحَرّب » فهذا جائرٌ . نص عليه امد فى رواية بى 
طالب ٠‏ فقال : لا يسن أن يَشْيَرِك القَوْمُ بأبدانهم وليس هم مال » مل 
اياون والحت ين واشخاین » قد شرك ایی لوسغ 
وابن, ae‏ جيكا بشىء" . وفْسّرٌ أحمد 
صِفَةَ الشركة فى العِيمَة » فقال : يشت کان فيما بیان ون ب 
لقتل لأ لقال ْم به ُو لابين . وبه قال مالك . وقال أبو 
حنيفة :تصحف الصّناعَةٍ ولاتصحف اكتساب المُباح. ٠‏ کالاخیشاشٍ 
والاغينام. ۽ لأن الشركة مُقَتَضاها الوَكالّة » ولا نَم نصح الوكالة فى هذه 
الأشياء ؛ لأن من اها مَلَكَها . وقال الشافعىٌ : قر الأبدان كه 
فاده ؛ لأتها شَرِكَةٌ على غير مال ٠‏ فلم نَصِحّ ؛ > کا لو احَلَمَتٍ 
الصّناعات . ونا » ما روّى أبو داو » والأثْرَمُ » بإسْنادهما عن عبد الله 
قال : اشئرَكنا أنا وسَعْدٌ وعَمّارٌ يوم بر » فلم اج أنا وعمّارٌ بشىء » 
وجاء سَعْد رين . ومنل هذا لايَحْفَى عن رَسول لمعيه وقد قرم » 


. سقط من :م‎ )١-1( 

(۲) أخرجه أبو داود » فى : باب الشركة على غير رأس مال » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 770/9 . 
والنسانى » فى : باب الشركة بغير مال » من كتاب البيوع . المجتبى ۷| A‏ . 

(5) هو الحديث المتقدم . 


١8 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وقد قال أحمة :اذ شرك يتهم النى عات , . فإن قبل : فالمغانم مذ ا 
الغانمين بحكم اللرتعالى » فكيف يصح اختِصاصٌ هؤلاء بالشر كة فيها ؟ 
وقال بعضٌ الشافعيّة عار كر اكد ازول اط ع » فكان له أن 
يَدْفعَها إلى مَن يَساءٌ » يحمل أن يكو قعل ذلك هذا . فنا : ما الأول » 
فالجَوابٌ عنه : أن ايم يدر كانت لمن أحَذَها قبل ؛/1مدوع أن يشر ك 
الله تعالى بيتهم » وهذا نقل أن التب مله قال : « مَنْ أَحَدَ سيا فهو 
لَهُ ۲“ . فكان ذلك ين قبيل المباحات ؛ من سبق إلى حار" شىء 
فهو له . ويَجُو ران کون شرك بيهم فيمايُصِيبونه من الأشلاب والتّقل . 
أن ارلا لقو له جا د بار ولاج أناوعمار يفن 
وأمّا الانى » فإن الله تعالى إنما مَل العبمة لته عليه السلا بعد أن غَيِمُوا 
کک e ES‏ تقال فل 


_ 


مکو هذا »أله و كنت رول ال ل اننا لكر داكي 
أخڌها » فصارت كالمُباحاتِ » أو م يها هم » » فكيف د شر کون فى 
شىء لغير هم ؟ وف هذا الحَبّرٍ حَجَةَ على ألى حنيفة أَيِضَّا ؛ لأنهم اشتركوا 
فى باحر »> وفيما ليس بصناعَة » وهو يَمْنَمُ ذلك » ولأن العمل أَحَدُ 
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. ٥۷۲/٥ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 
. ٠ فى م : و بضاعة‎ )4( 


اع E‏ رو أ ع كم اھ 0 
وهل نصح مغ اخيلافب الصنائع. ؟ على وجهين. . ونح فى 


جه جهقى المُضْارَيَة » فصَحتٍ الشركة عليه ٠‏ كمال + وعل ألى حنيفة 
ا » أهما اضر کان مسب مُباح, فح » کاو اشتركافى الخياطة 
0 . ولا نسَلُمُ أن الوَكلة لا صح فى المُباحات ؛ فإنه صح أن 
يس تيب فى تخصيلها بجر » فكذلك يصح بغر عوض, إذا ترح 
ها بذلك ٠‏ كلتّؤكيل ف بَيْع. ماله . مناه" على الوكالة ؛ لأن 
ا من الأغمال » 
فهو امن همان يُطالت به كل راخدا 

۸ - مسالة : وصح مع اتفاقر الصّنائع. روايّة واجدة » فأمًا 
مع اختلافهما » ففيه وَجُهان ؛ أَحَدُهماء تَصِحٌ اختاره أبو الحَطاب . 


الو اموي مد كيم 
و« الخلاصة »)وم المعْنِى < Jy‏ اللخيض )»و «١‏ المحَرّر )»و ) الشرح < 
و ١‏ الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » » و « الزركشئ )» و«المذهب 
5 3 

الأَحْمَّدٍ » ؛أحدهما » يصح . وهو الصّحيح مِنَ المذهب . اختارّه القاضى . قالفى 
« الفروع » : ويصِحٌ مع اختلاف الصّناعَة »فى الأصح . قال النَاظِمُ :هذاأَجَوَدُ . 
وصححّه فى « تصحيح المُحَرّرٍ » . وجرّم به فى « الؤجيز » » و ١‏ المتور » » 
و ١‏ الثهاية » » و ١‏ الايضاح » . وقدّمه فى « الكافى » . وهو ظاهِرٌ كلام 


. ) فى الأصل »م : واخذها‎ )١( 
. ) فى م : و مبناها‎ )۲( 


) ١١/١4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( 5١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع الاختشاش » والاصطياد وَالتَلصّصٍ عَلَى دار الخَرْب > وسائر 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الْمُبَاحَاتِ - 


وهو قول مالك ؛ لأن مُفتَضاها أن ما يبه كل واج منهما من العمل 
مهما ويُطالَبُ به کل واجد منهما » فإذاتَقبّلَأحَدُهما شيمًا مع اختلاف 
صَنائعهما » لم يُمْكن الآحَرٌَ أن يَقُومَ به » فكيف يَلْرَمُهِ عَمَله ؟ أم كيف 
يُطالَبُ با لا قَدْرَةَ له عليه ! والتَانى ‏ نصح . اختارّه القاضى ؛ لأنهما 
اشت رکا فى مَكْسَبٍ باحر » فصَّحّ » ا لو فقت الصَّنائِمُ » ولأن الصنائع 
لِم قد يكو ناخد جين أحذق فهها من الآحَر » فربما قبل أحَدُهها 


ش ما لا يكن الآحرَ عَمَلهُ» ول يَمَْعْ ذلك صِسَها » فكذلك إذا اخمَلقتِ 


الصَنائعٌ وقولهم :يرم کل و اجار منهما يبه صاحِبّه . قال القاضى : 
حمل أن لا يلْرَّمَه ذلك > كال يلين ؛ بتليل صِحْتِها فى المباح. »ولا 
سانيا ٠‏ وإن قلنا ا كن نَحْصِيلُ ذلك بالأَجْرَة اوجن يتبرج 
له بِعَمّله ب وكذل ا نذا أنه لوقال اها :آنا لفل وانت 


الخرة” ولج اا » لايح . قال فى « الهدايّة » : وهو الْأقَوّى عنددى . 

قوله :ويّصِحٌ فى الاخيشاش, والاضطياد » والتلُصصٍ على دار الحرب » وسائر 
المباحات . هذا المذهبٌ . قال فى « الفروع » : ويصِحٌ فى تملك المُباحات » 
فى الأصحّ » كالاشيمجار عليه © وجل يليو ا 3»)ء و«المُذْمَب»ء 
و ١‏ المُسْتَؤْعِب » » و« الخلاصة »ع و « التلخيصٍ )» و« المحرر ٠‏ » 
و «الئظم » و ١‏ الرعايتين » › وي الصغير ٠‏ » و « الوجيز ) . 
وقيل : لا يصِح . 


11۲ 


تعْمَلُ . ضحت الشركة » [ 2۱۸۱/٤‏ ] وعَمَلُ کل واجار منهما غير عَمّلٍ 
صاحبه . وقال رُكَرُ : لا تصِح الشركة إذا قال أَحَدُّهما : أنا قبل وأنتَ 
ل وله بتكم اا الي وا ا الل ولب أن 
الصّمانَ يُسْتَحَقُ به الربْحُ » بدليل سر كة الأبدانِ » وتَقَبلَ العَمَل يُوجبُ 
الصّمان على المَتَقبّل > يتح به البح » فصار كتقيله الال فى 
المُضاربة » والعَمَلْيَسْتَحِقُ به العال الرّحّ » كعَمّل المُضارب . فيترل 
مَنْْلّة المضاربة . 

فصل : ارح فی سرک الأبدانِ على ما ات وا غل من مساو اة أو 
تفال والأن العمل يعسو به الح » وقد تفاصلان ف العَمَل » فجاز 
تَفاصُلْهُما فى البح . الحاصل, به ٠‏ ولك واجار مهما الما برق » 
وللمُسْتَاجر دَفعُها إلى کل واجار منہما » وأيُهما دَفَعَها إليه بر منها . وإن 
تلفت فى يدر أحدهما ون غير تفر بط > فهى من صّمانهما ؛ لأنّهما كال یلین 
فى المُطالَبة وماتلُه کل واد منهماين الأغمال ؛ فهو من صمانهما » 
تالت يه كل واخ مها + وره ل الأن هله الشركة لا تقد 
إا عل الضّمانٍ » ولا شىء فيا عد عليه الشركة حال الضصّمانٍ ‏ فكأن 
الشركة صنت ضَمانَ كل واجار منهما عن الآخر ما يره . وقال 
القاضى : تول أن لا يرم أحَدهها ما رم الَحرَ » ج ذَكَرْنا من قبل . 


وما كلق تعلق ادها أو تفريظه أو تحت يدمعل وجه ر جت الان 


والهو هو ووو ووو ووو وو وو وو وه و ووو و ووو و وو ومو م و ووم ماوع ووو ووو ووز دود 9و9و5 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإِنمَرضَأَحَدُهُمَا » فَالْكَسْبُْيَينَهُمَا . إن طَالبَهُالصّحِي حأ يُقيمَ 
مُقَامَهُ » رمه ذلِكَ . 

عليه » فهو عليه خده » وإ أ احا م فى يه قل عليه وعلى 
شَريكه ؛ لأن اليد له » هيبل إقرارُه با فيها ‏ ولا يُقبَلُ | إقرارٌه بما فى يد 
شريه » ولا بين عليه ؛ لأنّه لا يد له على ذلك . 

68 - مسألة : ( وإن مَرِض أَحَدهما » فالكَسْبُ بيتهما . فإن 
طَالَبَه الضصّحِيحٌ أن يُقِيمَ مُقَامَه » لَرِمّه ذلك ) وَجُمْلَة ذلك » أنه إذا عمل 
أَحَدّهما دُونَ الآخر » فالكَسْبُ بيتهما . قال ابن عَقِيلٍ : نص عليه أحمدٌ 
فى رواية إشحاق بن هان وقد سْكِلَ عن الرٌجَْيْن يشت ركان فى عَمَّلٍ 
الأبدان » فيآتى أَحَدهما بشىء ولا تی الآخرٌ بشىء ؟ فقال : نعم » هذا 
بمَنزلة حديث سعار وعَمَّارٍ وابن مَسْعودٍ . يَعْنِى حيث اشت ر کوا » فجاء 
سعد بين » وأحَفَقَ الآخران”" ولان العمل مَضْمُونْ عليهما معًا » 
وبضّمانهما له وَجَبّتِ الاجر » فون هما » کا كان الصَّمانُ عليهما » 
ویکون العامل عَوْنا لصاحبه فى حِصِّه » ولايَمَْمُ ذلك المتيحقاقه قه » کمن 


اجر رجلا يقر له ويا :+ قاشيهان المصار يا سان فق جع + كانت 
الأخرة للقضار المشتاجر . كذا هنا .وسوا رك العمل لمرن أو 


ر اغ و ره و 
تنبيه : مَفهوم قوله : وإن مر ضَ أحدهما » فالكسب بيتهما . أنه لو ترك العمل 
لغير عُذر » لا يكون الكْسْبٌ بيتهما . وهو أحدٌ الوّجْهَيْن . وهو اختمال 


. ٠١۹ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


٤ 


9 


وا ا 1 ا القتعم 


ما شط 


غيره > . فإن طالب أحَدهما الآ خر أن يَعْمَلَ ر ۸۲٠ر‏ ۲ معه وميم مقامه من 
» فله ذلك . فإ امع فللا حر الفح ویختمل أنه إذا ترك العمل 
لغيرٍ عُذْرِ ؛ أن لا يشا رك صاحِبّه فى أَجْرَةٍ ما عله دونه ؛ لأنه نما شار که 
” 
فلم يَسْتَحِقَ ما جل له فى مُتائََتِه . وإنما احمل ذلك فيماإذاتَرَكَهلعُذْرٍ ؛ 
لأنه 1 اد سه 

٠‏ -مسألة :( ون اشترَكاعلى أن يلا على دايهما والأجرة 
بيتهما » صح ) لأنه َع من الا كيساب » والدَايّنَانِالنانٍ » فأَشْبّها الأداةً . 

١‏ - مسألة : ( فإذا ّلا حَمْلَ شیء » فحملاه ا 
على غير الذابتيّن ( ضحت الشركة » وَالأَجْرَةٌ ) بيتهما( على ما شرّطاه ( 
لأن لها الحم ات اكات ف د » وما أن يَحيِلا بائ ظَهْرِ 


للمصتفٍ . الج الان » يكون الكَسْبُ بيتهما أيضًا . وهو الصحيح مِنَّ 

المذهب . قال فى «» الفروع ( : والأصح » ولو ت ركه بلاعذر » فالكَسَبٌ بيئهما . 

وقدّمه فى « المُعْنِى » »و« الشزح ( »و ١‏ الرّعاية الكرى » »و « الفائق » . 
قوله : ون شت رکا لحملا على داِّيُهما » والأَجْرَة بيتهما » صَحّ » فان فبلا 
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حَمْل شىء » فحَمّلاه علهما » صخت الشركة » والأجْرّة على ما شَرّطاه . على 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


کان » وال ركَةتَنعقِدُ على الضَّمانٍ » كش ركه الوْجُوو » فأشبَة مالو تقبّلا 
كفنا درا يقير ادا 


الح , مِنَّ المَذهب » نص عليه » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وجرّم به فى 


« الهداية ) › و« المُذَيٍ»» و ١‏ المسْتوعِب »» وه الخلاصّة »» 


وه الى » » و « الشْرْح, ٠‏ » وغيرهم مِنَّ الأصحاب . وقيل : بل الجر 
بیتهما نِصفان » کا لو أَطْلّقا . ذكرّه فى « الرّعا ية الكبرى » . 


فوائد ؛ الأُولى » ؛ تصح سرك الشهود . قاله الشيْح تق الدّين . واققتصرٌ عليه 
فى« الفروع » . قال الشيْحُ تقىئ الدّينٍ : وللشاهد أن يُقِيمَ مَقامّه ‏ إن كان على 
عمل فى الذَمّةَ ٠‏ وان كان الجُعْلُ على شَهاديه بعبْنه » ففيه وَجُهان : قال الشَيْخُ 
تقئ الدّين : والأصح جُوارُه . قال : وللحاكم إکراخهم ؛ لان للحاكم 7 
فى العَدالَةَ وغيرها . وقال أيضًا : إن اث شر کوا على أن کل ما حَصلّه کل واحلر منهم 
بيهم ؛ بحيث إذا كب أَحَدُهم »وشهد »> شار که الا حر وإن يَعْمَلُ 1 [9114/Y‏ 
فهى شر که الأبْدانٍ » تجورُ حي تجوز الوَكالَة . وما حيثٌ لا تجوز » ففهاوَجُهان » 
كش ر كة الدَلّاِين . الانية » لاتصح سر كة الاين . اله فى« الَرّغيب »وغيره . 
قال فى « التُلُخِيصٍ ( : لا تصح شَرِكَةُ الدلالين فيما يحَصّلٌ له . ذكرّه القاضى 
فى « المجَرَّدِ », وافمر عليه وقدّمه فى « الفروع ٠»‏ و « الفائق » » 


000 7 ت 
و ١‏ الرّعاية ( »و « الحاوى الصغير ( ؛ لانه لاب فيها من وكالة » وهى على هذا 


ey e‏ ل 


(1) ف الأصل » ط : « كأجرة » . 


1١55 


وووف ةو فو و وار وه ومو واو وم والار وو و ولو و ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو و وود ووو ووم ووه 


نال الغروولا تمان + للحن يعية يلك طلز وا ر ولا 
تمل عَمَلٍ . وقال فى « المُوجَر » : تصِح . قال الشيْحُ تَقِئْ الدّين : وقد نص 
أحمدُ على جوازها » فقال فى رواية 00 » وقد سيل عن الرّجُل ياخد الوب 
یه » فدقه إلى حر له ويناصِفه » ماحد ِن الکراء ؟ قال . : الكراءٌ للذى 
باه »إلا أن يونا يَشْئّر ر کان فيما أصابا انتهى . وذْكّرالمُصَئْفُ ‏ أَنْقِياسَ المذهب 
جَوازُه . وقال ف « المَحرر » »و ١‏ الم » » : يوران قيل : للوّكيل التو كيل . 
وهو مُقَتَضَّى كلامه فى ٠‏ المُجَرَّدِ » . قالّه فى « الفروع ) . وقال فى « الرّعاية 
الكبرى » › بعد أن حكَّى القَوْلَ الان : قلت : هذا إذا أَذِنَ رَيْد لحَمْرِو فى التُداء 
على شىء أو و کله ف عه و ل يقل : ولايفعله إلا انت ففعله بكر بعرو » 
فان صح اا اغ اا وان يصح ؛ فلذكرأَجْرَة مله على عرو . 
وإن اشترَكا ل لاق عن a‏ أو على ما يأحدَانَه ؛ أوعلى ما يأخذه 
أحدهمامن مُتاع الاس أو ف بيه »صح رهما على ماشَرطاء وإِلَااسَويا 
فيهما فما » وبالجغل جَعالّة . انتبى . وقال الشَيْح تق انين : تشايم الأموال اليم 
مع الوم بالشرِكَةٍ إذن لهم . قال : وإ باع كل واحدر ما أذ »و لم يغطرغيرّه » 
وا شئركا فى اكب » جار فى اهر الوَجهَيْن كالمباح. ؛ ولعلا تع مُنارعَة 0 
ليح تئ الذين, أيضًا : قل من خط ابن الصّيْرَفِْ » مما عله على « عمد 
ا اس ال يرل 
مال اليْرٍ . وقال الشريف أبو جَعْمَر » وابنٌ عَقِيل : صح الشركة » على ما قاله 
فى مُنافع البهائم . انتبى . وقال القاضى وأصحايّه : إذا قال : أنا أَنمَيّلُ العَمَلّ » 
عمل أنت » والأَجْرَة يتنا . جار ؛ جَعلُا لمان لتقل كالمال . الَالَة » لو 
اشْتَرَكَ كلام ؛ لواجار دابّة » ولآخحرَ راويّة » وَالَِّلتْ يعْمَل » > صم فى قياس قول 


11۷¥ 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ED‏ ر َه« 
إن م بأَعْيَانِهما قل واجار مهما أجرَة دابته ۰[ ۲ظ ] 


۲ - مسألة : ( وإن أجراهما بأغيانهما ؛ لكل واجار منهما 
أ أمَاإذا جا اَن بأغيانهماعلى حَمْلٍ شىء بأجْرَمَْلُومٍَ 2 

شئركا على ذلك ٠‏ م نَصِحٌ الشركة » ولل واجدر منهما أَجْرَة دائيه ؛ 
3 يَجِبْ مان الحَمْل, ا ل 
هة التى اتا جُرها » وهذا تقرح الإجارة بوت الابة امتا جر 
رأ لرک تا أن د عل اسان ى تمهما ‏ أو عل مها 
ا ٠‏ فإنه ل بت ا ف مهما مان + ولا غك 
باہڈانھا ما تج الا جْرَهُ فى مقابآيه » ولان الركة شك ال ركاه 


<o 7 3 000 : 8‏ 
أحمد ؛ فإنه نص ف الدَابة » يدَفَعُها إلى آحَرَ يعْمَل عليها » على أن هما الأَجْرَّة » على 


ضِحّة ذلك . وهذا مثْله فعلی هذا » یکون ما ررّق الثذبيتهم » على مااققُواعليه . 
وكذالو اشر كأربعة ؛ لواجدر دة » ولآحَرَ رحا » ولناللث كان » والرَايعيَْمَلُ . 
وهذا الصّحيحٌ فيهما . اختاره المُصَْف » والشارِح . وقدّمه فى « الفروع, ¢“ 
و « الرّعاية » . وقيل : العَقْدُ فاي فى المشالتين . قال المُصَئْفَ : اختاره 
القاضى . قال فى « الفروع, ( و الأكثر فاسدتان . وجرّم به فى 
١‏ اللخيص » . فعلى الثالثِ » للعايلٍ اجره » وعليه اريه جر آليهم . وقيل : 
إن قصّد السّقَاءُ أخد الماء » فلهم . ذكرّه فی « الفروع » . قال فى « الرّعاية © : 
وقيل : الماءُ للعامل بره مِن مَوْضِعر مُباح, لئاس . وقيل : الما لهم على قذر 


(ا) ىم :« ذمهما) . 
(۲) فى الأصل » ط : « الروايتين » 


۱1۸ 


وال کاله على هذا لوج لا نصح » وهذا لو قال : آجرْ بدك وتَكُون 
اجرته ينى ويك . لم يصح ح » کالوقال : ب بدك ومن يتنا . يصح 
قال شیخنا“ : يحول أن صح الشركة » کالو افتکا فهما يكيان 
بابدانهما م ا . فإن أعان أَحَدُهما صاحِّه فى التُحميلٍ و لتقل » 
كان له أَجْرُ له ؛ لأنها مَنافِعُ وَفاها بشَبْهَةَ عَفَادٍ . 
فصل : فإن كان لأحدها أداة قِصارَةٍ » ولا خر بْب » فاشئَرَكا على 
أن ايا دة هذا ی تتح هذا وال كيم عار ولا غل 
ما شَرَطا ؛ لان الشركة معت على عَمّلهما » والعمَل يُسَْحَقُ به البح ف 
الشركة ؛والآلةوالبئتَ لايش يُسْحَحَقٌ ببماشىءٌ ؛ لأنهمايُسْتَعْمَلان ف العمل 
المُشّركٍ » فصارا كالداب بين اين أَجَراهُما لحَمْل الشىء الذى تقب 
حمله . وإن فَسَدتٍ الشركة » قسِم الحاصِلٌ لهما على قذر أجر عَمَهما 
وأجْر الدار والأداق . وإن كانت لأحدهما الَةَ وليس للآخر شىءٌ » أو 
لأخدها بیت ولیس لاخر شىء #افائفقا و4/و روطع عل أن يناد بالالة 
OSE MeN‏ 
أرَتهم . وقيل : بل أفلانًا . انتبى . الرَابعَةُ » لو اساج شخص بن الأزبعة ما 
ذكر » صم . وهل الْأَجْرَةٌ مدر القِيمَة » أو أَرْباعًا ؟ على جهن ؛ بناءً على ما 
إذا توج ربعا هر واحدٍ » أو كاب أَربعَة عبد بض واجدر » على ما ياتى فى 


. سقط من :م‎ )١( 
. ٠٠١/۷ ف المغنى‎ )۲( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : فإن فع رَجلَ داه إلى آحَرَ يغد علا ؛ وما رَرّق الل بیتهما 
فين » أوأثلانا ‏ أوما شرطاه »صح نص عليه أحمدف رواية الاثم 1 
ومحمد بن أبى خرب » وأحمد بن سعيلر . ونقل عن الأوزاعئ ما يدل 
a‏ . وكره ذلك ال ؛ والنّحْعىُ :.وقال الخافي ؛ وأبو ثور ) 
وابن ادر شارف : لايْصِحٌ » والرّحُ كله لرَبٌ الدب ؛ 
لأن الحمْلَ الذى يُسْمَحَقُ به وض منها » وللعاايل. جر نله ؛ لأن هذا 
ليس من أقسام. الشركة » إلا أن كود المُضاربة » ولا صح المُضارية 
بالعروضٍ اولان المضارية تكرن بالتجازة فى الأحيات » وهذه لا يجوز 
عا ولا إخراجها عن ملك مالكها . وقال القاضى يتَخرَجٌ أن لا يصح » 
ينا على أن المُضاربَة بالعُروض لاتصح . فعلى هذا » إ إفكاك ا ال 
ينها » فالأَْرَة لمالكها » ون تفيل حَمْلَ شىء فحَمَله عليها » أو حَمَل 
ل ل ل 
ولاك او تتمّى بالعَمّل عليها » > فصَحٌّ المد يبعض, نمائها › 
کالدراهم لاتير وكالشجَرٍ فى المُساقاق » والأزض, فى المَرارَعَة . 
انان رع" تر لف ا و 
ا . وإن تقل الأربعَة الطْحْنَ فى ذمّمهم  ٠‏ صح » والأجْرَة أزباعا » تزجع 
کا جار على فيه ؛ لتفاؤت قذر العمل بكلاثة أزباع أجر الجثل, اة 


لو قال : اجر عَبْلرى TS Gs‏ وللا شر اجر مله 3 


(۱- ۱) سقط من :م . 


نا : نعم » لكئه يُشبُالمُساقاةً والمُزارَعَة ؛ فإنه دف لعن الال إلى من الشرح الكيو 
يَعْمَل عليها ببَعْض تمائها مع بقاء عَيْنِها . وبهذا يبن ان تخريجها على 
المُضارَبَة بالعرُوض فَاسِدٌ ؛ فان المُضاربة إنما تكون بالتّجارة والتُصَرُفٍ 
فى رَقبةٍ الملل » وهذا بخلافه . وذكر القاضى فى مَوْضِع, خر » فى من 2 
المتَأَجَرَ داه بيِضف ما يَررُقَ الله تعالى أو د ه6 جار . قال شيخنا0 : 
ولا أرَى هذا وَجْهًا » فإن الإجارَة” يشرط لصكيها الوم بابض 2 


وتَقدِيرُ المُدّةأوالعَمّل وم يوج ولان هذاعَق دغر منْضصُوص عليه » 
ولا هو ف مَعْنَى المنْصوصٍ » فهو كسائر العُقَودِ الفاسدة إلا أن يريد 
بالإجارّة المُعامَلة على الوّجِ الذى تَقَدمَ وقد أشار أحمة إلى ما يدل على 
تشبيهه لمل هذا بالمزارعة > فقال : لا 9 بالنّوب يدف بالكل 
والرّع. ؛ لحديث جابر » أن النبئ عه أغطى حير على الشطر" . 
وهذا يدل على أنه صار فى هذا ومثله إلى الجواز ؛ لشبّهه بالمُساقاةٍ 
والمُزارَعة لا إلى المُضارَبة و لا إلى الإجارّة . 


فصل : نقل أبو داد عن أحمد » فى مَن يُعْطِى فرَسه على النُضّف من 
2 عه بر £ رغ 5 و 0 2 
العَنِيمَة : أرجو أن لا کون به باس . قال إسحاق بن إبراهيمٌ : قال 


(1) ف المغنى 1١1/7‏ . 

(۲) ف الأصل : « الأجرة » . 

(۳) أخرجه أبو داود » فى : باب فى الخرص » من كتاب البيوع . سنن ألى داود 775/7 . 
کا أخرجه أبو عبيدة » فى : كتاب الأموال 5ه . 


1۷۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه هوه ع ووه عو وو يووا ووو ووو دوعو و ولو ووو ووو وو ووو وو .ودود و٠ ٠١‏ 9 


أبو عبد الله : إذا كان على الضف والرئع. فيو عات و قال 
الأؤزاعيث . ونقل أحمد بن سعيدٍ »عن أحمد > فى من دفع عَبْدَه إلى رَجُلٍ 
كمسب رمدو عليه ويون له لت ذلك » أو ربع » فجائرٌ . 
والوّجَهُ فيه ما ذكرّناه فى مَسْأْلَةِ الدَابّمَ . وإن دقع ثوبّه إلى خيّاط ليفصله 
قُمُضا ويَبِيعها » وله صف رِبْجها”" بِحَقٌ عَمَلِهِ » جاز . نصّ عليه فى 
روايَة خرب . وكذلك إن دقع غرلا ِل رَجُل يجه بعلْثْ نَمنه أو ريعه > 
جار . نصّ عليه . وقال ماللكٌ » وأبو حنيفة » والشافعئُ : لا يجوز شىء 
من ذلك ؛ لأنه ءوض مَجَهُولٌ وعَمَلٌ مَجْهُولُ . وقد د كناو ج جَوازه » 
فإن جَعَل له مع ذلك دَرَاهِمَ » لم يَجُرْ . نص عليه . وعنه » يجُورُ . 
والصّحِيحٌ الأول . قال أبو بكر : هذا قول دِيم » ومارُوی غيرٌ هذا فعليه 
الممد .قال ال شيعت أبا عبد الل يقول :لايس باوب مذ 
بث والرّبع... وسيل عن الرّجُل يُعْطِى الوب باشث ودزهم أو 
دِرْهَمَيْن » قال : أَكرَهُه ؛ لأن هذا شىءٌ لا يُعْرَف » والثُلْثْ إذا لم يكن 
معه شىء » تراه جائرًا ؛ الحديث جابر ‏ أن النبئّ َه أغطَى حير على 
الشطر . قیل لأبى عبد اللہ : فإن کان السا لا يَرْضَى حتى زا على 
الث دِرْهَمًا ؟ قال : فليجْعل له گا و عُشرَئ ثلث" » ونضف عُشر ‏ 


. وماأشْبَهَه . وروی الأنْرَمُ عن ابن سِيرِينَ والنّحَعِىٌ والرهْرٍئ وأَيُوبَ » 


اا ا ا ا اا ااا ااا اا ا ااا ا ااا اا ااا اا ااا ا اا ل اال ينها 


. » ريعها‎ ١ : فى الأصل »ق‎ )١( 
. ۱١۸/۷ ف النسخ : « وعشرائلثا » . وانظر المغنى‎ )۲ - ۲( 


© ه © © هو وه .هه هه هه ووو وهو ووه وع وو وو و و و و ووه وه وو ووو و و و و واو و و و و و ووه 


ويَعْلَى بن حكيم ”" » أنّهم أجارُوا ذلك i e‏ 
کا . وقال أبو ثور » وأصحابٌ الرّأي : هذا كله فاد سد . واختارّه 
ابن المنْذِرٍ » وابن عقيل › ا 
بها السّمَكَ بيكهما نِصْفَان » فالصّيْدُ كله للصائد » ولصاجب الشبكة جر 
مثلها . قياس ما نل عن أحمد صِحة الشركة وما ررق الله بيتهما على 
ما شرّطاہ ؛ لأنها عَين مى بالعَمَل فما » فص دَفعُها ببعض تمائها › 
كالأرض . 

فصل : وقد ذكر ابن عقيل أن رسول الله ع هى عن قَفِير 
لحان » وهو أن يعْطى الطَّحَانَ رة معلومة يَطْسَنُها قفي دقيق 
منها . وعلة المع . آنه جَعَل له بعضن مَعْمُوله أَجرَالعَمِه » فيصر الطَحْنُ 
ا . وهذاالحديث لا تَعْرفه ٠و‏ متت صِحَنُهِ » ولا د کره 
أصحابٌ الستّنِ . وقِياسٌ قول أحمد جوارُه ؛ لما ذكرّناعنه من المسائل . 

فصل : فإن کان لرجل دابّةَ » ولآحَرَ إكافٌ وجُوالقات » فاشت رکا 
غل أن و جر اهما والأخرة تهنا قان > فهو فاد لأن هذه اعيان 


لايح الاشتراك فيها » كذلك ف منافعها . إذ تقلِيرُه : اجن داك لتَكُونَ 


لل ب ل ل ا ا ا 0ك 


)١(‏ يعلى بن حكم الثقفى مولاهم » المكى . سكن البصرة » وروى عن سعيد بن جبير وغيره » وكان ثقة 
صدوقا . تهذيب التهذيب 5017/١١‏ . 

(۲ - 5 فى الأصل : « وقال » . 

(۳) تقدم تخريجه فى ۲۲۰/۱۱ . 
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الإنصاف 
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أَجْرنُها يننا وأوْجِرٌ جوالقاتی لنَكُونَ أُجُرتها يتنا . وتكون كلها 
لصاجب البْهِيمَةٍ ؛ لأنه مالك الأضل, mol‏ م 
صاحب البَّهِيمَةَ ؛ لأنّه وى نافع مه عفار فيدر > هذا إذا أَجَرٌ الذابّة 
ما علدها من الإكاف والجُوالقات فى عَم واجار ناما إن اد كا رتيل 
منهما كه د مُتْمَردًا » لکل واحدٍ مہا أ اجر ملکه . وهكذا لو قال 
رجل لصاجبه :اجر عَبلرى والأجر تيتا . كان الاجر لصاحبه ؛ وللاخر 
اجر مثله . وكذلك فى جميع. الأغيان . 


فصل : فإن اشر َك ئة ؛ e‏ 
ومن آخَرَ العمل » > على أن ما رَرّق الله تعالى فهو بيتهم » صح فى یا 
قول احم نه الا هال آخَر تل علا على هم لخر 
على الصحة . وهذا قله ؛ لأنه دع دايته إلى خر يعمل عليها » والراوية 
ع می بِالعَمَل عليها » فهى كابَهِيمَةٍ > فعلى هذا یکون ما ررق الله 
م . وهذا قول الشافعىّ نھنا كلا الغامل ق 
كشب ما با لَه دَفعاها إليه فأشبة مالو دقَع! إليه أَرْضّه ليَرْرَعَها .وهكذا 
لو اشتَرَكَ اربع ؛ م من أحَدرهم کان » ومن حر رَحَى » ومن خر بعل » 
ومن حر العَمَل » على أن يَطْحَنُوا بذلك » فما ررق الله تعالى فهو بيهم » 


وع ووم مو مر وو ع ولد او ولو وو ووو وو وو ووو ووو و و ووو و لولدم ووم ورهن دم ووم مون 


. سقط من :م‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 
. الراوية : وعاء كالقربة ونحوها » يحمل فيا الماء فى السفر‎ )۳( 


١7: 


صح » وكان بيئهم على ما شَّرَطوه . وقال القاضى : العَقَدُ فاس فى 
المسالتيْن جميعًا . وهو ظاهِرٌ قول الشافعى ‏ لأن هذا لا يجُورُ أن يكون 
مُشارَكَة ولا مُصْارَيَة ؛ لكو لا جُور أن يكون رأ ن مالهما العُرُوضَ » 
ولآن ناریارد راس المال سَلِيمًا بمَعتى أنه لا يُْتَحَقُ شىءٌ يبن 
Toros 0‏ ع 

الريحر حتى یستوفی راس لمال بكمّاله » والراود ية ههنا تَحلق”" 
تنص » ولا إجَارة ؛ لأنها تقر ِرُ إلى مد مَعلومة وأخر مَعْلُومٍ » فتكون 
فاسدة . فعلى هذا » يكون الأجَرٌ كله فى المَسْأَلَة الأولى للسّقَاءِ ؛ ؛ لأنه 
ما غرف الماءَ فى الإناء مَلَكّهُ » فإذا باه فَمَئُه له ؛ لأنه عِوَضٌ كه » وعليه 
لصاحِبَيّه" أجْرٌ المثل. ؛ لأنه اسْتَعْمَلٌ مِلْكَهُما بو ض, ا 
فكان هما اجر المثل » كسائر الإجارات الفاسدة . وأمًا فى المشألة 
النّانية » فإنهم إذا طَحَيُوا لجل طعا بجر رت فى عقر الإجارة 3 
فإن كان من واحد منهم و لم یذ کر أصحايّه ولانَوَاهُم ا كلدل 
وعليه لأضحابه اجر المثل » وإن نوی أضحابه أو ذكرّهُم » كان كا لو 
عمد مع کل واحدر منهم مرا » أو اساج ِن جميعهم » فقال : 
اسا جر یکم لتَطْحَيُوا لى هذا الطََّامَ بكذا فالأَجرٌ يتهم أرْباعًا ؛ لأن كل 
واحدٍ هنهم قد لَزِمّه طحن ريعه »وبرج کل واحار منهم على أضْحابه برع 


00 ا ا ا ل ل ل ل ل لل ل‎ Î 


(1) تخلق : تبل . 
(۲) فى النسخ : « صاحبه © . وانظر لمغنى ٠٠١/۷‏ . 


7و1 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن جا ت ر الان لادان والوجوف والمطتارية + 


. صح‎ 
e sS 


اجر نله » وإن کان قال : اشتأجَرت هذا الذكان والبَعْلَ والرّحَى 
وهذا الرجلّ بكذا وكذا ن الطَعام, .ص ع » والأجْرٌ بيتهم على قذر أخر 
متلهم › لكل واحدر ين المُسَمّى بقذْرٍ حِضّيِه » ف أحَدر الوجُهيْن .وف 
الآخر :دار يكون يبتهم اریاځا » بناء على ما إذا ترج ارا هر 
واحدٍ و ا بعوض واحارٍ اقل کن ال رباع 
أو على قذر قِيِمَتهم ؟ على وَجْهَيْن . 

۴ - مسألة :( وإن جَمَعابِينَ شَرِكَة الجنان والأبْدان والوْجُوو 
والمُضَارَبَةٍ »صح ) لان كل واحد منهمايَصِحٌ مدا » فصَحٌ مع غيره » 
كحالة الانفراد . 

فصل : قال » رَضى الله عنه : ( الخامِس شرك رة ؛ وهو 
أن يُدْخِلا فى الشركة الأكسابَ التَاوِرَةَ » كو جْدانٍ لْقَطَة أو ر كاز » أو 


قوله : الام » شر كة المُفاوَضّة ؛ وهى أن يدجلا فى الشركة الأكسابٌ 
الَادِرَة .كو جدان لْقَطَمَ » أو ر كاز »أو مايَحْصل همامن ميراث » ومايلرَمُ أحدهما 
من ضمانِ صب ٠‏ أو ارش جنايّة » ونحو ذلك - کا يحصّل هما ؛ من مِبّةَ أو 


. سقط من :م‎ )١( 


1۷٦ 


َ ۶ 20 o 

بل ا مراف وا ا ادان ومان عضي + 
م 2 2 2 2 2 2 ل 

او ارش جتاية » وَنحو ذلك » فهرو شر كة فاسدة . 


2 رای ر 8 ه‎ EY 
مايحصل لما من ميراث أو مايرم أحَدَهُما من مان صب »أوارشر‎ 


جتَاية | » أو نحو ذلك » فهذه شر كه فاسدة ) وبهذا قال الشافعئ .وأجارّة 


لوئ » والأوزاعئ » وأبو حنيفة . وحكى ذلك عن مالك . وشرّط أبو 
حنيفة لها شُرُوطًا ؛ وهى أن يَكُونا خرن مُسْلِمَيْن » وأن کون مالّهما فى 
الشركة سَواءً » وأن يُخر جا جَمِيعَ ما يَمُلِكانهِ من جنس, الشركة »وهو 
a 2‏ 00 « إذا 


ا > وتعَدّ » وتيْع. فاسار - فهذه شرکة فايدة . اعلَم أن شركة 
لمُفاوَّضَة على صربين ؛ أحدهما » أن يُمَوْضَ کل واحدر منهما إلى صاجبه الشرءَ » 
والمضاربة » والتؤكيل » والابتياع فى الدَمّمٍ 2 والمُسافرة بالمال » 
والازتهان وصمانَ ما يرى يِن الأغمال . فهذه شَرِكَةَ صَحِيحَة ؛ لأنها لاتخْرّجٌُ 
عن سر كة العنان » والؤجوو » والأبدان » وجَمِيعُها مَنْصِوصٌعل يها » والريحٌ 
عل هاعر طا والوَضِيعَة على قَدْرٍ المال . قالّه الأصحابٌ . وقطع به فى 
« الهداية » 2 وه المُذْمَب)ء ول السرم اه واو الخلاضة و2 
و التلخيص » » وغيرهم . قال فى « الفروع » : وإن اشر کا فى كل ما ت 


» قال ابن الحمام فى حاشيته على المداية فى الفقه الحنفى : وهذا الحديث لم يعرف ف كتب الحديث أصلا‎ )١( 


والله أعلم به » ولايثبت به حجة على الخصم . شرح فتح القدير ٠١۸۰ ۱۵۷/٩‏ . 


يفنل ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/۱٤‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» هه ههه .»هوه ههه هوهو و .هوه ووه وه وو ووه وه و و هوه و و و و ووو و وو وه ووو ووو O‏ 


وال تر وسور ٠‏ فلم يصح بينَ المُسْلِمَين > كسائر العُقَودٍ 
الفاسدة و » ولأله عد ا ترد الشْرْعٌ بيفله » فلا صح » كا ذَكَرنا ولان 
فيه غرَرّا » فلم يَصِحّ ٠‏ بیع لكر » بيان عرره آنه يرم کل واحار ما 
آرم الآخر » وقد رمه شىء لا يقدورُ على القيام. به“ » وقد أُذخلا فيه 
الأكْساب الَاوِرَة » فأما الحَبر فلا تَْرقُه » ولا رَواه أصحابٌ اسن 3 
وليس فيه ما يدل على أنه أراد هذا اعفد فِيحَِْلَ أنه أراد المُفاوَصَةَ فى 
الحدريث » وهذا رُوئ فيه: « ولا تَجَادَلُواء فإن المُجادَلَةَ مِنَ الشْيْطان » . 


هما أو علييما عليهما » ولم يدجلا فيا كبا نادرًا » أو غَرامَةَ ؛ كلْقَطَةَ وضمان مال » 
صح . وقال فى« الرعايتين » و الفائق و( الحاوى الصغير ) »وغيرهم : 
والمُفاوَصَةٌ ؛ أن يُمَوْضَ كل واجار منهما إلى الآخر كل تصرف مالو أو بدن من 
آنواع الشركة فى کل وَقْتٍ ومَکانٍ على مايرّى » والح على ما شرّطا » والوَضِيعَة 
بقَدْرِالمال »فتكونْشَ رِكَدَعِنانٍ أووّجوو »أوأبدانٍ »أُومُضارَبَة .انتهوا . الصّرْبُ 
الثّانى » ما ذكرَه المُصَنْفٌ ؛ وهى أن يذلا فما الأكْسَاب النَّادِرَةَ ونحوها » فهذه 
شركة فاا :عل اليح من اللاهب قال الصف اون غلية وعليه 
أكثرٌ الأصحاب. وجرّم به فى «الهداية ٠»‏ و«المُذمَب»ء 
و المستوعب و ( الخلاصة )»و « الكافى)». و ١‏ المادى )»و « المَعْنى »» 
و لتلُخيصٍ ) »و ( الحاوى الصغير ) عو( الشرّحر ) » وغیر هم . وقدّمهفى 
0 الفروع. ) »و ١‏ الرعايتين » . وقال فى« المحخرر ( : إن اشر کا فى کل مایت 
هما أو علهما » صح العَقَدُ » دُونَ الشَرْط . نص عليه » 51/ 4١١ظع‏ وأَطْلّقَ . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


وأوواة عو ووو فول ووو ع مع لوو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وأو ودود وو م6 .و59 


الايد َوَالبُلامسَةٍ 5 ا الفاسدة وش رکه الئان ا 


الكافرين. والكافر والمسلم 4 بخلاف هذا . 


وذكرّه فى « الرُعايق » قوْلًا . وف طريقة بعضٍ الأصحاب » ركه المُفاوصة ؟ 
أن يقول : نت سيك لی فى كل ما خضل لی بائ جهَةٍ كانت کک 
لنا فيه روايتان ؛ المَنْصُورٌ » لا يصح 5 لعل فصر سار 
امات لس ديه 
عن الغير . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو » و ق وهاه ووه عمو وه واو و و و و وو وو هو ووو و هه وو و وو و و وه وو ةو و وو و ووو ووو ووه 


باب المساقاة 
وهی أن يذ سان شَجَرَه إلى آحَر » ليقو بسقيه وحمل سائر ما 
يَحْتاج إليه ‏ بجزء مَْلُوم. له ين رة . وسَمَيْتْ مُساقاةً لأنها مُفاعَلَة 
من السّقَىٍ ؛ لأن أهْلَ الججاز أكثرٌ حاجة 3 جرهم" إلى السّغَى, و 
گؤنهم يَشقُون ين الآبار » سيت بذلك . والأَضل فى جوازها السلّة 
والإججماٌ ؛ أما لسن » فماروى عید اله بن عُْمَرّ قال عامل سول 
الله یه ٠۸۰/۰‏ د ]آهل حير بشطر ما يحرج منها » من مر أو ززع 


َس يى 


متّفقٌ عليه" . وأمًا الإجماع > فقال أبو جَعْفْرِ "محمد بن" على بن 


باب المساقاة 
فائدة : المُساقاة مُاعلة مِنَالسّفى, ؛ وهى دقع سجر إلى مَن يقو م بِمَصْلَحَيه 
بجڙء مَعْلومٍ O‏ اله لصيف ؛ والشارځ » وابن مُتَجَى فى « شرجه 3 
والسامرئ فى « مُسْموْعِيه ٠‏ » وزاد » أن سم نخله أو كَرْمَه » أو شَجَرا له ر 


مأكولٌ . قال الرَرْكَشِىْ : وليس بجامعر ؛ لخروج ما يدفم | إليه لَِعْرِسَه ويَعْمَّل 


عليه » ولا بمانعر ؛ لدُخول ما له تَر غير مَقَصودٍ > كالصتوير . 


(1- ۱) ىم: و حاجتهم»). 
(۲) تقدم تخريجه فى ۳۱۳/۱۰ . 

ويضاف إليه : والبخارى » فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه » من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح 
البخارى ۱۳۷/۳ . وهو عند مسلم فى ١١87/78‏ ولیس فى ١857/7‏ . يا أخرجه الدارمى » فى : باب أن النبى 


َيه عامل خيبر » من كتاب البيوع . سنن الدارمی ۲۷۰/۲ . والإمام أحمد فى :المسند ۱۷/۲ ۲۲۰ 3176 ع 
۷ . 
(5-5) سقط من :م . 


1۸1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


االقتع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ما ر 


تَجُوزٌ المُسَاقَاة ف فى الئل زف كل شك لا ما كول 


الحْسَيْن بن عَلِى” بن ألى طالب » رض الله عنه وعن ابائه :عامل رَسُولُ 
اله أفل عالط »ثم أبو بكر ثم خُمَرُ »ثم لمان »ثم عل » 
ثم أهْلوهُم إلى الوم ؛ يُغطون القُلْتَ وارب“ e‏ 
الرَاشِدُونَ مُدّةَ خلاقتهم » واشتَهَرَ ذلك › ولم ينره مر , 
ا 

1114 - مسألة : ( تجوز المُساقاة فى النَخْل, ؛ وف کل سجر له 
مر مَأ كول ببعض ثَمَرَتَه ) هذا قول الخلفاء الراشدرين » رضى الله عنم . 
وبه قال سید بن المسَيّب وسالِمٌ » ومالك » والرئ » والأوز 
وأبو يُوسْفَ » وحم » وإسحاق » وأبو ثور . وقال داودُ : لا تجوز إلا 
ف ثَمَرالنُخْل, ؛ لأن الحَرَ نما ورد بها فيه . وقال الشافعية : لا تجوز إلا 

فى النّخْل والكرّم. ؛ لأن لرّكاة تجبٌ فى رتهم .. وفى سائر الجر 


س 


قولان ؛ أُحَدُهما » لا تجوز فيه ؛ لأن الرّكاةً لا تَجبُ ف تمائه » فأَشْبّه ما 


ال 


قوله : تَجُورُ المُساقاةٌ فالخل » وكلّ سجر له مر ماكو ببعض َمَرَتِ . 
هذا المذهبٌ . جرّم به فى « الهداية » » و ١‏ المّذْهَبٍ » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ »» 
و « الخلاصّة ٠‏ » و « الثلخيصر » » و « الؤجيز » » وغيرهم . وقدّمه فى 
« الفروع, » » و الفائق ) وقال المُصَدُفُ » ويه الشارح : صح على كل 
تمر مَقصودٍ . فلا تح ف الصّتَوْبر . وقالا : تح على ما يُقَصَدُ وَرَقه أو رَهْره . 


: ٠١۷/۳ أخرجه البخارى. فى : باب المزارعة بالشطر ونحوه» من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى‎ )١( 


1A۲ 


© © © هد واه و هه و و و و هو و هوه ههه هو و هو ووم و هو و و و وه هو و هم ووو ووه وو و وو ود وو ...وو و٠‏ 5 


لا ثْمَرَة له . وقال أبو حنيفة » ورُفْرٌ : لا تجو بحال ؛ لأنها إِجَارَة بكَمرَةٍ 
تل » أو جار يمرو مَجَهُولة » أب إجارته بكر غير الشجَر الذى 
يَسْقِيه . ونا » ما كنا من الحديث والإلجماع. » ولا ججوز اويل على 
ما خالفهُما . فإن قیل : راوى حَدريث خير ابن عُمَرَ » وقد رجَع عنه » 
فقال : كنا نخاير أرْيعِين سنه حتى حًا رافع بن خدريج, أن سول الم 


هدي قي 


نين ع المح ةا ' . ولا يَنْعَقِدُ الإجماعٌ مع مُحالَفتِهِ » ويَدُل 


أيضًا على نشخ حَدِيثْ ابن عُمَرَ ؛ لرُجُوعِه عن العَمَّل به إلى حَدريثٍ 
رافع. . قلنا : لايجورٌ حَمْل حَِيث رافع, على ما يُخالِف الإجماع , ولا 

حَدريث ابن عُمَرَ ؛ لأن النبئ عه لم رل يُعامل اهل يبر حتى مات » 
ثم عمل به الخلفاءُ بعدّه » ثم مَن بعدهم » © فكيف يتصور ن نهئ النبى 


ار 0 ال لاد ون 
وغوه 11 رزو وا ولخو صاب اقلت : وهو الصّوابٌ . 

وعنه » لقص إلا فى النّخْل والكرم » لا غيرٌ 2" لرّعاية الكُثرى ٠‏ » 

خيس ا N.‏ ر 0 000 

بعد ذٍ كر ماتقدم : ولااتصِح على شجر بكَمر بعد عدة نين . وقيل : تصح . انتبى 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب ما كان من أصحاب النبى عل يواسى بعضهم بعضا فى الزراعة والثمرة » من 
كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى ١41/5‏ . ومسلم ‏ فى : باب كراء الأرض » من كتاب البيوع . 
صحيح مسلم ۱۱۸۰/۳ ٠‏ .وأبو داود »فى : باب ف التشديد فى ذلك » من كتاب البيوع . سنن ألى 
داود ۲۳۲/۲ » ۲۳۳ . والنسائى » فى أول كتاب المزارعة . المجتبى ٤۱/۷‏ - 40 . وابن ماجه » فى : باب 
كراء الأرض » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲۰/۲ . والامام أحمد » فى : للسند ٠٦٥/۳‏ » 
1/5 . 


(۲) فى الأصل : ٠‏ عامل » . 


ا١مل؟‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع عن شىء ثم يُخالفه ؟أم كيف يُعْمَلُ ذلك ف عَصْر الخلفاءو ل يُخبِرْهُم 
من س الهئ » وهو حاضيرٌ معهم وعالمٌ بفِغلهم ؟ فلو صح حبر رافع, 
لوحب حَهْله على ما يوا اسن والإلجماع . على أنه قد روئ فى تَفْسِيرِ 
خبر رافع عنه“ ما يدل على صِحة قولنا › فروی البخار ئ لكك 
بإسناده » قال : کنا نكْرى الأَرْضَ بالناجيّة مها مى | لس الأرْضٍ 
قم" يُصَابُ ذلك وتَسْلَّمْ الأأرْضٌ » ويا تصابٌُ الأَرْض وَيَسْلَمُ 
ذلك » فنھیتا ؛ فأمًا الذَهَبُ والورق > فلم يكن يَوْمكِرٍ . وروئ تَفسِيرٌه 
0 بشىء غير هذا من أنواع, ]1۸°/4 9[ الفْسَادٍ > وهو مُضْطربٌ 
. قال الأثرَمُ تاا عبد الله يسال عن حديث رافع, : نهى 
EE RE‏ . فقال : رافغ يوی عنه فى هذا صُرُوب , 
د ا و . وقال طاوس : إن 


0 و ا 2 Kr‏ و وك رو 2 0 
قلت : وهو مشكل ؛ فإن التخل وبعض الأشجار لاتثْم رلا بعد مدو طويلة » وتصح 
المساقاة عليه . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. (1)ف : باب حدثنا محمد ... »من كتاب الحرث والمزارعة » وفى : باب الشروط ف المزارعة » من كتاب الشروط‎ 
. ACV | ۲ صحيح البخارى‎ 

كا أخرجه مسلم »فى : باب كراء الأرض بالذهب والورق »من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۲ / ۱۱۸۲ . 
وأبو داود »فى : باب ف المزارعة » من كتاب البیو ع . سنن أنى داود ۲ / 77١‏ 777 . والنسافى »فى : باب ذكر 
الأحاديث الختلفة فى النبى عن الكراء »من كتاب المزارعة . المجتبى ۷ / ۳۹ ٠٠١‏ . وابن ماجه »فى : باب الرخصة 
فى كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۲ / 87١‏ . والامام مالك »فی : باب 
ما جاء فى كراء الأرض » من كتاب كراء الأض . الموطا ؟ / ۷١١‏ . 
(۳) فى ق »م : «فربا ۲ . 


1A4 


وه هه هه و و هه و ووو ووه و هه وو ووه و ووو وو ووو وو وو و و واو مء ...ووو ووو ووو ووه 


َعْلَمَهُم »یی ابنَعباصٍ أخبرن أن ابي عه ينه عنه » ولكن قال : 
لان يمتح أح د كم ااه أرْضَهُ ا ). 
رواه البخارئ » ومسلم Ss‏ د بن ثابتٍ حَدرِيث رافعٍ عليه" . 
كيف يجوز تلخ 7 أثر عله رسول اللہ عه حنى مات وهو عله » 
م أَجْمَعْ عليه حُلْفاوه وأصحابّه بعده ‏ بحر لا يجوز العمل به » ولو 
م يُخالفه غيرٌه ! ورُجُوعٌ ابن عْمَرَ إليه َمل أنه رَجَعَ عن شىءٍ من 


ل 


المُعامّلات الفاسِدَة التى رها راقع فى حَلريئِه . وأمّا غير ابن, عمر فقد 
نكر على رافع, ولم ييل حَدريئه » وحَمَلهِ على أنه غَلِط فى رواييه . 
والمَعْنّى يدل على ذلك ؛ فان كثيرًا م مِن اهل لنَخِيل والشجَر يَعْجِرُونَ 


فائدة : لو ساقاه على ما رر حَمْله ؛ من أَصُول البُقول » والحَضراوات ؛ 
كالقطن والمقاٹی 4و الباذ جات ونحوه 4 م تصِحٌ . قال فى «( الرّعاية ) وغيره : 
ولا تصح المُساقاة على ما لا ساق له . وقال فى « القاعِدَة القّمانِين » : إن قل : 


(۱) أخرجه البخارى »فى : باب حدثنا على بن عبد الله ... » من كتاب الحرث والمزارعة » وفى : باب ما كان من 
أصحاب البى مه يوا بعضهم بعضا ف الزرعة واشمرة » من كتاب المبة . صحيح البخارى ۳ / ٠۳۸‏ » 
۱ . ومسلم .فى : باب الأرض تمنح , من كتاب الیو ع ۳ / ١١15‏ 11۸0 . 

كا أخرجه أبو داود »فی : باب ف المزارعة »من کتاب البیو ع . سنن ألى داود ۲ / ۲۳۱ . والنسائى .فى : باب 
ذكر الأحاديث الختلفة فى النهى عن كراء الأرض . .. »من كتاب المزارعة . المحتبى ۷ / 7 . وابن ماجه »فى : باب 
الرخصة ف المزارعة ... » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۲۳ . والامام أحمد »فى :المسند ۲۳١ / ١‏ ء 
۱ 
(۲) أخرجه أبوداود »فى : باب ف المزارعة »من كتاب البیو ع . سن نألى داود ۲ / ۲۳۱ .والنسای .فى : کتاب 
المزارعة . المجتبى ۷ / ۷> . وابن ماجه » فى : باب ما يكره من المزارعة » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 
۲ / ۲ . والاقام أحمد ء فى : المسند ه / ۱۸۷١۱۸۲‏ . 
5 - ۳) ف الأصل : ٠‏ فعل » . 
(8) سقط من النسخ » وانظر المغنى ۲۹/۷ . 


1A0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عن عمارته وسَقيه » و لايْمْكِنُهم الاسيمجار عليه وكَثيرٌمِنالنا سٍلاشَجَرَ 
لهم » ويحْتاجون إلى الثّمر » ففى تجويز المُساقاة دَفعٌ للحاجتين › 
وتَخصِيل لِمَضْلحة اين ؛ فجارٌ » كالمضاربة بالانان فاماقياشهم 
قط الا فاته عمل فى الال بتمائه وهو مَعْدُومَ مَجُهول »وقد 
جار بالإجماع. » وهذافى معناه . ثم إن الشار ع قد جَوَّرَالعَقَدَ فى الإجارة 
على المُنافع. المَعْدُومة للحاجَة » فلم ور على الثّمَرَةِ المَعْدُومة 
للحاجة » معأنالقياس إنُما يكونٌ فى إلحاق, المشكرت عله بالكلط ومن 
عليه » أو المُجْمّع. عليه فام فى إبطالٍ نص وخرّقر اماع بقياس نص 
آخخر » فلا سیل إليه . وأمًا تَخْصِيصُ ذلك بالنّخْلٍ اه 2 
فيُخَالِفٌ عُمُومَ قوله : عامل رول الل عه أل حير بشطر ما حر 
منها مِنْ رر أو ثْمَرِ 0 
تخلو من سجر غير اليل » وقد جاءً فى لَفْظر بعض. الأخبار » أن النبب> 
عه عامل أل حبر بشطر ما يحرج مِنَ المخلر والشجر . رواه 
الذا رَقطن 012 . ولأنّه رفير کل حول » فأشبة الَخْلَ والكَرْمَ » ولأن 


2 ال NC‏ 5 . ام 1 
لتك بدك جار ا يه 
وَجهان . 


: سقط من : الأصل . ق‎ )١ -١١ 
وهذا اللفظ أخحرجه الدارقطنى »فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنی ۳۸/۳ ۰ ۹ .وقال : أبن صاعد‎ 
8 وهم فى ذكر الشجر » ولم يقله غيره . ووافقه الحافظ فى تلخيص الخبير 9/7 ه‎ 


۱A٦ 


هد وروم 


وصح بلفظ الْمُسَاقَاةَ » وَالْمُعَاملَةَ » وَمَا فى مَعْنَاهُمَا . 


الحاجة تَدْعُو إلى المُساقاة عليه كالبّخْل وأككرَ ؛ لكثْرَته » فأَشْبّه التَخلّ » 
ووجُوبُ الرَّكَاقَ ليس من العِلة' المُجَورَةٍ للمُساقاة » ولا أثر له“ فيها » 
2 َو سے 
وإنما العلة ما ذكرّناه . 
ee £ ۰‏ ت 
۱۸۰/۰ ظ ] فصل : فاما ما لا ثُمَرَ له > كالصفصاف والجوز »او له 
و و لهم َه ھا 
تمر غير مقصودٍ »> کالصتوبر والارز » فلا تجوز المساقاة عليه . وبه قال 
مالك > والشافعيث . ولا نَعْلَمُ فيه خلافا ؛ لأنه غير مُنْصوص عليه »ولا 
فى مَعْنَى المَنْصوص » ولان المُساقاة إنما تجوز بجزء يِن لمر » وهذا 
مله الان یکون ممّايْقصَدُوَرَقه أو رَهْرٌه » کالتوت والورد » فالقیاس 
يَقتَضِى جُوارٌَ المُساقاة عليه ؛ لأنه فى مَعْتَى القّمَر » لکونه مما رر کل 
ماوع 6 7 9 وه روو 5 وص مو 
عام ويُمْكِنُ اخذه والمُساقاة عليه بِجْرْءِ منه » فیقبت له حكمه . 
6 ساألة : ( وتصح يلفط المتافاة م لأنها مر طْنوْعها 
E 2 7 o 2‏ 3 
حَقيقة ( و ) بلفظر ( المُعامَلة ) لقوله فى الحديث : عامل اهل خيبر على 
2 روي 35 9 2 2 م مه 4 5 
شطر ما يخرج منها . وتصِح بكل ما يؤدى مَعناها من الالفاظ » نحو : 
فَالْحْتُك . و : اعْمّل فى بستانی هذا حتى تكمل ثمرته . وما أشبّهه ؛ لان 
الْمَضْدَ المَعْى » فإذا أتى به بائ لفظرٍ دل عليه » صح » كالبيع. . 


ا ا 


قوله : وتصح بَفظ المُساقاق » والمعاملَة » وما فى مَعْناهما . نحو : فالْحتُك . 
أو : اعْمَل بستانی هذا . قال فى « الرّعاية ) : قلت : وبقوله بود تخل ا 


. » فى ق : «العاملة‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ت ي ا 2 و a‏ كو اه 
ونج لفط اا جارة + فى اخد الوجهين . وقدنض ي 
رع »فی مَنْ قال ربك هلو رض بقث ماخر 
منها نيصح وَهَِِمُرَارعَة لظ الإجَارَةٍ ذَكَره ابو الطاب : 
وَكَالَ اکر أضحَابتا : هى إِجَارَة . الأول فيس وَأصَحٌ . 

85 ممسألة : ( وقح بلفظ الإجارَقٍ » ف أحَدر الوَجهَين )انه 
مُوَذللمَعَْى فصب اعفد كسائرالألفاظ متمق عليها .والثانى, لاتصح .وهو 


اختيارٌألى الحَطَاب ؛ لأن الإجارة ب يشرط ها كو الوضٍ مَعلُوماه ”'والعمل 


مَعْلُومًا'' » وتَكُونَ لازمّة » والمُساقاةٌ بخلافه والاول أف ٤‏ لما ذ كنا . 
7 مسألة : ( وقد نص أحمدٌفى رواية جماعة » فى من قال : 


Jor of‏ اہ 5ے 


بره . أو : اسقه » ولك كذا . أو : أَسْلَمْيُه إليك لتَعَهدَه بكذا مِن تَمَره . انتهى . 
ل : وصح بلفظر الإجارة » فى أحل الوَجهَين . وهما فى المُرَارَعَةَ أيضًا . 
وأطلَقهما فى « المُذْهَّب » و «مَشبوك الذّهب و النُظم و الرّعايتين 3 


2 o 
» الفروع, او العائق بي ابن منَجى‎ ١ و « الحاوى الصغير »و‎ 
» و « المَذَهَب الأحْمّدٍ » ؛ أحذهاء تصِح . اختاره المُصَنْفَ هنا ء والشارحٌ‎ 


وان رَزِين » وقالوا : هو أَقيَسُ . وان عَبْدُوس فى ١‏ تن كرت ون وض 


« التتضحيح » اوجزم يق( رر . وهو المذهبٌُ » على ما اصْطْلحُناه . 
الاق » لا تصح . قدّمه” ' فى «الهداية )2 و «المشتوعب )» 
OO‏ له 
وغير هم . وقيل : إن صخت بلفظها كانت إجارة . ذكرّه فى « الرٌعاية 

قوله : وقد نص أَحْمَّدُ فى رواية جَماعَةٍ > فى من قال 0 


. سقط من :م‎ )١-١( 


' (۲ - ۴) زيادة من :1. 


A۸ 


وهام و وه هه وه و وو و ووه ووو وو ووو و ووو وم وو هه ومو و و و و وم ومو و وو و وم وو وده مو ووه 


رتك هذه الأرْضَ لث ما يرج منها أنه يصح . وهذه مُزارّعة بلفظ 
الإجَارَةٍ ی :اجر تلك هذه لاض كلك .. 
أى » زارَعْتُكَ عليها بث . عَبّرَ عن المُرَارَعَةَ بالإجارّة على سَبيلٍ 
لجار كاعر عن‌الشجًاع ال فعلى هذا » يكون هيه عليه السلا 
”عن كراء الأرض "“ بعلت أو ربع ؛إنّما صرف إلى الإجارة اقيق 
لا عن المُارَعَةٍ ( وقال أكثرٌ أضْحابنا : هى إِجَارَة ) لأنها مذ كورة 
بلفْظِها » فتكون إجارَةٌ حَقِيقِيّة » وتَصِح عض الخارج, من الأَرّْض » 
کا نَصِحّ بالدّراهم . قال شيخنا : ( والأَوّلَ أقِيَسُ وصح ) لما سَبَقَ . 


مث مايَخْرُجمنها مح » وهذه مُرَارَعَةَ بلفظ الإجارّةٍ ۽ ذکرہ أو الحَطاب 5 
رشح المُصَنْفَ هنا ما اختاره فى المساقاة . وامتارٌالمُصَئُْفٌ » وأبو الحَطّابٍ » 
ون قيلي أن م را بلط الإجارة .قال الصف هنا :هذا أن »+ 
3 . وجرّم به ابن رزين, فى « شرجه ) . فعلى هذا » يكو ذلك على قولنا : 

يشرط كَوْن البذر مِن َب الأْض, . كا هو مُخْتارٌ المُصَّئْفْر » وجماعة » بل 
ا »على ما ياتى ف المُزارَعَة . والصّحِيحٌ مِنَ المذهب » 
أن هذه إجارة » وأ الإجارة تجوز بجَزْءِ مشاعر مَعْلوم مما يخرّجُ مِنَ الأَرْضٍ 


(۱ - )ف م :(«عغنہا) . 


1۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ك1 ااا ا ااا 1 1 1 ا ااا ا 000001 


الماجورَة . نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال المُصَئْف » والشارح , 
وصاحِبٌ ه الفروع. ٠‏ وخيرهم : اختارّه الأكثرٌ . قال القاضى : هذا المذهبُ . 
قال الشْيْخ تق الدّين : تصِحٌ إجارَة الأَرّْضِ للررع يض . الخارج, منها . وهذا 
ظاهر المذهب » وقول الجُنهور با . وقدّمه فى « الفروع. » » و ١‏ الرّعاية 
لخبرى ؛ » و ١‏ الفائق ٠‏ » وغيرهم . وجرّم به فى « الرّعاية 1؟/ ١٠٠ر‏ ] 
الصغرى » »و « الحاوى الصّخِيرٍ » ا . وعنه الاتصح 
الإجارّة بجُزْء مما يحرج ينَ الأزض ‏ . واختاره أبو الحَطَّابِ ء والمُصَنْفُ . 
قال الشارحٌ : وهو الصَّحيحٌ . ذكرَه خر الباب » وقال “فى مُرَارَعَةٌ بافظ 
الاجارَة . وعنه »نكر » وصح . وأطْلَقَ الأولَى والآعِرَة فى « المُسْتَوْعِبٍ » . 
فعلى المذهب » ي يُشترّط لها شروط الإجارّة ؛ من عيبن المد وغيره . 

فوائد ؛الأولى » » لو صح » فيما تقدّم » إجارة أو مُرارَعَةٌ » فلم يور ا 
إل مُعَدّلٍ مُكل » فيَجبُ القشط المُسَمّى فيه » فن فسَدَتْ » وسَمُيْتْ إجارةٌ » 
فََجْرَةٌ اليل . على الصحيح ِنَ المذهب . قدّمه فى « الفروع ( . قال فى 
١‏ الفائق » : جمّل » من صحُحها إجارة » العوَضَ غيرَ مَضْمُون . وقيل ق 

E‏ اليح تة تقئ الدذّين . لاني » تجوز وتصح إجارة الأرضٍ بطعام 
SS‏ 
« الفائق » : وهو المُختارٌ . وجرّم به ناظِم « المُفرّداتٍ » » وهو منها . وقدّمه فى 
« المُسْتَوْعِب » » و « الرّعاية الكُثرى » » و « الحاوى الصّغِير » . وعنهء لا 
تجوز » ولا تصِحٌ . اختارّه القاضى . وصحححَه الَّاظِمْ . قال ابن رین : لاتصِحٌ 


(1) فى الأصل , ط : « الأجر » . 


وَل صح على مر مودو ؟ عَلَى روَابين 


۸ -مسألة :( وهل تصح على نَمَرَوَمَوْجودةٍ ؟على روايقين ) 
تاها تة . اختارها أبو بكر . وهو قول مالك » وأنى يُوسُفَ » 
ومحمد 2 وألى ثور » وأَحَد قلىٍ الشافعئ ؛ لأنها إذا ارت فی 
المع وم “مع كثْرةٍ رر فييا » فمع وجودها قل العرّر فها الى . 

انا ت إذا شى من العمل ما َِيدُ به لمر ؛ كابير » والسّفَى, ئ 
وإصلاح, قمر » فإن بی ما لا قزيد به لر » كالجذاذ ونحوه » لم 


براه 


يجز » بغير خلاف . والثانية > لا تجوز . وهو القول الثانى للشافعي” ؛ لأنه 
ف الأظْهَر . وجزم به فى « نهايته » . وأطلّقهما فى « المُغْنِى » و « الشرّح. 20 
و١«‏ الفائق » . وعنه روايّة الكة » کر » وتصِح . وأطْلقهُن فى « الفروع » . 
وحمّل القاضى الجواز عل الم » ال عل له ته . الالثة » إجارتها بطعام. 
من غير جنس الخار ج تصِحٌ . على الصَّحِيح, مِنّ المذهب » ونصّ عليه فى رواية 
الحَسنٍ بن ثواب N NR‏ » »و « الرعاية 
الكثرى ) . وقدّمه فى « المُعنِى » » و « الشرح اءو« شرح ابن رَزِين )ع 


و « الفروع » »و ١‏ الفائق » . وعنه » رَيّما قال : نهَيْنُه . قال القاضى : هذا مِن 


أحمد على سَبيل الور 1 


N‏ ا شر 

قوله : وهل تح على مر مَوْجُودَةٍ - يعْنى إذا لم تكمل ؟-على روايتين . 
وأطلقهماف « الهداية »» و« المُذْهَبِ )وم مَسْبوك الذَّهَبِ )» و«المستوعب»» 
و :# الكلق 66و« و ووا 


)١ -۹(‏ سقط من :م . 


۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه هو هه هو وو ووو وو هوهو ووو ووو وهو و ووو و و ون ووو وموم وو وو ووو و ووو ووو ووو و٠‏ 


ليس بِمَنْصُوص عليه » ولا فى مَعْنَى المنْصوصٍ فان ۸۷۰٠و‏ الب 
َه عات أل حبر على الشطر مما خر ين زع تمر . ولأن هذا 

يُضى إلى أن َج بالعقد عوَطا مَوْجُودا ِل الِلكُ فيه عن رَبٌالمال 
إل المُساقى » » فلم يصح » كا لو بدا صلا القّمرة »ولأنه دعل العََلٍ 
فى الما يض تمائه » فلم يَجُرْ بعد ظُهُور النّماء » كالمُضاربة و » ولأن 
هذا يَجْعلُ العقد” إجارة بمَعْلُوم. ومَجهولِ » ؛ فلم يصح لو 
على العمل بذلك . وقولّهم : إنها أل غرَا . قلنا : قل لعرّرِ ليست يِن 
المْفَضِى للجواز » ولا مره الموْجُوة فى محل اص ماي منه » فلا 
تو قله شيعا » والشْرْعٌ ورد به على وج لا يَسْتَحق العايل فيه عِوَضًا 
ا ولة ا ليه ِن مك رب الما شىء » وإنما يدت الماءٌ 
الموجُودٌ على ملكهما »على ما شَّرَطاه » فلم جز مُخالَفة هذا المَوْضُوع, , 
ولا إثبات عَقَدٍ ليس ف مَعْناه إلْحاقًا به » كا لو بَدَا صَلاحٌ اللَّمَرَةِ 


5-5 


إخداهما » تح . وهى المذهبُ » وعليها أكثرُ الأصحاب ؛ منهم أبو بكر . قال 
فى « الخلاصّة » » و « الَلخيص » » و « البُلَعَهَ » » و « الرّعايق الكثرى » » 
و١‏ الفروع. » : تصِح على أصعٌ الرواييْن . وصحُحه فى « تضحيح المُحَررِ ). 
قال فى « تَجريد العناية » : تصِحٌ على الأظهّر . واختاره ابن عَيْدُوس فى 


واتذكرتة 6 . وجرّم به فى« الوجيز ) »و « المُوّرٍ )»و « مسحب الأزجئ 2٠‏ 


وغيرهم . وقدّمه فى «الرّعاية الصَّغْرى » » و١«‏ الفائق ) > و١‏ الحاوى 
الصغير ) » وغيرهم . والرّواية الثانية » لا تصح . صحّحه فى ١‏ النظم » . 


. سقط من :م‎ )١( 


14۲ 


ف يك 1 لياه 2 ES‏ 2 
وكالمضارَبَة بعد ظهور الربح. . ومّن نصّرٌ الرواية الاولى قال : نص النبئ 
عه على المساقاة على الثَّمَرةِ المَعْدُومَة بجزء منها » تبيه على جَوَاز ها على 
المَوْجُودَةٍ ؛ لما ذَكَرّنا » ولا يصح القِياسٌ على المُضارَّبة إذا ظَهّر البح ؛ 
عه 586 7 2 او و 
لأنها لا تختاح إلى عَمَلٍ > وهلهنا العمل يُحْمَاجُ إليه » فلا يصح 
القياس تنظ ولك التساقاء عل اة بعد ندر مايا نان نا 


f 


ت 1 


يصح » بغير جلاف عَلِمْناه ؛ لكو العمل لا بريد فى الَمَرَةٍ بخلاف 
الرّواية الأولى » فإن العَمَلَ يريد فيبا » فافترقا . 

فصل : وإذا ساقَاهُ على وَدِىّ النَخْل ”“ , أو صغار الشَجَرٍ » إلى مُدَةٍ 
يحمل فما غالا بجُزْءِ من لمرو » صح ؛ لأنّه ليس فيه كر من أن عَمَلَ 
العايل يكر » وذلك لا يَمْتَعُ اصح > کا لو جيل له سهم م ف ال 
وفيه الأقسامٌ التى تَذَكرُها فى كار النُخْل, والشجر » فإن قلنا : المُساقاة 
٠ E‏ تج إلى ذكر مُدة . وإن قُلنا : هو لازم . اشير ط ذ كر 
e‏ 


فائدة : وكذا الحكم وال نابت ينمو a‏ 
الاأفات . وأا إن زاره على الأزْض, » ؤساقاه على الجر 0 
المُصَّئْفْ » وما يعلق به » ف أول فَضْل المُزارعَة . 


)١('‏ سقط من :م 
(۲) ودی النخل : صغاره 


۹۳ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون سَاقَاهُ عَلَى سجر يَعْرِسُهُ وَيَعْمَل عَلَيْهِ > حت يمر بجزءِ مِنَّ 
اَمَو » صح . 


8 - مسألة : ( وإن ساقاه على شَجَرِ عرس ويَعْمَلٌ عليه حتى 
ور بْءِ من قمر » صَحّ ) والحُكُمْ فيه كالحكم فيما إذا ساقاهُ على ' 
كار الشجر على ما ييه . قال أحمدٌ فى رواية المَرّوذِئ » ف من قال 
لرَجُل : اغْرِسُ ف أرْضِى هذه شرا أو تخا » فما كان من عل » فلك 
بعَمَلِكَ كذا وكذا سَهْمًا » ِن كذا وكذا . فأجارّه » وَاحْتَّج بځلریث 
خيير”" ف لزز والنّخْل, » لكن بشرّطٍ أن كود اد س ون رت 
الأض » كا يُشْتَرَط ف المُزارّعة كَوْنْ البذر مِنِرَبٌ الأَرْضِ . فإن کان 
a‏ الال ال رن رط 


قوله : وإن ساقاه على سجر يَغْرِسُّه ويَعْمَل عليه حتى لمر بجزء مِنّ لمر » 
صح . هذاالمذهبُ المَشْهورٌ المَنْضُوصُعنأحمدَ »وعليه جماهيرٌالأصحاب . وجرّم 
۰ 5207 و o‏ 7 و oro‏ 
به فى « الهداية »» و « المذهب »» و « مسبوك الذهّب »» و « المستوعب » »› 


و 0 ل 7 
. و« الخلاصة )2 وم التلخيص < و( المحَرّر )» و« الوجيز »» و( الرعايتين 20 


و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » و ١‏ المتور » » و« ملحب الْأَرّجِئْ » » وغيرهم . 
وقدّمه فى « المعْنى » » وو الشْرّح »» و « الم »» و«الفروع »)2 
و « الفائق » . وقيل : لاتصِح . قال القاضى : المُعامَلةُ باطِلّة . فعلى المذهب » 
يكون العرْسُ من رب الأض » إن شرّطه على العايل. ؛ فحَكمُه حكم المُرارَعَةٍ 
إذا شرّط ابر مِنَ العايل. ا المُصَتْفِ . 


1 سقط من : الأصل‎ )١( 


١19440 


هو- هه 6و © هه هه وه هو ووو و ووو وه وو و و ووو و وو وو و ووو و ووو ووو و ...و وو و٠‏ ...9 


البَذُرُ من العايل. فال اقا اعام باظلة 6 وضاعت الأض, 
o‏ ؛ وبين تَركها فى أَرْضِه » 
يدع إليه 3 قِيمَتها ٠‏ كلمُشْمَرى إذا عَرّس ف الأرض, م جاء الشفيع 
فا حڌها . وإ اختار العايل فلع جره » فله ذلك » سواء بَذْلَ له القِيمّة 
أو يدها ؛ لأنه يله » فلم يُمْتَْ تحويلّه . وإن تًا على إبقاء الرس 
ودَفع اجر الأض » جارٌ . 
فصل : ولو فع أَرْضَه إلى رَجُل, يَعْرسها ؛ على أن الشجَرٌ بيتهما 

جز . وقول الوا » يتاءٌ على المُارَعَةٍ ف لثرار عتا 
الأرضٍ » فيكون بينّه وبينَ صاحب الأَرْضٍ » وهذا نظِيرٌه . فأمّاإن دَفعَّها 
عل أن الأرض والشكر ينما > فذلك فاس ء وججها واحدًا . وبه قال 
مالك > والشافعيٌُ » وأبو يوسف > ومحمد د . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالفا ؛ لأنه 
يشرط اشْتِراكَهُما فى الأصْل » فَفَسَّد » کا لو دَفْع إليه الشجَرٌ و 
اليل ؛ليكود الل واه ينما »أو رطف المُرارَعة كو الأَرْض, 
والرّرْع بينهما . 


فوائد ؛ الأولّى » قال فى « الُروع. » : ظاهرٌ نص الإمام أحمد جَوارُ المُساقاقٍ 
على سجر يعر سه يعمل عليه بز مَعْلوم مِنَالشْجَر جزمن الشجر وار ؛ 
كالمزارَعَة ؛, وهى المُغارَسة » والمُناصَبَة . واختاره أبو حفص العُكَبَرئ فى 
AEE)‏ اقلق احيرا GEE‏ 


. سقط من :م‎ )١( 
. فی م :اوا‎ )۲( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ © ©‏ ع هه © وف و6 6ه ع٠‏ عقوهو.وو. ووو وو وو وو ووو و ووو و وو ووو و ووو و ووو وو و و لون و ويه 


فصل : وين خوط و ا ر تسيب ا 
علوم من اللَمَرَة » كاللث والريْع. ؛ لحديث ابن عُمَرَ فى خير 0 
قل الجزْء أو كير » فلو جعل لايل جرع انون بات جز » أو بعل الجَرْءً 
لور قى للعامل » جار » إذا لم يَفعَل ذلك جيلة . فإن عَقد على جُزْءِ 
مهم مُبَهُم » كالسه والجَرْءِ والتتصِيب ٠‏ لم يج ؛ لأنه إذا لم يكن مَعْلوما 
لا تكن القِسْمَةُ بينبما . ولو جَعَل له آضُعًا معْلُومَةٌ » أو جَعَل مع الجزء 
المعو راصعا » ليج ؛ لأنه ريما م صل , يَحْصّل ذلك » أو ل صل غيره » 
سضر رب الشجر » أو كر الحاصل » فيَصرَرُالعاايل . وكذلك إن 
شرَّط له تمر شجر بعيْنه 0 
الل هى النبئ عه عن المُزارَعة عة التى بعل فا لَب الأَرْضٍ مكانًا مع 
وللعايل. مكانا معا معنا . قال رافعٌ, eT‏ 
هذه ؛ ريما أخرّجَت هذه ولم تخر هذه » فتهانااعن ذلك » فما اَهب 
والوّرق فلم يهنا . مُق عليه" . می شَرَّط سيا من هذه الشروط 
الفاسدة فسَدَتِ المُساقاة ؛ وَالّمرَةَ كلها لَب المال انها ناه ملك 2 
وللعامل. اجر له 6المطتارية الفابدة: 


والشيځ تَقَكُ الدّين » وذكّرّه ظاهِرٌ المذهب » وقال : ولو کان مَغْرُوسًا » ولو كان 
ناظِرَ وَقَفْرٍ » وأنه لا يجوز لاط بعده بيع صب الؤقف مِنَ الشجَر بلا حابجقٍ ؛ 
وأن للحاكم الخ م بلرُويها فى مَل ارا فقط . انتبى . وهذا امال فى 
« المُْنِى » »و « الشرّحر ) . وقيل : لايصِحٌ ..اختارّه القاضى فى ١‏ المُجَرّد » » 


. ١814 اتقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


1١5 


فصل : ولا يُحْتاجُ أن يشرط لرَبٌ المال ؛ لأنه أ خد اله لا بالشرط ٠‏ الشرح لكر 

فإذا قال : ساقيْئُكَ على أن لك ثُلْتَ القّمَرَوِ . صَحَّ » والباقى لرّبّ المال . 
وإن قال : عل أن لى تلت 1 ٠۸۷/٤‏ وع رة . فقال ابن حاار : يصح . 
وقيل : لايح . وقد ذكرنا تغليل ذلك ف المُضاربة . وإنِ اخملا فى 
الجُزْء المَشروط » فهو للعايل EG N‏ 
فن اخكلفاف قذر الع" المَشْرٌ وط للعايل. » فقال ابن حامار : القول 
قول رب امال . وقال مالك : القول قول العامل. إذا عى ما يُشْبهُ ؛ لأنه 
وى سا » تسمه الحائط العمل . وقد ذكرناف المُضارب رواية » 
أن القول قله إذااعَى جر الئل حرج هلهنا مثله و 
يتحالّفان » وكذلك إن الفا فيما َوُه المُساقاة ِن الشجر باولا 
أن رب الما مُْكر للرياةٍ التى ادّعاها العايل ؛ فكان القول قوله . فإن 
كان مع أحدرهما بين حم بها . وإن كان مع کل واحدر منهما بین » انی 

على بين الداخجل والخارج, . فإن كان الشجَدُ لان تين » فصَدّق أَحَدُهما 
العمل كيه الآحرٌ ‏ أذ تَصِيبّه مما يَدّعِيه من مال المُصَدٌّقر . وإن شهد 
على المُنْكر » قبلّتْ شهادته إذا كان عَدْلُا ؛ لأنه لا يَجُرٌ إلى تفه نَفعًا ولا 


والمُصَئْفُ » والشارِحٌ . وجرّم به فى « الرّعاية الكُبْرى » . وقدّمه فى « المُغْنى » » الإنصاف 
و« الشْرْح » » و ١‏ النّظْم » ٠‏ و « الفائق » . الانية » لو كان الاشتراكُ فى 
الغراس والأَرْض » فسد ء وَجَْهًا واجدًا . قاله المُصَئْف » والشارِحٌ ء والنَاظِمْ » 
وغيرُهم . وقال الشيْح تفي الدّين : قِياسُ المذهب صِحَّتُه . قال فى « الفائق » 


)١(‏ سقط من :م. 


1۹۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو هي ةوهو و ووه وو هوه وو ووو و وهو ووو و ووو ووو و و ووو و ووو ووو ووو وهو و ووو وووه 


ذف ا ويَحلف العايلٌ”" مع ميدي" " » وإن لم يكن عَدْ 


.كانت شهادته كعَدمها . ولو كانا عاملين > ورب المال واحدا » فشهد 


عر وو 


حدما على صاجبه » قلت شَهادَئه ؛ لما ذَكَرْنا . 
فصل : وإذا كان ف البُسْتانٍ سجر من ألجناس ؛ كالتين » والزيثون , 

والكرم. فرط للعابل. من كل تین قَدْرًا ؛ كيضف تمر الین » 
ثلث الريكُونٍ > وبع الكْرْم » أو كان فيه أنواحٌ من جنس > فشرّط 

”ین كل نوع “قرا » وهما یغرفان قَدْرَ كل نَع اصح ؛ لأن ذلك 
كثّلاثة بساتِينَ » ساقاُ على كل يتان بقَدر مُخالف للقدر المَسْرُوط من 
الآخر . وإن ل يَعْلَماقَدْرَه ‏ أو أحَدُهُما » ليَجْرْ ؛ للجهالة وأو قال 
افك على هذبن البُشعائين الضف من هذا والّلث ين هذا . صح ؛ 
لأنْها صَفْقَة واجدَة جَمَعَتْ عِوَضَيْن » فصار كقوله :بنك دارئ هاتين » 
هذه بألفو وهذه بائ . وإن قال : الضفو من أحَدِهِما » واقُلْثٍ من 
الآحَر .و ييه »يصح ؛للجهالة الآلهلاَعْم الى يَسْمَحِوْنِصْفَه . 
ولو ساقاه على بستانٍ واج ا با وتفه هذا باق 
وهنا مرا سے + لأنهعا کستاتن . ١‏ 


قلت : وصحّحَ المالكيون المُغارسَة فى الأرْضٍ الملك ٠‏ لا لوقف ؛ بشرّط 
استحقاق ر العامل. جُزءًا مِنَ الأزضٍ مالف ف الجر . انتبى . الّالثة »لو 


(١)زيادة‏ من : را 3 
(۲ )فی ق »ر ١:‏ شهادة ۲ . وف م ١:‏ شاهده ). 
ر٣‏ - ع) سقط من : الاصل . 


۹۸ 


فصل : فإن كان الْبْسَتان لانن » فساقيا عاد واحدًا » على أن له الشرح الكبير 
صف نصيب أحدِهما وت ضيب الآآحرٍ » والعايل عام مالكل واحار 
منهما » جاز ؛ لان عَقَدَ الواجدر مع الانْتيّن عقدانٍ 0 
منهما بعقلر » كان له أن يشرط ما ر ٠۸۰/۲‏ دع اتققا عليه . 00 
نَصِيبَ كل واحار منهما زلا عر له قصب 
شَرَّط له الصف فيل حَطه » وقد بكر فوفر حه 2 
درا واحدًا ِن مالهما » جار » وإن ل يَعْلم َر ما لكل واحدر منهما ؛ 
لأنها جَهالة لاعَرَرَ فيا ولاصْرَرَ » فهو کا لو قالا : بعْناكَ دارّنا هذه بالف . 
م يَعْلم صب کل واحار منهما » جار ؛ لأنه ئ میب كان » فقد 
عَلِمَ عوَضّه » وَعَلِمَ ججمْلة المبيع. » فصَحَّ . كذلك ههنا . ولو ساقى 
ا »جاز » ويجورأن يشرط هما النَّساوئَف اللَصِيب ون يشرط 
لأحَدهما أككرَ من الآخر . 

فصل : ولو ساقاهُثّلاتٌ يسنينَ على أن له فى الأولى الصف » وف الثانيّة 
ات » وف الثالكة البْعَ » جار ؛ لأَنَكَدْرَ ماله ق كل سَنَةِمَعلُومٌ »فصَح ‏ 
کا لو صَرّط له من كل نوع قَدْرًا . 


عَملا فى سجر هما » وهو بيتهما نضّفان » وشرًطا التاصُلٌ فى ثَمّرِه » صح . على الإنصاف ‏ 
الصحيح مِنَ المذهب . جرّم به فى « امنور » وغيره . واختاره ابن عَبڏوس فى 
« تذكرته » وغيرٌه . وقدّمه فى « الرعايتين » » و « الفروع » . وصححه[ ۲| 


(۱) سقط من : الأصل 


۱۹۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالمُساقاة عَم جَائِرٌ فى ظَاهِرٍ كلاه 


فصل : ولاح المُساقاةإلاعل شَجَر مَغلُوم بالرؤية › أو بالصّفَةٍ 
التى لا يُخْتَلْفْ معها > کالبیع ر . فإن ساقاهُ على بُسْتانٍ ل يره و لم يُوصف 
له يصح ؛ لأنْه عفد على مَجهُولٍ » أشية اليم » وإن ساقاة على أحَدٍ 
هذين الحائطين ؛ لم يصح اها مُعاوطنة يحل العوض فيا حلاف 
a‏ > كالبيع_ . 

فصل : ونَصِحٌ على البَْل » کا تَصِحٌ على السّفَى . وبه قال مالك . 
ولا تعْلمُ فيه جلافا عند من يجو المُساقاة و لان الاج تدعو ال التعاملة 
فى ذلك » كَدُعائها إلى المُعَامَلةَ فى غيره » فيَْقاسٌ عليه . 

) مسألة : ( والمُساقاة عَقَدُ جار فى ظاهر كلايه‎ - ٩ 
وكذلك المُرارَعَة . وما إليه أحمدُ فى رواية الأثرّم » وقد سیل عن الأكار‎ 
يرح من غير أن بُح رجه صاحبٌ الَّْعَةٍ ؛ فلم يمتعه من ذلك . دکره‎ 


٥ظ‏ ] فى ( 7 تصحيح المُحَرَرٍ » . وقيل : لا يصح » كمُساقاق أحَدهما للآخر 
يه . وأطلقهما ق + امور ٠‏ » و« الم » » و ١‏ الحاوى الصغير » › 
و ه الفائق ( . فعل هذا لوجم » فى اجره الحجيمالان فى « العا ى 4 
وه الفروع ) . قلت : الأوْلَى » أن تكون له الجر على الآحَر » قياس على 
نظائرها . 

قوله : والمُساقاة عَقَدٌ جائرٌ فى ظاهر كلاه . فى روايّة الأثْرّم » وقد سيل عن 
الأكاز يرح من غر أن برج فتابحث الطيْقة فل يمه مى فلك ٠٠و‏ كذا 
كم المرارعة:. وهذا المذهبٌ ٠.‏ اخحاره' أبن بحام وغيرم: قالاق « تجريد 


أبو عبد الله ابن حاار . وهو قول بَعْض أصحاب الحدريث . وقال 
4 نن أصحابنا : هو لازم . وهو قول أكئر الفمَهاء علد قارط 2 
فكان لازا » كالإجارَة » ولأنّه لو كان جاًا » جار" ِب امال شه 
إذا هرت رة » فيفط سَهُمْ العامل » فيصر Weg‏ 
سبلم عن ان غر أن البهوة شالوا رسول اله ا أن قرف 
بِحَيرَ » على أن يَعْمَلُوها » ويكون لرسول الله عه سَطْرُ ما حرج منها 
من ززع أُوثَمَرِ » فقال رسول الل عه ٠:‏ قرم عَلَى ذلك ماعنا » . 
ولو كان لازمًا لم جز بغير تقلويرٍ مُدَةٍ »ولا أن يَجعَل اير لبه فى د 
إفرارهم » ولان النبی ع لو َر هم مده قِلّ ؛ لأنّ هذا مما يُحْتاجُ إليه » 
فلار رمدو يحور إلا تله » ومر » رضي اله عه لام 
من أَرْض الججاز ؛ وأخرّجَهُم من حير ور 2 
م جز إخراجهم فيها » ولأنه عَقَدٌ على جُرْءِ من نماء لمال > فكان جائرًا 


العناية » : وهى عَقَدٌ جائرٌ فى الأظهّر . وصحّحه ناظِمْ ‏ المُفْرّداتٍ » . واختارّه 
و يروو 5 و > 0 7 ل E‏ 
أبن عبدوس فى« تذكرته ) . وجزم به ى« الوجيز » »و١‏ المَذْهَب الا حمل )26 


. سقط من :م‎ )١- 1١١ 


(۲) فی م :( کان ) . 
(۳) فی : باب المساقاة والمعاملة ججزء من الثمر والزرع »> من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ۳ / VAY‏ « 
AA‏ . 


ا أخرجه البخارى » فى : باب إذاقال رب الأض أقرك ماأقرك الله ... »من كتاب الحرث » وف : باب ما کان 
النبى يي يعطى المؤلفة قلوهم n‏ »من کتاب الخمس . صحيح البخاری 7 | ١١5/ ENE‏ . وأبو داود 2 
فى : باب ما جاء فى حكم أرض خیبر » من كتاب الامارة . سنن ای داود ۲ / ١5١‏ . والإمام أحمد . فى : المسند 
164/۲ . ش 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


لَا يقر ۲۷٠ر‏ ] إلى ذكر مدق . لكل وَاجار مِنْهُمَافْسحْهَاء فَمَنَى 


الفجحت بعد ورا ة ٠‏ فهى بَينَهُمَا . 


اشرح الكير كالمُضارية . وفارّقَ الإجارَة ؛ لأنها بي بیع فكانت ا كبيْع 


٠‏ الإنصاف 


الأعْيانِ» ولان عِوْضها م 3 الي . وقياسهم ينمض 
بالمُضارَبَة » وهى أُسْبَهُ بالمُساقا من الإجارَة › e‏ 
وقولهم : إنه يُفضِى إلى أن رب المال يسح بعد إذْراك ُرَم . قلنا : إذا 
ظَهَرَتَ القمَرَة » ظَهَرَت على مِلْكَيْهما » فلا يُسْقَط حَقٌ العايل منها فسخ 
ولاغيره » ”ا إذا فسخ المُضا رة بعد ظهور الربخر . فعلى هذا ( لا 
3 يقر إلى ذكر مدو ) لان الیئ لله يضر ب لأهل خير حير مده مَعلومة » 
ولا ماله حين الوم ولأله عفد جار فلم تقر إلى طرْب مو 
كالمضاربة وسائر ا الجائرَةٍ . و ( متى ) قَسَخ أحَدُهما( بعد ظُهُورِ 


و متخب الآدمى ) . وقدّمه فى «١‏ المُعْنِى )عو ( الشرّح. ) عو( شرح ابن 
رزين ۰٠‏ و« التظم »» و١‏ الرعايتين » › و« الحاوى الصّغِيِرٍ )» 
5 لمرو او« a‏ . وهو ين مُفْرَداتٍ المذهب . وقيل : هى عَقَدُ 
لازم . قالّه القاضى ¢ واختاره ايخ َه تقيع الدين. . وقدّمه ف ) الاو ( “¢ 
و هسيوك الذهَب » ؛ و« الخلاصة ٠‏ » وأطلّقهما ف e‏ 
و «المستوعب ) . واختار فى « المبَصِرَةٍ » » أنها جائزة من جه العايل. > لازمة 

بن جِهة امالك » مأخوذ من الإجارة فعلى المذهب ‏ يها ما يِل الكلة » 
ولا تَفتَقِرُ إلى ذك ر مُدَةٍ » ويصح تَؤْقِينُها » ولل واحدر منهما فَسحْها ؛ فمتى 


. © فى م :«المضارب‎ )١( 
. » فى الأصل : « ذلك‎ )۲( 


ا ب ل 4 A‏ 6 اي بو براق 
وإن فسح العامل قبل ظهورها » فلا شئء لَهُ » وإن فسح رَبٌ 
0 22 ل 1 0 

الال > فعَليه للعامل اجرة عَمَله 


ارو » فهى بينهما ) على ما شرَطاةُ » وعلى العامل, تمامُ العمل“ › م 
يرم المُضارب بَيْعُالعرُوض, إذا فسخت سحت المُضارَبَةُ بعد هور الأ » 
)0 وإن فسخ العامل قبل ) ذلك ( فلاشىء له ) لأنه رَضِىَ بإِسْقاط حَقه 2 
فهو كعامل. المضاربة إذا فسخ قبل ظَهُور البح » وعابل, الجَعَالة إذا 
فسخ قبل إتمام. عَمَلِهِ ( وإن فسح رَبٌ المال ) قبل ظَهُور ار( فعليه ) 
أَجْرٌ المثل. للعامل. ؛ أنه مه إتمام عَمَله الذى يَسْمَحِقَ به لض » فأشيّة 
مالو فسخ الجاعل قبل إتمام عَم الجعالَةٍ . وفارق رَبٌ المال فى المُضاربة 
إذافَسَحَها قبل ظَهُورِ الرببح. ؛ لأَنْعَمَلَ هذا مُفضٍ إلى ظَهُورٍ الثَمَرَةِ غالا 2 
فللا المَسْحَُظَهّرت الثَمَرَة ؛ فَمَلَكَ نصِيبّه منها وقد قطع ذلك يفيه 2 
فاشبة مااع الجَعَالَةَ » بخلاف المضاربة 2 فإنه لا عم إفضاوٌها إلى 
ارح » ولأن انمره إذا هرت فى الشجر > كان العمل علمافى الاتداء 
من اباب ظَهُورها » وارب إذا ظَهّر ف المُضارَبَة » قد لا يكون للعَمّل 

الأول فيه اثر صلا . 

الفَسَحَتْ بعد هور مرق غ فهى بيهما » وعليه تمام العمل . وإن فسخ العايل 
قبل ظهورها » فلا شىء له » وإن فسخ رب المال »قال فى « الرّعاية » :أو أجتبئة . 


فعليه للعامل أُجْرَةُ عله . وعلى الوجه الانى » لا بطل ما بطل الو كالة . قفر 


. » فى الأصل : « العلم‎ )١( 


۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل دك 


إل الفبول لظا و ترط ر ا َكل ى يلها مره إن 


جعَلا مدهلا كمل فها » صح . وهل للعامل أَجْرَةٌ ؟ على وَجْهيّن . وأطلقهما 
فى « الهداية » » و« المُذْهَبٍ »» و ١‏ المستَوعب ) » و « الخلاصّة »ع 
و١‏ الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » » و « الفائق » › و« الفروع » ؛ 
أحذها الهأجْرَة يله . وهو الصحيح E‏ » :أحدّها ءإنعَمل 
فيها فها » وظهرَت َر » فله اة له . وهو الصّحِيحٌ » وإن ن تعر فلا شی 

له . وكذاقال ف « المعْنِى » »و ( الشرح ۾ ) » وغير هما » وصححاه » وصححه 
فى « لظم » . والوَجْهُ الثانى » لا أَجْرَةَ له . وقدمه ابن رَزِين . وقال فى 
« الرّعاية » : قلت : إن جَهِلَ ذلك فله أَجْرَةٌ » وإلّا فلا . 

تبیه : عككّس صاحبٌ ١‏ الفروع » بناءعلى الوَجَهَيْنَ » والظاهِر أنه مِنَالكاتتب 

حينَ البييض » أو سَبْقَة فلم . 

فائدة : لو كان البَذْرٌ مِن رب الأزض, > وفسّخ قبل ظهور الرّرْع, » أو قبل 
الجذر وبعدَ الحَرْثْ » فقال القاضى فى « الأخكام السُلْطَانيَةَ » : قِياسٌ المذهب » 
جَوارُ بيع الجمارَةٍ التى ھی الآبارٌ ؛ ويكون سریکا فى الأَرّْضٍ ار واا 
ابن ضور أنه تجبُ له أجرة عم يدنه » وما أَنمَىَ على الأزضٍ من ماله . وحمل 
کلام أحمد عليه . وأققى اشح ت ئ الین فى من زارع رجلا على مَزرعة لاه » 
م أجرهاء هل بطل اا ال 0 زاره مُرَارَعَةَ لازمّةٌ » لم تَبِطْل 
بالإجارَة » وإن لم تكن لازِمَة » أعطى الفاح أَجْرَة عَمَله . وأفتى أيضًا فى رَجُلر 
زرّع أَرْضًا » وكانث بُورًا » وحرَّتّها » فهل له إذا حرج منها فِلاحَةَ ؟ إن کان له 


(1) ف الأصل » ط : و صرف » . 


قل : هى عَفْدُ لازم عقر لَى صرب مو كمل مره فيها . 


56> ممساألة : فإن قلنا : هى عَقَدٌ لازِمٌ . فلا يصح إلاعلى مُدَةٍ 


مَعلومةٍ . وهذا قول الشافعئ . وقال أبو ثور : يْصِحّ » ويقَعُ على سَنٍَ 
I TD > ١ BR TOT‏ 
مرو » كان ذلك دليلا على إرادَة مُدَةِ تحصل فما الثّمَرّة . و لنا » أنه 
غق لازم م فو جت تف ديه يمدو ملومة ¢ #الإنجارق + ولان المُساقاة ا 
بالإجارَة ؛ لأنها رود ظ | تقكضى العمل على العْن e‏ ولأنها 
إذا وَقَعّت مُطْلقة ٠‏ ل يمْكِنْ حَمْلُها على إطلاقها مع لَرُويِها ؛ لأنه يُفضِى 
إل نالعال يسيد بالشجَرٍ كل مدي ؛ فیصیر كا مالك ولا تمك اه 
بالة ب لان نه تحكم » وقد كمل اَمَرَه E‏ . فعلى هذا , 

5 لا تقد أكرُالمُدّةٍ » بل يجورٌ ما يتقان عليه من المد لتى َيْقَى الجر 
فيها » وإن طالّت . وقيل : لايور أكثر من ثَلائينَ سَنَة هذا كك 


َع ۾ ي 


وتؤقبت لا بُصار إليه إلا يتصّ أو إجماع فام أقل الم ؛ فيدر بمُدَةٍ 
كمل فيا لمر » ولا يجوز على أقل منها لاا إشورا كينا ف 
َر » ولا يُوجَدُ فى اَل مِن هذه المُدَةٍ . 


فى الأرْض TESS‏ » فل متها على من الَف بها » وإن كان امالك انتم 
جا » أو أت عوَطًا عنما ِن الاجر » فضمانها عليه » وان أذ الأجرَة عن, 
الأَرْضِ وجڌها » فضمان الفلاحة على المُسْتَاجر المنْتفع با . قال فى 

« القواعد » : ونصٌ أحمدُ » فى رواية صالح » فى من اسا جر أَرْضًا مَفلُوحَةَ » 
وفرط عليه أن ب ها متلوكة افا أخدهلاء أن له أن ركه عليه ج شاط قال 
ويتَحْرٌجُ بعل ذلك فى المُزارَعة . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن جَعَلا مده لا تَكْمُلُ فيا » لَمْ نَصِحّ . وَهَلْ لِلعَامِل أَجْرَةَ ؟ 
تنه إن جَعَلَا مده قذ تحمل فيهاء وقد لا تمل » هَل 


تصح ؟عَلَى وَجْهَيْن ااي ل 
اة ؟ على وهن 


11۲۲ - مسألة : فإن شَرَطا مده لا كمل فبها صح ؛لذلك » 
فإذا عمل فها هرت لمر فها و م كمل » فله أجرة مله فى أحَدٍ 
الو جهين . وف الآخر لا شىء له ؛ لأنه رَضىَ بالعَمَل بغير عوض » فهو 
كالمُتَبرعر . الأول اصح ؛ لأن هذا لم يَرْضَ إلا يوضر ؛ وهو جَزْءٌ من 
اقم » وذلك الجْمُ مَوْجُودٌ » لكن لا يكن تَسِْيمُه إليه » فلم تعَذرَ 
دَفعٌ العِوَضٍ الذى اتفقا عليه » كان له اجر مله كاف الإجارة الفايدَةٍ » 
بخلاف المتبرع » فإنه رَضِىَ بغير شىء . وإن ل تَظْهَر مره » فلا شىء 

له » فى اصح الوَجْهَيْن ؛ لأنه رَضِى بالعَمّل بغير ءوض . 

فصل : وإن ساقاةُ إلى مد كمل فيا لمر الا » > فلم تَحْيِل تلك 
السنة » فلا شىءَ للعامل ؛ لأنه عد صَحِيحٌ ل يَظهَرْ فيه الما » شه 
المضارة إذا ل يربح فيها » وإن ظَهَرَثْ القّمَرَة ول تَكْمُلٌ » فله نصِيبه منها » 
زغل حا الل فا لمجت قبل كمالها” 

1# مسالة رن رطا مده قن کل ا انر رق لا 
ل فن ةماقاو رخهاف» اعذقماء يمه ن ا 


3 8 و و 5 ا و 7 0 0 م oro‏ 
قوله : وإن جعلا مدة قد تكمل وقد لا تكمل » فهل تصِح ؟ على وجهين . 
وأطلقهما فى «الهداية »» و «المُذهب )»» و«المَسْتَوْعِبِ»» 


۲۹٦ 


تمل أن يحول N‏ . والثانى » 
لا صح ؛ لأنه عفد على مَعْدُومٍ ؛ ليس الغالِبٌُ وُجُودّه ؛ فلم يَصِحّ » 
کالسلّم ف مِثْل ذلك » ولأن ذلك عََرٌأمكنَ لقحو منه فلم جز عق 
عد 6 ل مره نخلة بها قارف مادا فط مدق كمل فيها 
لقره للا زرا اشير لان 
يمن التحررُ عنه . فإن قلنا : العَقدُصَحِيحٌ . فله جصته من النَّمَرِ . فإن 
م يحل »فلا شىء له . وإن قلا : هو فاس . اسْتَحَقَّأَجْرَ المكل » سواء 
َمل أو لم حل ؛ لأنه م برض بغير ءوض » ول يُسَلُمْ له الِوَض » 
فَاسْتَحَقّ أَجْرَ الئل » بخلاف ماإذا شرطا مّدّة لا يحمل فى مِثْلها . وفيه 
وج آخرٌ ء أنه لا شیءَ له » كا لو اشْتَرَطا ر ۸۹/۲ و مُدَةَ لا َمل فيها 
الشَجَرٌ غالبًا . ومتى حرجت الثّمَرَةٌ قبل القضاء المّدَةَ » فله حَمه منها» 
إذا قلنا بصِحةَ العَقدرٍ » وإن حرجت بعدها » فلا شیءَ له فيها . ومذهبُ 
الشافعئ فى هذا قَرِيبٌ مِمَا ذَكَرّنا . 


و و الخلاصََ »» و« الى » ٠‏ و الشرْح »؛ أحذهاء تصِح . وهو 
الصَّحِيحٌ . صحّحه فى « التَصحيح » . وقدّمه فى « الرعايتين e‏ 
الصَّغِيرٍ » »و « شرح ابن رَزِين » .والوَّجْهُ اتان » لاتصِحٌ . قال النَّاظِمُ : هذا 
e‏ ف ا ووه ا 

فائدة : وكذا الحُكُم. لو جعلاها إلى الجّداد » أو إلى إذراكها . قاله فى 
55 » وأَطُلَقَ فى « الرّعاية الكبرى » الوَجهَيْن هنا . قلت : الصّوابُ 
الصّحَةَ » وإن منَعْنا التى قبلّها . 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ » 5 تمو الوارث E‏ » اسو جر عَلَى الْعَمَلٍ 


٤‏ مسألة : ( وإن مات العامِل مم الوارٹ ) فان ل يَكُنْ 
له وارث 0 0 نا قد ذَكَرنا أن 
ظاهرَ اذهب » أن المُساقاة ع عَقَدٌ جائرٌ ”لا يَفتَقُ فتَقِرٌ إلى ذ لى ذ کر مدق ي ؛ لأن إبقاءها 
الما » وها جائ لكل واحلر منبما » ف َحتَج إلى مدو » فإن قَدرّها 
بمدة و » جاز ؛ لأنه لاصرّرٌى ذلك ؛ وقد بیتاه فى المُضاربَةٍ المضاقاة 
مثلها . فعلى هذا » تنسح بِمَوْتٍ کل واجلر منهما کک 
ل > كالمُضارَيَةَ » ویکون الحَُكُمْ ها ۴ لو قَسَسمَها أحَدهما 
مان قلنا رُومها » نفخ العقَدُ قو الوارت مقا المت منهما : 
لأنه عمد لازم » أشي الإبجارة . فإن كان الميْت العايل فأبی وارئه اليا 
مامه ٠‏ م يجبر ؛ لأنْ الوارت لا يرَمُهِ ِن الحُقُوقه التى على مَوْرُوِه إلا 
ما أ ن دفعه من تر كيه » والعَمَل ليس ما يُمْكنٌ ذلك فيه . فعلى هذا » 


قوله : ون قلنا : لاتصح . فهل للعايل أَجْرَة ؟ على وَجهين . وأطلقهما فى 
« الهداية » , و« المُذْهَب »» و «المسَوعب »» را 
وه الكاقى »ء و « الماوى ), و ١‏ الرُعايقين » » و «الحاوى الصَّغِيرٍ ٠‏ ؛ 
أحدههما له الأَجْرَةٌ وفوا . صحّحه فى ( التَصَحيح »و ١‏ للظم ¢ . 
وقدّمه فى « الى ٠‏ » و ١‏ اشح ؛ ۰ وابنُ رَزِين » ومال إليه ابن مُنَجَى فى 
( شرحه ) . وَالوَجَُ النّافى » ليس له أَجْرَةٌ 1 ر] 


قوله : وإن مات العابل » ٠‏ نَمُمَ الوارثُ » فإن ا 2ت 
تن اناج الاک - من تر كته » فإ تَعَدَرَ فلرَبٌ امال القَسْحُ ا 5 


من تر كته » فإن تعَذَرّت » فرب المَال الف : ا يد القع 


ظهُور التّمرَقِ هى بَيْنَهُما . وَإنَ فسح به هَل عامل أَجْرَةٌ ؟ 


عَلَى وَجَهِين .. 


سجر الحاكم م من ار َة من يعمل العمل » فن لم يكن له ترك » أو 
تَعَذَرَ لامْجارٌ ( رب امال الفح ) لأنه تَعَذَرَ اشييغاء المَعْقُودٍ عليه » 
بت الفَسْحُ > ؟ لو تعذر ثَمَنُّ المبيع قبل قَبْضِه . 

ل 0 
وإن فسخ قبل طهُورها فهل للعايل أجْرَة ؟ على جهن ) أا إذا فسخ 
بعد ظَهُورٍ الّمَرَة » فهى بيتهما » 5 إذا انسحت المُضارية بعد ظهُور 
ارح . فعلى هذا ء باع من نصيب العامل ماخاح إليه لجر ما بى 


من العَمَل » واسْتؤْجرَ من يَعْمَل ذلك . وإن احج إلى بيع الجميع. » 


ل : فإنْ فسخ بعد هور ارق :فين سا و إذا مات العايل » 
وَأ الول الكل وتَعَذْرَ الاسيعجارٌ عليه » وفسّخ رب المال فن کان بعد ظهور 
لمر » فهى بيتهما . قالّه الأصحابُ . وظاهر كلام. صاحب ١‏ الفروع. ا 
أن فى اسْتحُقاق العامل. هنا جلا مما فانه قال : فإن لم يصْلح فى ا 
لمت ميت وججهان . والعُرْف بين الأصحاب ؛ أن محل الخلاف إذا لم يَظْهَرُ » لا إذا 
م باخ . يلم ذلك . 

قوله : ون فسخ قبلّه - يعْنِى » قبل الظّهور - فهل للعايل أَجْرَةَ ؟ على 
وجَهَيْن . وأطلّقهما فى « الهداية » » و ١‏ المُذْهَبٍ » » و ١‏ المُسْتَوْعِبِ »» 
وم الخلاصة )»و ١‏ الحادى )»و ١‏ المَعْنِى )»و ( اشر 9 ( الفروع 3 


۰۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ١5/١5‏ ). 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بيع .غلا يخلر ؛ م0" أن يكون قد بدا صَلاحٌ الَّمَرَةَ أو لا » فإن كان 
قد بدا صَلاُها » شير امالك بين البيْع. والشراء م فا اشترئ يك 
العايل > جار » وإن اختار ْح نصِييه » باعَهُ » وباع الحاكمُ نَصِيبَ 
العايل وإ أبى الي والشراء » باع الحاكِم نَصِيبَ العابيل. وحده »وما 
ق على العایل, ٠‏ يسا جر من يعمل » والباقی ور . وإن كانت ل ين 
صلاحها » حير الماك أيضًا فان یلجب 2 يجالا شط القطع. . 

ولا يجوز بيع نصيب العايل, وحده ؛ لأنه لايُنكِنٌة َطْعُه إا بقَطع_ نصِيب ت 
امالك » ولاي جوز ذلك إلا بإذنه . وهل جور شرَاءٌا مالك ها TT‏ 

أحدّها لا يجوز » كالأجتبئ ۰ ۸ ظ ] والثانى » يجورٌ NE‏ 
نخلا مورا » جاز للمُشترى أن يتاع اة انى للباقع. من غير شرْطٍ 
القطعر ©" . وهكذا الحكم إذا انقسخت المُساقاة يموت العامل » إذا 
فا جورف وأبى الوارث العَمَل . فما إن فسخ قبل ظَهُورٍ اللّمَرَقَ » 
ل الأجرَة فى اح الوم جن لأاعمل بقوض: یح له » ؛ فکاتت 
لهال جر » ڳا لو فسخ بغير عُذْرِ . والثانى لاشىءل ؛ لأن الفح مُسَْيد 
إلى مَوْتَه » ولاصِنْعَلِرَبٌ المال فيه ا شْبّهإذا فَسَخ العاِل قبل ظهُور الثّمَرَةِ : 


لاع o‏ ور ° ع امو 4 2 
و١‏ الفائق » »و « شرح ابن متجى » » و ١‏ النظم » ؛ أحدهما له الآجرة . 
صححه فى ١‏ التُضْحيح. » ؛ . وجرّم به فى « متخب الآدمى” » . والو جه الثّانى » 
لا . قدّمه فى « الرعايتين » . 


. زيادة من :م‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَ الْعَامِلُ لم يوج لَه ما نمق عَلَيِّهَا » 217 

5 - مسألة : ( وكذلك إن هَرّبِ العايل و م يُوجَد له ماق 
عليها ) فهو کا لو مات » إن كان العَقَدُ جائرًا » قَلِرَبٌّ الأْض 00 
وإن فنا روه » فوج الحاكم له مالا » أو اكه الاقتراض عليه من بت 
امال أو غيره » فَكَل » وإ ن ل مذكله وود من يتل برو لر إلى 
رقت إذراك لمرو » قعل » فان تَعَذرَ ذلك » فرب المال الخ ؛ لما 
ذَكَرْنا . وأمًا المَيّتُ » فلا برض عليه ؛ لأنه لاؤمّة له . والْأَوْلَى فى هذه 
را ف ا له العكر اسان م 
له أَجْرَةَ » ا لو ترك العَمَلَ من غير هَرَّب مع القَذرَةٍ عليه . 


فائدة : إذا فسخ بعد هور المَرٍَ » وبعد موت العايل » فهى بیتهما » فن 
كان قد بدا صلاحه ا بين البيع , والشراء » فإنِ اشترى نَصِيبٌ العامل_ 3 
جارٌ » وإن اخعار بيع نيه » باع الحاكِم نصِيبَ العايلٍ وأماإذا بذ صَلاحٌه » 
فلا يصِح ببعْه | لا برط القطم. ؛ ولا باع نصِيبٌ العامل, وحده لج . وهل 
جو للمالك شراوه ؟ على وَجهَيْن . وكذا الحُكُمْ فى تع ارزع » فاته إن باه 
قبل ظهوره » لا يصح » ون باعه بعد اشتدام حَبّه ‏ صح . وفيما بيتهما لغير رَبّ 
الأرْض . باطل . وفيه له وَجهان . وأطلّقهما فى « الى » » و « الشْرْح. ۸“ 
و « الفروع » ,و « الفائق ٠,‏ و« الفصول؛ . وقد فى « الرعاي الكبرى » 
عدم“ الصَّحَةَ . قلت : قد تقثم فى باب تيع الأول والّمار الخلافٌ هناك › 
وأن الصّحيحَ مِنّ المذهب » البجُوارٌ . قراج . 


قوله : وكذلك إن هرّب العايل فلم بُو جذ له ما ينف عادبا یی + كمه حكمُ 
(01) ف الأصل , ط : وقدم » . 


۲۱1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


r 0 £ 0 o 7 ©‏ 
فإنْعَمِلَفِبِهَارَبُ امال باذ حاكم أُوْإشْهَادِرَجَمَبو »لافلا . 


۷ ا :( فإن عمل فهارَبُ الال بن حاكم. أو إشهادٍ 2 
جع به » وألا فلا ) قد كنا نرب امال الح » فنٍ اتا لبقا على 
المساقاة » ييح إذا فنا ويها يسن الحاكم فى الإنفاق, على 
القّمَرَةَ ورج بما أن . فإن عجر عن اشوعذان الحاكم » فأنقق نة 
الرجُوعر > وأشهّدَ على الإنفاق, بشرْط الرجُوع ؛ زجع بما أنفقَ و 
أَحَدُ الوجهين لأصحاب الشافعي” ؛ لأنه مُضْطَرٌ . وإن أمكته اسعذان 
الحاكم ٠‏ وأنفق بنيّةٍ الرّجُوع, ولم يَسْكَاذِنْه » فهل يرجم بذلك ؟ على 
وَجهين ‏ ناء على ما إذا قصى ديه بغير إذنه . فإن تبَرّعٌ بالإنفاقر » لم 
يَرْجَعْ » کا لو تبر ع بالصّدَفَة . والحكم فيماإذاأنقىَ على لمر بعد شخ 
العقد إذا تخذر ينها ؛ كالخكم شهنا سواء: 


مالو مات ٠‏ كاتقدم ِن لصيل وهو أذ الؤخهين جهين . و جرم به ف ١‏ الهداية 3 
و الخلاصة ( 3 شرح ابن می ( . والصحيحٌ مِنَ المذهب أن الهاربَ 
يس لهأَجْرَة قبل هور قال المُصَنْفَ » والشارح :والأرلن فهنه الصو رفن 
أن لايكون للعامل أَجْرَةٌ . وقدّمه فى الفروع. » »و « الرعايتيين » »و « الحاوى 
الصغير » . 

فائدة لوطو ا › فللعامل. َجْرَةَ مله على غاصبه > ولا شیءَ 
على ربه . 

0 7 01 3 0 0 0 
قوله : وإن عمل فيا رب المّال بإذنٍ حاكم » او إشهادٍ » رع به »وإلافلا . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


1۲ 


فصل : ويرم الال ما فيه صلا خ مرق وَزِيَادتَهًا ؛ 


فصل :قال رمه الله : ( ويرم العام مافيه صَلاحٌالثّمَرَة وزيادتها ؛ 


إذا عمِلٌ فهاربٌ امال باذنِ اکم مه . قَؤلَا واحدًا . وقطّع المُصَنْفَ هنا 
أله جع إذا أشهَد وذكر الأصحابٌ فى الرجوع. إذا نواه » و يَسْتَاُذِن الحاكمَ » 

الروايشن الليّن فمن قى ذَينا عن غيره ية الرجوع. > على ما تقڈم فى باب 
الصّمانِ . والضّحيحٌ الرجوعٌ » على ما تقدّم . ثم إن اکر ين ابروا هنا اسيكذانَ 
الحاكم . وكذلك اعْمَبرَ الأأكثرٌ الإشهادَ على ية الرجوع. و ١‏ المغنى ٠‏ وغيره 
وجه لا ير ء قال ون القواغار » : وهو الصَحيحٌ . وقؤله : وإِلّا فلا . يعنى › 
أله إذا ل سان الحاِم » ولم شهذ » لا يَرْجعُ . . وكذا قال فى « الهدايَة  »‏ 
و المُذْمَبٍ »2 و « المستوعب )» و « الخلاصّة »ع و «المادرى ) › 


و لتخي صٍ )عو( الرّعاية الصّغْرى 94و( الحاوى الصغير )»وغيرهم . 
وقدّمه فى « لظم ( .اذا م يسن الحاكم » فلا لو ؛ إا أن ركه عجرا 
عنه ا عجرا ؛ فإن نى الرّجوعٌ > رجع . جرم 
به فى ( الفروع. ( ولذ ل ينو الرجوع > مرجع . وإن قدر على الاشوذانِ » 
00 الرُجوعَ » ففى رجوعه الرٌوایتان الان فى من قضّى دنا عن 
٠‏ . والضّحيحُ الرجوعٌ » » على ما تقدّم قاله فى ٠‏ القواعار » . وقال ف « الرّعاية 
ا ( : ون أَمْكنَإِذْنْ العاهل. »أوالحاكم اياده » بل نوی الرّجوع. 5 
أو أَشْهّدَ مع اليه » فوَجهان . 
قوله : يرم العاِلَ ما فيه صَلاحٌ الدَمَرَة وزيادتها ؛ مِنَ | ٠‏ والحَرت » 
والزبار » والتّلقِيح وان » وإصلاح طرق الماء اتروع اوسن 2 
ونحوه . ويَرَمُ أيضًا قَطْمٌ حَشِيشٍُ مُضِرٌّ » والة الجرانة » وبَقَرُ الحَرّْثِ . وهذا 


1۳ 


القع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


سى » والحرث وَالرَْارٍ » وَاتَلقِيِح » وَلتُشِمِيسٍ 
7[ 1۲۷ظ ] ¢ وَإصلاح طرق الماء ووضع التشيميين. ¢ ونځوو 3 


من السقى > والحَرْث » والڙبار" › واللقيح ؛ والشميس » 

إصلاح, طرق الماءوموضع اليس »ونحوه )وجملةذلك انيرم 
العامل بإطلاقر عَقَدٍ المُساقاةٍ الوم كر وزيادتها ؛ من حَرث 
لأَرْضٍ تحت الشجر > والبقر الذى ب يَحْرْثْ ) والة الحَرْثٍ » وسَقىٍ 
الشجر » واسْتِقاءِ الماع > وإضلاح. طرق الماء » وقطع. الحَشِيش المُضِرٌ 
والشؤك » وقطع. الشجّر اليابس » وزبار لكر 41 ۹١‏ و وقطع. 
ماتاج إلى قَطعه وتشوية ق قمر » وإصضلاح الأجَاجِين ؛ وهی الحَفرٌ 
اتی یج يَجْتمِعُ فما لماه على أصول النُخْلٍ » وإدارة الدولاب » وحفظ لشم 
ل » وإن کان ما شس قله تش لان 
إطلاق عَقد المساقاة , فتن لك فان مر صو غها عل أن العمل شن 


العامل . 


- 


المذهبٌ عليه الأعيكاتث . وقال ابن رَزِين : ف بَقَر الحَرثْ روايتان . وقال 
EEE 5 1 0‏ 7 ادش ع يق 7 00 70 فلو 
ابن یل فى ٠‏ انون » : يرم العايل القاس الشحاس التى تطح الدعَلَ 
ينبت . وهو مَعْنَى ما فى « المُحَرر » وغيره . قاله فى « الفروع » . قلت : قال 
فى « المُحَرَرٍ ؛) وغيره : ويَلْرَمُ العايلَ قَطعٌ الحشيشٍ المُضِرٌ . 


. الربار : تخفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة بقطعها بمنجل ونحوه‎ )١( 
1 . الدغل : ما ينبت فى الزرع هما ليس منه فيضره‎ )۲( 
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وَعَلى رب المَالٍ ما ما فيه جفظ الأضل, مِنْ سد الحِيطانٍ » وَإِجْرَاء 
الأنهار » وَحَفر البثر وَالدُولّاب وَمَا يديره وقیل : ما یتکرر کل 
عام » فهو عَلَى الْعَامِل » وَمَا لا » فلا . 


0 - مسألة : ( وعلى رب اماما فيه جفظ الأضل. ان 
الجيطانِ » وإججراء الأنهار » وحفر البثر والدولاب وما يلريره ) وكذلك 
شرا مايلقُح به » إذا أطْلَا عفد » وإن سَرَطا ذلك كان تأ كيدا( وقيل : 
ما يَتَكْرَرٌ کل عام ؛ فهو على العايل, > وما لاء فلا ) قال شيخنا”" : 
وهذا صَحِيحٌإّافى راء ميلح به » إن على َب امال وإن رر ؛ لأ 
هذا ليس من العَمّلٍ . فما البرٌالذى يرير الدُولابَ » فقال أصحابنا : 
هی على رب الال ؛ لأنها ليست ين العمل » أب ما لقح به . قال 
شيخنا“ : والأوْلى أنها على العاابل. ل 
الخَرْثِ » ولان اسْتقاءَ لماء على العابيل, إذا لم يَحْتَجْ إلى بهيمة. » فكان عليه 
وإن اتاج إلا » > كمَيْرِِ من الأغمال . وقال بعضٌ أصحاب الشافعئ : 
ما يعلق بالأصُول وَالثّمَرَةِ معا » كسح اهر » هو على مَن شرط 


قوله : وعلى رب المال ما فيه حَفْظٌ الأضلٍ ؛ ين سد الجيطان » وإجراءالأنهار » 
وحفر البثر » والدولاب [ ۲/٦٦۱ظ‏ ] وما يديره وا ا شراء الماء » وما 
يفيه . وهذا المذهبٌ ؛ وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال لاان : قر ادو لاب 
على رف المال . نقله اق 4 وار . وجزم به ف » الهداية () 6 


. ٥۳۹/۷ ف :المغنى‎ )١( 


إن الملا 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © ©ه ٠ © ٠‏ وه 8ه ع ووه هه .هوهو ووو ووو ووو وهو ووو و ووو و ووو ووو وو وو و وث 


عليه" مهما » وإن أل رط ذلك على أحدهما » ل تَصِحٌ المُساقة . 
وقد ذَكَرنا ما ذل على آنه على" العابل. . فم سمي الأْض, بالل 
إذا اختاجّت إليه » ؛ فَحْصِيله على رب المال ۽ ؛ لأنه ليس من العَمَل, ) أشبّة 
ما يُلقَحُ به » وتَفْرِيقه فى الأَرْض على العايلٍ > كالتلقيح . 

فصل : فإن شرَطا على أحدِهما شيئا مما يلرم الا حر » فقال القاضى » 
وأبو الخطاب : لايجورُ ذلك . فعلى هذا » تَفسد المُساقاة . وهو مذهبُ 
الشافعئ ؛ لأنه شَرْط بُخالف مُفْمضى العَقدِ ا كالمُضَارَبةٍ إذا 
شرط العمل فها على رب امال . وقد روئ عن أحمد ما يذل على صِحَةٍ 
ذلك ؛ فاته ذَكَر أن الجذادً عليهما ٠‏ فإن شرّطه على العايل, » جار ؛ لأله 
حرط لابخ ملك لد “ولا مسد فيه ؛فصَحّ » کتاجیل, لمن 
فى البيْع. » وشرط الرّهْن ن والصَّمِينٍ والخيار فيه » لکن ر يشرط أن یکون 
مايرم كل واحدٍ منهما م من العمل مَعلُومًا ؛لعلامُْضئ إل الار ع حل 
العمل » وأن لا يكون على ر ب المال أككرُ العَمَل ولا نِصْفه ؛ لأن العمل 
ا مله » فإذا ل عملأ كر العمل » كان و جود عَمَله كَعَدَمِهِ » 


۶ 


ع و 27 
فلا يستحق شيكا . 


م« م 0 


وه المُذْهَبٍ ٠٠‏ و« الخلاصّة » » وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ المُسْتَوْعبٍ 0 » 
و« الفروع » #وقال ابن أبن قرفي وال : يلرَمُ العاِل بَقَرُ الدولاب » 


. زيادة من :م‎ )١( 
. فی ر راء ق ممن‎ )۲( 


۲۱١ 


هوه هه هه © وه هو وه هه هه ووو ووو وه وو ووو ووو و ووو وو هو ووو وو ووو وو ووو ووو وه 


فصل : فإن شَرَّط أن يَعْمَلَ معه لمان رَبُّ امال > فهو عمل رم 
امال » فإن يد العُلام. کید مُولاه . وقال أبو الحَطَاب : 10/41 ظ] فيه 
وَجهان ؛ أحَدهما » کا ذكرّنا لاف غ ر 4 لأن غلاا ؛ فجاز 
أن يُجْعَل تًا ماله » كتؤر الولاب » وكا يجوز فى التقراض, أن يَذْفَ إلى 

العامل بَهِيمَة ل 2 . وأمّا رب المال الا جيل ينا و 
قول مالل » والشافع » وماد بن الحَسَنٍ ا خوط غلمانا ير 
معه » فتفقتّهم على ما ي يَشْئَر طان عليه » فإن أَطلَقَا » فهى على رّبٌ المال . 
وبهذا قال الشافعئ . وقال مالك : نفَقمّهُم على المُساقى » ولا بی أن 
يَْرْطَها على رَبٌ امال ؛ لأنَ العمل على المُساقى » فمُؤَْة م َه عليه » 
كنوه علمانة. ولاب آله تقلولك رب امال » فكانت نفقنه عليه عند 
الإطلاقر > کا لو أَجَرّه » فإن شرَطها على العامل ا رط 
تقاريها . وبه قال الشافعيث . وقال محمد بن الحَسَنٍ : سقط 4 لأنه 

لع قا ب ور GS‏ 
ونا » أنه لو وَجَب تَقَدِيرُها » لوَجَبَ ذْكرٌ صفاتها » ولا يجب ذلك » 
فلم يجب تَقدِيرها . ولا بد من مَعْرِفةٍ الفلمان المَسْرُوط عَمَلْهُم ريق » 
أو صِمَةٍ صل بها مَعْرِّهُم » ا فى عَقَدٍ الإجارّق . 


الشرح الكبير 


كبقر الحَرثٍ . وقيل : ايکر کل عام e‏ » وما لا فلا . قال الإنصاف 


ا : وهذا أصحٌّ إلّاما يلقح به فاته على ربٌ المال ون نكر کل م 1 
وذکرابن‌رزین, »فى بقر الحَرتْ والسَّانِيةٍ ؛وهى البَكرَة ومايلمَحْبه » روايتين . 
وقال لشي تة َقَىٌالدينٍ : السّباحُ على امالك » ولكِنْ تفريقه ف الأض,ٍ على العاهل . 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠. 2‏ ية 0 2 ت 2 
فصل : فإن شَرَط العامِلٌ أن أَجْرَ الأجراء الذرينَ يَحتاج إلى الاستعانة 
2 1 2 1539 ت 2 
بهم من الثّمَرَةَ » وقَدَّرَ الأجرّة » م يصح ؛ لان العمل عليه > فإذا شرّط 


:ا وا من المال » > لم يصح » ؟ا لو شَرَط لتفیه اجر عَم . وكذلك إن 


لم يره ؛ "لذلك »› 0 لأنه ول . ويُفارق هذأ ما إذا رط 
المضار ب ”أجْرٌ من يحْتَاجٌ إليهم من الحَمَالِين ونخوهم ؛ لأنْ ذلك لا 
يْرَمُ العامِلَ » فكان على المال » ولو صَرّط أَجْرَ ما رمه عَمَلهِ بتفيه » ل 


2 م 


ەر 


ة : لو شط على أحدرهما مايرم الآحرَ» ل يز » وفسد الشرْط . على 
اشيم مِنّ المذهب » إِلّا فى الجّدادٍ » على ما ياتى . اختارّه القاضى » وأبو 
الخَطَّاب » وغيرهما . قال فى ١‏ الفروع » : والأَشْهَرُ يَفْسّدُ الشْرْطُ . قال فى 
« الرّعاية الكبرى » : فسّد الشَرْطٌ فى الأقيّس . وقدّمه فى « المُعْنِى » » 
وه الشْرّح » . وجرّم به فى « الرّعاية الصُّكْرى » » و ١‏ الحاوى الصَّغِيرٍ »» 
و « النّظم » . وذكّرأبوالفرَج. : يَفْسَدُ سط حراج أو بعضه على عامل . وأخذ 
المُصَنُْف مِنَ الرّواية التى فى الجّدادٍ » إذا شرَطّه على العامل . وصحححَ الصّحَّةَ هنا ء 
لكِنْ قال : برط أن يعمَلَ لعل أكثر العمل . فعلى الأول » ف بُطْلان العف 
روايتان .٠‏ وأطلقهما فى « المستَوعب © » و « الرّعايتين » » و ١الحاوى‏ 
الصّغِيرٍ ٠‏ » و « الفروع. ١ء‏ وه التظم » » و ١‏ الفائق » ؛ إخداها ف 
اعفد . جرم به فى « المَعْنى ) عو( الشرّح. » اوقشة ان e o‏ 


(1) ف الأصل .م : « أجرة » 
(۲ - ۲) سقط من : راء وسقطت الواو من :م . 
(" - *) سقط من : الاصل . 


۲۱1۸ 


حم لايل ر حُكُمُ المُضَارِب فیما يبل ْله في وما برد »إن 
بت خيَانيةُ صله من يشارف » فان لم يُمْكِنْ حفظة اسو جر 1 
بن تلد من لامعل . 


۹ مسألة e‏ عر ا زر 
فيه و ) فى ( مارد ) لن رَبّ المال امه » فاش المُضارب فإ انهم 
خلف ( وإن بدت یاه صم اليه من مُشارفه ) الوص إذا يت كت يانه 
( فن ل يُمْكِنْ جفظه » اسْمْوّجرَ من ماله من يَعْمَلَ العَمَلَ ) . وبهذا قال 
الشافعئ . وقال أصحابٌ مالك : لاقام غيره مُقامّه » بل يُحُفظ منه ؛ 


وير | ه 


أن سه لا ْم استيفاءَالمنافع. المََصُودَةٍ منه فأشبة مالو سق بغير 
الخيانة . ونا ء أنه تعَدَرَ يفا المنافع. المَقصُودَةٍ مه٠‏ » فاشو فت 


بغير ه ررب »ولا نسَلَمْ كان اشتيفاء المنافع. منه ؛ لأنه لاير 
من تر كها > ولا يوٹق منه بفغلها FE‏ 0 . 


ا ا ن 


قوله : وحْكم العَامِل حُكُْمْ المُضارب فيما يبل قوله فيه وما يرد . وما بطل 


العَقَدَ »وف الجُرْءِ المَقَسُومٍ . كاتقدّمفى المضارب :وهنا ملعب »وعليه جماهيرٌ 


الأصحاب › وقطع به کثیر منهم . وقدّمه فى « الفروغ. ) وغيره . وقال فى 
« الموجز » : إن اخملا فيما شرط له , دَق » فى أصح الرواين . وقال فى 
١‏ الرُعاية الكبرى » : ويُصَدَّقَ رب الأرْض ف قَدْرٍ ماشرطه ‏ وتقدم بيه .وقيل : 
بل بينة العايل . وهو اصح . 

. زيادة من :م‎ )١( 


؟1)ىم:«دمن). 


۲۱۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وما تقول : لتا م نكن جفطها من يباتك قم غك ْمَل ذلك 
وارَفع يَدَكَ عنها ؛ لن الأمانة قد َعَذَرْ فى حَفَكَ » فلا يرم رب امال 
ائتمانك . وفارق سْقَه بغي الخيانة » فإنه لا صَرَرٌ على رَبٌ امال فيها » 
وههنایفوت ماله فون جز عن العمل لضَعْفِه مع أمانته »صم إليه غيره 3 
ولا قرع يذه ؛ لأن العمل مُسْتَحَقٌ عليه » ولا ضَرَرَ 15١/41‏ و فى بقاء 
ينره عليه . وإن عجر بالكل » أقام مُقامه من يَعْمَلُ ‏ والأَجرة عليه ى 
المؤضعين ؟ لأن عليه مام العمل +:وهذا من تمابه : 

فصل : وَيَمْلِكُ العامل جص حِصَّه ِن لمر بظهُورها » فلو تلفت كلها 
الا واد عاتم كينا . وهذا أَحَدُ قَولّى الشافعى؛ . والثافى » يَمْلكه 
المقاسمة » كالمُضارب وأنا» أن الشْرْط صَحِيحٌ » قبت مضا » 
كسائر الشروط الصّحِيحَةٍ ومُفمضاُ کون لمر وبيتهماعلى كل حال . 
وما القِراضٌ ‏ فتقول :| :نيمك البح بالظهُور » كمسا لتنا نسم » 
فالفرق بيتهما أن ارح وقاية رس المال فلم َلك حتى سم راس امال 
لربه » وهذا ليس بوقاية لشىء ف لفت الأصُولُ كلها > کان الثّمَرُ 
بيتهما . إذا ّت ذلك » فإنّه يرم کل واحار منهما”" رکا حصب إذا 
بَلَعَْتَ نصايًا . نص عليه أحمد فى المزارعة . فإن لم تبغ صائا إلا 
بجَمْعهما ٠‏ م تحب إلا على لتا : إن الخلطة تو3 رق غير الاقم ا 
بإخراج الرکاوغ يمان مات فان الت حص أعذ هنا اا دون 


واووفو ووو ووو و وو ووو ووو واو و لوو وو هه وو ول وو وو ووو وو ول لوو م وو ةورفو و ةعورو و وو يناثل لوو 


(۱) سقط من : الأصل : 


Y۰ 


ههه ووه هو م وه و وه وه ووو و ومو و ووو ووو ووو ووو و ووو و وو ووو و و و ووو ووو ود و٠‏ و٠ 6.69١‏ 


. الآخرء فعلى من بَلَتْ حِصَّمُه نصايًا الرّكاة وحده » يُخْرِجُها بعد 
المُقَاسَمَةٍ » إلا أن يون لمن ل بلع حِصّنّه نصايًا ما م به النُصابُ مِن 
مَوْضِع آخرّ » فيَجبٌ علیہما جميعًا . وإن كان أَحَدُهما لا رّكاة عليه » 
كالمُكاتب ء والدّمّى؟ » فعلى الآ حر رّكاة حِصّيِه إن بعت نصابًا . وبهذا 
کله قال مالكٌ » والشافعئ . وقال اللَّيْثُ :إن كان صَرِيكُه نَصْرَاِيًا ‏ أعلَمه 
أن الك بدا فی اطاط ثم اسه بعذ الرکاق ما بھی ولا أن 
النَصْرانِئءَ لا رَكاة عليه ٠‏ فلم بُحرجّ ِن حصّيه شیء ‏ کا لو افر بها » 
وقد روّى أبو داودَ » فى « سَئَنِه )0 » عن عائشة » رَضِىَّ الله عنها » 
e pp‏ 

يطب قبل أن يو كل م يُحَيْرُ هود حير أياخدونه بذلك 
الوص ٠‏ أم يَدفعُونَهُ إيهم بذلك الخرْصٍ ؛ لكى تُخصّى الرّكاة ة قبل أن 
ؤْكَلَ الما وتفرق7" . قال جابرٌ : خرّصّها ابن رَواحَة ارين ألف 
سق . ورّعَم أن ليود لما حَيرَهُم ابن رَواحَةَ » أخذوا القّمرَ وعَلَيْهم 
شروت الى وسو 

فصل : وإن ساقاهُ على أَرْض حَحرَاجِيّةٍ » فالخّراجُ على رَبٌّ المال ؛ لأنه 


هافق ق ووو و ووه ووو و ووو ووو ووو ووم وو وول لوو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وهو عم مووود ودوود و66 


(١)فىم:١مؤداة).وفى‏ : ر »ق ١:‏ مبتدأة » 

(۲) تقدم تخريجه فى ٥٤۷/٦‏ . 

(") فى الأصل »عرءراءق ١:‏ تفترق ) . 

: أخرجه أبو داود »فى : باب فى الخرص » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۳1/۲ . والإمام أحمد »ف‎ )٤( 
. ۲۹٦/۳ المسند‎ 


۲۲١ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ج غل ارقت يليل أله جاو ا ت الشجرة أوال تفي ران 
الخَراج يَجِبُ اجره للأرْض » فكان على رَبّ الأرْض » کا لو اناج 
رصا وزارّع غيرّه فما . وبه قال الشافعيث . وقد نقِلَ عن“ أحمد فى الذى 
يكيل الأرْضَ البيْضاءً ليَعمَلَ علمها » وهى ين أَرْض السّواد يلها ِن 
السلطان ا يك 
لمان لضن الخراج إل رل يلها ووی خراجها » فال دا 
بخراجها » م يدك ما بھی . ا ذکر الخرَقَىُ فى باب الزّكاقٍ . ولا تنافى 
بِينَ ذلك وبِينَ ما ذکرناه هلهنا 

فصل : ولا جور أن يَجْعَّل له فضْل دَراهم زائدة على ما شُرَّط له مِن 
المرق + بغر لاف » لأنه ريال يدث من اء بقذر تلك 
الدراهم » فيصر برب المال » ولذلك مَنَْنَا من اشتراط أَقفِرَةٍ مَعْلُومَةَ . 
فإن جَعَل له ثمرة سَتَةٍ غير السنة التى ساقاه عليها فيها » أو ثمَرَ شجَر غير 
الشّجَر الذى ساقاهٌ عليه » لم يَجُرْ . وكذلك لو شَرَط عليه عَمَلُا فى غير 
سجر الذى ساق عليه أو عَمَلَا فى غير السّنٍ » فهذا فيد العَقَدَ » 
سوا ل للك كر اا س أو ج العمل اهلان 


senenennenuneccunencceNeRanannnesnennennnnncnccnenenocnsKoncdsonnnenencensnes 


. سقط من : م‎ )١( 
. ٠ وف م : و يحدث من الفاء‎ » ٠ يحدث من الماء ضر‎ ١: ف الاصل » ر »ق‎ )۲ - ۲( 
: ف م :« كله‎ )۳( 


Y۲ 


يُخالف مَوْضُوعَ المُساقاة إذ مَوْضُوعُها أن يَعْمَل فى شجر مينر بجزع الشرح الكبير 
وهر 4 


مشاعر من ثَّمرَتِهِ » فى ذلك القت الذى يُسْتَحَقُّ عليه فيه العمل . 

فصل : إذا ساقى”" رجلا أو رَارَعَه » فعامل العا غيره على الأزض, 
أو الشجَرء لجز . وبه قال أبو يوسف » وأبو ثور . وأجارّه ماللكٌ إذا 
جاء برل أمين, . ونا آنه عامل فى المال جز من مائه » فلم يج أن 
يُعامل غير فيه > كالمضارب ولأنه نما أن له ف العمّل, فيه » فلم جز 
أن ادن لغيره و . فأمًا إن اا ا » ”فله أن" يزار ع 
غير فيها ؛ لان منافعها صارت مُسَْحَفَةَ له > فَمَلَكَ المزارَعَة فيها » 
كالمالك »والأجرةعلى المُسْتَأَجِر دود الُزار ع »كا ذْكرْنافى الخراجر 
و يجوز لمن فى يده أرض حَراجيّة أن يزار ع فيها ؛ لأنها 
كالمُسْكاجرةٍ » وللمَؤْقوف عليه أن يرارح فى الوَفض ويُساقَى على شّجَرِه 0 
لأنه إِمّا مالك لرَقبَة ة ذلك » أو بِمَنْرْلَة امالك . ولا نَعْلّمُ فى هذا جلافا عند 
مَّن أجارٌ المُساقاة والمُزارَعَة . والل أعلم . ١ض‏ 


5 51 و و 2 5 7 4 5 و و 
فائدة : ليس للمساقى ان يساقى على الشجر الذى ساقى عليه . وكذاالمزارع الإنصاف 
كالمُضارب . قالّه فى « المُعْنِى » وغيره . 
r‏ 4 لبس 27 . وه 0 26 77 7 
قوله : وإن ثبت ياتنه » صم إليه من يشار فه » فإن لم يُمْكِنْ جفظه » استو جر 
AE‏ 5 0 2 5 5 وو ° 
من ماله مَن يعَمْل العَمّل . وهذا بلا نزاع, » لكن إن اتهم بالخيانة ولم تثبت » فقال 


١١)فىم‏ : وسقاهء»). 
(۲ - ۲) ف م :« فانه ٩‏ . 


YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


١و٠‏ وو .ووه ...وهو ووو و .ووو هوهو ووو وه و ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو و و و ووه 


فصل : وإن ساقاةُ على سجر » فبانَ محا بعد العمل » أده ريه 
وتَمرَنَه ؛ لأنه عيْنُ ماله » ولاح للعاابل, ف ثَمَرَتَهِ ؛ لأنه عمل فهها بغير 
إِذْنِ مالكها » ولا”أجْرَ له عليه" ؛ لذلك » وله على الغاصب أَجْرُ مله ؛ 
أنه ره امه »فأشْبَةمالوعَصَب تُفْرَةواسأجَرَمَن ضربها راهم . 
وإن شَمّسَ َر فلم تتتقصن ‏ أَحَذَها بها » وإن صت » فله رش 
نقصها » يَرْجِعُ به على من شاءً منهما 0 
إن استجقت و 0/4 وع بعد أن التسماها وأَكَلَاهًا » فَلِلْمَالِكِ ضمي 
تی شاه مهما ن صم الات »قد شی الكل »ول يه 


م زر 


57 نصيبه » وتضْحِين العايل َدْرَ َصِييه ؛ لأن الغاصِبَ سيب يد العايلر 
فرت صما الجميع. » فإن صم الكل ؛ ربع على العایل, بقذر نصيبه ؛ 
لأن الَف حَصّل فى يِه » فاسْتقرٌ قر الصَّمانْ عليه » ويَرْجِعٌ العامل على 
الغاصِب بِأَجْر مله . ويَحْمَمِلُ أن لا يرجم الغاصِبُ على العامل بشىء ؛ 


الضف » والشارحُ » وابن رَزِين فى« شرحه ) : لف کالمُضارب . قلت : 
بارت ر ی ا و ی ر 
« الفروع » . والظَاهِرُ » أن مراد المْصَنّفٍ » ومن تابعّه » بعد قراغ العمل » 
ومُّرادَ غيره » فى أثناء العمل » فلا تنافى بيتهما . قال فى « الرّعاية الكيْرى » : وإن 
م قبت خياتئه بذلك » فين امالك . وقال فى « المُكَحَب » : تَسْمَعُ دغواه 
المُجَرّدَةُ . قال فى « الفروع, » : وإِنْ لم يقع_النّفْعُ به » عدم بَطْشِه ء أقيم مامه » 
أو صم إليه . 


١(‏ - لعفم: وأجرةله». 
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0 00 


يصح › CEN‏ 
د لفل E‏ 
طعامى م تين أله مَفُضُوبٌ . وإن ضَمنَ العايل » احمل أنه نه لا يَصَمنْه 


2 


اهاب لين انر م » وإنما كان مُراعِيًا ها وحافظًا » 
فلا رمه ضمانها ما يها يقرضها . ويَحْتَمِل أن يُصْمُه م ته الكل ؛ ؛الأن يه ت 
عل الل ماده غير حو . فإن ته الكل » رَجَع على الغاصب يبدل 

نَصِيبه منها وأجر مله . وإن كن کل واجدر منهما ما صار إليه » رَجع 
اا ول لايك . وإن تلت القْمَرَّة فى شَبَرها » 
أو بعد الجدَاذِ قبل القِسْمّةَ » فمن جَعَل العامل قابضًا ها بوت يده على 
حائطها »قال : يَلْرَمُهضَّمائها . ومن قال : لایکو ن قابضًا لا باخذ نصِيبه 
منها . قال : لا رمه الضَّمانْ » ويكون على الغاصِب . 

٠‏ مسألة : ( وإن شَّرَط إن سَقَى سَيْحًا فله الرَبعٌ » وإن سَقَى 
َم فله الصف » أو إن رَرَعَها شَعِيرًا فل الربعُ » وإن رَرَعَها َة فله 

3 ان‎ 2 olo 0 5 

النُضْفْ » ل يْصِحّ » ف أحَد الوَجْهَيْن ) لأن العَمَلَ مَجْهُولُ » والنّصِيبَ 
E‏ ون ند . والثانى » يصح » بناءً على قَوْلِ 


e SS‏ ا 


58 ( القع والشرح والإنصاف ٠١/٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فى الإجارَة : إن خطته وريا فلك درم وإن خطتّه فا رسيا فلك نف 
درم . فإنه يح فى الوص عنه » وهذا مثله . إن“ قال : ما 
زَرَعغها من شیءٍ فلى صفه صح الأنذلنئ ڪاله ساق أل سير بطر 
ما يَخْرُجُ منها من رَرْع, أو مر . ولو جَعَل له ف المُرارَعَة ثلث 
الحنطّة ر » ونِضفَ الشوير » وی لباقلا » ويا قَدْرَ ما رع يبن كل 
واحد من هذه الأنواع, ؛ إمّا بتقدرير البذر ؛ أو تَقدِير المَكانِ وتغيينه » 


ەر بير فر تهون 


مثل أن يقول : تَرْرَعٌ هذا ا لمكان قمحا » وهذا سَعِيرا 3 : قزر ع مين 
حنْطَة ومين شَعِيرًا . جار ؛ لأنّ كل واحدر من هذه طَرِيقٌّ إلى العم » 
فا كتفَى به . 

الوجهين . وهو المذهبٌ . صححه فى ( التَصحيح » »و « الظم ) . وجرّم به 
فى « الوجيز ») ا فى « الفروع. )»> و « الرعايتين »» و «الحاوى 
الصغير » - وقدّمهف الأولّى - وف« الهداية » »و المُذْهَب » »و « مُسبوك 
اذهب » » و ١‏ الخلاصة » » و « المستوعب » » وقال : نص عليه . والوجه 
قان » يصح . قال الصف » والشارح + وغيرما ؛ بن عل وله ى الإجارّة : 
إن هته ا »فلك دِرَهَم » ون خطته فارييًا » »فلك ضف ورْهَم . فإنهيَصِحّ 
على المنصوص » على ما يأتى » وَهَذَا متلق وأطلّقهما فى « المُعْنِى »ع 
وو السُرْحر »٠و«‏ شرح ابن مُنَجّى » . وأطلقهما ف الأولّى فى « الفائق » . 
وأطلّقهما فى التَانِيةَ فى « الهداية » » و « المُذْهَب » » و « مَسْبِوك الذّمَب » » 
وه المُسْتَوعِب » » و ١‏ الخلاصّة » ء و « الُلْخيِص ٠»‏ و ١‏ البلَعَةَ » . 


(۱) فم : و فأما إن » . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۳۱۳/۱۰ . وف صفحة ۱۸١‏ . 


A 


إن قال : مَازَرَعْتَ مِنْ شير فلى رب وَمَارَرَعْتَ مِنْ جنطةٍ 


لى يِضفَة . ۳ : سَاقيْكُكَ هَذَا اسان بالنْضْفٍ على أن 
أَسَاقِيَكَ E‏ 


ووو 


مسألة :( وإن قال : ما َرَت من شجير فلى ره » وما 
زرَعْتَ من عة فلى نضفُه ) يَصِحٌ ؛ لان ما زره من كل واحد منهما 
[4/ عع مَجَهُولٌ القَدْر » فهو 6 لو شَرَّط له فى المُساقاق لت هذا 
كلعز وعد الن رالا مور سن سي 

9 -مسألة : ولو قال :( ساقيْتّك هذاالبستان بِالنُضْفي »على 
أن أساقيك الآ خر بالرئع. . ل يصح » وها واجدًا ) لأنّه يشرط عَمَدًا 
فى عقاو » فصار فى مَعْنَى وله E‏ 
تشر ۍ مِنّى هذا وإذما فسَد مين ؛ أحذهما :أنه شر طق اعقو عق 
ا ا 


فائدتان ؛ إخداهما , لو قال : لك الخمُسان إِنْ رمك خسارة » ولك الربعُ 
إن م تَلَرَمْكَ حسارة . لم تصِحّ . على الصّحيح مِنَّ الذهب » نص عليه > وقال : 
هذا شَرْطان فى شَرْط . وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقدّمه فى ١‏ الى » » 
و «الشزح »و« الفروع, الفائق 6م بوعيرهم . وقال المُصَنُْفَ : 


ل و 


يُخرجُ فها عل ما إذا قال :إن سق ا فله كذا + وإن سق يكلفة قله كا : 
الانية » لو قال : مازَّرَعْتَ ين شىء » فلى نِضّفه . صم » قلا واحدًا . ش 


(۱) فى م :(و). 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مغو ورل . اثانى » أن الَف الآحَرَ لا يم بالط ey‏ 
الشرط »وإذا سقط وجب رَد الجُزء الذى تر که من العِوّضٍٍ لاله »وذلك 
مَجْهُول » فيَصِير الكل مَجَهُولَا . ) 

سجر ا ا Ee‏ 
يكن عليك حسارَة فلك الريعُ . ۾ يصح ع » نص عليه أحمدُ » وقال : هذا 
شْرّْطانٍ فى شرّْط . وكرِهَه قال شيخنا : وخر فيه ِل ما إذا شرط 
إن ن سَقَى سَيْحَا فله الرّبْعُ » وإن سَقَى بِكُلَمَةَ فله الصف . 

فصل : وإن ساقى أَحَدُ الشريكيْن شریکه » وجَعّل له من القّمرِ أك 
ين نيه »مدل أذ يکود أل يتهما يضفي » فجل ل فى لمرو . 
ص بورض مسري امسر ضار كا له قال : ساقيدُك على 
تصييى بال . وإن جَعَلَ مره بيهم : يطفن al‏ اقلت » 
فهى مُساقاة فايندة ولان العامل تحن تضفها يملكه » فلم جل له فى 
ا a‏ يا خد 
من نَصِيب العامل ته وَسْتَعْله بلا ءوض » فلايْصِح . فإذا عمل فى 
الشجر بناءٌ عل هذا » كانت ار يتهما بكم اليك » ولا سج 
العام ب | Eh SE‏ بالعجل, بغير عض » فاشبَة ما 


لوقال له له : أنا ناغل فيه بغيرٍ شىء . وذكرَ أصحابناوَجها اخرٌ ا 
أجْرَالمئل ؛ لأن المُساقاة تَفمَضِى عِوَضًا » فلم تسم برضاه بإسقاطه » 


فقوو وو عم م وف فو وو ووو واو ووو وو ووو ووو و وو وو مو و لوعو و ممه و وموم ووو وو مودو ويم وثوث دوو 


. ٠۳۹/۷ انظر المغنى‎ )١( 


Y۸ 


واوا واو هة هو و و هم وه هش وو و هع وو و و و و و وو وو وو و ووو وو وو م وم وو ووو و لواو وه م و6 وو وم ٠.9.6.‏ 


كالتكاح إذا اولي يجب فيه مَهْرُ الول . ولّنا أنه عمل 
فى مال غيره يرخا فلم يل جى عِوَضًّا » كالو ل يعد المُساقاةً . ويفارق 
النكاح مِن وَجْهَيْن ؛أحَدهما أنْعَقَدَالتُكاح صَحِيحٌ »فْوجَبَ به العوضٌ 
لته » وهذا فاسِدٌ لا يُوجبُ شيعا . والثانى » أن الأيُضاع لا تَسْتباحُ 
بالبذل والإباحَة » والعَمَل هلهُنا يُسْتَبِاحُ بذلك . ولأن المَهْرَ فى التُكاح, 
لا يَخْلُو من أن يكونَ واجبًا بالعقد » أو بالإصابة ۹/7 و أو بهما ؛ 
فإن وَجَب بِالعَقَدِ » لم يصح قياس هذا عليه ؛ لَوَّجْهَيْن ؛ أحدهما » أن 
الّكاحَ صَحِيحٌ » وهذا فاد . والثانى » أن العَقَدَ هلهُنا لو أَوْجَبَ » 
لاوجب قبل العمل » ولا جلاف أن هذا لا يُوجبٌ قبل العمل شيا . 
وإن وجب بالإصابة م يصِحٌ القاس عليه أيصًّا ؛ لوجهين ؛ أخذهما » 
1 
أن الإصابة لا تستَباح بالاباحة ر والبذل » بخلاف العَمّل . والثانى » أن“ 
الإصابة به لو حلت غو العف لأُوْجَبَتَ a‏ . وإن وجب ہما ء 
مَْنَعٌ القِياسٌ عليه أيضًا اوا عون كلها فأماإن ساقى أحَدُهُما شْرِيكه 
على أن يَعْمَلَا معًا » فالمُساقاة فاسدة » والثّمَرَة بيتهما على قَذر مِلْكَيْهما » 
فاضا ن العمل إن تساو افيد وإن يان لأخيعا فطل » طت + فان 
كان قد شر ط له فصل ف مُقابلَة عَمَلِهِ » اسْتَحَقٌّ مافَضّلَ له من أجْر الول » 
وإن ل يُشْرَطْ » فليس له شى 5 إلّا على الوّجْه الذى ذَكَرَه أصحاينا » وَكَلمنا 
عليه . والله أعلم . 


(١)ىم‏ :د أنه , 


۲۹ 


الشرح الكبير 


القع 


الشرح الكبير 


٠‏ الإنصاف 


فَصْلٌ فى الْمُرَارَعَة : وَتَجُورُ الْمُرَارَعَة ٻجڙء مَعْلوم يُجَعَل 


للعَامِل من الزرع. 


فصل فى المُزارعة 

۴ - مسألة : ( تجوز المُزارعة بجزء مَعْلوم جل للعايل. 
من الرّرْع ) فى قول أكثر أَهْل العلم . قال البخارئ“ : قال أبو 
جَعْفر : ما بالمدريتة هَل بيت إا ويَرْرَعُونَ على الث ا . ٠‏ وناب 
لئ » وسعد » وابن مَسْعُودٍ وعَمربن عبار العزيز والقاسم »وغروة › 
وال اہی بكر »وال عَلی » وابن يرين . وهو قول د سَعِياٍ بن المُسَيِبٍ » 
وطاوّس » وعبد الرّحْمن بن الأسْوّدٍ . ومُوسَى بن طَلَحَة » والرهْرٍئ » 
وعبد الرّحْمِن بن ألى لَيْلَى » وابنه » وألى يُوسْف » ومحمدر . ورُوئ ذلك 
عن مُعاذِ » والحَسّن » وعبد الرّحمن بن يزيد" . قال البخارئ : 
وعامَل حُمَرُ الناسَ على أنه اجا عر بار ن عله قله لخم وإن 
جامُوا بالبذر فلهم كذا وكذا . وكَرِمَها عِكْرِمَةٌ » ومُجاهِدٌ ‏ والنَحَعِىْ › 
ومالك » وأبو حنيفة . ورُوِى عن ابن عباس الأمْرانٍ جميعًا . وأجارّها 


قوله و . هذا المذهبٌ » بلا رب » وعليه الأصحابٌ قاطبة . 
وقال اشح تق الدّين : هى أحل ِن الإجارة لاڈ شير اكهماق العم وَالمَعْرَم . 


وک او الخطاب رر ا پال ت 5ه ف ا المساقاة . 


. ۱۳۷/۳ فى باب المزارعة بالشطر » من كتاب الحرث'. صحيح البخارى‎ )١( 
.» مرئد‎ ٠: فی م‎ )۲( 


YT: 


الشافعيئء فى الأرض . بين الللخل » | » إذا كان بياض الأرْضٍ قل » فإن كان 
> فعلى وجهين . ومنَعَها فى الأزض, البيضاء ؛ لما روى رافع بن 
یج قال : کنا تخاب على هد رسول الله مالغ EY‏ 
يي م ا 0 
لمعيه نفع . قال : قلنا : ما ذاك ؟ قال : قال رسول الله ع : « 
كانت له اررض فليررَعها ر ٠۹۲۰‏ ± ولا يكريما بلي ولا يريع ولا 
طعا مُسَمَى 76" . وعن ابن عَمَرَ » قال ا كنا درق بالمرارعة اا 
حى سَمِعْت راقع بنّ > ريج يقول : ھی رسول العف عنها" . و 5 
قال جايرٌ : ھی رَسول الل یه عن المُخابرو E‏ 
صِحاح ممق عليها بوالمقارة ال ا غه . واشتقاقها ين حبار »وهی 
الأرض اللية والخَبير : الأكَارٌ . وقيل : المُخابرة : مُعاملَة أل خير 
وقد جاء حَدرِيتُ جابر مُفَسّرًا » فروى الُخارئ ay‏ 


٠#‏ قفو هو ووو عو و وو ووو و لوعو و و وو ووو ووو وو ووو وو ووو ووه ووو وو وو وو ووو وو وود ووه 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب ما كان من أصحاب النبي عله يوابى بعضهم بعضا فى الزراعة والشمرة » من 
كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى ١41/7‏ . ومسلم ء فى : باب كراء الأرض بالطعام » من كتاب 
البيوع . صحيح مسلم ۱۱۸۱/۳ . ` 

وأبوداود » فى : باب فى التشديد فى ذلك »من كتاب البيوع . سنن انی داود ۲۳۳/۲ . والنساى »فى :باب 
ذكر الأحاديث الختلفة فى النبى عن كراء الأرض ... » من كتاب المزارعة . المجتبى ۳۹/۷ . وابن ماجه » فى : 
باب استكراء الأرض بالطعام » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲۳۴/۲ 874 . والإمام أحمد »فى : المسند 
1/۳ . 
(1) تقدم تخريبه فى صفحة ۱۸۳ : 
(7 -7) سقط من : الأصل ١‏ 
(4)أخرجه البخارى؛فى: باب الرجل يكو نله مر أو شرب ف حائط أوفى نخلء م نكتاب المساقاة . صحيح البخاری 
10۱/۳ . ومسلم» فى: باب النبى عن الحاقلة والمزابنة وعن الخابرة ...» وباب كراء الارض » من كتاب = 


ضرف 


الشرح الكبير 


الإأنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


.© * ه © ٠ه‏ وه .وهم وو هو ووو و6 ووه م ووو ووو وو وو ووو ووو وو مو و ووو و وه وو و ووه 


كانوا يَْرَعُوتها الث والرّْع. والنُضْف » فقال النبى لهه ٠:‏ مَنْ كانت 
o‏ ےم هاس » 0© o.‏ 5 

له ارض فَليررَعْهَا » أو لِيَمْنَحْهَا » فإن لم يَفعَل فليمسىڭ ارْضَهُ »”“ . 
وروی تَفسِيرُها عن ربا بن ابت » فروى أبو داد بإشناده عن ريد 
ابن ثابتم » قال : تی رسول الل َيه عن المُخاير و قلت : :وما 
المُخابرَة ؟ قال. : أن يأخد الأَرْضَ ينفو أو ثلث أ ربع , ا 


روى ابن عُمَرَ قال : إن رسول الله عه عامل أَهْلَ خَييرَ بشطر ما 

f 7 :‏ 6 و ي 0 

منها من رع أو ثمر . متفق عليه" . وقد روئ ذلك عن ابن عباس » 
o ء٤ 5 ٠‏ و ر این ا 

وجابر بن عبد الله“ . وقال أبو جعفر : عامل رسول الله عه اهل حير 


ووفف ووو ووو وو ووو واوا ووو و وو اوم ووو و ووو و ووو ووم مووود و و6 ولو و6 و6 .6 


ع o‏ ملم 1103/4/7 11۷0 <11 . 

کا أخرجه أبو داود »ف : باب ف الخابرة » من كتاب البيوع . سنن ای داود ۲ / ۲۳٣‏ . والترمذى »ف : باب 
ما جاء فى النهى عن الثنيا » وباب ما جاء فى الخابرة والمعاومة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ه / ۲۹۰ » 
٠۲ / +‏ .والنساتى »فى : باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه » وباب الزر ع بالطعام » وباب النهى عن بيع الثنياحتى 
تعلم » من كتاب البیو ع . اللجتبى ۷ / ۲۳۱ ۲۳۲۰ ۲۳۷۰ ۰ ۲٠۰‏ . والإمام أحمد »ف المسند :© / 5١8‏ . 
كه" FAI‏ . 
(۱) أخخرجه البخارى فى : باب فضل المتيحة » من كتاب البة . صحيح البخارى ۲۱۷/۳ . 

ومسلم »فى : باب كراء الأرض » من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۷۷/۳ . وابن ماجه »فی : باب 
المزارعة بالثلث والربع » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 8١9/5‏ . 
(۲) فى : باب ف الخابرة » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۳٣/۲‏ 

کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند 1١84 ۱۸۷/١‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى ۰ ۳۱۳/۱ ء وفى صفحة ١8١‏ . ` 
)٤(‏ حديث ابنعبا سأخر جه أبوداود .فى : باب ف المساقاة »من كتاب البيوع .سنن ألى داود ۲۲٣/۲‏ 5856 . 
وابن ماجه »فى : باب خرص النخل والعنب » من كتاب الزكاة . سنن ابن ماجه ٥۸۲/١‏ . وحديث جابر تقدم 
نخريجه فى صفحة ١الا١‏ . 


ضى 


ووو ووه و ووو قو وو و ووو ووو ووو ووو ووو و و ووو هو ووو و ووو و ووو ووو ووو وووه 


بالشطر ا مغر »م مان »م عل »م لومم إلى الوم 
يُعْطونَ الت والربة”"» . وهذا انر صَحِيحٌ مَشْهُورٌ عل به رسول للم 
َه حتى مات » ثم فا راښون حتى مانو م أهْلُوهُم ومن 
بعدهم » و ليبق بالمدينة آهل بَيْتإِلّا عَمِلَ به . وعَمِلَ به زواج رسول 
ال عه من بعلده » فرَوَى الُخار ئ“ عن ابن عُمَرَ » أن النبئ م 
عامَلَأَهْلّ حير بشطر ما يرج منهامن ززع أو ثمَر » فكان يُْطِى أَزْوَاجَهُ 
مالا وق » مانو وَسْقًا َمرًا » وعِشْرُونَ وَسَْا شَعِيرًا » فقسَمَْ عُمَرُ 
يبر » فخيرٌ زواج رسول الل عله أن يَقطَعَ لَهُنّ ِن الماع والأرْضٍ » 
أو يُمْضِى لَهُنَّ الأَؤْسق » فونه من اختار الأَْضَ » وهن ن اختار 


- 
Jor <0 


الوَسْقَ » فكانت عائشة اختارَت الْأَرْضٌ . فإن قيل ادبت عه خیبر منسوځ 


بخبر رافع. . قلنا : ثل هذا لا يجوز أن يُنْسَحَ ؛ لأن اسح إنما يكون 
فى حَياق رسول الله لھ , فأمًا شىءعَمِلَ به إلى أن مات »م عمل به خلّفاؤه 
بعده » وأَجمَعَتٍ الصحابة » رَضِئَ الل عنهم , عليه » وعَمِلُوا به » وم 
يُخالِف فيه منهم أَحَدٌ کف قرز ا ؛ ومتى يسح ؟ فان کان نسح 
فى حیاة رسول الله عقا » فكيف عُمِل به بعد نجه 1 قش حل ا 


. ۱۸۲ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 
. ۳۱۳/۱۰ )انظر تخريجه عند البخارى ومسلم فى‎ ۱ 


Y۳ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هه هه وو هوهو ههه هو .ووو .ووو وو ووو و ووو و وه هو و ووو ووو وو و ةن .و .ووم ومو ووه 


فلم ي خلفاءه 2 مع اشتهار ‏ قصة ت خير ومهم فما ؟ وأين كان 7 
النسخر حتى م که وم يُخيرهُم به . فأمّا ما احتَججوا به » فالبجَوابُ 
عن ایت راع ا ؛ أحَدُها , أنه قد و فس الْمَنْهَىّ عنه 
فق دة خالا يختلى ف فاده »فاته قال : كنا من أككر الأنصار حَقلا 
كنا ُكرى الأرْضّ عل أنْلّناهذهوهم هذه ريما حرجت هذه ٠‏ اوو | 
تخرځ هذه ؛ نانا عن ذلك » فأما بالذهب والورق, فلم ينهنا . متّفْقٌ 
ا وف لَفْظ : فأمًا بشىء مَعْلُوم مَضْمُونٍ فلا يَأْسَ . وهذا خارجٌ 
عن مَحَل الخلافب ‏ فلا ليل فيه عليه » ولا تَعَارٌضَ بِينَ الحَدِيكَيْن . الثانى.» 
أن حبَرَهوَرَدَ فى الكراء بث أو رُبْعر » والتّراعٌ فى المُزارّعة » ول يذل 
يئه عليبا”" أَضْلًا » وحَديئه الذى فيه المُرارَعَةَ يُحْمَلُ على الكراء 
أيضًا ؛ لأن القصة واجدة أنت بالفاظ فة فح تفي أحد 
اللْمْظَيْن بما يُوافِقُ الآحَرّ . القَالِتُ » أن أحاديتٌ رافع, مُضْطَربة جدًا ء 
مُحْتلِفَةَ اختلافا كيرا يُوجبُ ترك العمل بها لو انفردت » فكيف ثُقَدُمُ 
8 ۶ که الى 
على مِثْل حَدِيئِنا ؟ قال الإمام أحمذ : حدديث رافع, الوان . وقال ابن 


المُنْذِرٍ : قد جاءت الأخبارٌ عن راقع بعلل تذل على أن النَهَىّ كان 


واموو و ةو و و ف وو ووو ووو و ومو ووو ليوو ووو وو ووو و و ووو وو و مودو ووو ووو ووو و دوو و ووو و9 و96 


. ) حديث‎ (١: بعده فى الأصل »رءراءق‎ )١( 
. ۱۸٤ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


(۳) ف الأصل ٠:‏ عليهما » . 


Y€ 


هه هاف وه هه و و ووو ووو ووو و ووه و وه وه ووو وو وهو وو ووو و وه و ووو وو ووو ووه مود و. ١...‏ 


“لتلك العلل " ؛ منها الذى ذكَرّنا لكا منها » خش أخرَى وقد انگ 


ققِمانٍ من فمَّهاء الصحابة ؛ رَد بن ثابتٍ » وان م عباس . قال زيد بن 


ابت : أنا أعْلَّمُ بذلك منه وإنّما مع البو َه رَجليْن قد اقلا فقال : : 
١‏ إن کان هذا شانکم فلا نكرو المَرَارِعَ » . رواه أبو داد . وروی 
البخارئ” عن عَمْرو بن دينار » قال : قلت لطاؤس : لو تَركْتَ 
المُحابرَة » فإنهم يَْعْمُونَ أن النبئ َه َهَى عنها . قال : إن أعلَمَهُم » 
نی ابن عباس » انی أن النبرء َه لم يَنْهَ عنها » ولكن قال : « أن 
الور ا و و ا ' 

يمح احذّكم اخاه » خيرٌ له مِنْ ان ياخذ عَليها خرَاجًا مَعْلومًا » . ثم 
َم 2 و 7 4 

إن احادیث رافع ايداف SS‏ ؛ وهوالنهئ عن كراء المّزارع. 
على الإطّلاقر » ومنها ما لا حتف فى اده » کا قد ب نار يعدت 
عن بض عمومته وتارّة عن سّماعه » وتارة عن هير بن ر رافع, » وإذا 
كانت أخبارٌ رافع, هكذا وَجَبَ اطراحها واشيعمال الأخبار الواردةٍ فى 
سان حير » الجارية مَجْرَى التُوائْر » التى لا اخیلاف فيها » وقد عَمِلَ بها 
الخلَفاءٌ الراشِدُونَ وغيرٌهم » فلا مَعْنَى لتَرْكها بل هذه الأحاويث 
الواهية“ . والجوابٌ الرابع » أنه لو قُدُرٌ صِحَة حبر رافعر » وامَْئعَ 


وفوف ووو وف وه ووو وول ولع ووو و ووو وو و عمو ووو و و ووو و ووو ووواو و وو فو وو وو ووو وث ووو وو وده 


. ) فى م :« لذلك‎ )١.-١( 
. ۱۸٩ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه فى ۱۸١‏ . 

. سقط من :م‎ )٤( 


نارفا 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


اویه وتعَذَرَالجَمُْ ل ؛ لأنهلابدمِن نح 
حار الحبرّين » ويَسْتَحِيلُ القول بتشخر حَبَر حير ؛ لکونه مَعْمولًا به ِن 
ا و 
ا ؟ فأما حاریث جابر ف الى عن المُخابرَة » فيَجبُ حَمْله على أحدد 
وجوه الت کل علما عبر راف » فإنه قد ری خد يث خيبرٌ أيضًا » 
يجب فيَجبٌ الجمع بِينَ حَدٍ ا د ند اك a E‏ 
الُرارعة » لكان مَنسوخا بِصّة حير » لوحال نها » كا ذْكرْنا . 
وكذلك القول فى حدیث رَيْدٍ يد بن ثابتٍ . فإن قال أصحابٌ الشافعئ : 
تل اگم عل الأ التى بينَ النَخِيل » وأحاديث انى على 


م هم 


الأرضٍ البيضاء » جَمْعًا بيتهما . قلنا : هذا بعيدٌ ؛ لوجوه خمسة ؛ 
أحدها ‏ أنه يعد أن تكُونَ بده كبيرة ياتى منها ربمون ألفَ وسقي » ليس 
فبها أرضٌ بيضاءً » وَيبَعْدُ أن يون قد عامَلَهُم على بعض. الأْض, دون 
بعض, » قيثقل الرواة كلهم لقص على العُمُوم. بن غير تَفصيل » مع 
الحاجة إليه . الثانى » أن ماي کرو نه من لاویل لا دَلِيلَ عليه »وما ذکرناه 


1 ذلك عليه يعض ار اياك » وفسرّه راويه بما ذكرناه . وليس معهم سوى 


الجمعر بين الأحاديث ؛ والجمعٌ بيتهما بِحَمْلٍ بعضها على ما فسرّه راويه 
ب وى من التحَكُم ما لا دَلِيلَ عليه . الثَالتُ » أن لهم يُفضى إلى تفييد 
کل واحار بين الحَديئين :وما ذَكَرّناه حمل لأحدٍهاعلى بعضِ محتّملاته 
لاغيرٌ . الرابعٌ ‏ أن فيما ذَكَرّناه مُواقَقَةَ عَمَل الخُلَفاء الراشدرين وأهْليهم 


١ع‏ موثو ء و يوووا وام وو واوا و ولو ل وا واوا ووو ا ووو ووو و ع و وو و ووو و ووو و و و دوو ووو ووو ووو ونووووهة 


Y۳ 


ماو E‏ 274 ا ا E‏ ا 
و كان فى الارض. شجر » فزارعه الارضّ › وساقاه على 
الشجر » صح . 


وفقهاء الصحابة » وهم أَعْلَمُ بحديث رسول الله عه ستيه ومعانيها » 
. 1 2 د و e‏ 
فكان أوْلى من قول من خالفهم . الخامسٌ » أن ما ذهبنا إليه مَجَمَعٌ عليه 
على ما رواه أبو عفر رخية ال علي » وما روئ فى مُحالفِه فقد ينا 
فساده » فيكون هذا إججماعًا من الصحابة ؛ رَضى الل عنهم » فلا يَسُوغْ 
لحار خلافه اوالقياس يقتَطيه فإ الأرْض عينم بالعَمّلٍ » فجارّت 
المُعاملَ عليما يبعضٍ نمائها كا مالف المضاربة والتٌخل قالاق ٠.‏ 
ولأنه رض فجارت المُزارعة عليها ؛كالأرض, بينَ الل . ولأن الحاجة 
داعِية إلى المُرارعة ؛ لان أصحابٌ لاض قد" لا يرون على رَرْعِها 
والعّمَّل عليها » والآكرّة يُحتاجون إلى الررّع ولا رض لهم » فاققضت 
الحكمة جوارٌ المُزارّعة » ا قلنافى المُضارَبة والمُساقاقٍ » بل ههنا ا كد؛ 
لأنّ الحاجة إلى الرّرْع کد منها إلى غيره ؛ لكَوْنِهِ فوا » ولأن الأرْضّ لا 
ينتفع بها إلاءبالعَمّل فيها » بخلاف المال . والله عد 1 

۴ مسألة : ( فإن كان فى الأرضٍ شَجَرٌ و » فزارّعه الأَرْضّ » 
وساقاه على الشيَرٍ » صح ) سواءً فل يَياضٌ الأرض أو كر . نص عليه 


قوله : فإن كان ف الأرض شَجَرٌ فرَارَعَه الأَرْضّ » وساقاهعلى الشجر »صح . 
بلا نزاع. . ونص عليه . 


)١(‏ سقط من :م 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


. الإنصاف 
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. امد » وقال : قد دقع الب له حير على هذا . وجهذا قال كل م من اجا" 


المُارَعُة فى الأرْض المفرَدَة . فإذاقال : افيثك على الشجر » و زَارَعْتَكَ 
على الأزض ان . جاز" . وكذلك إن قال : عامَلتُك ”على 
الأرض والشجر" على الصف . لأن المُعامَلَةَ تَشْمَلْهُما . وإن قال : 
رَارَعْنكَ الأَرْضَ بالنُضْف » وساقيُكَ على الجر بارع . . جار . كايجوز 
أن سای ٠٠١/۰‏ و : على أنوا ع ین الشجر وَل له نی كل تع قثرًا . 

وإن قال : ساقيشك على الأرْضٍٍ والشجرٍ بالنُضْف . جارٌ ؛ لأن المُرارَعَة 
اناة دن ا بها تَحْتاجُ إلى السّقَى . وقال أصحابٌ الشافعئ : لا. 
صح ؛ لأن المُساقاة لا نال الأأْض » ققح فی النُخل, وحده . وقيل : 
يتغل تفريق الصَّفْمَةٍ . ولنا أله عبر عن عفار لظ عفار شار که فى 
المَعتى المَشْهُورٍ به فى الاشتقاق » صح » کا لو عَقَد بلفظ اليم فى 
السَّلّم . وهكذا إن قال ف الأرْض البَيضاء : ساقيئك على هذه الأْض. 

صف مايرم فيها . فإن قال دغلا بت كر 
الأَرْضّ » م تذخل فى العَقَدٍ » وليس للعامل أَنيَرْرَعَ . وبه قال الشافعئ . 


فائدة : إذا أَجَرَّه الأأرْضّ » وساقاه على الشجَر نوم فا يحل :إن 
أن يكن ذلك حِيلَةٌ » أو لا » فن كان غير جِيلّةٍ » فقال فى « الفروع. » : فكجَمْعر 
بين بيع وإجارّة . والصّحيح مِنَ المذهب » صِحَّتُها هناك . وكذا هنا . وهو 
المذهبٌ . قال فى « الفائق » : صم فى أصح الوّجُهين . وجرّم به فى « الفائق » 
)١(‏ سقط من :ق »ر »را . 
(۲ - ۲) سقط من :م . 


YTA 
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ره 2م 


قال مالك واو مف الا زر البياضِ » فإن تَشارَطا أن ذلك 
بيتهما » فهو جائرٌ » وإنٍ اشئرَط صاحِبٌ الأْض أنه يَْرَعٌ لاض » لم 
يَصِحّ ؛ لأن الدَاخلَ يَسْقِى لِرَبّ الأزض. » فتلك زياد ازدادها عليه . 
ولّنا » أن هذا لم يتناو له العَقَدُ » فلم يذل فيه ».كا لو كانت َرْضًا منَْردة . 

فصل : اغا افا شكرات رة يجاني شر ط العايل 

ا . وبه قال الشافعئٌ » وان الملورٍ . وأجَارّه مالك إذا كان الشجَرٌ 
بذ اث أو أل ؛ لأنه يَسِيرٌ » فيذخل تبن ك 
كُلّها » فلم يَجُرْ » کا لو كان الشجر أكثرٌ من 


أيضًا ٤‏ ف أواخعر يبع . الأصول والقمار . وقدّمه فى« المُغْنِى » »و « الشرّح, 2 
۰ و« الشارج ) » و ١‏ الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير ) . وقيل : لايح . 

وهو امال فى « المُغْنِى » وغيره ون كان ج + قالح ين للذهب » أنه 
لا يصح . قال فى « الفروع, » : هذا المذهبٌ . وجرّم به فى ١‏ المَغْنِى » » 
و الشزح ) » و١‏ الفائق ) » فى هذا الباب . وقدّمه فى « الفائق ۲ » فی باب 
بیع الأول وَالشّمارِ . قال فى ١‏ الرعايق الكثْرى ) : لم تصِح م المسافاة > 
وللمُسْأجر فس الإجارَةٍ إن جمعهما فى عَقار واجار . وذكر القاضى فى إبطالِ 
الجيّل جوازه . قلت : وعليه العمل فى بلا الشام. . قال فى « الفائق » : وصححه 
القاضى . فعلى المذهب :“إن كانت المُساقاة فى عَقَدٍ ٿان » فهل مسد المُساقاة 
قط أو فد ھی وال جا ؟فيهوَبجهان . وأطلقهماف « الفروع » ؛أحدهما » 


(١)ف‏ الأصل : « الإجارة » » وبياض فى : ط . انظر الفروع 415/4 . 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإن جره بياض الأَرْضٍ, » وساقاه على الجر الذى فيا » 
جار ؛ لان قدا ن | إفرادُ كل واحدٍ منهما » فجارٌ الجَمْعُْ بيتهما » 
كالبيْع_ والإجارَةٍ . وقيل : لايجوث , ينام عى الوم الذى لايجَور الجَمْعَ 
بيتهما فى الأضل . والأوّل أَوْلَى إلا أن يفعَلا ذلك جِيلَةَ على شراء َر 
قبل و جودها »أو قبل بدو صَلاجِها ‏ فلا جور , سواءٌ جَمَعا بين لعَقدَيْن » 
أو عقدا أَحَدَهُما بعد الآخر ؛ لِما ذكرنا فى إنطال الجيّل . 


تَفْسَدُ المُساقَاةٌ فقط . وهو الصَّحِيحُ . قدّمه فى « الرّعاية الكبرى ) . والوجه 
الّانی » يَفُسٌّدان وإ جمّع بيتّهماى عفار واجار » فكتفريق الصّفْقَةَ » وللمُستا جر 
فسخ الإجارّة . وقال اشح تئ الدّين, ن 09 نما یش 
الشجَر ذهب ما بابل( مِنَ العوض . 

فائدة : لاتجورٌ إجارة أرْض, وشَّجَر لحَمْلِها . على | شحيح مِنَّ المذهب » 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به أكثرهم . وححكاه أبو عير إجْماعًا . قال الإمامُ 
أحمد : أخاف أن يكونٌ انَأ جر جرا يمر . وجَوٌرٌه ابنعَقِيل . تَبَعَاللأرض » 
ولو كان الجر كر . وانختاره الي تئ اله ين »وصاجبٌُ « الفائق » . وقال 
فى ١‏ الفروع, ( : وجوّرٌ شيّخنا إجارّة الشجر ردا ويقُوم علدا الاجر » 
کر أرْض ارزع ؛ بخلاف بعر السّئِين ٠‏ فإن تلقت رة »فلا رة 2 


. وإنْ نقَصت عن العادة وء فالقشح أو ارش ؛ لعدم لمعف المقصرةة َالعقد 4 


21 


وهى كجائحَةٍ . انتهى . وأمّا إجارتها لنَشْرٍ اياب عليها ونحوه » فتَصِح . 


. 4١5/5 فى النسخ : « يقابل » . وانظر : الفروع‎ )١( 


ES 


عه ok‏ سكا يفير 
بشترط | ]7[ کون در من رب ب الأرض . وظاهر 


68 - مسألة : ( ولا يُسْتَرَط كَوْنْ البذر مِن رَبّ الأَرْضِ 
وظاهِرٌ المَذْهَب اشتراطه ) اخكَلَمَت الروايَةٌ عن أحمد » رَحِمّه الله , فى هذه 
المَسْأَلَةَ » فرُوئ عنه اشتراط كَوْنٍ البذر مِن رَبٌ الأْض . نص عليه فى 
روايّة جَماعة . وهو اختيارٌ الخرَقِىٌ » وعامّة الأضحاب . وهو قول ابن 


- 5 4 12 0 ۴ ع 0 
سِيرِينَ » والشافعئ » وإسحاق ؛ لانه عَقَدّ يَشْتَرِكُ رب الال والعامل فى . 


هه 


ماه » فوب أن یکو أ الال كله ين عند سحا > كالمساقاة 
والمضارية ورو عن مال على أن لبر جور أن يكون من العاول 
فإنه قال فى رواية مهنا 1 مهنا » فى الرَجُلٍ یکون له الأرضُ فيها تخل وشَجَرٌ » 
يذفعُها إلى قوم يَْرَعُون الَرْضَ ويفُومُون على الجر 1 ٠٠/4‏ ل على 
أن" له الصف » وهم الصف : فلا باس بذلك »قد دفع " التبم عق 


اها 


٤ 5 e E E 1‏ . وھ or‏ ۶ 
قوله : ولا يشرط كوؤن البَذْر من رب الاأرْضٍ . هذا إخدى الرُواييْن . واختارّه 
و 35 
ا والشارځٌ » وابن رَزِين » وأبو محمد الجُؤزئ » والشَيّح قي الدّين 
وصاحبٌ (١‏ 7 ) »و ) الحاوى الصغير ( . وجرّم بهابن رَزين فى( نهايته ) » 


و« نظينها 6 : وهو أقوّى دَلِيلا . 
وظاهرٌ المذهب اشتراطه . وهو الصَّحِيحُ مِنَّ المذهب ‏ والمشهورٌ عن أحمد » 
وعليه جَماهِيرٌ الأصحاب » ونصّ عليه . قال الشارِحٌ : اختارّه الخرقىه » وعامة 


(0)يىم :« آنه » . 
5 - ۲) ف الأصل »م :« فدفع » . 


3 ( المقنع والشرح والإنصاف ١5/١4‏ ) 


المقنح 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


حير على هذا . فأجارٌ دَفمَ الأزض ليَرْرَعَها من غير ذكر البذر . فعلى 
هذا ء أيُهما أخرّج البَدْرَ » جار . روئ نحو ذلك عن عُمَرَ ‏ رَضى اللعنه . 
وهو قول ألى يوسف » وطائفة من أَهْل الحَلرِيثٍ » وهو ص ل 
الله تعالى. وروی عن سَعْلرٍ » وابن مَسْعُومٍ » وابن عُمَرَ » أن البَدْرَ من 
العمل . ولَعَلّهُم أرادُوا بد أله" عرد أن يكون من العايل. فزن 
قول عُمَرَ » ولا يكون قَوْلّا ثالئا . والدَليل على ذلك قول ابن عُمَرَ : 
دقع رسول الع إلى هوو حر حل حر وأ ها على أن يَعْمَلُوها. 
من أموالهم » ولرسول الله عي سَطَرٌ مرها“ . وف لفظر : على أن 
يْمَلُوها ويَزرَعُوها » وهم شَطْرٌ ما يَخْرُجُ ج منپا . فجَعل عَمَلْها من 
انرالهم » وررعها علهم؛ و ۾ یذ کر شيعًا خر و أن البذرَ من أَهْل 
حير » والأَضل ”المُعَوّلُ عليه" فى المُزارّعة قِصّة خیبر م يذ كر 
النبئ ع أن ادر على المسلمين » ولو كان شَرْطا لما أل بذركره » ولو 


الأصحاب . وجرّم به القاضى » وكثيرٌ من أصحابه . وأطلقهما فى 

و المشكوعت > وداطادرى )2 و« التلخيص IG »»٠‏ 
و 7 3 : ف عر 1 عام 

و ١‏ المحَرر » . فعلى المذهب » لو كان البَذْرُ كله مِنَ العامل » فالزّر ع له » وعليه 

و و وم د 2 ع و 

أجرَة الأرض لرَبها ؛ وهى المُخابَرَة . وقيل : المُخابرة ؛ أن يختص أحدههما با 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. 1١81١ تقدم تخريجه فى ۰ ۳۱۳/۱ » وفى صفحة‎ )۲( 
. ¢ )فم : 9 المعمول به‎ ٣ ¬ 5( 
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ت وح و د ع و 
دا كه ا ل د 


إن جاء تر بالبذر ين وده له لط" وان جايُوا بابر فلهم كذا . 
وظاهِرٌ هذا أن ذلك اشْعَهَرَ فلم يدك > فكان إجماعًا . فإن قيل : فهذا 
بمئْ ِل بين فى بيْعَةٍ » فكيف يفعله عُمَرُ رَضِى الله عنه ؟ قلنا يل 
أنه فل ذلك حم ف أئ عفدن شامُوا ‏ فن اختارٌ داعف معه 
ميا » كا لو قال ف ابيع : إن شعت بعك بعرو صحاح » وإن شعت 

أحد َر مك . فاختار أ حَدَهُما » عمد البَِ عليه مُعينٍ ويجوزٌ أن 
يكو تی بر أو روه ف اقل بغير ير » ٠‏ مع إقرار عُمرَله 
على ذلك وعِلیه به » جَرَى مَْرَى العقد . وهذا رو عن أحمد صحة 
الإجارة فيماإذا قال : إن خط روما فلك دِرْهَمٌ » وإن جه فار سيا فلك 
شف ره . وما ذكره أصحابنا من القياس, لق ظاهِر النص 
والإجماع الذى ذ كراشا كين ل ؟ م هو مض بما إذا اشتَركَ 
مالان بدن صاجب أَحَدِهِما : 


على جَدْوَلٍ أو ساقِيّةٍ » أو غير هما . قالّه فى « الرّعاية » . وخرّج الشيخ تَقَئُ الدّين 
وَجْهًا فى المزارَعَة الفايدة » أنها ملك اة ِن زع الغاصب . قال فى 
« القاعدَة النَاسِعَة والسبعين » : وقد رأَيْثُ كلام أحمد يدل عليه » لاعلى خلافه . 


فائدة : مِثْل ذلك » الاجارة الفاسدَة . 


. ۲۳١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فإن كان البَدَرُ منهما نين ٠‏ وشَرَطا أن الررْعٌ بينهما 
نِضْفَانٍ » فهو بيتهما » سواءٌ قلنا بصِحّة المُزارّعة عة أو فقسادها ؛ لأنها إن 


وعم 


كانت صجيحة :ارزع ينهما عل ما شرطاء » وإن كانت فايسدة فلکل 


م*م رو 


صاجبه بشىء وك تنا اومن ES EE‏ 
من رب الأَرْضِ فهى فايسدَة » فعلى العايل. ضف أَجْر الأزض, > وله 
على رب الأَرْضِ صف أجر عَمَلِه فیتقاصًانِ بقذر لاقل منهما » ويرجع 
أحَدُهُما على صاجيه بالفَضْلٍ . وإن شرَطا التّماضْل ف ازع » وقلنا 
بصِحْتِها . فالزّرْعّ بينهما على ما شَرّطاه » ولا تراج . وإن قلنا بفسادها » 
الع بيتهما على قَدْرِالبَدرِ » ويّراجَعانٍ » كا ذَكَرْنا . وكذلك إن تالا 


لد ؛ أو شَرَطا لأحدهما أككرَ من ن قذر 


ع ل 


أتنبيه : دحل فى كلام المُصَُفِو » مالو كان البَذرٌمِنَالعايل أوغيره » والْأَرْضُ 
هما »أو بيتهما ا الفروع. ) وغيره . قال فى « الفائق » 
ولو كان من العابل » أو منهما » أو من العامل » وَالأَرْضٌ بيتهما . ثم حكّى 
الخلاف . وقال الأصحابٌ : لو كان البَذَرُ منهما » فحُكْمُه حكم سر كة العنان . 

فائدتان ؛ إخداهها » لو رَدٌ على عايل, کیره » فروايتان فى « الواضح. «. 
نقله فى « الفروع. » . قلت : أكثرُ الأصحاب قطمُوا بفسَاه وها حيث شرّط ذلك . 
القّانية ٤‏ لو كاك البذر من تالت كاري عر “والارض العم 13 و 


.. » العامل‎ ٠ : فى الأصل‎ )١( 


55 
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فصل : فإن قال صاحِبٌ الأْض : أَجَرْتَكَ يضف أَرْضى بنِضف 
لبر ونضف مَفعيك مَل وليك وأخرجالمُزار عٌالبَذرَ كُلّه » 
صح ؛ لأ الم غير علوم . وكذلك لو جلها أجرة لأض. 
أخرّى » أو دار ٠‏ م يجز > وَالرّرْعٌ كله للمُزارع, اوغ اجر مل 
الأرضن. . فإن أمْكَنَ عم المَنَْعََ وصَبْطًها ما لا حف معه , ومَغْرقة 
ادر » جار » وإن كان الرَرْعٌ بيتهما . وحمل أن لا يصح ؛ لأن البَذرَ 
عردة اجا رو يشر دل كان يما وها صل قن تفن 
وإن قال : أَجَرْتكَ نِضْف أَرْضِى يضف مَْفَعتِكَ » ومَْمَعَةَ بقرك › 
والَيِكَ » وأمحرّجا البَدْرّ » فهى كالتى قبلّها , إلا أن الرّرْعَ يكون بينهما على 
كل ال 


أو ابقر من رابع , ل يصح . على الصّحيح. من الذهب وذکر ف « المُحَرّرٍ ٠‏ ؛ 
ومن تابه » تخريجًا بالضّحْةٍ وذکره ليخد تقىئ الدين رواية » واختاره . وذكر 
ابن رزرین, فى« مُحْتَصَره » » أنه الأظْهَرُ . ولو كانت البَقَرُ من واحدر والاأَرضٌ ٤‏ 
والبدْرُ » وسائرٌ المَمَل, من ا عار . قاله فى « الفائق ۽ و«لفروع . 
وإن كان من أحدهما الماغ”" » ففى الصَّحََةَ روايتان › تأتيان فى كلام المصتفٍ 
ش قريبًا ٠‏ وأطلقهما ق ٠‏ الفروع. » . قلت : ظاهرٌ كلام أحمد وأكثر الأضحاب 5 
عدم الصححة م وَجَدْتٌ الشا رح صحّحه . وصحححه فى ( تصحيح لمُحَرَّرٍ . 
وقدّمه فى « الخلاصّة » » و « الكافى » . واختارّه القاضى . قالّه شار 
« المحَرّر ) . 


. 6 فى الأصل : « المال‎ )١( 


51 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف ' 


ولذ رط أن تاذ رب الأزض فل بذرِو ؛ وَيْسِمَا الباقى » 


٠‏ أ شرع لأحدرهما قران مَعُْومَة » أو راهم مَلُومة أذ رع 


ناحية معيئة ر مِنَ الأرْض, ؛ فَسَدَتٍ الْمَُارَعَ وَالْمُسَاقَاةَ . 


5 - مسالة : ( فان شرط أن يَأحدَ رب الأرض, مثل بَذَرِه » 
ويقتّسِما الباقى ) لم يصح . ؛لأله كانه ترط لتفيه ( انا َعْلومَةٌ ) وهو 
زط فاي تسد به المُرارَعَةٌ ؛ لن الأض رما لا مرج إلا تلك 
القفزان » فِيَخْتَصٌ رب المال بها » وربما لا تخر جه . ومَؤْضُوحٌ المُزارَعةٍ 
على اشتراكهما ف الرَرع . 

1 مسألة : وكذلك لو شَّرَطا لأحَدهما ( دراهم مَعْلومَة : 
أو رَرْعَ ناجِيةٍ مُعَيَةَ ) أو يشرط لأحدهما ما على الجداول » إِما مُْمَرِدًا 
أومع تصبية: فهو فاي بإ جما ع الشلماء.؛ لان ال ميخ ف الى 
خب غر ارش ولا مو + ولا را تلت ماعل دهان 
الآخر ء فيثفرد أَحَدُهما بلعل دون صاحبه . 


قوله : وإن شرّط أن يأمْدَ رب الأرْضٍ مثل بَذْرِه » ويقْتسِما الباق » فسدَت 
المرارعة هذا الق نص عليه » وعليه الأصحابُ . وقال ف « الفروع, : 
ويوج تخريجٌمِنَالمُضَارَيةٍ . وجو ليحو تقِئ الدين أحة البذر أو بعْضه بطريقٍ 
القَرّضٍِ . وقال : يرم من اعْرَ البَذْرَ من رب الأض, ؛ ولا فقول فادٌ 0 
أيضًا : تجو كالمُضارَبَة » وكاقتسامهما ما يَبْقَى بعد الكلّف,ٍ . وقال أيضًا : ويتبعُ 
فى الكُلفرر ۲/ ۷٠ف‏ ) السُلْطانِيّةَ اعرف » ما لم يكن شَرْطٌ » واشتراط عَمَّلٍ 
الآخر حتى بير ببَعْضِهِ . قال : وما طلَبَ من قَرْيَْ ِن وَظائِفَ سُلْطازيّةَ ونحوها » 


3 


ا 00 8 207 5 027 ر 
ومَمّى فسَدَت » فالرُرْعٌ لِصَاحِب البذر » وعَليه آجرة صَاحِبهٍ . 
م الْمُرَارَعَةَ حكم الْمُسَاقَاةٍ فِيمَا ذَكَرْنَا . 


۸ مسألة : ( ومَنّى فْسَدَت فارع لصاجب البذْرِ ) لأله 
عَيْنُ ماله » بقلب من حال | إلى حال » وينم » فهو كصغار الشجَر | إذا 
غر س فطال ( اوعليهأَجْرَةصابجيه ) فإن كان البَدرُ من العابل. ا 
الأرض . ٤‏ لان رها نما بها وض ر يسمل » فرج إلى عو ضر منافعها 


الفائتة رقا على الزارٍع . 191/41 ظع إن فَسَدَتْ والبَدْرٌ ِن رب ؛ 


الأرض, فارع له ؛ لما ذَكَرْنا » وعليه مثل أجر العمل ؛ لذلك . وإن 
كان منہما » فالرّرعٌ بينهما على قَدْرِ ادر » و يتراجَعان با فصل لأحَدها 
على ما ذكرنا . 
۹ - مسألة :( وحم المُارَعَةٍ حم المُساقاٍ فيماذكرّنا ) 
من الجوازٍ 'واللرُوم » وأنها لا تجوز | إلا بِجْرْءِ للعايل من الع م 
يم لعايل ورب الأرض, وغير ذلك من أخكامها ؛ لأنها مُعامَلة عل 
الأرضٍ ببعض نمائها . 


فعلى قَدْرِ الأموال » وإن وُضِعَتَ على الرّرْع. » فعلى رَه » أو على العَقارٍ » فعلى 
ره » ما لم يَشْتَرِطْه على مُسْتَأجِر » وإِنْ وُضِعَ مُطلقَا » رجّع إلى العادق . 

فائدة : لو شرّط أحدُهما اخِصاصًا بقذر مَعْلوم من عَلّمِ » أو دَراهمَ » أو رذع 
جانب مِنَّ الأض » أو زيادةٍ أرْطال مَعْلومَمَ » فسَدَت . 


. زيادة من :ا‎ )١ - ١( 


¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


وَالحَصَادُ عَلَى الْعَامِلٍ . نص عَلَيْهِ وَحَذَلِكَ لجنا وَعَنهُ »أن 
الْجَدَادَ عَلَيْهِمَا . 


٠‏ مسألة : ( والحصادٌ على العاييل . نص عليه . وكذلك 
الجذاذ .و عنه أن الجذاذَ عليهما ) الجذاذ و الحصادو لقا على العامل . 
عله علق اا . وهو مَذْهبُ الشاة في ؛ لأنه ين العَمَل, 2 
فكان على العامل. > كالتّشْمِيسٍ : ورُوئ عن أحمدَ فى الجذاذ أنه إذا 
رط على العامل » فجائرٌ ؛ لأن العَمَلَ عليه » وإن ل يَشْرْطْه فعلى رب 
لمال بحصّة مايَصِيرٌ إليه » وعلى العامل بحصة مايَصِيرٌ إليه . فجَعّل الجذاذ 
عليهما » وأجارٌ اشتراطه على العامل . وهو قول بعض الشافعية . وقال 
محمد بن الحَسَّن.: تسد المُساقاة بسَرْطِهِ على العاهل ؛ لأنه شَرْط يناف 
فى الع . واج من جَعَله علهما بأل بعد كام رة واتيضاء 


قوله : وَالحَصَادُ على العاملٍ . هذاالمذهبُ» وعليه أكثرٌ الأصحابونصٌ عليه . 
وقدّمه فى « الهداية »)» و « المُذهَب « و ( ا <« و( الخلاصّة 3 


.و «المادرى )»و ( التلُخيصٍ 1 ) البلعَة و ( الفروع. و ) الرّعايئين < 


و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » و « النّظم » » وغيرهم . وجرّم به فى + المُحَرَرٍ » ) 
و١ E‏ وقيل : عليهما . وهو رواية عند ابن رين » واتمال 
لأبى الحَطَابِ » ونَخْرِيجٌ جماعة وال فى « الموجز » » فى الخصاد » 
والدّياس ٠‏ والكذريّة ق َذْرِه > الرّوايْتانٍ اللّتان فى الجدادٍ : 

فائدة : اللّقاطً كالحصاد . على الصَّحيح مِنَ المذهب » وقطع به الجُمْهورٌ 
وقال فى « المُوجّر » : هل هو كحخصاد ؟ فيه روايّتان . قال فى ١‏ الرّعاية 


YA 


وهاه .هه و هه وو ووو و ووو هوهو وم وه وو و هو وهو و ووو ووو و وو و ووو ووو و وم وع وه ووو و ووه هه 


العامة » فأشبة تله إلى مثرله . نا أن الیئ ع دقع خير إلى 
ُو تر عل تاوا ين تراهم > ولأن هذا من العَمَلٍ » أشيّة 
لويس » وبه بطل ما ذَكَرُوه . وفارّقَ الل إلى المَِْلٍ » فإنه يكون 
بعد الِسْمَة وزّوال العقدر » فأشبّة المَحْرَنَ . 

فصل : وإن دقع رَجُل َذْرّه إلى صاجب الأضٍ ليَزْرَعَه ف أَرْضِهِ » 
ويكونَ ما يَخْرُجٌ ينبما » فهو فاي ؛ لأن ابر ليس من رَبٌّ الأرْض. 
و ویون الرّرْعٌ لالك البَذْرِ » وعليه أجرٌ الأض 
والعَمَل . ويتَخْرَّجٌ أن وم دس إغلق زرو وق 
بعدها . 


الكبرى » : 5 قلت واللقاط تمل وجوين : 

قوله : وكذلك الجَدادُ . يعْنِى » أنه على العايل كالحصاد . وهو إلى 
الرُوايئيّن فى « الرّعاية الكبرى و ١‏ الفروع ٠‏ وتخريجٌ فى ١‏ المُحَرّرٍ ٠‏ 
وغيره » وقِياسٌ فى « التلخيصٍ » . وجرّم به فى « الوجيز ) . وقدّمه فى « شرح 
ابن رَزِين و المُميى ٠‏ و « الشزح ؛ » وتصّراه . وعنه » أن الجَداد 
عليهما بقذر حِصَّتِهِما » إا أن يَشْرْطَه على العاملٍ . نصّ عليه » وهذا الصّحَيحٌ 
مِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم . وهو من مُفْرّدات 
المذهب . 


فائدة : يُكْرَهُ الحصادٌ والجَدادُ ليلد . قاله الأصحابٌ . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


4۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 :تا رع لض یری وَعَوَاى ؛ وَتَسْقِيهًا 
بمائكَّ > وَالزّرعٌ بَيئَنا . فَهَل يصح ؟ عَلَى رِوَابئينِ 


01 مسألة :( وإن قال : أن أْرَعٌ الأرض يبَذَرى وعَوايل » 
وتشْقما بماك » والررعٌ بيننا ) ففيها روايتان ؛ إخداهما » لاتصح . 
اخختارّها القاضى ؛ لأن مَوْضُوع المُرَارَعَة ع ع على أن يكون من أحَدرهما الَرْض 
ومن الا خر العمل » وصاجبٌ الماء ليس منه أَرْضٌّ ولا عَمَل ولابَذرٌ ون 
ام لا يماع ولا يسَْأجرُ » فكيف تَصِحٌالمُزارَعة به ؟ والثانيةٌ ‏ تَصِح . 
اختارها أبو بكر كلها عن أنه تفوت بن بان و لان 
الم أَحَدُ ما يُحْعَاجُ إليه فى رع » فجارٌ أن يكون من أحدهما كالأزض 
والعمل . والأَوّلُ 1 ٠٠۷/٤‏ وع أصَحّ ؛ لأن هذا ليس بِمَنْصُوص, عليه › 
ولا هو فى مُعْنَى المننصوص . 


فصل : إن ارك ثلانة ؛ م اعد لا » ومن ن الآخر البَذرُ » 
ومن الآخر البَقرُ » والعَمَل على أن ما ررق الله تعالى بينهم لمارا نهنا 
اش عليه ای روا و 
لقا ود خد اهر ق ا اشر راق ع عل كبر 


sodir 2 2 ع 0 و 8 ر‎ i 
قوله : وإن قال ر الأرض در ی وعوايى » وتسقيها بمائك و‎ 
» » بيئنا . فهل يصح ؟ على روايتين . وأطلّقهما فى « الهداية » » و « المُذَهَب‎ 
المارى » »و ( الرعايتين للك‎ ٠ المستَوعب » »و‎ ١ وم مَسْبوك الذَهّب ( »و‎ 


(۱) هو يعقوب بن إسحاق بن مختان . تقدم فى ۲/ ۳۹۱ . 


Yo. 


© ©» وه © ههه »وهو هه وو ووو ووو هوهو ووو ووو مو وو ووه ووه ووه وو و وو ممم وو وه 


رل علق + فال ا : َء لدان(“ . وقال الآخر : قبَلى 
الأَرْضُ . وقال الآححرٌ : قيلى البَدرُ . وقال الآخرٌ : قى العمل . فجعل 
النبئ عه الرّرَعَ لصاجب البَذْرٍ » وألعى صاحِبَ الأَرْض » وجعَل 
لصاحب العمل كل يوم وِرهمًا > ولصاجب المَدَانِ شيًا مَْلُوما9؟ . 
فقال أحمد : لايَصِح » والعَمَل على غيره 
مَنْصور » عن الوليدر بن مُسْلِم » عن الأوْرَاعيٌ » عن واصِل بن 

و م 
شد هذا لدي ریب و شك سه لجال کک لی ا 
تاها ف وَل اقل » وها فاسدتان ‏ لأ موصو ع المزارّعة على أن 
لبَذْرَ ِن رَبّ الأزضٍ اون الال وان غو واجارٍ منهما . 
وليست س رک ؛ لان الشْرِكَةَ تكون بالأثمانِ » فإن كانت بالعُرُوضٍ 2 
عير كَوْها مَعُْومَةً » ولم يُوجَدْ شىء من ذلك هلتا . ولا هى إجارّة ؛ 
لأن الإجارة تفر إلى مُدَةَ مَْلُومَةِ وعوّض مَعْلُوم . وبهذا قال ماللكٌ 
والشافعي؛ » وأصحابٌ الرأَى . فعلى هذا » يكون الرّرعُ لصاجب البذر 
لأنه نمَاءُ ماله » ولصاحِبَيّه عليه أَجْرٌ هما ؛ لأنهما دخلا على أن يُسَلمَ 


.و 


كوه 


و «الحاوى الصغير » » و«الفروع ) › و«نهاية ابن رَزين )2 
و « نظمها » ؛ إخداهما » لا يصح . وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهب . اختارّه القاضى 


ره الفدان : احراث .. 


(۲) أخرجه ابن انى شيبة يف : باب القوم يشتركون فى الزر ع » من كتاب البيو ع والأقضية . اللصنف ۷ / ا . 


8 الوصيف : الخادم » غلاما أو جارية‎ (MD 


الشرح الكبير. 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ل ا ا ل 


ور وه £ 
هما المُسَمّى » فإذا ل يُسَلمْ » عاد إلى بَدَلِه . وبهذا قال الشافعئُ » وأبو 
6 5 ع 0 8 رور و 8 وء 
ثور . وقال أصحابٌ الرأي : يَتَصَدَّق بالفضل . والصجيح أن الثْماءً 
e‏ 
ودوابهم ر a a Ce‏ 
وبه قال مالك » والشافعئ » وابن امنور . ولا تَعْلَمُ فيه خلافا ؛ لأن 
حدم هُم لا فصل صاجبّه بشىء . 

فصل : فإن زارَعَ رجلا أو جره أَرْضَه فرّرّعها » وسَقط من الحَبٍّ 
شىء فنبَتَ فى تلك الأَرْض عامًا حر » فهو لصاجب الأَرّْض . نص عليه 
أحمدُ فى رواية أبى داود » ومحمدٍ بن الحارث . وقال الشافعئُ : هو 
ا ا ا 
ولنا أنصاحِبَ لحب سمط حَفهمنه بكم اعرف وز ال جلك عنه ؛ 
لأن العادَة ترك ذلك لمن يا ذه » وهذا أبِيحَ له التتقاطه ورَعْيُهِ . ولا غلم 
خلافا فى إباحة التتقاط ما حَلَمَه الحَصَّادُونِ من سبل وحَبٌ وغيرهما » 
فجَرَى ذلك مَجرَى نيذه على سیل لتر له » وصار كالشىء الا سمط 


منه ؛ كالقّمرةٍ وَاللَقَمَة ونحو هما وا ف لو النفطه إنسان ف س نل 3 


دون من سقط منه » كذا هذا . 


فى ١‏ الجر » » والمُصَئْفٌ » والشارح . وصحّحه فى « اللَصحيح ) ) . وقدّمه 
فى« الخلاصَةٌ »,وه شرح ابن رَزِين ) » و ١‏ الفائق » . والرُواية الَانية » 


يصح . اختاره أبو بكر » وابنُ عَبْدُوس فى ٠‏ تذ که € . 


YoY 


انا 2 ريك ف : 0 
وو رار جريحه فی نویا صح . 


14 - مسألة :( وإن زارَعٌ شریکه فى نصييه » صح ) إذا جَمَل 
فى الع أكثر ين ييه ثل أن تكون الأرضٌييتهما ضفن ل 
للعاملِ اين »صح ع » وكان السَدْمنُ حصّته من المُزارّعةٍ ؛ فصار كأنه 


قال : ارك على نصيبى بالثلْثٍ فصَحّ » کالو زارع أجنيا ؛اوفيه وجه 
اخ » أنه لايح ؛ لأن الصف للمُزار ع » ولا يصح أن يزار ع الإنسان 


اقوله : إن زارح شریکه فى نيه » صَحّ هذا للش كل و 
والشارح » والنَاظِم . واختاره ابن عَبْدُوس ف « تَذْكِرَته » . وجرّم به ابن مُنجّى 
م . وقدّمه فى « الرٌعايتين » » و « الحاوى الصجير » . وقيل ٠:‏ لا 
يصح . اختارّه القاضى . قالّه فى « الَلخيص » . وأَطلّقهما فى « الهداية » , 
و «المذهَب »» و ١‏ المستوعب )» و والخلاصَة )2 و ٠‏ اهاوى »» 
و « التلخيص » . فعلى المذهب » يشرط أن يكون للعامل أكثرٌ من نصيبه . 
والواقمٌ كذلك . ۰ ۰ 

فائدتان ؛ إخداهما » ما سقط مِنَ الحَبّ و قت“ الحصام » إذا نبت فى العام 
العا ا . على الصحيح مِنَ المذهب » ونصٌ عليه . وذ كر فى 
١‏ المبهج ) وججها ا ا :“قال فق 9 الاعاية :8 هو لر ت الارض 4مالكا؟ 
أو مستا جرا » أو مُسْتَعِيرًا و ی لار دور ى الخطري ٠ال‏ 
فى ١‏ الرّعاية » : وفيه عد اوياتى ف العاريّة :إذا حمل اليل يدر إنسان إلى رض 
غيره ونبّت . وكذا نصّ امد فى من باع قَصِيلًا فحُصِد » وبَقِىَ يَسِيرًا » فصارٌ 
سبلا »فهو لرَبٌ الأرْضٍ .على الصّحيح_مِنَالمذهب . وقالفى١‏ المُسْتَوِعِبٍ » : 


. » ف الأصل : ه قبل‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


هه و و هوه ههه ووو ووه وه هو ووو ووو وو و و وهو وه وه و و ود هوه ووو وو و و ووو و و و وهنو وه 


لتفسِه » فإذا سد فى نَصِيبِه » سد فى الجميع. » کا لو جمّع ف ابيع بين 
ما يصح وما لا يصح » والأوّلُ اصح ؛ إن شاء الله تعالى » وقد ذَكَرّنا فى 
المساقاة نحو هذا . 


لو أعارّه أَرْضًا بَيْضاءً ؛ لِيجْعَلَ فهها وکا أو دوابًا » نار فيها حب » أو توى » 
فهو للمُسْتَِر » وللمُعِير إجباره على قله بدفع_ القِيمَةَ ؛ لقص أحمد على ذلك فى 
الغاصب . الانية » لو اجر ُه سه لمن يررَعُها » فزرعَها » فلم يَنْبْتِ الررْحٌ فى 
تلك السّئَوْ » ثم نت ف السَّنَةَ الأخرى » فهو للمُسْتَاجِر » وعليه الأَجْرَةٌ لَب 


الأرْض,مُدَةَالحتباسها » وليس لر الأرض مُطَالمتُه لِه قبلَإذراكه . والل#أعلم . 
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قصل فى إجارّة الأرض. 

تجوز إجارتها باذعب والفِضَّةٍ وسائر العروضٍ » غير المَطمُوم 3 
قول عامّة اهل العلم . قال أحمدُ : لما الوا فى الذَهَبِ والؤرق . 
وقال ابن امور : أَجْمَعَ عَوامُ أل العلم على أن اكْيراءَ الأرض, وقنًا 
ا بالذّهَب والفِضّةٍ . روئ هذا القول عن سَعْلٍ > ورافع. بن 
خديج » وابن عْمَرَ » وابن. امور ا سر 
وعُروَة ؛ والقاسم : ومالك › ليث و وإسحاق > وأبو 
ثور » وأصحابٌ اراي . وروئ عن طاوّس . والحَسّن » كرامّة ذلك ؛ 
لما روی رافغ أن النبى هه ھی عن كراءٍ المزارع . متف عليه“ . 
ولا أن رَافْعَاقَالَ : أما بالذهّب والوَّرقر » فلم يهنا يد البى عي . 
مق عليه e‏ : أا شىء مَعْلُوم, مَضْمُونٍ فلا يَأ . وعن 
حَنْظَلَةَ بن قيس أنه سأل راقع بن خاريج, عن كراء الأرضٍ »فقال : 
ھی رسول اليك عن كراء الأْرض, . فقلت :بالذهّب والفِضّةٍ ؟قال : 
إنما نَهَى عنها يبعض ما يَخْرجُ منها , أمًا بالذّهَب والفِضّة فلا باس . فق 


و6 مو واو و و و ملل ووم و ولو يوالع ووو ووو ع لوعو و اوهو هع ووو وت وو ووو وو ووووة وم نو و6ووه5 


. ۲۳١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. ۱۸٤ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 
. ۱١۸۳/۳ فى : باب كراء الأرض بالذهب والورق > من كتاب البيوع . صحيح مسلم‎ )*( 
. ۲۳۲ » ۲۳۱/۲ کا أخرجه أبو داود > فى : باب ف المزارعة . من كتاب البيوع . سنن أبى داود‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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عليه" . وعن سعلرٍ ( ٠۹۸٤‏ و] قال : کنا ذَكُرى الأَرْضّ بما على 
السواقى » وما سهد(" بالماء منها » فتهانا رسول اللم عي عن ذلك » 
وأمرَنا أن نكْرِيها بدَهَبِ أو فِضَّمْ . رَواهُ أبو 0 ولأنها ين يکن 
استيفاء المَنْفعَة المُباحة خة منها مع بقائها , فجارّت إجارتها بالأثمان 
ونحوها > کالدور . والحكم فى العروض كالخكم فى الأنّمانٍ . وأما 
حَديثُهُم » فقد فسَّرّه الرّاوى بما ذَكَرْنا عنه© » فلا جور الاحتِجاجٌ به على 
غيره . وریا مَُسّرٌ لحَدِينِهم ؛ فان راوِيّهما واحدّ » وقد رَواهُ عام 
وخاصًا > يحمل العام على الخاصٌ مع مواققة الخاصٌ لسائر الأحاويث 
والقياس وقول أكثر أَهْلٍ العم فأمًا إجارتها بطعام. e‏ 
أقسام. ؛ أحدها » أن يُوّجرّها بطعام. ملو , غير الخارج. متا > فور : 

نص عليه أحمدُ فى رواية الحَسَن بن تَوّاب . وهو قول أكثر أهل العلّم ؛ 
منهم سويد بن حبر » وعكرمة » والح » والشافعي » وأبو ور 
وأصحابُ الرّأي . ومع منه مالك » حتى ممع إجارتها باللّبْن والعَسَّلٍ . 


رەو 


وقد روئ عن أحمد , أنه قال : ربما تهيبته . قال القاضى : هذا م من أحمد 


2 
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. ١815 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. سعد الماء : جرى سیا‎ )۲( 
. ۲۳۱ / ۲ ف :باب فى المرازعة من كاب المواع . سنن أبى داود‎ )۳( 

کا أخرجه النسانى »فى : باب ذكر الأحاديث انختلفة . .. »من كتاب المزارعة . امجتبى ۷ / ۳۸ . والدارمى » 
فى : باب فى الرخخصة فى كراء الأوض بالذهب والفضة من كتاب البيووع . سنن الدارمى ۲ / ۲۷١‏ . والاقام أحمد » 
فى :المسند ۱ / ۱۷۸ ۰ ۱۸۲١۱۷۹‏ . 


' , 1۸٤ انظر ما تقدم فى صفحة‎ )٤( 


على سيل الورع » ومَذَهَبه الوا . واختج مالك » بما روّى رافع بن 
خلريج, عن بعضٍ مومه قال فال وسيول اش عقت وام كانت له 
رض قلا يُكرِيهًا بطعام. مُسمَى » . رواد بو دَاودَ » وابن ماه" . 
وروی ظَهِيرٌ بن رافع, قال : دعانى رسول الله م عه فقال : « ما تَصْبَعُون 
ِمحَاقكُمْ ؟ » قلت : نؤاجرُها على الريْع. » أو على الأؤسق ين المْرِ أو 
الشعير . قال : « لا تفعلوا » ازْرَعُوها أو أمكوهًا » . متف عليه“ . 
وروی ابو سعيلر » قال : ى رسول اللم عي عن المُحاقلة* . 
والمُحاقلة ؛ التِكْراءُ الأض, بالحئطة . ونا قول رافع, » فأمًا بشىء 
موم مَضْمُونٍ فلاس به .ولأنهعِوَضمَعْلوممَصْمُون لايخ وسيل 
إلى الرّبا فجار ت (جارتها ا » كالأثمان . وحَليثُ رافع, وظهير » قد 
سَبّق الكّلامُ عليه فى المُزارّعة » على أنه َمل انى عن إجارَتِها بذلك 


واووو وو وو وو وو عو و و ووو ووو ووه وو ووو وو ع ووو وو وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو 566966 


. ۲۳١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
أخرجه البخارى »فى : باب ما كان من أصحاب رسول الله م يواسى بعضهم بعضا ف الزراعة والثمرة » من‎ )۲( 
. ومسلم > فى : باب كراء الأرض بالطعام > من كتاب البيوع‎ . ١4١ / ۳ كتاب الحرث . صحيح البخارى‎ 
. ۱۱۸۲ / ۳ صحيح مسلم‎ 

کا احرجه ابن ماجه » فى : باب ما یکره من المزارعة » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۲ / ۸۲۱ 0 ۸۲۲ . 
والإمام أحمد » فى :المسند ع / ١٤۴۳‏ . 
(؟) سقط من : الأصل . 
(4) أخرجه البخارى »فى : باب بيع المزابنة » من كتاب البیو ع . صحيح البخارى ٩۹۹/۳‏ . ومسلم » فى: باب 
كراء الأرض »من كتاب البيوع . صحيح مسلم ۱۱۷۹/۲۳ . وابن ماجه »فى : باب كراء الأرض عن اكات 
الرهون . سنن ابن ماجه 87١/7‏ . والإمام مالك »فى : باب ماجاءف المزابنة والمحاقلة »من كتاب البيوع . الموطأً 
11/۲ . والإمام أحمد > فى : المسند 5/9 ١8م‏ . 


) ١7/١4 (المقنع والشرح والإنصاف‎ ٠ YoY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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إذا كان خارججا منها منها » ويَحْمَِل اله عنه عنه إذا اجَرَها بالربع. والأؤسق . 
وحَايث ألى سيا يقل الع بن كرايها بالط إذا اكتراها لزع 
الجنطة . القسم الثانى » إجارتها بطعام. علوم مِن جنس ما يرع فيها » 
كإجارتها بقفزانِ جِنْطّة ليَرْرَعَها » فقال أبو الخَطَّاب : فيها روايتان ؛ 
إحداها » المع . وهى التى ذکرّها القاضِی ٠۹۸/٤‏ دع مذي e‏ 
قول مالك ؛ ما ذْكَرّنا ين الأحاويث E‏ 

بشىء مَعْلوم. ين ر ؛ لأنه يَجْعَلُ مكان قَوْلِه : َارَعْتَكَ . 
آجَرْتك » فَصِيرٌ مُرارَعةً بلفظر الإجارَة » والذرائع مُثتيرَة . والثانية 


¬. 


جوا ذلك . اختارّها أبو الخَطّاب . وهو قول أبى حَنيفة » والشافع” ؛ 
لما ذَكْنا فى القشم الأول » ولأن ما جارّت إجارته بغير المَطُعُوم, ه: 
جارّت به » كالدور . القسم الثّالث » إجارتها بجُزء مُشاعر مما يرج 
منها ؛ كنِضفر » وثُلْثٍ » فالمَنْصُوصُ عن أحمد جوازه . وهو قول أكثر 
الأصحاب ' . واختار أبو الطاب أنْها لانَصِحُ وهو قن A‏ 
والشافعئ . وهو الصّحِيحُ إن شاءً الله تعالى ؛ لما تقد + من الأحاديث فى 
النهى من غير معارض لها ٠‏ ولأنها إجارة بعوض, مَجْهُولٍ » »فلم تصِحٌ ؛ 
كإجارتها بث ما يَخْرُجٌ ِن أرض, أخرّى . ما نص أحمد فى الجواز » 

يعن حَمْلّه على المُرارعَة بلفظ الإجارَةٍ فیکون حُكْمُها حَُكْمَ المُرَارَعَةَ 
فيما ذَكَرْنا من أخكامها . وقد ذَكَرنا ذلك فى المُساقاقَ . 


ماوو ف ف و وو و علوم مم اما م م اما اواو واو لوعو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ادو مول لوه 


(1١)ف‏ الأصل ٠:‏ الفقهاء » . 
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باب الإجارَةِ© 

الأصْل فى بجواز ها الكتابُ د الات وله 
تعالى : 8 فَإِنْ أَرْضَعْنٌ صَعْنَ لَكُمْ ما اتوه هن أَجُورَهُنَ 04" . وقال تعالى : 
ف قت تابا انبرد زر تو عجرت ألو ئ اين ٠‏ 
ا أَرِيدُ أن أنكِحَكَ إخدى أبنت هین على أن تأجرنی انی 
ججج f‏ . وروی ابن ماجه فى « سَنَّيه “٤‏ عن غُبْبةَ بن اندر قال : 
کنا عند رسول الله عزه ففرا e‏ 
ل إن مُوسَى عليه السام جر تفه انى ججج أو عَشرًا » عَلَى عِفة عفة 
فرج وَطَعَام بَطنه . وقال الله تعالى : لوا شعت لتَحَذْتَ عَلَيْه 

اجرًا ی۵ و يدل غل واد أخذٍ الأخر على إقامة الجدار . وأما 


َ0 
عليه 


4 


باب الإجارة 
فائدتان ؛ إخداهما » فى حدها . قال فى « الرّعا ية ) ؛ : قلت : وتحريره بذل 
ءوض مَعْلوم فى مَْفَعَةَ معْلومََ من عَين ميق » أو مَوْصُوفََ فى الدّمّهَ » أو فى 
عَمَل مَعْلوم . وتبعّه فى « الوّجيز » . قال الرَُرْكْشِئُ : وليس بمانع. ؛ لدّخول 


(#) بداية الجرء الخامس من نسخة تشستربيتى . 

. 1 سورة الطلاق‎ )١( 

(۲) سورة القصص ۲٣‏ »۲۷ . 

(۳) فى : باب إجارة الأجير على طعام بطنه » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸١۷/۲‏ . قال ف الزوائد :إسناده 


. ۷۷ سورة الكهف‎ )٤( 


10۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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السّنّهٌ » ّت أن البدء ملق ٠١‏ وأبا کر » اسا جرا رجلا من بى الدّيل, 
هاديًا حرا“ . وروی البُخارئُ” عن ألى هُرَيرَةَ » أن رسول اللہ يلل 
قال ٠:‏ قال اله عر وجل : ئة آنا حَضمُهُْ يوم اة ؛ رَجلَ أعْطَى 
فى ثم غَدَرَ وجل باع حرا اكل تمن مته » وَرَجُل اجر جيرا فَاسْتَوفى 
ليوف اجره ) و جْمَعَأهْل العلم فى كل عَضْر على جواز الإجارّة » 
إلا ما يُحْكَى عن عبار الرحمن بن الأضَ » أنه قال : لا يَجُورُ ذلك ؛ 
لأنه غَرَرٌ يعنى أنه يَعْقُِ على مَنافَِ لم تخلّق . وهذا عَلَط لا ْنَع انيقاد 
الفا الذى سبق ر٤/٠٠٠‏ و ] فى الأغصارٍ وسائر الأمُصار ال 5 
أيضًا دالة عليها ؛ فِنَ الحاجة إلى المنافع _ كالحاجة إلى الأغيان e‏ 
العَقَدُ على الأغيانِ » وَجَب أن تَجُورَ الإجارّة على المُنافع » ولا تَحْمَى 


حاجَة الاس إلى ذلك » فإنه ليس لکل أحد دار يَمْلِكُها ٠‏ ولا يَقَدِرٌ كل 


المَمَرء وعُلْو يس » والمافع المحرمة أنهي . قلت : لو زيد فيه : مُباحة مد 
مَعُْومةً . للم . الثّانية » قيل : الإجارة' “واردة على* ' خلاف القياس . قال فى 
« الفروع, ( : والأصح ل ؛ لأن من ل يُخَصّص العلة وة خا 


. :م‎ نمةدايز)١‎ -١( 

(۲) تقدم تخريجه فى ۱۲۹/۱۰ . 

(۳) تقدم تخريجه فى 19/1١‏ , 

(4) عبد الرحمن بن كيسان الأصم ء أبو بكر شيخ المعتزلة ل ل »توق سنة إحدى 
ومائتين . سير أعلام النبلاء 1057/5 . 


(5 - 0) زيادة من :1 . 
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مُسافر على بَعِيرٍ أو دابّة يَمْلِكُها » ولا يَلْرَمُ أصحاب الأمْلاك إشكانهم 
وحَمْلُهم تَطَوْعًا » وكذلك أصحابٌ الصّنائع_يَعْمَلُون بجر » ولا يكن 
كل أحَدٍ عَمَلُ ذلك » ولا جد مُمَطَوعًا به » فلا يمن الإجارَة ؛ لذلك » 
بل ذلك ممًا جَعَلّه الله تعالى ريما إلى الرّرْقر » حتى إن أككرٌ لكاب 
بالصّنائع . وما ذَكَرَه0" من العَرّر » لا يِلتَمَتَ إليه مع ما ذَكَرْنا مِن 
الحاجة » فإن العَقَدَ على المنافع_ لا يُمْكِنُ بعد وجُودها ؛ لأنها لف 
بِمْضِئٌ الأؤقات » فاحْتِيجَ إلى العَقَدٍ عليها قبل وجُودٍها » كالسَّلّم فى 
الأعيانِ . واشيقاق الإجارَّة من الجر » وهو العِوّضُ » قال الله تعالى : 
« لو شعت كَحَدْتَ عَيْهِ جرا 4 e‏ 
تعالى يُعَوْضُ العبدَ به على طاعته أو صَبْرِه على مُصيَنه 


قياس صحيح » ومّن خصّصّها ؛ فإنما يكون الشئ لاف القياس عنده , 
إذا كان المَعتى المُقْمَضى للحَُكْم مَؤْجودًا فيه » وتَحَلْفَ الحَكُمُ عنه . انتهى . قال 
فى « القواعد الأصولّة » » فى آخر « القاعِدَةٍ َة د ؟/ ۸٠٠و‏ ] والعشرين » : 

مِنَ الأخص ما هو مُباحٌ ؛ كالعّرايا » والمُساقاقٍ » والمُرَارَعَةَ » والإجارَو » 
والكتابة ا > وغير ذلك مِنَ العقود اة ز المُسْتَقِرٌ حكمُها على لاف 
القياسٍ » هكذا یذ کر أصحابنا وغيرهم . وقال اليو تقَىئٌالدّين : ليس شىء مِنْ 
الود وغيرها الابئة انعر كْمُها على جلاف القياس . وقرر ذلك بأحْسّنٍ 
تقریر » وينه بحسن بیان . 


. » ف الأصل : « ذكروه‎ )١( 
. ٠: زيادة من‎ )۲( 


۲٦1 


الإنصاف 


'١عنقملا‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهی عَقدّعَلَى المَنَافِع. » تعمد بّفظر الِإجَارَةٍ »وَالْكِرَاء » وَمَا 
فى مَعْنَاهُمَا » وَفِى لفظ ابيع وَجهَانٍ . 


۴ - مسألة : ( وهى عَقَدٌ على المنافع, ١‏ عفد بلفظ 
الإجارة » والكرّاء » وما فى معناهما » وف لَفظ اليم وَجهَان ) الإجارة 
عََدٌ على المَنافع_ فى قول أ كر العُلَماء ؛ منهم أبو حنيفة » ومالك » وأكثرٌ 
القافت وود ك بيضوو أن O‏ 
َالعَقَدُ يضاف إليها فقول : أَجَرْنكَ دارى . ولنا :أن المشفوة عليه هو 
المُسْمَوْفى بالعَقَدٍ » وذلك هو المَنافعُ دون الأعيان » ولأن الاجر ف مقاباّة 
الْمَنْفْعَةَ » وهذا تَضْمَنٌ دُونَ المَهن » وما كان العوض فى مقابلته » فهو 
المَعْقُودُ عليه » وإنّما أَضِيفَ المَقَدُ إلى المَيْن ؛ لأنّها مَحل المَنَْعَةٍ 
”ومَنشَؤُها" » وا يضاف عَقَدُ المُساقاة إلى البْسْتانٍ » والمَعْقُودُ عليه 
للّمرَةَ . ولو قال : أَجَرْئَك مَتْمَعَةَ دارى . جارٌ . 


تنبيه : قوله : تنْعقِدُ بلَفظر الإجارَة والكراء » ومافى معناهما . كالثّمْلِي كو نجوه : 
يعْنى بِقَوْلِهِ : وما فى مَعْناهما . إذا أضاقه إلى العَيّْنَ . وكذا إذا أضافه إلى التفعر 
فى صح الو جُهيّن . قاله فى » الفروع » . قال لز ركشي : وتَنْعَقِدُ بَفظر الاجارَةٍ 
والكراء » وما فى مَعْناهما » على الصحيح . انتهى . وقيل : لا تَنْعَقِدُ . قال فى 
« الرعاية الكبْرى » : فإن أجر عَيْنَا مَرئيةَ أو مَوْصُوقَة ”فى الذمة " » قال : 
اجرتگها أو : أكْرَيقكها أو PE AE‏ كنا ونال ا 1 


. 


2 


. سقط من :م‎ )١-1١( 
. 1: ؟) زيادة من‎ - ۲( 


فصل : وهی نوعٌ من البيع. ؛ لأنها ليك من کل واجار منبما 
لصاحبه » فهى بيع الممنافع. والمَناقمُ كالأغيان ؛ لأنها يْصِح تَمْلِيكها 
فى الحياق وبعد متو » وتضمَنُ بايد والإفلافب » ”'وتكون عِوَضًا" عي 
وَدَيْئًا E‏ > اصرف » والسَلم > مع كونه بْيْعَا . 
فعلى هذا » ا الاجازة ) والكراء: ؟ الألهما مز شوعان نه 
وكذلك کل مايوه دی مَعْناهما ؛ لحُصُول المَقصُودِ به اوقل 1/1 
000 ؟ فيه وَجُهان ؛ أَحَدُهماء تنمَقِدُ به ؛ لأنها بيع » 

نعقّدت بلفظه » الصف . واليانى , لا تعمد به ؛ لأن فيها مَعْنّى 
عا ,شت ل لظ يل عل ذلك لی »ولأ اجار ضاف 
إلى الين, التى يُضافُ إليها الي إضاقة واجدة ؛ فاختيج إلى لَفُظر يعرف 
يرق بیتهما > كالعقود المتبايتة . ولأنه عَقَدٌ يُخَالِفٌ البَيْعَ فى الحكم 
الان ات التكاح . 

فصل : ولاتصِح إلا من جائز التُصَرفٍ ؛ لأنه عَمَد تملك فى الحَياة 
أشبة ابيع . 
أو : أكريتّك نفعها . فاختمالان . انتهى 

قوله : وف لَفْظ اليم وَجهان . بان يقولّ : بعك نَفْعَها . وأطلّقهما فى 
د الهداية » » و ١‏ المُذْهَب ٠‏ » و « مَسْبوكِ الدب » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ » » 
و و الخُلاصَة » و « الكافى »» و ١‏ افاوى » و « المُثْيِى ».و « المَذَعَبِ 


. ويكون عوضها‎ ٠: )فر ›ق‎ -١( 


Y۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E 
بالعُرْفي » کسکتی الدار سَهُرّا» وخذمَة العَبْدِ سَنَةَ » وما‎ 


7 9 5 و رن ب ١‏ ين عر عو o‏ و 
٤‏ -مسالة : ( ولاتصح إلا بشروط ثَلانٍَ حرطا مرف 
عة »ما برف » كشكتى التار هرا » وجذمة الم َه »ونا 


الأَحمَد » »و اقلخيص, و « الع »و الشزح »و ١‏ شرح ابن 
مَنجَى »و ١‏ الرعايتين »»و ١‏ الحاوى الصجير ب الفروع 00 3 
و « الزُرْكْشِى » »و « القواعد الفِقهيّة ؛ » والطوفئ فى ٠‏ شرح الخرّقئ 
فى « اللخيص » . و ١‏ الفائق وه : وأمًا لفط الع نال لكر 1 
يصِحّ » وإن أضاقه إلى المَنْفَعَة » فوَجُهان . انتهيا . أحدُهما » يح . اختارّه ابن 
عَبْدُوسٍ ف ه تَذَكِرَتَه » » والشيخ تئ الدّين » فقال فى قاعِدَةٍ له فى تَفْريرٍ 
القياس » بعد إطلاقر الوَجْهَيْن : والتحْقيقٌ أن المُتعاقدين إن عرفا المَفْصُودَ » 
انعفدت بأئ لظ كان مِنَ الألفاظ التى عرّف به المُتعاقدان مَقُصُودَهما . وهذا عام 
ف جميع المُقود فإن الشارع م د حدًا لألفاظ الُقوم »بل ذكرها مَطلقَة . 
انتهى . وكذا قال ابن اليم فى « أغلام المُوَقعِين ) . قال فى « إذْراك الغا غاية ) 
ا را فى وجو . وقدمه ابن رين فى« شرجه ) . والوَجَهُ الثانى 
لايح . صححه فى « النُضْحِيح » »و « لظم [ . قال الشي قىئ اين بعد 
ذكر الوَجْهَيْن : بناءٌ على أن هذه المُعاوَضّة نَوْعٌ مِنَ الع 2 
فوائد ؛إخداها ‏ قوله : أَحَدّها » مَعْرِقَةالمَنْفَعةٍ ؛ ما بالعُرْف » كسكتى الدار 
شَهْرًا . وهذا بلا نزاع ‏ لکن لو اسا جرها للشّكة ٠‏ ل يعمل فها حداقةً » ولا 
قصارة » ولا يْسْكُها داب . والصحيح يِن المذهب ‏ أنه لايَجْعَلّه مَحْرَتًاللطعام . 
قال فى « الفروع, » : هذا الأشهه . وقيل : له ذلك . وقيل للإمام أحمد : يجيه 


14 


ِالوَصَف ۲۸٠د‏ كحَمل زُيْرَةِ حَدِيدٍ ر نها كذا إلى مَوْضِعْر 
اق و1 راط لط رسف رادا 507 


بالوَضْف » كحَمْل رُبْرَةٍ حَدِيدٍ وَزْنها كذا إلى مَوْضِع مُعَيّن » أو بناء 
3 0 م 42 e‏ ر اس ر و ع ر 
حائط يذ کر طوله وعَرضّه وسمكه والته ) وجملة ذلك » أنه لا بد من 


وه عو ° اده 0 َو تر عووهة 

زُوَارٌ » عليه أن يُخْبرَ صاجب البَيْتِ ؟ قال : رَبّما كثّروا » وارّی أن يخبرّه . وقال 

أيضًا : إذا كان جيئه الفَْدُ » ليس عليه أن يُخيرَه . وقال الأصحابٌ : له إسكان 
صف وزائر . واختارٌ فى « الرّعاية » ۽ جب وکر الشكتى > وصِفَتِها » وعدَّمٍ 


ت 


77 


كلها وميم » إن المت الجر ة . اانية اقول وخَدَّمَة اليد نة 
ققح بلا نزاع, ؛ لكن تكون الخذمة عا . على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به 8 منهم اقلت : وهو الصّوابُ : وقال ف 
د الوادر »» و« الرعايْة » : حدم ليلا وتهارًا . انتهيا . وأمًا إن 0 
2 کر 2 42 و و 7 
للعَمّل » فإنه يَسْتَحِقه ليلا . الثّالئة » قوله : وإمّا بالؤصف, » كحمل زَبْرَةٍ حَدِيدٍ 
o ٠. 2‏ ور ٠. ٠. ٠.‏ ء: 
وَزنها كذا إلى مَوضع, معَين . وهذا بلا نزاع, » لکن لو استَا جره 000 ؛ 
ع Jor” E‏ ۶ 5 7< ۶ 
فحمّله » فوّجَد المَحْمُولُ إليه غائيًا » فله الأججرَة لذهايه رده أيضًا . على الصحيحر 
من المذهب . وجزم به فى « المعْنى ») » وه الشْرح. امك و١«‏ الفائق » » 
وغيرهم . وصحححه ف « النَْظِم » وغيره . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . وقال 
لان وير E‏ : إن وجده ما فل الى قط © 
زد . وقال ف « التُلخيصٍ » : ون وجَدَه ميا » الحَقَ الأَجرَةَ » وما يصن 


الکتاب؟ قال الشَيْخُأبو ځکیو» » شي السامَرّئ: الصَّحِيحٌ ابرم رُالكتاب 


إلى امسا جر؛ لأنه أمانة » فوَجب رده ا بلقل كرت ا کرد 


. » لا يلزمه‎ ١: ف النسخ‎ )١( 


10 


الإنصاف 


الشرح الكبيو 


الإنصاف 


© © ©ه .»© ههه .هه هه 6ع وه وه هوهو هوه ووو وه وو ووه وه و ووه وو ووه و ووو و و و وو ووه 


رة المَنفعة فى الإجارة ؛ لأنها المَعْمَودُ غ عليا » فاشمُرط الم با » 
كالمبيعر ؛ فإ مه شط فى صِحُة الع » فكذلك م مغر انع فى 
الإجارّق » فان بع المَجَهُولٍ لا يصح إجماعا . فإن كان لها عرف 
کشکتی الدَارٍ َهْرًا » ل يُحْمَجْ إلى لى ذكرها » لأنها لا رى إلا لذلك » 


اسفن عن كرها » كالبْع بن مطل فى مَوْضِع, فيه تقد معْرُوف . 
وخدمة الد نة > كسكتى الدَارٍ ؛ لأنها مَعْلُومَة ة العف . فَأُماإِنِ اكُتَرَى 
لحمل زبرة خدير الموج مينر » فلا بد ِن ذكر الوزن هلهنا 
والمّكان الذى تحمل إليه ؛ لأن المبْمَعَة إنما ترف بذلك . 


كيبلا ؛ لیل له شيا من الكرفة + فلمًا وضلا ٠‏ ينعت وَكِيله جا راد » فله 
أخرين عالق قال أبوبكر : هذا جوا على أحَدر القولّين الول الآحرٌ » 
له الأجرة فى ذَهايه وميه فان جا ولوقت ليله » فالا ةله ودم 
بقية المد . الرابعة ؛قوله :ورا جات يل كر طولّه) و غر ةوس »والته . 
صح بلا زار . لن لو اجره لحف ٿر طُوله عر » وعرْطُه عَشَرَة؛ 
وعُمْقَه عشرَة » فحقّر طول حَمْسَةٍ » فى عَرْضٍ خَمْسَةٍ » فى عمق مسق ؛ 
فاطربٍ عَشرَة فى عَشَرَةٍ » فما بلغ فاضْريْه فى عَشرَةٍ تلع ألما » واضرب مَحمْسَة 
فى حمس » فما بلغ فاطَريْه فى بحَمْسَقٍ 55 َة ومسا وعشرین] 58/1 اظ ] » 
وذلك تمن الألفئر » فله ث* ا »إن وجب له شىء . قالّه فى « الو عاية ) 


وهو واضِحٌ » وهو مِنَ التَمْرين . 


1٦ 


ا ر 8 کے وله ٤ a‏ 0 و و 
وإِجَارَةَارض معينة لزرع كذا » او غرس » او بتاء معلوم . 


1 احماو؛ وار رعو ا E‏ 
والته وجار أَرْضر محينة د كذا » أو غَرْس » أو بناء مَعلومٍ ) 
وجمْلَة ذلك » أنه يجوز الاسيفجار للبناء » ودر بالزمانِ والَمل, » فإن 

قدّرَ بالعَمَل » فلا بد من مَعْرِفة مُوْضِعِه ؛ لأنه يختلف برب الماءِ وسَهُولَةٍ 
الراب » ولاب من ذكر طُولِه وعَرْضه وسْمْكه » والة البناء من طين أو 
بن أو جر أو حجَارٍَ أو شيار » أو غير ذلك . قال ابن ألى موسی : 

وإذا اشا جره لبناء لفو اة فى جدار أو ساره نی له فيه وما فَعَمِلَ 
ما سجر عليه »ثم سقط الحائط » فله جره لأنه فى العمل . فإن قال : 
ارمع لى هذا الحائط عَشَرَة أذرُع, فرَقعَ بعضه » فسَقَط » فعليه إعادة ما 
سقط » وإنممٌماوَقعَتْ عليه الإجارَة ين الذَرْع. . وهذاإذا یکن سقوطه 
فى الأول لامر ِن جهّة العامل » فأمًا إن فرط » أو ناه مَحُلولا » أو نحو 
ذلك » فسَقَط » فعليه إعادته وغرامّة ما ر؛/..؟ و ] تلف منه“ . 


قوله : وإجارة رض مُعَيئَة لزع كذا » أو رس ء أو ناء مَعْلُومٍ . اشترّط 
المُصَئْفٌ هنا لصحة إجارَة الأْض ارزع أو الرس أو اليناء ‏ مَعْرقة ما يزْرَعُه » 
أو يَعْر سه ؛ أو يبنيه . وكذاقال ف « الهداية » »و ( المُذْهَبِ )عو( النُظم (“ 
وغيرهم . فَمَفْهومُ كلايهم ‏ أنه لو اسْتَأَجَرٌ ؛ لرَرْع ماشاءً » أو غَرْس ماشاءً » 
أو ززع وغَرْس ما شاءَ » أنه لا يصِحٌ . وهو أَحَدُ الوَجَهَيْن » وظاهِرٌ ما جرّم به 


1 الشيد : ما يطلى به الحائط من جص وغوه‎ )١( 
. 6 فى م :9 به‎ )۲( 


1¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووه وه هو هو و و ووو وهو هو وهو هع ووو ووو وو ووو وو ووو ووه ووو و و ووو وو وه ...٠و‏ و٠ ٠:‏ 


فصل : ويَجُورُ الاسيئجارٌ لتطيين, الشطوح, والجيطان 
وتخصيصها . ولا يجوڑ على عَمَر مين ؛ لان اَن تلف ف الرفة 
والفَظر ‏ والأرض تخئلف » منها العالى والتازل » وكذلك الجيطان » 
فلذلك ل يَجْرْ إلا على مُدَةَ . 

فصل : وإذا اجر دارًا » جاز إطلاق العقدر » ول بُح إلى إلى ذكر 
السکتی » ولا صِفتِها ؛ لما ذ كرا . وهذا مَذْهَبُ الشافعىئ » وأصحاب 


الي . وقال أبو ثور : لا يَجُورُ حتى يقول : أبيث تحكها أنا وعِيَالى ؛ 


لأن السكتى تَخْتلف ِف » ولو التراهالينكتها ‏ تع هر » يكن ه 
أن يُسْكتها معه . ولّنا » أن الدَارَ لا تكترى إلا للسکتی » فَاسْيُطنَىَ عن 

ذكره » كإطلاق اللّمَنٍِ د تازو واشت فاشك 
َير » فلم يَحْمَجْ إلى ضَبْطِه ؛ لما ذكرناٍ . وما ذَكّره” لا يْصِح ؛ فن 
الصَّرَرٌ لايكاذ يُختلف بِكَثْرَةٍ م من يكن وقليِهم » ولاينْكِنُ طبْط ذلك » 
فاجْيُرىّ فيه بالعٌرْفي » م فى دُخول الحَمّام وشبهه » و لو اشْتُرِط ما 
كر لوعي أن يذ كر غ الشكاق ونل ت فت ولا 


غير من ذَكَرّه » ولكان يَْبَغى أن يَعْلّمَ صِفَة اسان 6 يَعْلمُ ذلك فيما 


إذا اكترّى للر كوب . 


فى « الفائق و 2 » وجرّم به فی « الشْرْح » . والوَجهُ انى ؛ يصح وخر العم 
مِنَ المذهب . وجرّم به فى « التلخيصٍ » . قال فى « الفروع, ) عن ذلك : صح 


(۱) فى م ٥:‏ ذکروه) . 


> A۸ 


فصل : ولا خلاف بین أهل, العلم فى إبا حَةَ إجارَةٍ العقار . قال ابن 
المنذرر |( الجلم ؛ على أن ايجار 
المنازل والذُوابٌ جائرٌ وقدة كنال جوز الاشيقجارللخذمة کل هر 
بشىء مَعْلُوم » وسواءٌ كان الأجيرٌ رجلا أو امرأة ؛ را أو بدا . وبهذا 
ي ؛ وأبو حنيفة » وأبو ثور ؛ لأنه تجوز الثيابة فيه ول يحض 
فاعِله بكَوْنه من اهل ارب . قال أحمك : أجيرٌ المشاهَرة يَشْهَدُ الأعياد 
والجمُعَة » وإن لم يث يشرط ذلك . قيل له : فيطو ع بار مین ؟ قال : ما 
م يضر بصاحبه . وإنّما أباح له ذلك ؛ لان اقات الصلاة مُستثناة من 
الخِدْمَة » وهذا وفعت مُسْمَْناة فى حى المُْتَكف لرك مُعْتَكَفِهِ ها . وقال 
ار اا ان سد اا ات اة .وقالأبو تور » 
وابن المنذرر : ليس له مَنْعه مَنْعْه منها . قال أحمد :يجو رن يسأر الأمة ة والخرّة 
للخِدّمة : » ولكنْ يَضْرِف وَجُهه عن الل ؛ ليست الأَمة مثل لحرو »ولا 
يَخْلُو معها فى يبتو » ولا نظ إليها مُتَجَرّدَة » ولا إلى شّعَرِها . إنْما قال 
ذلك ؛ لأن حَُكْمَ التَظَر بعد الإجارَةٍ كحكيه قبلّها » وفرّق بينَ الحُرَةٍ 
؛/..؟ دع والأمَةَ ؛ لأنهما يَخْتَلِفان قبل الاجارّةٍ » فكذلك بعدها . 


فى الأصحٌ ‏ كزع ما شعت » أئ كفَولِه : أَجَرْئك لمَرْرَعَ ما شعت بلاززاع . 
ومَفهومٌ كلامهم أيضًا » أنه لو قال : للررع أو للعَرْسِ وک أل لا بح + 
وهو أَحَدُ الوَجَهَيْن . والوجه لحر » يِصِحٌ . وجرّم به فى « المُغنى ٠‏ » 
و« الشزح » » وتصراه . قال فى « الرّعاية الكثرى » : وذ اكترى لزز » 
وأطلَقَ » زرّع ما شاءً . وجرّم به ابن رزين, فى « سرجه » » وأطلقهما فى 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ممه ههه هدعوو ووو و ووو ووو ووو وو ووه ووو و هه وو ووو وو ووو ووو ووو ووه 


فصل : إذا سجر رصا ؛ اتاج إلى إلى ذکر ما تَكْتَرَى له من غراس 
أو بناء أو زرح ؛ لأنها رى لذلك كَل » وصَرره يلف a‏ 
بيانه » وف إجارَة الأرْضٍ للرّرْع اختلافٌ ذَكَرْناه فى باب المُساقاة . 

فصل : ويَجُورُ الاستمجارٌ لضَرْب اللبن ؛ لما ذَكَرْنا » ويكونٌ على 
ا فن قدره بالعمل, ب الختاج إلى تغيين. عَدَدِه »وذكر قالبه » 
ومَوْضِع الصَرّْب ؛لأن الأرْض تحتف باخيلافه لون الراب فى بعضٍ 
الأماكن, أسهّل » والماء أقَرَبَ . فإن كان هناك قاب مروف لايَخْتلِف ‏ 
جاز » اذا كان المكيال مَعْرُوفًا . ون قَدَرَهُ بالطول والعَرْض والسّمْكٍ » 
جاز » ولا یکی مشا َة قالّب الصَّرْب إذا م يکن مغرو ؛ لأن فيه 
غَرَرًا » وقد يلف القالبُ » فلا يصح » کا لو أَسْلّم فى ميال بعيْنِه . 


۴ 5 رم 2 00 .مو 
« الفروع » . ومَفهوم كلامهم » أنه لو اجره الارض » واطلق » وهى تصلح 
هه 7 3 + بيرم هده ۶£ 1 
للرّرْع وغيره » أنه لا يصح . وهو أحد الوَجْهَيْن أيضًا . قال فى « التلخيص » : 

ا 500 و ا o lol‏ ر ل لك 2 
ولواجره‌الارض سئة > و لم يذ كر المنفعة من رر ع أو غيره » مع تهيئها للجميع_ » 
ل ل ل O‏ 

oF 6 00‏ 
١‏ الفروع, ١‏ عن ذلك : صح فى الأصحّ ا اي 
وقال الشيخ: هئ الدّين, : َعم إن أَطْلَقَ » أو إن قال : افع ما بما شعت فزع 
وغرس » وبناء وا بعص ال رغ ع قله ولان يتوف المتفعة وها 
دونها . 


V۰ 


Ao» ا‎ E 
وَإِذَا اسا جر لر كوب ال كرك وه‎ 


5 - مسألة : ( وإن اجر للركوب » ذَكر المَرَكُوبَ » 
قرسا أو بویرا أو نحو ) لأن مَنامَها تلف . وتشترط مَعْرقُهِ برؤيةٍ أو 
صِفَةٍ ؛ لأنه يصح عه ببماء وذكرٌ المُهَمْلج والقَطٌوف“ ؛ لأن 
سَيرَهُما يلف » ومَعْرفة ما يركب به من سرج أو غيره ؛ لأنه يَخْتلِف 


فائدة : قوله : وإن اسا جر للركُوب » ذكّر المَرْكُوب ؛ قَرَسّا » أو بَعِيرًا » 
أو نحوه . بلا نزاعر . ويذكرُ أيضًا ما يركب به ؛ من سرج وغيره . ويکر أيضًا 
كيْفِية سيره ؛ من هِمْلاج وغيره . على الصّحيح مِنَ المذهب . جرّم به فى 
« المَغْنِى » » و« الشرح €“ و شرح ابن رَزِين © » و١‏ الفائق » › 
وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. » . قال فى « الرٌعاية » : ويجبٌ ذكر يها فى 
الأصمّ . وقدّم فى التَرَغيبٍ » » أنه لا ب ترط مَعْرِقَة يفي سيره . 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المُصَئّفِ »أنه لايشترط ذ كر أنوثيّة الدب »ولاذكورَتها . 
وهو أَحَدُ الوجهين . وهو المذهبٌ . قدّمه فى « الكافى » » و ١‏ المغْنى » » 
و « الشْرّح » » و « الفائق » . والوّجَهُ'النَانى » يُشْترَطٌ . اختارّه القاضى فى 
« الخصال » » وابنٌُ عقيل فى « الفصول » » واقتصرٌ عليه فى « المُسْتَوْعبِ » . 
وقدّمه ابن رَزِين فى « سرجه » . وأطلّقهما فى «الرّعاية الكُبرى » » 
را ع كلام ا اله لا و لوقه ضر 
الصَحِيحٌ » قدّمه فى « الفروع. ١‏ .وف ١‏ المُوجَرْ » »يشرط ذِكْرُ ذلك . وقدّمه 
فى « المُعْنى » » و « السْرْح » . وجرّم به ابن رَزِين فى « سرجه » . قال فى 


. المهملج : ما ذَلْلَ وسَلِسَ قِادُه من الدواب . والقطوف : التى تسىء السير وتبطىء‎ )١( 


۲۷١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ار کر واا کی ولا بحا إلى دك الدكررية والأنوقة #الأن 
التَّاوْتَ بيتهما يُسِيرٌ . وقال القاضى : يقر ؛ لتفاؤتهما . ولا بد مِن 
مَعْرفة راكب برؤية أو صِفةٍ .ذكره الخرقی ؛ . وقال الشريفٌ : لایجزئ 
سال اليه ؛ لأنَ الصّفَة لا تأت عليه . ولا بد بن مَعْرفة المحايل 
والأوْطِعَة' والأعْطِيّة والمعاليق » کالقذر والسطيحَة”“ ونجوهما » ما 


برَؤْيَة أو صِفة أو وَرْنٍ . 


د الرّعاية الصّكْرى » : قلت : بل يجبُ ذِكْرٌ جنه » ونَوعِه فى المركوب » 
والحَمُل . وجرّم به القاضى ف « الخصال » » وتبعّه فى ( المستوعب ) » وابن 
عقيل فى « الفُصول » . وقال المُصَنّفُ : متى کان الكراء إلى مَكَةَ » فالصّحِيحٌ » 
نه لايختاج إلى ذِكْر الجنس ولا انوع ؛ لأن العادة أن الذى يُحْمَلُ عليه فى طَريقٍ 
الات نا 


4 3 سه وا 0 0 3 
ة : لاب من مَعْرفة الراب ؛ إِما بروية أو صِفة . على الصحيح مِن 


0 »> كالمبيع_ . ذكْرَه الخِرَقِه وغيرٌه . وجرّم به فى « المُنَوّرٍ » »و « تجريد 


العناية ») . وصځحه فى « تصحيح المُحرر » . 0 
و «الشزح »» و« الفروع ٠٠‏ و ١‏ الفائق ۽ و١‏ الزرْكشِئ » . وقا قا 
الشريف »وأبوالخَطّاب SS‏ 
وقدّمه ف « الرّعاية الكبرى » . وجرّم به فى « الهداية ية )»و «المُذْهَب » . 
وصحّحه ف « النَظْم » . وأطلّقهما فى « المُحَرّرٍ » » و « الرّعاية الصّغْرى » . 


(١)فىم ١:‏ والسطحة ٠»‏ . 
والسطيحة : المزادة تكون من جلدين لاغير . 


فس 


فَإِن کان لِلحَمْل » لَمْ يَحْمَجْ إلى ذكره . 


۷ -مسألة :( فإن كان للحَمْل » لِيَحْتَخْ إلى ذكره )لعَدَمٍ 
العَرّض ف مَعْرقتِهِ . فإن اتفقَ وجُودُ غَرَضٍ ف الحُمُولة » مثل أن يكون 
المَحمُولٌ شيئا ره كل الحركة » كالفاكهة والرّجاج. او کون 
ريق ممَايَعْسُرُ على بعضها دون بعض. فى أن يكره فى الإجارةٍ » 
دک تشع تشرط مَعْرفة الماع برويَة أو صفة » ويکر جِنْسَه 


يشترّط مَعْرقَة توايع. الراكب ال 6 لاد و الات الأغطية + 
الأ ؛ ما بروية أو صف » أو وَرْنٍ » على الصحيح مِنَ المذهب . جرّم به 
فى « الى » »و « الشرْح. ٠‏ » و « تججريد العناية » و ١‏ الور » . وقدّمه 
فى « الفروع, ٠‏ »و ١‏ الرّعاية الكُبْرى » . وقيل : لاد منَ الروية » فلا نکی 
الصّفَة . وأطلّقهما فى « المُحَرّرٍ » . وقيل : لا يُشترّط ذِكْرٌ ذلك مُطَلَقَا . ذ ذکره 
فى« الرّعاية »وغيرها . وقال القاضى : لايُسْترَطمَعْرفَة غطاء المَحمل » بل يجوز 
إطْلامه ؛ لاله لا يتل نلاا نیرا مايا . وقال فى « الرّعاية الكبرى ٠‏ : 
ويشترط مَعْرِقَة المَحمل بروية » أو وَضْفم . وقيل : أو بوزنه . 


وس سم 


و : وإن كان لحمل ٠‏ ا خخ إلى کره . اعلم أله إذا اجر لحمل » 
فلا يَخْلُو ؛ | ؛ إن اَن یکو ن المَحمول تضُّدُه رة الح رة » أو لا ؛ فإنْ كان لا تصره 
كر الح رة » ل حت إلى كر ما تقدّم . على الصحيح مِنَ المذهب . جرم به 
فى « المُعْيى » »و « التلخيصر و الشرْح و لظم a‏ 
وقمه ق « الفروع ( . وقيل : يختاجإلى ذکره وإن كان بره کشر ةالحركة ؛ 
كال جاج » والخَرّف » والتُفاحر ؛ وجوه ء اشْمْرط مَعْرفَة حاميله . على الصحيح 


) ١8/١4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( VY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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من حَلوِيدرٍ أو قطن أو نحوه ؛ لأ ضَرَرَه يَخْتَِفُ » وقَدْرّه بالوَّرْنٍ إن كان 
موْرُونا » أو بالكل إن کان مکیاد ؛ ؛ لأن الب يصح بكلا الأمرين » 
ا ؛ لأنها من أغلى طرق للم » والصفة إذاذ كر القَدْرَ 
والجنسَ ا : اجرتگها ر ٠۰/۰‏ و تحمل 
عليها لاتمائة رَطل مما شت . جاز » وملك ذلك الكل ب عد 
يط بالحيوان . فلو أراد حَمْلَ حَلِيلٍ أو زئب ء بی أن يفره على طَهْرِ 
الخيوان › ا واحدر من ظَهْرِه » ولا يَجْعَل فى وعاء 
يَمُوج فيه فيد التهيمة ينها بها . وإن الكترَى طَهْرًا لحمل موصو 
بجنس اوم > وكان الطَالِبَ لذلك 
الاجر م قبل من لأنّه لا ينيك المُطابة مام بعد عليه . وإن 
طبه المُوْجرٌ » وكان فوت به عَرَضُ الاجر مث أن یکون عَرَصْه 
الاسْتِغجال”" ف السَيْرٍ » أو أن لا ينْقَطِعَ عن القافلة , فيعَينْ الحَيْلَ أو 
البغال » أو يكون غَرَضُه السّكُونَ ؛ لكَوْنِ لمَحْمُولٍ مايره الَو ء أو 
وها وصَبْرّها ؛ لطول الطْريق قل الحُمُولَةَ » ين الإبل ميجر . 


مِنّ المذهب . قطّع به ابن عقيل فى « التّذْكِرَةَ » » والمُصَئُف فى « المُعْنِى » » 
والشارح » وصاحبٌ 1 / ١٠٠و‏ ] ٠‏ الخيصٍ ٠‏ و« التظم ۰۲ وغيرهم . 
وقدمه فى « الفروع » . وقيل : لايختاج إلى ذکره . وهو ظاهرٌ كلام المُصَّنْفٍِ 
هنا . قال فى « الفروع » وا ل م پد وا ورک . واعتبره فى 
١‏ التْبْصِرَةَ » . 


(١)فىر‏ »ق ١:‏ الاستعمال ». 


"7 


فصل : وَالثّانى » مغر فة الأ رة يما تخصل به مَعْرفة اللَمّن » 


العُدُولٌ عنه ؛ لأنّهِ يفوت غَرَضَ المُشتأجر » فلم يجْرْ ذلك کا فى 
اكوب . وإن ل قوت عَرَضًا » جاز » كا يجورٌ لمن اكترى على حمل 
شىءٍ حمل مئله . إن اكتَرَى بَهِيمَة لَحَمْل ر ماشاء »يصح ؛ لأنهيَدْخل 
فيه ما يَفيلُ البَهِيمَةَ » وكذلك إن صَرّط طاقتها ؛ لأنه لا ضابط له . 
فصل : قال » رَضِئ اله عنه : ( القانى » مَعْرقَة ارو ما خضل 
به مَعْرَِة اللَمنِ ) قِياسًا عليه . ولا نَعْلَمُ فى ذلك خلاهًا . وقد رُوِئَ عن 


فائدة : يشترط مَعْرقَةُ الماع المَحُمول برويَة أو صِفَة » وذكْرُ جيه وقذره 
بالكيّل » أو بالوَرْنِ . على .الصحيح مِنَ المذهب . قدّمه فى « المُعْنِى » » 
و اشح 4و( الفروع. ( . واكتقى ابن عقيل > وصاجبٌ ( اشر غي 
وغيرهما بكر ورن المَحمول »و| ن يرف َيه . وتقدّم كلام فى « الرّعاية 
فى المُخمل . 

فائدة : يُشْترَطُ مَعْرِفَةُ أْض الحَرْثْ . جرّم به فى « الفروع » » وغيرٌه مِنّ 
الأصحاب ' 


م 
تت 


له 
حت 


. قوله : الانى » مَعْرفَة الحرم بما تَحْصُلٌُ به مَعْرِفَةُ امن . هذا المذهبٌ فى 
الجُمْلَة »إلا ما اتفتى مِنَ الأجير ؛ والظر » ونحوهما » وعليه الأصحابٌ ‏ وقطع 
به كثير منهم . . وقدّمه فى ١‏ الفروع ( وغيره . قال فى « الرعايتين » » 
و ١‏ الفروع » »و ١‏ الحاوى » » وغيرهم : يشرط معْرفَةُ الجر » فإن كانت 
فى الذمة » فككمن » والمعيئة » كمبيع, وعنه » تع جاه ادا بها . 
وتأتى هذه اويه » ومن اختارها » بعد أحكام الظكر . 


"0/0 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لبئ عي أله قال : « من اْتأجرٌ أجيرا ء لغ اجره ٠‏ . ومتقير 
العلم بالرۇ ية أو بالصفة > کالبیع ر : فان كان العْوَضن مَعْلوْمًا بَالمْشاهَدة 
دون القَدْر » كالصّبْرَةَ » جاز فى أَحَدٍ الوجهين ين » کان فى البيع. . 
والثانى » لا جور ؛ لأنه قد ينفح العف بعد تلفي الَبرة » فلا يَدْرى 

ير جع a e‏ الشَلِم .الأول أزلَى ؛ لما 
اه رفاظ مياق 3 ثم ارق بيتهماأنَ المنْمَعَةَهلهُنا أَجْرِيَتْ 
رى الأغيان + لأنها شاق بت ع حاضِرَةٍ » والسَلَم يعلق بِمَعْدُومٍ 2 
فافترقا aS‏ 

فصل :وکل ماجاز أن يكو تمان الع » جاز عوصًا فی الإجارَو 
لأنه عفد مُعَاوَضَة + أشبة شبة البِيعٌ . 


e 


فائدتان ؛ إخداهما » لو جل الاأجْرَةصبرَة راهم أوغيرها » صخت الإجارَةٌ . 
على الصّحيح. . صحُحه ف « النُظم وغيره » کا يصح الي ما »على الصحيح »› 
کا تقدّم . وفيه وَبَةُ آخر » لا تح 0 
الصغير ( . الفائدة الثَانيةَ » قال فى التلخيص ) و" الرّعاية » : 
انتا جر ف الم راب ركه » أو يحمل عليه | ا كن 
الأجْرَة ف المَجْلس » وتأجيل السفر مده مُعَينَةَ . "زاد فى « الرعاية ٠‏ وإن 


(١)أخرجهالنساق E‏ : باب الثالث من الشرو ط فيه المزارعة والوثائق »من كتاب المزارعة . احتبی ۲۹/۷ بنحوه 


ب . والبييقى »فى ا ا 1 »من كتاب الإجارة . سنن 


البييقى ١7٠١/5‏ »مرفوعا .وا بن ألى شيبة »فى :باب وأن ال يبين له أ 9“ 
مرفوعا . واب من جير حتی جره »من 

البيوع والأقضية . المصنف ۳٠۳۴/١‏ ء موقوفا على ألى هريرة وألى سعيد . 

(۲ ۳ ۲) زيادة من :۱ . 


Y1 


3 اور اي رى 28 ر 0006 یر ور ۶و 
إلا انه يصح ان يستاجر الاجير بطعامه و كسوته . وكذلك الظئر : 


4 - مسألة : ( إلا أنه جور أن يسْتَاجِرَ الأجير بطَعامه 
وكُسْوَتَه » وكذلك الظَكرٌ ) المت الرّواية عن أحمد , رَحِمَهُ الله » فى 

اننا 2ن لجرا افاي وكُسْوَتِه » أو بجمَل له جرا شرل طا 
وکسوته » فرُوئ عنه جوارٌ ذلك . وهو د مالك »› وإسحاق . 
وروی عن ألى بكر » وَعُمَرٌ » وای موسى' '» رَضَِ الله عنهم » أنه 
اسا جروا الأجراء بطَعامهم ١.1/4‏ د ) وکسوتهم . وروی عنه » أن 
ذلك جائِرٌ فى الظكر دُونَ غير ها . اخحتارّه القاضى ھا 4 


۰ 71 ت E‏ 9 1 04 و ٤‏ و مه 9 
كان بلفظ الإجارَة » جار التُمَرّق قبل القَبْضْ . وهل يجوز تاخيره ؟ يَخْتَمل 


وجهین . انتهى . 

تنبيه : تقدّم فى اَل باب المُساقاةٍ » هل تجوز عار ارق بجنس مايَخْرُجُ 
منها » أو بغيره ؟ فَلْيُعَاوَْ . وتقدم أيًا » فى أشاء الُضاربة » لو أحذ ماشية لوم 
علا بِجُرْءِ ين دَرها » ونَسْلِها » وصُوفِها » وبعض مَسائل تعلق بذلك . 

قوله : إلا أنه صح أن سُا جر الأجير بطعامه وكسوته » وكذلك الظَيرُ . وهذا 
المذهبٌ مُطْلَهَا » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال ف « القواعد » : من الأصحاب 
م حك فيه خلافا . قال الرَرْكَشِئُ : هذا المَسْهِورُ مِنَ الرُوايتين » واخقبارٌ 
القاضى فى « التعْليق » » وجماعة قال الطوفئ فى + شَرْح, الخرقى ) a‏ 
المذهب . قال فى « القواعدٍ » : هذا أصح :وره الْمَصَنف »والشارخ وان 


ترون و الدج و وی وار 
)١(‏ فى الأصل :« وابن أنى موسى » . 


44 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع 3ه 3 1 oy‏ 3 م 
لان ذلك مُجهول . وإنما جار فى الظئر ؛ لقول الله تعالى  :‏ وَعَلى 


موود لَه قهن وَِسْوَتَهْنَ الْمَْرُوفٍ ف 4 . أَوْجَبَ لَهن الثفقة 


وَالكْسْوَةٌ على الرُضاع. و يرق بين المُطَلَقَةَ وغيرها » بل ف الاية قرينة 


دل على طَلاتها ؛ لان الروْجةَتَجبُ تمتها وكشوتها بالرْجية جي وإن م 
ترْضِعْ » ولان الله تعالى قال  :‏ وَعَلَى آلْوَارث مكل ذلك ) و 


ليس بزو جر . ولأن المَْمَعَةَ فى الرُضاع, والحضانة غير معْلُومةٍ > فجاز 
أن يكون عِوَّضْها كذلك . ورُؤئّعنه رواية ثالثة أن ذلك لايجُورُ بحال » 
ف الظكر ولا فى غيرها . وبه قال الشافع* واو يوش > وحم > وأبو 
>6 7 ا عه« دفر و o‏ 4 وو مو عم 
ثور » وابن المنلور ؛ لان ذلك يَحْتَلِف اختلافا كثيرًا متَبايًا » فيكون 
مجع تخزرلة نوالا من ا کون مَعْلومًا + وا فا رو ی ان 
ماجه”" عن عُتْبّة بن ادر » قال : كنا عند رسول الله عله ففرأ : 
£ 
ف طسم 4 حتى إذا بلغ ص موسى عليه السّلامُ قال. ٠:‏ إن مُومَى أَجَر 
تفه كتانق يون از عدوا وغل عة وة » وطَعَام بَطْنه ) . وشرعٌ 


و« الفروع ٠٠‏ و « الرعايتين » › و «الحجاوى الصغير ٠‏ » و « التّظم »)ع 
و « الفائق » . وعنه » لا يصح فيهما حتى يَف الطُّعام والكُسْوَةَ . وعنه » لايصِحٌ 
فى الأجير ؛ ويصِحٌ فى الظكر . اختارّه القاضى ف بعض كه . قال ال ركش : 
أظنّه فى« المُجَيّدٍ » وقدم ف « اللخيصٍ ١‏ »الصّحُة فى الظثر وطق فى الأجير 
الرُوايئيّنَ . قال فى « الرّعا ية الكبرى » : فإن قدّرٌ للظكُر حالّة الإجارَة » ولا فلها 
)١(‏ سورة البقرة 7*7 . 


الإمام أحمد 5 


YA 


من قبلنا شرع نا ما ل ينبت يت نس وغ ای أله قال : كلت أجيرًا الشرح الكبير 
لابنة غروان بطعامِ بطنی st‏ رجلى › ؛ أخطِبٌ هم إذا روا 2 
وأخدو بهم إذا رَكبُوا . رواه الأْرمٌ » وابنُ ماجه”" . ولان غل مَن ذكَرنا 
من‌الصحابة »فلم ینکر فكان إجماعا انه دل يت فى الظر فى الآيّةٍ 2 
ّت فى غيرهابالقياس. علا » ولاه ءوض منْفَعةٍ فقام العف فيه مام 
التسمِیة › كن فقة ازج جة . ولان للكُسْوَةٍ عُْهًا » وهى كْسْوَة الرّوْجاتٍ » 
وللإطعام عُرْفٌ » وهو الإطعامُ فى الكقاراتٍ » فجاز إطلاقه » كتقدٍ 
الد . وتَحْصٌ أب حَنيفة أن ما جاز عِوَضًا ف الرّضا عر » جاز ف الخِدْمَةَ » 
كالأًثمان . إذا تبت هذا وتّشاححا فى يِقدارٍ الطّعام والْكُسُوة » رَجَع ف 
القوت إلى الإطعام. فى الكَفارَة » وف الكْسْوَةٍ ق إلى ل أقل كابوت مثله ؛ 
أن الإطّلاق”" بُجرئ فيه أل ما ناوه الفط » كالوَصِيةٍ وتیل أن 
ُحْمَلَ على ابوس ف الكَفَارَةٍ , كالمَطْعُوم . قال احم : إذا تشاحًا فى 
الطعام كوي كن رد . ذهب به إلى ظاهر ما أْمَرَ الله تعالى من إطعام. 


الوَسَطرُ . فعلى المذهب »لو تَنارّعاف در الطّام والكسوَة » رجّع فيهما إلى العُرْقَهٍ ٠.‏ الإنصاف 
على الصحيح مِنَ المذهب » فیکون ها طعامٌ متها أو مله > وكسوّة مثلها أو مله 2 

هه ےم o‏ 1 2 5 ° 8 - و 
كالرَوْجَةَ مع رَوؤْجها . نص عليه . وجرّم به فى « التلخيص » . وجرّم بمثله 


. أى للنوبة من الركوب‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه » فى : باب إجارة الأجير على طعام بطنه » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸٠۱۷/۲‏ . 
فى الزوائد : إسناده صحيح . 

(۳) فى م ٠:‏ الملبوس » . 

(4) بعده فی م ١:‏ فيه ٩‏ . 


ححص 


الشرح الكبير 
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المساكين › ففسّرّت ذلك الس بأنه مد لكل سكين . ولأن الإطعام 
مطْلَنّ فى المَوْضِعَيْن » فما س به ديسر به الآ حر . وليس له إطعامُ 
E E O uN‏ 
الواجب له منه . [ |۲۰۲ و ] : 

فصل : فإن شَرَط الأجير كسْوَة وتققَة معلومة مَوْصُوِفَةٌ » كصِمَيها 
فى السّلَم جار عند ema‏ وا ن لم يشرط طُعامًا ولا كسوَة » هته 
وكشوته على َيه » وكذلك لر . قال ابن المنذرر : لا ألم عن 
خلافا فيما ذ کرت .وا رط للأبير ملم خر وشوق وشو » 
جاز ؛ لأنهمعُوم » فهو كالو شَرَط دراه مَعْلومَة »ویكون ذلك للأجير » 
إن شاء أَطْعَمّه » وإن شاء تَرَكّه . ون لم يَكُنْ مَوْصُوقًا » لم يجُرْ ؛ لان 
ذلك هول »ال هما إا هلجر للحاحة إليه وجري العادّةٍ 
به فلا يلم لحهمالّها مع عَم ذلك . ولو اسَْأجَرَداةبعلهها » أو بأجر 
مُسَمَى وعَلَفِها , ٠‏ ل جز ؛ لاه مَجَهُولٌ » ولا عرف له يرج إليه » ولا 
َعْلمُ أحدًا قال بجوازه » إلا أن يَسْتَرطّه مَوْصُوهًا » فيَجُورُ 

فصل : فان اشتغتى الأجيرٌ عن طعا المُسْتَأُجرٍ بطعام فيه أو 
غيره » أو عَجّز عن الأكُل لمَرَضٍ أو غيره » ل سقط نفَقَنّه » و کان له 
المُطالبَةَ بها ؛ لأنها عِوَضّ » فلا سمط بالغتى عنه » كالدّراهم . وإن 


١‏ المُحَرّرٍ  »‏ ف المُضارب . وقدمه فى ٠‏ الفروع, ) . وعنه » كالمسكين فى 
الكفارَة فى الطّعام والكشزة . وقدمه الطُوفئفى ٠‏ رجه » » وزاة »أو يرج إلى 


YA 


© © ها ههه و هه وه ههه و واه و و و وه ووه و و وو وهو و و هه وهو و و و و و وو وو وه و وو وم وهو ووو ووه 


احْتاجَ إلى دَواءِ لمَرَضِه » ل يَلْرّم المُسْكأجِرٌ ؛ لأنه لم يشرط له إلا عام 
الأسِحَاءِ » لكن يرم بَدْر طعام. الصّحِيح ؛ لن ما زاد على ذلك لم 
يمع العَقدُ عليه » فلم يَلْرَمْ » كالرَائدٍ فى القَدْرٍ . 

فصل : فإن ن قَبضَ الأجيرٌ طَعامّه فا ب أن تستفضل عه لتفسنة ع 
وكان اودع إليه كر من الواجب له يأل منه در حاججيه ويْفُضِلَ 
الباقى أو كان فی تَرْكه لاله كله رر على الجر » بأن يَضْعْفَ عن 
ل » أو بقل بن" لر » مع منه ؛ لأنه فى الصّورَةٍ الأولى م 
لك ور بجا اراك ددر E‏ . وف الثانية على العو جر صَرَرٌ بتفويت 
على ل لبدو ين ا ررم ور a‏ 
sS‏ عر ارك ران فمَلكه إِيّاه » ولم يكنْ فى 

تفضيله لبعضه صَرَرٌ بالمُؤْجرٍ » جاز ؛ لأنه حو لاضرر قعل 

لوجر ء ابه اراي . 


كُْسْوَةٍ الرّوْجاتٍ . وأطلّقهما الررْكْشِء . وقيل : يرجم فى الإطعام إلى إطعام. 
المشكين. ف الكمَارَة » وف المَلْبُوس إلى أل موس مِثْلها . قدّمهفى١‏ المُغْنِى » » 
و« الشزح »> و « الفائق مويه N‏ الكبری » . قال 
ار : وهو نكم . قال فى ٠‏ الرّعاية الصّغْرى : وله الوَسَط مع التراع, « 
كإطعام الكفارةٍ . وهذاالقَوْل نَظِيرُ ما قطّع به المْصنّف وغيرُه »فى نفقة المضارب 
مع التنازع . 


() فم :ه لأن» . 
(۲- ۲) فی م ٠:‏ ضررلاحق ). 
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RES 0‏ الاجير“ ؛ ا 
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فصل : فإن قم إليه طَعامًا نهب أو تيف قبل أكله » وكان على مائدةٍ 
لاخ فارطا » فهو من ضمان المُستا جر ؛ لکونه ل يُسَلَّمْه إليه . 
عِوَضّه على وجه الّمليك » أَشْبَه الع . 

فصل : قال احم فى رواية مهنا :لايس أن يَحْصّد لزع » ويَضْرم 
اَل » سس ما يَْرُجٌ منه » وهو أحَبٌ إل ِن : المُقاطعة : إنما جار 
ههنا ؛ لأنه مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَة » وهى أُعْلَّى طُرّقر الِلّم » ومن عَم شيئًا 
عَم جره المُشاعَ » فيكون أَجْرًا مَعلُوما . واختارّه على المُقاطَعَة مع 
۲۰۲/٤‏ ع جواز‌ها" ؛ لأنه ريما 4" يحرج من الرّرْع, مثل الذى قاطَعَ 

ا 

عليه » وههنا هو أقل منه يَقِينًا . 

فصل : يجُورُ ايجار ال بطَعايها وكسرَتها » وفيه لاف 
ذَكرناه . وقد أَجمَعَ أهل العم على ايجار الظعرٍ » وهى المُرْضِعَةُ ؛ 
لقول الل تعالى :9 إن أَرْضَعْنَ لم قَانوهُنٌ أَجُورَهُنٌَ e.‏ 
وامرْضَعَ النبئ ع لوده إبراهيم” . ولأن الحاجة تَدْعُو إليه كر من 
الحاجة إلى غيره » فإإن الطفلَ فى العادةٍ إنما يعيش بالرّضاع, 1 


الملا ا ا لا ا ا لال اال ا ا 222 2 0 11 11111 11 11 1 1 ا ااا ا ا ا ا ااا 00110 


5 » )فم : 9 مال الأجير ( »وف الأصل 0 ضمان الأجير لأجير‎ -١( 

(۲) فى م :« وجودها) . 

(۳) سقط من :م . 

5 ٦ سورة الطلاق‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم »فی : باب رحمته عه الصبيان والعيال ... »من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ١808/4‏ . 


YAY 


وهاه هو وو ع و عه وو وو ووه وه و ووو ووو و ووو ووو و و ووو و وو وو ووو وأو ...ود و١٠‏ و 5٠١ ٠١‏ 


شا قات اه » فجاز ذلك » كالإجارَةٍ فى سائر الممنافع. . فان اسا جره 
لارضاع, دون الحضانة » أو للحضانة دون الرضاع. اا » جار . 
وإن أَطْلَقَ العقدَ على الرّضاع. » دَحَلَتْ فيه الحضانة فى أحاد الوَجْهَيْن . 
وهو قول أضحاب الرأي لأنالعُرّفَ جار بأ الُرْضِعة عَة تحصن الصبئ » 
َحُمِلَ" الإطلاق عليه . والثافى » لا دحل . وهو قول أبى تور » وابنٍ 
لمر ؛ لأن اعفد ما ناولا . ولأضحاب الشافعئ كهذين الوَجْهَيْنٍ 1 
والححضانة : ةالصب وجفظه وله فى سريره » ورَبْطه » وده » 
وكَحله » وتَنْظِيفُه » وغَسْلُ حِرّقِه » وأَعْباهُ ذلك . واشتقاقه من 
الحصن » وهو ما تحت الإبطر وما يليه وسيّت الي حضانة تجوز 
من حَضالَة اطي ليْضِهِ وفراخه لان جلها تحت جناخه ا 
الصبئ بذلك أخذًا من فعْل الطائر 
فصل : وهذا العقد عة شرُوطر ؛ أحَدُها » العم بد الرّضاعة ؛ 
أنه لا يُمْكِنٌ تَقَدِيرُه إلا بها ؛ لأن السّقَى العمل فيه لف . الثافى » 
مَغْرفة اص بالمُشاهَدَةٍ ؛ لأن الرّضاع بيلف بكر الصَّبَىّ وصكْره » 
ا . وقال القاضى : غرف بالصّفَةٍ ؛ كالراكبٍ . لقال »› 
ضِعْ الرّضاع. ؛ لاله يحتف » فیشق علما فى بيه » ويَسهُلٌ فى بها . 
ا ا 
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(1) بعده فى الأصل : « على » . 


YAY 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الانصاف 


»؟ © ©. ه. ٠.‏ © هه ه .مم وو .هه هوه وه هه وو وه وو ووو ووو وه وو ووه و وو ووو و وه وه و و وو واو و وهن 


فصل :والمعْقُوهُ عليه فى الرضاع, مه الصبِىٌ وحَمْله ووضع الذي 
فى فيه › واللِنُ تب » كالصبْغ فى إجارة الصَبًاغر > وماء ابعر فى 
الذار ؛ لأن اللبِنَ عَيْنْ » فلا يُعْقَدُ عليه فى الإجارَة » كين غير 
الآدم” .وقيل : هواللبنٌ :كال القاضي : وهوأشْيَهُ ؛ أنه المَقَصُود دون 
الخدمة د » وهذا لو أزضعقه ول دمه » سحت الأَجرة » ولو دمه 
وم ترْضِعْه » نحق شيعا » ولان الله تعالى قال : 3 إن اضغ لَكُمْ 
اتون أَجورَهُنَ 4 . َمل الجر مُرتبا على الإزضاع یدل على أله 
المَعَْودُ عليه . ولأن المد لو كان على الخمة » ما آزمها سقيه قيه ليها ٤‏ 
وإنما جار العَقدُ عليه مع كَوْ عا وحص ؛ أن غبره لا يوع مََاَه ؛ 
والطيرورة يدعو إل ااه . وإنما جار فى الآدَمسِينَ 41/:. “وخ دون 
سائر الحَيّوانِ ؛ للصرورة إل نظ الآدَمى* » والحاجة إلى إبقائه . 

فصل : وعلى المُرْضِعَةٍ أن تا کل وَشْرَبَ اير بها » ويَضْلحُ به » 
وللمُكترى مُطَاليتُها بذلك ؛ لأنه ين تمام التمكين من الرضاع. »وى 
ا ر بالصبی . فإن ترْضِعْه » لكِنْ سمه ن العم »أو أَطْعَمَيْه » 
فلا جر ها ؛ لأنها م توف المَعْقُود عليه أضبة ما لو استَأجَرها لخياطة 
ىو »فلم تخطه . وإن ده إلى خادومها فأرْصعنه » فكذلك . وبه قال 
أبو ور . وقال اصخاب ری“ ا اها أن رضاعه حخصل 
بفغلها . ولناء أنها ل تَرْضِعْه » أشْبّه مالو سنه بن الم » فإن قالت : 


وعوف وف ووو ووو ووه وم ولع ووو ع ووو و و و و و ووو و و ووو و ووو ووو ووو ووو ع ووو ووو وهو ووو و ون وو 


YA 


2 0 


وَيُسْتَحَبُ أن تُعْطَى عِنْدَالْفِطَام ع ؛إذَا كان الْمُسْتَرْضِعٌ 
ما 


ارصع عه . فأتكرالمُستَرْضِعٌ » فالقول فَولها ؛ لأنها مومه تمن 

8 - مسألة : ( ويُسْتَحَبٌ أن تعْطّى عند الفطام e‏ 
EE EE NE,‏ 
و عرو » عن أبيه »عن حَجاج. بن حَجَاج الأسْلَمِى »عن أبيه » 
قال قلت ys‏ ؟ قال : 
« العرَةَ ؛ الْعَبْد أو الأمَة . قال الترمذرئ : حديث حسنٌ صَحيحٌ . 
ار O‏ 
نما تحص الي بالجازاق ون غيرها ؛ لن ها من الضاعة والحضانة 
سب حياق الول وبقائه وجفظ رمه » فائْمُحِبٌ جل الجَراء متها 


قوله : ويُسْتَحَبٌ أن تُعْطَى عند الفطام عَبْدَا أو وَلِيدَةَ » إذا كان المُسْمَرْضِعُ 
مُوسِرًا . هذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ منهم . وقدّمه 
ل الفروع. ) وغیره . قال الشيح تق الین : ولعَلّ هذاف المُمَبْرعَة بارّضاع, ١‏ 
انتهى . وقال ابو کر : يجب . 


. 4177/1 ف : باب ف الرضخ عند الفصال . من كتاب النكاح . سنن ألى داود‎ )١( 

کا أخرجه الترمذى . فى : باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع . من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى 
1۸/0 . والتسالى 25 : باب حق الرضا ع و حرمته > من كتاب النکاح . المجتبى ۸۹/٦‏ . والإمام أحمد E‏ 
المسند ١/8‏ ه46 5 
(۲) سقط من : تش .م . 


هم" 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رة ات نادي اة د والشكر : ' ل جَعَلٍِ لله تعالى 
المر شك 101+ فال لحان : ل راک لی أَرْضَعْنَكُمْ 04 . 
e‏ 
يشريه فيه ٥‏ . وإن كانت المَرمِ عة دلوك انيب إغتاقها ؛ 
لأنه هيحل حص الرقاب بها ها » وتحْصلُ به المُجازاةالتى جلها النئ 
عه مُجازاة للوالدٍ من السب . 


فوائد ؛ منها » قال فى « الرّعاية » » و ١‏ النّظم » » وغيرها : لو كانت 
المُرْضِعَة أمَةَ » سبحب إِعُتاقها . ومنها » لو وجرت للرضاع والحضائة معًا » 
فلا إشكالَ فى ذلك » وإنٍ اسَعُوّجرث للرّضاع » وأَطلَقَ » فهل تلرَمّها الحضانة ؟ 
فيه وَججهان . ذكرها القاضى ومن بعداه + واطلقيما ى « الى » » 
وه الشرْح ٠‏ و«اتّلخيص »ء و«الفروع », و الثم )2 
و « الرعايتين » » و١‏ الحاوى الصغير ٠‏ » و «الفائق » ؛ أحذهما ٠»‏ يَلْرَمُها 
الحَضَائَةٌ أيضًا . قدّمه فى « الّعاية الكبْرى » أيضًا » فى الْمَصْل الأربعِين من هذا 
الباب . وَالوّجهُ الثانى ‏ لا يلْرَمُها يرق الرْصاع . قدّمه ابن رزین 1 ۲/ ٩٦۱ظ‏ ] 


. من : الأصل‎ طقس)١‎ - ١( 

(۲ - 5)نفىم ١:‏ للتناسب 6 . 

۳( ور البجاء ي 

. زيادة من : الأصل‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم »فى : باب فضل عتق الوالد » من كتاب العتق a‏ .وأبوداود »فى ٠:‏ 
باب ف بر الوالدين » من كتاب الأدب . سن نألى داود 1۲۸/۲ . والترمذى »ف : باب ماجاءفى حق الوالدين » 
من أبواب البر . عارضة الأحوذى 494/8 . وابن ماجه » فى : باب بر الوالدين » من كتاب الأدب » سنن ابن 
ماجه ۱۲۰۷/۲ . والإمام أحمد ء فى.: المسند ۲۳۰/۲ ۰ 517575713 4500 . 


YA“ 


فصل :ويجوزٌللرجل. أن يو جر امه » ومد برته وده وَالمعَلَقَ 
عنقهابصِفة والمَُون هاف الشجارةلاوزضاے ؛ لأنه عَقدٌعلى مَنْفتيها ؛ 
أف إجارتها للخدمة ن ون اة ي إجارة ها ن 
مَتْفْعَتّها" لسَيّدِها فإن كان هاو ٠‏ ل یج إجارتها للإزضاع » إلا أن 
يون فيها قصل عن ريّه ؛ لأن الحَقّ لوَلَدِها » ليس لسَيّدِها إلا الفاضل 
عنه . فإن كانت مُرَوّجَةَ »لم َجرْ إجارئها ؛ لذلك ء إلا بإذن الرّْج. ؛ 
لأنه يفوت حَقه » لاشتغالها عنه بالرّضاع. والحضاتة . فإن أجَرّها 


فى« شرجه » . وقيل :۱ لحضانة تَْبَعُ الرُضاعَ ؛ للغرف اقلت :وهو ارات : 
و اا نا 
فى ذلك . وهم مناه على الحَقيفة . فعلى الوه الان » ليس على المُرْضِعَةٍ 
اوضع حلم الذي فى كم الطفل, را ر 
فى تَعَهدِه على الحاضِئة » وذخول اللبن بع » كتقع_ البثر » عل ا یات :قال ابن 
القيّم فى« الذي » » عن هذا القول : الل يعلَمُ لل قاط أن الام لن 
كذلك » وان وَضْحَ الطّفل فى ججْرها ليس مَقُصُودًا صلا » ولا ورّد عليه عَقَدُ 
الإجارة » لاعرْقا » ولا حَقِيقةٌ » ولا َرْعًا » ولو َرْصَعْت الل وهو فى حجر 
غير ها أوفى مدره لاقت الأجرة ولو كان الصو دقام الذي الجر 2 
لاشتوچر له كل انرأ اند » ولو یگن هان . فهذا هو القياس الايد حمًا » 
والفِقَة الباردُ . انتبى . وإنِ اسْمُوْجِرَتْ للحضانة » وأطلَقَ » ل يَلْرَمّها الرّضاعٌ . 
على الصّحيح مِنَ المذهب . قال فى « اكّلُخِيص » : 1 يَلْرَمْها » وَجُهَا واحدًا . 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١( 


YAY 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


.© »هوه هوهو ووو ووو وهو ووو ووو وو ووه ووو ووو و ووو ووو هم و ووه ووم ومءة ووو ووو و ووه 


للرضاع , ثم زَوْجَها » صح التكاح » ولا تن فيح الإجارّة » وللرّؤج. 
الاسيماع بها قت فراغِها ِن الصا والحضانة . وقال مالك : ليس 
لرَؤْجها وَطْوها إلا برصى المُستأجر ؛ لأنه ينص اللبِنَ ر ۲ ا 


وقيل : يَلرَمُها. . وقدّمه فى ٠‏ الرّعاية الكبرى » » ف المَضْل الأَرْبعِين . وأطلّقهما 
فى الفروع » » و ٠‏ الرٌعاية الكثرى » » فى مَوْضع, . ومنها لتقو عليه فى 
الرّضاعر > خذمة الى" » وحَمْله » ووضع الذي فى فيه . على الم 00082 
المذهب . وأمًا الب » فيذخل تبَعًا . قال فى « الرّعا ية ) » : العَقَدُ وفع على المُرْضِعَةَ » 
والب تبَعّ » يُسْمَحَقُّ إبلاغه"“ بالرّضاع. . وقدّمه فى « الشْرْح » . قال فى 
« الفصول » : الصّحيحُ » أن العََدَ وقّع على المَتْمَعََ » ويكون اللَبَنُ تَبَعا . قال 
القاضى فى « الخصال » : لَبَنُ لمُرْضِعَةَ يحل فى عَفَدِ الإجارَة » وإِنْ كان يَهْلِكُ 
بالانتتفاع. ؛ لأنه يدل على طريق التّبع . قلت : وكذا قال المُصَنّفْ وغيرُه فى 
هذا الباب » حي قالُوا : يشرط أن تكون الإجارة على تفع » فلا تح إجارة 
يوان ليخد لته إا ف الظثر » ونع لبر يذخل تبعا . وقاله فى « الفرو ع » وغيره 
مِنّ الاصحاب ل بقل القاضي وفوا . قال 
ابن رزین » فى « شرّحه ) : وهو الأصحٌ ؛ لله تعالى  :‏ إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ 
فالوس رر 14" اف فال ىاو ف ول (لما هو اليم . 
وتقدّم كلاه لمن قال : العَقَدُ وقع على وَضْعِها الطَفلَ فى حجُرها » وإلقامه نَذيّها » 
واللبَنُ يذخل تَبَعَا . قال الام : 


. » ف الأصل » ط : « إتلافه‎ )١( 
. 1 سورة الطلاق‎ )۲( 
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° 7و ر . 7 2 a‏ ا 
يقطعه لنا » أن وَطءَ الرّوْج مُسْتَحَقٌ فلا يَشقط لامر مَشْكوك فيه : 
وليس للسّيِّدٍ إجارّة مُكاتبته ؛ لأن مَنافِعَها ها » ولذلك لا يَمَلِكُ0" 


وف الأجود المَقَصوذ بالعَقَدٍ دَرّها والارْضاع لا حصن ودا صد 
وأطْلَنَ الوَجهَين فى « الى » » و « الفروع, لفان » . ومنها » لو 
وفعت الإجارَة على الحضانة والرّضاع » وانقطَع اللْبنُ e‏ 2 
وف بُطْلانٍ الحَضانَة وَجُهان . وأطلّقهما فى « الرُعايق الحبُرى » . قلت : الْأوْلَى 
لان ؛ لأنها فى الغالب تب . وإذا ل تلرّمْها الحضانة » وانقطع لَبنُها » ثبت 
الفسْحٌ . وإن قلنا : تَرّمُها الحضانة . لم يقت اسح . عل الصحيح . قال فى 
« الرّعاية 6 : م يبت ت اشح فى الأصَحٌ ؛ قيلط مِنَ أرق ؛ بقسطه . وقيل : 
1 يقبت الفسحٌ . وأطلّقهما فى « اتُلْخِيِصٍ ) »و١‏ الفائق » ا يعت فل 
المرعة أن ال ورب مام به لبها » ويلح به » وللشخقرى ی مُطاليتُها 
بذلك . ولو سَقَيّه لبا أو أطعَمنْه » فلاأَجرَة لها وإ أرْضْعَنْه خادممُها »فكذلك . 
قطّع به فى « الى » و « الشُرْح. » اا 2 تشترط روية مضع , » بل 
عو ل ف . قلت : وهو الصّوابٌ . 
وقيل : ت تشرط روه قدمه فى الى » » و « الشُرْح » »و« شرح ابن 
رَزِين » . وجرّم بد المُدَمَبٍ ( . وهوالمذهبٌ على ما اصْطَلْحُناه . وأطلقهما 
فى « الفروع ) وشا بشترط مَعرقَة مد لضا ووتكانه وهل هراعد 
المُرَضِعَةٍ » أو عند أبويه اقب الصف والشارځ وما الفروع 6 
و« الئظم ) »وغيرهم 5 » هل بطل الإجارّة بمَوْت المُرْضِعَةَ ؟ عند قوله : 


(ا) فی م :« یکن › . 


۲۸۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ١9/١4‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن دقع وب َى ضار أو حياط يعملا وَلَّهُمَاعَادَة خرو » 
صح , وَلَّهُمَاذْلِكَ » إن َم يعدا عفد إِجَارَةٍ RN‏ 
الحَمّام » والركوبٌ فى سَفِيئة الماح 


تْويجَها ¦ ولا وَطأها ولا إجارتها لغير الرّضّاع » وها أن تَوْجِرّ تفْسَها ؛ 
لأنه من الاكتيساب . 

6 -مسألة :( وإن دقع ويه إلى حياط أوقصّارٍلَعْمَلاة وما 
غادة ارق صح وهما ذلك وإن ل يَْقِداعَفَدَإِجارَةٍ و كلك درل 
الحَمام » والركوبٌ فى سَفِينة الماح ) إذا دف وه ال اط خط 


ر لام 


تسح الإجارة بف المين, المَعْقُودٍ علها ما . ومنها » رخص الإمامٌ جمد » رضى 
الله عنه » فى مُسْمَةٍ رع فلا لتصارى بِأَجْرَةٍ » لا لمَجُويى . وقدّمه فى 
« الفروع ( . وسوی أبو بَكْر وغيره بيتهما ؛ لاشمتواء الع والإجارة . 

فائدة : لا يصح أن تتا جر لذا بعلفها .على الصحيح, ي . أختاره 
اا »والشارح » وغیرها . وقدّمه فى« الفروع ) . وعنه ؛ يصح ا 
الشْيْحُ تق الدّين . وجرّم به القاضى ف « التعْليق » . وقدّمه فى « الفائق  »‏ 
وقال : نص عليه » فى روايّة الکځال . وقال فى « القاعِدة الانية والسّبعِينَ » : فى 
e‏ والكسوة ة روایتان TT‏ ش 
کالظئر . 

قوله : TS‏ صح » 


ا وان م يعدا عَقد إجارَةٍ ؛ وكذلك دُخول الحَمّام a‏ 


ْ سَفِيئَةِ الماح قال فى ١‏ الفروع » : وكذار ؟/ او ]لو اسْتعْمَلَ مالا »أو 


1۹۰ 


أو قَصَار لَقَصِرَهُ » من غير عقا ولا شَرْطر » ولا تطويض, بجر » ٠‏ مثل الشرح الكبير 
أن يقول : خد هذا فاعْمَلُه » وأنا غلم أنك إنماتَعْمَله بجر وان الخال 
والَصَارُ مُمصِييْن لذلك » ففَعَلا ذلك » فلهُما الأَجرُ . وقال أضحاب 
الشافعئ : لا أجرَ هما ؛ لأنهما فلا ذلك من غير عض جعِلَ هما » 
به مالو برعا بِعَمّله . ونا أن اعرف الجار بذلك بقوء مقا اقول ؛ 
ES‏ سفينة ملاح 0 
شاه الحال يُقتَضِيه قضارٍ كالتّعويضٍ . فآمًا إن يه 

لذلك ٠‏ يسكع رالا عفد 00 
م جر عُرْفَ يوم مام العفدر » فهو كا لو تبرّعَ به » أو عله بغير إذن 
مالكه . وكذلك لو دقع تبه إلى رَجُل لبه » وكان نصا يع لتاس 
بجر له » فهو كلقَصَارٍ ابطر فيما ذَكَرْنا» له الجر : نف عليه 
أحمد . وإن ل يَكْنْ ذلك فلا شیءَ له ؛ لما تدم . ومتى دفع نويه إلى 
أَحَدٍ هولاءِ ولم يُقالِْه على جر » فله جر اليل ؛ لأ اللاب يَخْتَلِفْ 


َه في 


أَجرها »وال يُعيْنْ شيا فجرّى مَجُرى الإجارَة الفاسِدةٍ فإن تلف الوب 


م ور 


من حِرّزه ‏ أو بغير عله » فلا صَمانَ عليه ؛ لأنَّ ما لا يُضْمَنُ فى العَقدد 


الصّحِيحر لا يضمن فى الفاسد . 


شاهدًا ونحوه . قال فى « القواعار ٍ : وكالمكارى » والحَجامٍ الال الإنصاف 
ا e‏ باخ رارق ا 


۲۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كك عع a‏ هرو ونع ع اشع و ل وو وام هماه يه 1ق اك 6 و وان 


فصل : ذا استا جر رجلا لحمل له كتابًا إلى مَكَة أو غيرها إلى إِْسانٍ » 
فحَمَله » فوج المَحمُول إليه ايا » رده » احق الجر نله فى 
الذهاب وال ؛ لاله حَمَلَه فى الذّهاب بإِذْنٍ صاحبه صَرِيسًا » وى اله 
تَضْمِيئًا ؛ لأن تقد َقَدِيرَ كلامه : :و1 ن لم تجذ صاجبه فَرُدهِ . | إذ ليس سِوّى 


رده إلا تضْيِيعٌه + وقد غلم أله لا ری تطبيعه » شي ره 


قال فى « الوَجيز ن, : وان دخل ماما » أو سَفِيَة » أو أغطى به فصاو أو حي 
بلا عَقَدٍ » صح بأَجْرَةٍ العادةٍ . انتبى . والضّحيحٌ مِنَ المذهب » أن له الأَجْرَة 
ُطلََا وعليه جماهيُ الأصحاب . وهو ظاهِرُ ما قط به فى ٠‏ الهدايق 
و«المُذهَب»» و«مسبوك الذهب »» E‏ 
و « الخلاصة » »و « التُلْخِصٍ » »و « الحاوى الصخِيرٍ » »وغيرهم .وصرّح 
به الَاظِم . وقدّمه فى « الرُعايتين » »و « الفروع ) »و١‏ الفائق ) . وقيل : لا 
جره له طلا وخی قلنا : له الأَجْرَةٌ . قَكُونُأَجْرَةَ الئل ؛ لأنّه ل يعد معه 
عَقَدَ إجارَة . 

و .0 


ة : قال فى « التُلخيص » ؛ : ليس على الحَمَابِىٌ صَمان اقياب » إلا أن 


0 


0 . وقال أيضًا : وما يُغطاه الحَمَامِئُ » فهو أجرَة 
لكان » والسّطلٍ » والمثرّر لان الماء » فإنه تخل تًا . انتبى . وقال فى 
« الفروع » » فى باب القطعر فى السرقة : وإن فوط فى حفْظ یاب فى حمّام. 34 
وأغدال”" » وعَزْلٍ فى سوقر أو خانٍ > وما كان م مشر کا فى الول إليه بحافظر » 
فنا أو اشتقلَ » صن . وقال فى « الترُغيب » : يَضْمَنُ إن اسْتَحْفَظَه ره صَرِيححا.. 
كا قال فى « التَلْخِيص » 

. العِذْلُ : وعاء من الخيش ونحوه » يوضع فيه القمح ونحوه‎ )١ 


4۲ 


حو ا و سام 5 5 وعدي مه كه ٤‏ 
وَتَجُورٌ إجَارَة دار بسكتى دار » وَخِدْمَة عبار » وتزويج. امراق . 


» مسألة : ( ويجورٌ إجارة دار یکی دار » وخذمة عَبْرٍ‎ ١ 
وتزوج امراق ) وجُملة ذلك ء أن کل ما جار أن يكون فنا فى الت ؛‎ 
جاز عِوَضًا فى الإجارةٍ ؛ لأنهعَفَد مُعاوصَةٍ » أشبّه الع . فعلى هذا » يجوز‎ 
أن يون وض ين أو عه أخرَى » سَواءٌ كان الجنْسٌ واحدًا ؛ كمنفعة‎ 
: دار عة أخرَى ی . أو مخْيّلفًا » كمَلفعة دار بمنفعة عبار . قال أحمد‎ 
مَعْلُوم قال‎ 1 ١/4 [ لا يأ أن یری بطَعَام مَوْصوفمٍ‎ 
إنى أرِيد أن‎ 8 : E ا‎ 
. اكك إحدى آبنتی م هين عَلَىَ أن اجر می ججج‎ 
بعل اكا عرض الإجارّة . وقال أبو حنيفة فيما کی عنه : لا تجوز‎ 
» إجارَةٌ دار بسَكْتَى أحرَى » ولا جور إلا أن تلف > جِنْسٌ المنفعة‎ 
1 کسکتی دار بمَنفعة بَهيمةٍ ؛ لأنَّ امس الواجد عنده يحرم النّساءُ فيه‎ 
وكره القّوْرِئُ الإجارّة بطعام. مَوْصُوفٍ . والصجيح جوازه » وهو قول‎ 
إسحاق » وأصحاب لري ؛ وقياسٌ قول الشافعئ ؛ لأنّهِ عِوَضّيَجُورُ فى‎ 
ای > فجارٌ فى الإجارَةٍ > كالذّهَبٍ والفِضّةٍ . وما قاله أبو حنيفة لا‎ 
EE E يصح ؛ لان اناف فى الإجارة ليست ف د تقدير النَسِيئَةَ‎ 


ما جاز فى جنسین ؛ لأنه يكون بيع دين بدَين : 


0 قي و ا عا و قاور لواو وهاي و ول‎ OSE ESS CNSR 


. ۲۷ سورة القصص‎ )١( 


7 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


و ع ا ا ەر © ° E‏ <“ ك 
وتجوز إجارة الحلى باجرَةٍ مِن جنسه . وقيل : لا تصح . 


5 - مسألة : ( تجوز إجَارَة الحَلَى أَجْرةٍ ِن جيه . 
وقيل : لا تح ) تجوز إجارَة الحَلّى لبس والعاريّة" نص عليه أحمة 
فى رواية انيه عبار الل . وبه قال التوْرِئُ » والشافعئ عات اط 
ثور > وأصحابُ الرّأى ٠‏ ورو عن أحمد أنه قال فى إجارة الحلى, : ما 
دْرِى ماهو ؟ قال القاضى : هذا مَحْمُولٌ على | إجاره بأَجْرةٍ من جيه » 
فا بغیر جیه »فلا اس ؛ لتضريح, أحمد بجوازه . وقال مالك فى إجارَة 


الحَلَى والقّياب : هو من المُشتبهات ا إلى أن المقَصُود بذلك 


ال الأَصْليةَ لت باحر ين 


جنسه » اتج بأنها 0-8 بالاستعمال 4 فاو منه أجراء وإن كانت 


بر فصل الاجر ف مها مقاب لانيفاع بها » فيض ی إل بَيِع. 
00 . وا ؛ أنها عن يك َع با مَنْفعَةمُباحَة مقَصُودَة 


مع بقاء عَيْنِها » فأشبهت سار ر ما يجوز إجارته NEE‏ 


الأصَلِيةَ ؛ فإن الله تعالى امي بها علينا قله p:‏ لر كبوهًا وزيئة . 
وقوله p:‏ قل مَنْ حرم زيت آل الت حر ج اده 024 . وأباح الله تعالى 


و ر و 3 ٠.‏ 8 
مس مه وس 7 1 9 5 : . 9 
رواية عبدالله . وجزم به فى « الوجيز ( . وقدّمهفى « المُعْنِى » »و ١‏ الشرّح » » 


)١ ¬“ ۹(‏ سقط من : ق أعرام. 


(۲) سورة النحل ۸ . 
(۳) سورة الأعراف ۳۲ . 


۹٤ 


TOO OO هد‎ Oj EOE 0 هه ماه اع ااه اواك ها اه قفي‎ EO eae م واه ااه واه‎ er 


من لكان و اتن للنّساء”" ما حرم على الرججالٍ ۽ حاجن إلى لسرن 
الأزواج » وأشقّط اة عن عليه مون لَهُنّ على اقتنائه . وما ذكروه 
من نَقْصِها بالاخيكاك لايْصِحٌ ؛ لأ ذلك يسيرلا قال بجوض. »ولا 

كا يَظهَرُ ف وز » ولو ظهر » الجر فى مقابلة الاتيفاع, » لافى مقابلة 
الأخزاء ١ OT‏ د فى الإجارَةٍ إنما هو عِوَضُ المنْفعٍَ 3 
فى سار امواضع ول وكان ف ماب الج اذاهب لماجا إجارَةٌأحَد التقَدَين 
بالآخر ؛ لإفضائه إلى التَرّقر فى معاوصَة أخدها بالآخر قبل القَبْض . 


ص ل اه 
کر أن مكو رطا فى ا » فلا يجورٌ أن يكون رطاف الإجارق » 
كسائر المَجَهُولات . فإن سَلَحه بذلك » » فله جر مله . وإن اه 


لطرح ميتة ميته مي بجلددها » فهو أبْلَُ ف الفساد ؛ لأن جلد المية ر نجس لا يجوز 


» وقد حرج ؤي عن كو E AL‏ 
فصل : ولو اسْتأجَرَ راعِيًا لقنم لث دَرّها وصُوفِها وشعّرها 


و « الثم ) »و ١‏ الفائق » قال ابن منج فى 0 شزجه ») :هذاالمذهبٌ .وقال 
جماعة مِنَ الأصحاب : جور » ونَكرَهُ . منهم القاضى . وقيل : لا تصِح . وهو 
رواية عن أحمد . اختاره ابن عَبْدُوسٍ فى « تذکرته ) . وقدّمه فى الهداية » ) 
وه المُذْهَبٍ »» و المُسْتوْعبٍ » ٠‏ و « الخُلاصّة ٠‏ » و « التُلخِيصٍ » 

و ١‏ الرعايتين » »و « الحاوى الصغير ( ol‏ ال 


)١(‏ سقطامن:م. 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لوفكم وهاه وميه وا و إموازم يو ازور عام عابم مع 7ه هاه ا « الوأ الها ماه 3701106 وج 


ونسْلها أو صف أو جمِيعه > جر نص عليه أحمة فى رواية ية جَعْمر«) 
ابن محمدر السا ؛ لأن الجر غير موم > ولا يَصْلَحُ عِوَضّا فى 
البيع . قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن الرجل يذ البَقَرة إلى 

الرجل. عل أن يها وها » ووَلَدُها بينهما . فقال : أكرّه ذلك . 

وبه قال ابو یوب وأو خيكمّة . ولا ألم فيه مُحالِا ؛ لأن الِوَض مَعْدُوم 
ول برج ء والأصل عَدَمُه ءولايضْلحنیكونَتمًا . 

فإن قبل : فقد جوزتم َع ال إلى من يَعْمَلُ عليها يضف امَكلّها"" . 

قلنا : إنْما جار نم تشيبهًا بالمُضاربة » ولأنها عن مى العمل > فجارٌ 
اشر اط جين الما كالمُضاربة والمساقاة .وف مُسَالَتَنالايُمْكنُ ذلك؛ 
لأن الماء الحاصلَ فى الثم قف قف حُصُوله على عَمله فيا > فلم یمکن 
إلحاقه بذلك . وذ ذکر صاب المُحَرر رواية أخرى : أنه يجوز »ناء على 
ما إذا دفع داه أو عَبده بجرْءِ يمن کسه . الأول ظا المَذهَب ؛ لما 
ذكرنا من الفرقو . وعلى قياس ذلك » إذا دقع لهل من يَقومٌ عليه جزم 
من عسَلهو سمه يحرج على الو يتين فإ اكتراه عل رَعيهامُدمَلُومة 
بجر مغلم منها » صح أن العمل والمُة والأجر مَْلُوم ؛فصَح ‏ 5 
لو جَعَل الأَجرَ دراه »ویون اللّماءُ ءالحاصِل بينهما بحم الملك ؛ لأنه 
ملك الْجُرْءَ المَجْعُولَ له منها فى الحال » فكان له نماؤه » کا لو اشئراه . 


صح قلا اننا . 


. ٠٠١/١ وانظر : طبقات الحنابلة‎ . ٠ فى النسخ : « سعيد‎ )١( 
. أى غلتها التى تأتق من العمل عليها‎ )۲( 


۹٦ 


إن قال ET‏ ا 
فلك : وره . هل يصح ؟ عَلَى روايتينِ ° ]91۹[ 


ل ا ا 

۴ - مسألة : ( وإن قال : إن معطت هذا الوب اليوم فلك 
درم » وإن مئه عدا فلك نضف درم فھل بح ؟ على روائقين ) 
إحداها اصح » وله أَجْرٌ المثل. ؛ تله أبُو الحارث عن أحمد. ٠‏ وهو 
مدهت مالك » والتورئ واا » وإسحاق ؛ وأى ثور ؛ لأنه عَقَدٌ 
واج اَلَف فيه وض بلتُقَدِيمٍ لتخي » فلم صح . کا لو قال : 
بعك برهم نَقَدًا وَبِدِرَهَمَينٍ ا والفانية + صصح . وهو قول 
الحارث العکلئ » وأبى يوسف » ومحمدر ؛ | و لق لكل 
َمل عِوَضًا مَعْلُومًا » فصَحّ . يا لو قال : کل دلو بِتَمْرَةٍ 1 

حنيفة : إن خاطه اليومَ فله دِرُهَمٌ » وإن خاطه غدًا لم يرذ على درم © 
ولا" ينص عن ضف دِرْهم ا 
فلا ينْقَصُّ » منه وقد رَضِىَفى أكثر العَمَل, برهم فلا يْرَادُ عليه . وهذا 
لاح ؛ لأنه إن صح العَقدُ » فله المُسمَى ؛ وإن فسَد فو جو ده كعَدّمِه » 
فيَجبُ أَجْرٌ المثل » كسائر العقَودٍ الفاسِدَةٍ . 


قوله : وإن قال : إن طت هذا الُوْبٌ الوم » فلك دِرَهَم ق وان حطته عدا » 
فلك نِضْف دكم . فهل يصح ؟ على روايتين . . وأطلّقهما فى « الهداية »› 
و «المُذْهَب »» و « المستوعب ٠‏ » و «الخلاصة »ع و المَعْنى ) › 


(۱) قى م ٥:‏ درگمین ۲ . 
(۲) ف م :« وقد ٩‏ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن قال e‏ > إن خطْتَهُ فار سيا لَك 
صف دهم . فعَلَى وَجْهَين 


كه رسك بشن وهم )تمع !لوقن باس 
اا د نه ليوط ولا 
المُعَوْضُ » فلم يْصِحّ . كا لو قال : بعك هذا برهم أو : هذا 
بِدِرَهَمَينٍ وفارَقَ هذا كل دلو يتمرقٍ ؛ من وجهین ؛ أدهي »أن العَمَلَ 
الثانى ينص إلى إلى العمل الأول ؛ ولكل واحلر منهما وض مُقَدَرٌ» فأشيَة 
ما لو قال : بعْتّكَ هذه الصّبْرَةَ » كل قفِيز بدِرهُم وها الخياطة 


و« الشز »» و « الفائق »). و« شرح ابن مُنَجى ) » و «الحاوى 
الصغير » ؛إخداهاء» لایصح .وهو المذهب قال ف « اللخيص, » کک 
المنع . قال ف « النُظم » : والأؤلى أنه لايصِحٌ . وصخحه ف الَصحيح ) 
NE‏ . وقدّمه فى « المُحَرَّرٍ » » و « الفروع » e‏ 
اانية : : يصح . وقدّمه فى « الرعايتين » . 

تنبيه : قدّم فى « الرّعاية » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » E‏ 

قوله : وإن قال : نحطت روي »فلك دِرْهَمٌ »إن حطته فارِييًا »فلك ضف 
دِرْهَم . فعلى وَجْهَيْن . وها روايّتان . وأطلقهما فى « المُسْتَوْعِبٍ »» 
وه الخلاصة » وو ١‏ انى » وه الح » »و ١‏ الفائق » »و ١‏ الرّعاية 
الصّعْرى » » و( الحاوى الصغير ( . قال فى « الهداية » و « ال 


۹۸ 


لواف الحواه نقاه هاوه الف اه متقافية فك لماوز وم لفق CO‏ لاما عام 96666 


واحدة » رط فها عِوَضًا إن وُحَدَتْ على صِفٍَ » وعِوَضًا آخر تراه إن 
وُجَدَتْ على أخرَى »أشبَة مالو باعه بِعَشْرَةٍ صحاحر اغاغ کسر 
والثانى » أنه قف الإجارَة على شط بول : إن خطْتّه كذا » فلك كذا 
وإن ييه كذا فلك كذا ء بخلاف فَوله : کل دلو بكَمْرقَ . 

فصل : ل مهنا عن أحمد ‏ فى من اسْتَأجَرَ ين ماه" إلى مِضْرٌ 
بين دينارًا » فإن رل ومغن » فكراؤء لاون » فإن رل الرقء 
فكِرَاوُه عِشرُون . فقال : إذا اكتَرَى إلى الرقة بعشرينَ 7 واكترّى إلى 
مَفْقَ بسر » ولل مِضْرَ عضرو » جار » ول یکن للحَمّال” أن 
يرجح . فظاهِر هذا ء أنه لم يَْكُمْ بصِحّة اعفد الأول ؛ لأنه فى مَعْنَى 


وجُهان ؛ ينم على الَشألةٍ تى قبلّها ؛ وهی :إن يه الَو فبكذا » وان يعطته 
غدافبكذا ؛ أحدها » لايصِحٌ . وهوالمذهبٌ . قال فى « المُلْخِيصٍ ( : والصحيح 
المع . وصخُحه فى « التَضْحِيحٍ »و « الظم ( . وجرّم به فى « الوجيزر » ٠‏ 
وقدّمه فى « المُحَرّر »» و « الفروع ٠‏ . وَالوَّجْهُ الثآنى » يصح . قدّمه فى 
« الرّعاية الكبُرى » . 

فائدة : قال فى « الهداية »> و١‏ المُّذَهَبٍ » » و« المُسْتَوْعِبٍ » › 
و« الخلاصة »ع و ١‏ الرّعاية » » و ١‏ الفائق » »> وغيرهم : والؤجهان فى 


ی 

(۲) ف الاصل تش »را م :و جال » . 
(۳) فى م ١:‏ بعشرة ) 

ر فى راء م :2 للجمال » . 


۹۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


وَإن أكرَاة ابه وال :إن ردذتها ايوم كاوها حَمْسَة » إن 
رَحَدنََا عدا فكراوها عَشَرَة فقن احم لبان نه . وَقَال 
الْقَاضِى : تصِح فى الوم الأول دُونَ الانى . 


يتين فى بيع ؛ لكونه خيره بين ثلاث عُقَودٍ . ورج فيه أن يَصِحّ » 
ياء على امنا تين قبل هذا ونقِلَ عن أحمدفى رَجُل ااج رال 
له تايا إلى الکوفة » وقال :إنأوْصَلْتَ الكتاب يو كذا »فلك عِشْرون » 
وإن ارت بعد ذلك بوم فلك عَسْرَةَ . فالإجارّة فاسِدَة رس 3 
وهذا مثلٌ الذى قبله . 

۵٥‏ - مسأل AEE‏ : إن ردذتها اليو 
eS‏ :لاس 
TS cd‏ 


َوْلِهِ : إن فحت خيّاطًا » فبكذا » وإن حت حدادا » فبكذا . قال فى« الفائق 
ولوقال : ماحمَلتَ من هذه الصَبرة » فكل فيز برهم . يصح 5 
ويَحقَل عَكْسْه . ذَكَرَه الس » ينی به المُصَئْفَ » ثم قال : قلت : تحرج 
الح من يِه منها . وفيه وَجْهان » ويَسْهَدُ له ما سبق ِنَ النصّ . انتهى . وإن 
قال : إن زرَعتها قمحا » فبِخَمْسَةٍ ‏ وإن زرغتها وره فبعَشَرَةٍ ٠‏ م يضح . قدّمه 
ف « الرٌعایة الكثرى » . وصخُحه فى « الصّكْرى » »و « النظْم » . وعنه» 
ES‏ . 

وإن أكراه داب » وقال : إن ردَدتها اليَْمَ » فكراؤها حَمْسَة » وإن ردَدْتها 

TS 


ا 


إن راء داب عَسَرة يام بعَشرَ دَرَاهِم قا راد لَه یکل ذم 
دِرهم نال قد : هو جائڙ .قال القاضى : نَصِحٌ فى الْعَشَرَة 
وَحَدّها . 

ل | س 
الوم فكرال ها خدسة ا . وهذه الرّواية تذل على [4/ه. ۰ظ ] 
صِحة الإجارّةٍ ين برواية الججماعة. فيما ذَكَرْنا قَسادُ 
العَقدٍ » على قياس بيعَين فى بيْعةٍ . وقال القاضى :صح ف اليو الأول 
دون الّاڼِی .ونيا ديث عل]والأنصارءا صگ فإ عاجرا 
ليهو دئ يستَة يَسْكَقَى له كل دلو برو“ » وكذلك الأنصارئ” ا 
ذلك . 

165 -مسألة ( وإن أكراه داب عَشرَة أيام. ِعَشَرَةَ دَراهم » فما 
زاد فله بكل یوم درم م » فقال احم ) فى رواية ألى الحارث ( هو جائ ) 
« الفائق » : صح فى اصح الرُوايكين .وجرّم به الجيز » »و ١‏ المُدَهَبٍ » . 
وقدمه فى « الُعلتين » » و « الخلاصّة » » و الحاوى الصّغِير ٠‏ » وقال 
القاضى : يصح ف الوم الأول . وقال المُصَنْفْ » والشارِحٌ ھک 
SS‏ 

. امهيا . وصححح النّاظِمُ قساد العقددٍ . 


4 ت 2 2 ا 
قوله : ون أ كراه دة عَسَرَةَأيام بعَشرة درَاهِمَ »ومازاد »فله بکل يوم درهم ¢ 


(١)أخرجهابن‏ ماجه ف : باب الرجل يسقى كل دلو بتمرة ويشترط جلدة »من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه 
۲ . والإمام أحمد » فى : المسند ٩۰/۱‏ . وانظر إرواء الغليل ٠ 7١7/8‏ 

(؟)أخرجه ابن ماجه فى الموضع السابق . وف الزوائد : فى إسناده عبد الله بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد وابن 
معين وغيرها . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اكع ويه عه عرو معدة ممه رهما وك 6 هاوه و هرم كور يوه عا اميه وهار ااه 6 ووه زو وماد 


ونقل ابن منْصُورٍ عنه ف من ری داب من مَك إلى جه بكذا »فان ذهب 
إلى عَرّفات,ٍ بكذا . فلا باس . ونقل عبد الوعنه » لو قال : أكْريشكها" 
شر . فما حبس ها فعليه فى كل يوم. عَشَرَة هيجوز . وهذه الرُوايات 
لعل نم أل متی َكل عمل مغلم أخْرَا مَعْلُوما ضع م. 
وتال القاضى هذا كله » عل أله عع ف اووس انى »ل ۽ لأن 
مته غير مَعْلومة ٠‏ فلم ي يْصِحَالعَقَدُ فيه » كا لو قال : اسا جُرنك لتحيل 
ل هذه الصَيرَة » وهی عكر ف برهم » وما زا فيجساب ذلك . 

قال شيخنا9) : والظَارٌ عن أحمد جلاف هذا » فن فول : فهو جائرٌ . 

عاد إلى جَمِيع. ما ذکر” قبلّه » وكذلك قوله E‏ ولان لك 
عَم عِوَضًا مَْلُومًا » فص » ٠‏ ا لو اشتقی له كل دلو مرق » وقد ثبت 
الأضل بالسير , الوارد فيه “على ما تَذكرُه» . وسال الصَبرةٍ لا نص فيا 
عن الإمام وقياس نصوصه صِحُةُ الإجارَة ٠‏ وإن ملم فادها ؛ فلن 
اران اتی رط شه غير ممق يتين ولا صقم » وهی 
مُخْتّلفة › » فلم يصح اعفد ؛ لجهاليها , بخلاف الأّام ا 


فقال أحمد - ف روايّة أبى الحارث : هو جائزٌ . وهو الصحيح مِنَّ ن المذهب . نصّره 
المُصَنْفَ » والشارِحُ . وجزّم به فى « الوجيز » . وقدّمه فى « الرعايتين » » 


. » اكتريتها‎ ١: فی م‎ )١( 
. ۸۷/۸ ف : المغنى‎ )۲( 
5 سقط من : م‎ )۲( 

(؟ - 4)سقط من E‏ 
(5) فىم :« عملها » . 


وص أَحَمَدُ عَلَى آنه لا يَجورُ أن رى لِمُدَةَ غزاته . 
110۷ - مسألة : ( ولص ام على آله لا يَجُورُ أن يكترى لعُدةٍ 
انه ) وهذا قول أكثر أهل. العلم > منهم ؛ الأؤزاعئ » والشافعئ » 
e‏ . وقال مالك : قد عرف وجه ذلك » وأرْجُو أن يكو 
خفيفا . ولنا أن مُه مجْهُولةَوالعمَلَ مَجِهُولٌ » فلم بجر » کالواکتراها 
ا ولأنَ مد الكراة طول وا صر ولا د ها تغرف 
به » وَالعَمَلَ فيال ويکر ونهاية سَفْرٍ هم تَقَرْبُ وبع فلم جز التقدير 
بها » كعبر ها من الأشفار المَجُهُولَة . فإن فعل ذلك فله أرٌ المثل ؛ 
كالإجارات الفاسدة . 1 1 


وم الخلاصّة » »و ١‏ الم ( و « الحاوى الصّغِيرٍ » »و ( الفائق » وقال 
القاضى : صح ف العَشْرَة وَحُدَها . وتولَ نصوص اح على أن قله :لايس . 

ٿر فى الأول » ويَبْطلٌ فى الثّانى I‏ : والظاِرُ عن أحمد جلاف ذلك . 
قال فى الهدايّة » : الا نَل القاضى ربجع إلى ما فيه الإشكال . قال فى 
« المستوعب [١‏ ۲/٠۷اظ‏ ] ل 


۶ 


یا » کل شَهْر بكذا ای وی الا رجا 


قوله : ونَص أحمذعل أنه لايجوز أن يكْتْرى لمُدَةِ راه » ون سَمّى لكل يوم 
شين معلومًا » فجارٌ . هذا المذهثُ » وعليه الأصحابٌ » وقطع به أكثرٌهم » منهم 


2ع 


شاج الفروع € . وقال ف « المُحَرّرٍ » »و « الفائق » ؛وغيرهها : ويتخرج 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وان سی لکل يوم یا مَعُْومَا » فا ٠‏ وَإِن أَكْرَاهُ كل 
شهر ررم 2 َرَو » فَالمَنْصُوصُ أنه يصح 


وَكُلّمَا دل َه مهما حكم الْإجَارَةَ » ولل وَاجِدٍ 


PO TETER 
وقال الشافعئ : لا صح ۽ لأن مده الإجارَة مَجهُولة . ولناء أن‎ 
» علا ری اله عنه » أجر سه كل دأو بكر » وكذلك الأنصارئ‎ 
€ فلم یکره ابی زیر . ولأن كل يوم علوم نه جره » فصح ج‎ 
لو اجره سرا كل يوم بلررهمر »أو استَأجرَه لتقل صَبْرَةٍ و معلومة كل‎ 
» قفیز , برهم -1 4 ۰ و إذا نبت هذا » فلا ُد من تغیین ما يَسْتَأجرُ له‎ 
» من ركوب » أو حمل علوم © . ويَسْتَحِقَ الاجر المُسَمّى لكل يوم‎ 
سواء قات أو سارت ؛ لأنّ نافع بت فى ميه أب مالو اكت‎ 
. دارًا وعَلّقها و لم يَسكُنْها‎ 
مسألة : ( وإن أ" راه كل شَهْرٍ برخم » أو کل دلو‎ 8 
e 


:وان أكراه کل هر لوهم أو کل دلو بر ؛ فالمنصوصٌ -فى 


۰ 77 0 مَنْصُورٍ - أنه يَصِحُ : وهو المذحب + وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال 


الزركيشية : هو المَنْصوص › واختتيان القاضى » وعامّة أصحابه » و 


. ٠.١ تقدم تخريجهما فى صفحة‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


ينها لفح عند تَقَطى كل شر و ا 
لا يصح . 

حم الإجارّة » ولكل واحار منهما اشح عند تقطّى کل َر . وقال 
أبو بكر » وان حايار : لا يصح ) اختَلّفَ أصحاينا فى ذلك » فقال 
القاضِى : يصح . وص عليه أحمدُ فى رواية ابن مَنْصُورٍ . وهو نتيا 


تھی . قال التاظِم : يجو فى الأولى LA‏ «الوجيز » . 
وصحّحه فى ١‏ تضحيح, المخرر ) . وقدّمه فى « الرّعاية الكبُرى ۲ » 
ا ابن رزین » . وقال أبو یکر » واب 

مار : لايصِحٌ . واختاره ابن عقيل الله لكان : وقال أبو بکر وجماعة 
من أصحاينا لبطلا » وهو روايةٌ عن أحمد . قال الشارِحُ : والقياس يَمَضى عدم 
الصحة ؛ ؟ لأن العَقْدَ تناوّل جميع الأشهر > وذلك مَجْهُول وأطلتهناً ف 
١‏ الى » .و « الشزح )»و المُحَرّرٍ ؛ ءو ١‏ الفروع . وقيل : يصح 
ف العَقَدٍ الأول ا 


قوله وكلّما دحل هر »مهما حك الإجارة . هذا نري على الذى قدّمه . 
وهو المذهبٌ . قال لفق والشارخ ۽ والناظم ا الفائق ¢“ 
وغيرهم : يرم الأول بالعقد > وسائرها بالتلبس به . 

تنبيه : ظاهر قوله :وکل واجار منهمالفَشْح عند تقضّى کل َه .نالقسع 
يكون قبل ڈول الشهْر انى . وهو اختيارٌ أبى الحَطّاب > والمصتفرء 
والشارح » والشّيْخر قَى الدّين . وهو مُقَتَضَى كلام الخرّقئ » وابن عَقِيل فى 
« التْذْكِرَةَ » » > وصاحب « الفائق » . وجرّم به فى « الوّجيز » . وصرّح به ابن 


۳.0 ( المقنع والشرح والإنصاف ۲١ |١٤‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اللا ع يع يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 1 اي 1 1 ا ااام ا ل ل ا للا ل اي ا ا لاي ا ل لي اي لي يي ين 


ارق ” * . إلا أن الشَّهْرَ الأوَلَ ترم الإجارَةٌ فيه بإطّلاق العَقَدٍ ؛ لأنه 
غو لى الد وأجره معو » وما بعده ين الشهُور َماَق فيه 
بابس به ؛ وهو السکتی فى الذار ؛ إن اجره دارًا ؛ لأنه مَجَهُولٌ حال 
العقد » فإذا تلبس به » نَعيّنَ بالدخو ل فيه » فص بالعقد الأول . وإن 
يمن به »أو سخ الع عند انقضاء الأول »انسح » وكذلك حك كل 
هر اتی . وهذا مَذَهَبُ أى ور » وأصحاب الرأي . وی عن مالك نحو 
ا سبك ا سي 
فلا تاح إلى ذكرالمُدةٍ إلا فى الوم . واختار أبو بكر عبد العزيز »وا 
عبد الله" ابن حاماٍ واب عقيل » أن الع لا صح a‏ 
والصحيح من قول ا ؛ لان« كل » اسم للعَددٍ » فإذا لم يُقَدَّرّه كان 
O e‏ فیکون فايدًا » قله : أجزتك أشهرا . وحمل أبو 
بكر ؛ وان حامد كلام أحمدعل أنه وفع على أشهُر معي . وَوَجَهُ الأول » 


الرَاغُون ” »فقال :يرم ية الشهور | إذاشرع ف أل الجُزعين ذلك الشهر . انتهى 
فعلى هذا » لو أرا5 المَسْحْ » يقول ٍ : فحت الإجارةفى الشهر المُستقيّل. 00 
ذلك . ولصّحيحُ ِي المذهب »أن الفح لا يكو إلا بعد قراغ غ الشهر . اخحتاره 
القاضى . وجرّم به فى « المُحَرّرٍ » » و« النُظم ») » و« المتور ) . وقدّمه فى 


(۱- )ف راء م :و لڵأن» . 
(۲) فى م :« الدحول ٠‏ . 
(5 - ۳) سقط من : م 
9 :الاصل م . 


(5) فی الأصل ٠:‏ حكى ٠»‏ . 


انغ » رض اله عنه ا ستقی لرجلٍ من الهو کک 
به إلى النبئ و فكل منه . قال عل“ : كنت أذلو الدلو بِتَمْرَة 
رأشترطها جَلدة . وعن رَجلر من الأنصار أنه قال ليهُودئ : : أسقى 
نخللككٌ لحلل ايان نسم ٠‏ كل دلو يَمْرةٍ . واشترّط الأنصارئ أن لا ادها 
رة ولا تار رة ولا حَشّفَة9 » ولا يأخذ إلا جلد . فاستقی بتځو 
E as‏ . رواهما ابن ماجه” فى ( سنه )© . 
وهو نظيرٌ مسألة إجارَةٍ الدّار »وص فى المسألة الأخرى . ولأن شرُوعَه 
فی کل شَهْر مع ما تمم ين الفاق على تَقدِير اجره والرّضا ببَذَلِهِ به 3 
نين ؛ وصار كالبيع. بالمعاطاة وّء إذا و جد من 
وَمةٍ مادل على راض بها . فعلى هذا مى ترك التَلْبْسَ به فى شَهُرٍ » 

0 الإجارّة فيه ؛ لعٍ العَقَدٍ . وكذلك إن فسخ » ولیس بفشخر 
فى الحقيقة ؛ ٠ ١/4‏ ع لأن العَقَدَ الثان مات 2 . والقياس فى عَدَمَ 
اصح ؛ لأن العَقَدَ تناو جَمِيمَ الأشهُر > وذلك مَجهُولٌ . ثم لا وَجْهَ 


) الفروع ( . وقال المُصَنْفَ أيضًا : له الح بعد حولي الشهر الى › وقبله 
اا . وقال أيضًا : تر ك اليس ب به فسخ ٠‏ وجزم به فى «» المعْنى » › 


. سقط من :م‎ )١( 

(۲):الخدرة : التى تقع من النخل قبل نضجها . 

(۳) فى الأصل »را : ٠‏ بارزة ٠‏ . والتارزة : اليابسة . 
)٤(‏ الحشف : أردا الثفر . 

(5 - ه)سقط من :م . وتقدم تخريجهما فى صفحة ٠١١‏ . 
(5) بعده فى م ٠:‏ العقد » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لاغجبار الشرّوع. فى الشهر الذى يل الأول »مع كو الشهُورٍ كلها داجلة 
فى اللفظ اما أبو حنيفة فذحب إل نهم إذا سا بلشهْر اشا » فقد 
انَصّلَّ القَبْضُ بالعقدٍ الفاسد . قال شيمخنا”» : ولا يصح هذا العُْرٌ ؛ لأن 
الََدَ الفاسة فى الأغيان لا يلرم اقيض ؛ ولا طمن بالمُسمى ¢ 
صل القَيْضُ ههنا | إا فيما © اسْتَوْفاُ . وقولُ مال لا يَصِح ؛ لأن 
الإجارَة ين العُقُودِ الَازمة » فلا جور أن تَكُونَ جائرّة . 

فصل : إذا قال : جك دارى عِشْرِينَ هرا » كل شَهْر بلوزهم, و 
جار » بغير لاف تمه" ؛ لان امد مَُومةٌ والأجر مَعْلُومٌ » وليس 
وخر بجنا فلخ محال ؛ لأنها 6 ا فأشبّه ما لو قال : 
أَجَرْتَكَ عشرين شهرًا بعشرين درهمًا . فإن قال : أجَرْتكها شَهْرا 
درم وما SE‏ ذلك . صح فى الشهر الأول ؛ لأ ارده 
بالعقد و » وبطل ف الرائد ؛لأنه مَجْهُولُ . وتیل أن يَصِحٌ فى كل شَهْر 
تلبس به كا لو مال : أجَرْئكَها کل شهر لزي الان تنتاهما واحد + 
ولو قال : أَجَرْئَكّها هذا الشهْرٌ بِدِرْهَم > وکل شَهْر بعد ذلك بارزم 
أو بلررهمين . صَحَّ فى الأول » وفيما بعده وَجُهان ؛ لما ذكرّنا . 


وم الشرْح » ٠‏ و « الفائق » . وقال فى « الرّوْضَّة » : إن لم يفسَعْ حتى دحل 
الثَانى » فهل له اسح ؟ فيه روایتان . انتہی . فعلى المذهب » يكون الفَسْخُ ف اول 
)١(‏ فى :المغنى ۲۲/۸ . 


(۲) بعده فى تش : ١‏ إذا ) . 
(۳) سقط من :م . 
)٤(‏ بعده فى تش : و معلومة © . 
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فصل فى مسائل, الصة اوقا عدر مال + حدما أن قول : 
استاجرتك لحمل هذه الصبْرٍَ إلى ضر عَشَرةٍ . فهى صَحِيحَة بغير 
جلاف تَعْلَمُه ؛ لأن الصبرة لا مة بالمُشاهَدَةٍ » فجاز الامْيِجَارٌ عليها » 
كالوعَلِم كيه . اثانيةٌ ‏ قال :شارك لتخيلها » ؛ کل فيز برهم . 
فِيَصِحْ . وبه قال الشافعي* . وقال أبو حنيفة : صح فى قفي ؛ يطل فيما 
زاد . ومبنى الخلاف على الخلاف فى بَيعها » وقد ذ كر ناه . الثالئة »قال : 
E‏ . فِيَجَورُ » کا لو قال : 
کل قفي بلوز وكذلك كل لفظ دل عل إزاذة حل ها : 
کقوله ري > وسائرها - أو - باقِيّها بجساب 
ذلك . أو قال : وما زاد بحساب ذلك . رید باقیها کله ؛ إذا فهما ذلك 
من الَظر ؛ لدَلاليِ عندهما عليه » أو لقَريتةٍ صُرِقثْ إليه ا ا 
شيل قر اانا يرز كك و ا ا 
من باقهها . فلا يصح . ذَكَرَهِ القاضى es‏ 
لعفو عليه بعضّها » وهو مَجْهُولٌ . ويَحْتَمِل أن يصح ؛ لأنه فى مَعْنَى 

كل دلو يمر ااي قال O‏ 


کل شَهْر فى ا حال »على الصّحيح. . قال ف« الفرو ع » : يفْسَحُ بعد دُخول القانى . 
وقدّمه ف « النَظْم » . وقال القاضى » والمَجَدُفى مُحَرّرِه » : له القَسْحٌإلى تمام 
يوم . قال فى « الرّعاية الككثرى » إاأيفْسَحَها حداف ليدم منه وقيل : 
أو يَوْمَين . وقيل : أو لِيْلَمَ منه 0 كد ماقبلّه . وقلت : أو يقولٌ : 
وام هذا اكور > ققد اهاد 
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الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والوو ةا و و و وو ةو ووو وو وع وو ووو وو ووو ووو و و م و وم ووو و ود دع n‏ 


بِدِرَهُم . فهى كالرابعة سواءً الا ناك : لتَحْمِلَ لى منها قفيرًا 
برهم » على أن تَمِلَ الباق بسب ذلك . فلا يصح ؛ لأنه ى مَعْنَى 
ينين ف عة . وحمل أن صح ؛ لأن مناه : لحمل لى كل قفيز منها 
درقور اا قال : لحيل لى هذه الصَبرَة » كل قفِيز برهم » 
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وتنقْلَ لى صُبْرَة أخرّى ف البَيْتٍ بجساب ذلك . فإن كانا يَعُلّمانَ الصبرَة 
الى ف الت بالمُشاهَدَةٍ » صح فما ؛ لأنهما كالصَبْرَة الواجدقٍ . وإن 
جَهلها" أ حَدها » صح فى الأوَى » بطل فى الثانية ؛ لأنهما عقدان » 
أحدهما على مَعلُوم, » والثانى على مَهُولٍ » فصَحٌ ف المعلُوم » وبطل فى 
کا لو قال : بعك عَبّْدِى هذا بِعَشْرَةٍ » وعَبدِى الذى فى البيت 

. الامنة » قال : لتَحْمِلَ لى هذه الصّبْرَة والتى ف البيْتِ بِعَشْرَةٍ . 
SSE‏ 
أنه عفْدٌ واج بعوض واحدر » على مَعْلُوم ومَجَهُولٍ » بخلاف التى 


فائدتان ؛ إخداهما , لو أَجَرّه شَهْرًا » لم يصح . على الصحيح مِنَ المذهب › 
نص عليه . وقدّمه فى ١‏ الفروع » . قال الزركشيئث : قطع به القاضى ؛وكثيرُون ١‏ 
وعنه » يصح . اختاره المُصَئْفُ . وانتداؤه من حين المد . وخرّجه فى 
e ١‏ . وفرّق القاضى وأصحابه بيئهما . الثّانية » لو 

أجرتُكها هذا الشهْرَ بكذا » وما زا فبحسَابه 0 
0 . قال فى « المَعْنِى » » و « الشرح. : 
وكا نا برهم » وکل شَهْر بعدّه برعم أو بدِرْهَمَيْنَ » صح 


زكلمىم:« جهل ٩‏ : 


۳1۰ 


قبلها فن کانا لمان التى ف الت لكنّهامَْصُويَة أو امتقع تَضحِيح 
العَقَدٍ فيا لمانْعر احص بها » بطل العَقَدُ فبها » وفى يه فى الأخرّى 

وَجْهان » بناءً على تفريق الصَّفْقَةَ » إلا أنها إن كانت قفزائهما(» 
معْلُومة ‏ أو قر إخداهامَعلوم ين الأخرى » فالأ وى صِحُمه ؛ لأن شط 
الأجر فها علوم »وإن يكن كذلك ٠‏ الأؤلى بُطلانه ؛لجهالة ر 
فيها ا : لتحيل لى هذه الصّبْرَة » وهى عَصَرَةَ أقفِرَةٍ 
بارهم » فإن زادت على ذلك فالرَائدُ بجساب ذلك . صح فى العَشْرَةٍ 
لأنهامغلومة » ول صحف ارد ؛ لأنها مَشْكُولك فا ء ولايَجُور العف 
على ما يسك فيه . العاشرة » قال : لتَحْمِلَ لى هذه الصَبْرَةَ ٠‏ كل فيز 
بلورُهَم » فإن قَدِمٌ لى طَعَامٌ فحُملته » فبجساب ذلك . صح أيضًا فى 
اة و دق لزيا لما د كنا 


om 


فى الأول » وفيما بعده وَجهان . وأطلمَّهما فى « المُْنى » » و « الشَّرْح » » 
و« للظم ؛ء و«الرّعايّة»). و« شرح ابن رزین ). قلت : الأوْلى 
الصحة . وهى شَيهَة مسأل المُصَنُف, والخرَق َء م وَجَذنه قد 
فى « الرّعاية الصّغْرى » » و « الحاوى الصغير » » وقالا:: نص عليه . وقال فى 
« الحاوى » عن القؤل بعدمٍ الصّحة : اختاره القاضى . 


. » قفزانہا‎ ٠: فم‎ )١( 


۳11 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


e:‏ و £ l0‏ > 9ر“ و رس اسم ش 

فضل : اثالث »ان تكونا ا مَقَصُودَة فلا تجوز 
لإجَارَة على الزنى وَالرُمْرِ » لاء » ولا جَارَة الدّار لِتُجَعل 
كيه أ و يَيْتَ ار » أو ليع الْحَمْرٍ . 


فصل :قال الصف > رمه التعالى : ( الثالت »أن تكون المنْفعَة 
مباحة مَقَصودَة » فلا تجُورُ الإجارة على الزنى » والزّمْر » والغِناء » ولا 
إجارة دار لمُجعَلَ كَييسَة أو ّت نار » أو ليع الحَمْر ) أو القمار . وجملة 
ذلك » أن من شََرْط صِحة الإجارَة أن تَكُونَ المَتْمعَةَ مباحة > فان كانت 
مُحَرَّمَة » كالرّنَى ‏ والزّمْر و e‏ يجزالانججازلنغله . 
وبه 38 مالك » والشافعئ › ”وأو حنيفة“ » وصاحباه » وأبو ثور . 
وكرة ذلك الشعْبىه والح لالد فلم يجُرْ الاجارٌ عليه و 
كإجارة الأمَة للرتى . قال ابن المنذرر : أَجْمَعَ كل من تَحْمَظ عنه ناهل 
العلم على إبطال إجارة النائحة والمعنية . 

: ولا جور اوعجار كاب لیب له خداء أ نوا . وقال أبو 

:ودع جوز .ونا + أنه انتفاع بحرم + أشبة ما ذكرنا + 

EE EEN Ls‏ شیءِ 
مُحَرّم ؛ لذلك . 

فصل : ولا يَجُورُ للرجُل ”" إجَارَةٌ داره لمن يدها كنيسة أو بيعة » 
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. سقط من : الأصل‎ )١1- 1١١ 
. سقط من :م‎ )۲( 


۳1۲ 


ا . عه » 


0 وكّهه »#4 


يصح يصح › ود ره اکل اجرته 


أو بیع الخمر ؛ أو القمار و قال اة . وقال أبو حنيفة )إن كن 
شك فى السواد فلا َس . وخالفه صاحبّاه . واخملّف أَضحابه فى تايل 
قول . وآناء أنه غل محر » » فلم تجز الإجارّة عليه » كإجارَة عَبْدِه 
للفجور ولو اكترى ذم فن مش دارًا » فأراد بيع الحَمْرِ فيها » 
فلصاجب الدار منعه . وبذلك قال الثورئ . وقال أبو حنيفة : إن كان 
ك ف السواد والجبّل ‏ فله أن قعل ما مشاءٌ .. ولّناء أله محر > جاز 
المع منه فى المصّرٍ » فجاز ف السواد » كقَثْل_النسٍ 9 

6 مسألة : ( ولا يَجُورُ الاتتجارٌ على حَمْل المَيثَة 
والخَمْر . وعنه »يصح ) للخر( ويُكرَةأ؟ ارت لابجو لجاز 


و : ولا صح الاشيعجار على حل الم والخخر . هذا المذهبٌ . قال فى 
١‏ الفروع, » : يحرم على الأصحّ . قال ابن مُنَجى فى ١‏ شرّحجه » : هذا المذهبٌ . 
وجزم به فى « الؤجيز ) وغيره . وقدّمه فى « الشزح » » وقال : هذا المذهبٌ . 
وعنه » يصح > لكِنْ يُكْرَهُ . وأطلّقهما فى « الهداية » » و « المُدْمَبٍ », 
و« المُسْتَوْعِب » » و ١‏ الخلاصّة » » و ١‏ الَلْخيص ؛ > و« الرعايتين » ۽ 
و ١‏ الخاوى ا فمل اذهب لآ اجره لله . قاله فى 
« الَلخيص » 

قوله : ویکره اکل اجره . يعنى »على الرواية الانية التى تقول : تصِحٌ الإجارَة 
على ذلك . وهذا الصَّحِيحٌ » وعليه الأصحابُ . وقال فى ١‏ الفائق » وغيره : 


T1۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


eee OOOO ايه‎ OOO OE OT enê O وهيف هيه فاه و‎ a ودف اق‎ ONO SO واوا فاه‎ 


على حَمْل الخمر لمن يشر شربھا » أو يأل المَيَةَ » ولا على حَمْلٍ 
ريع يلك . وبه قال أبو يوسف » ومحمل » والشاف , . وقال أبو 
حنيفة :جور ؛لأنَ العمل لايتَينُعليه » بدليل أنه لوحَمَلهمثله » جاز » 
ولأنه لو صد إراقته أو رح اميك » جاز م 
حمل خِدِْيرًا لذميّةٍ » أو خمرًا لتصرانى ؛ :أكرَه کل كرائه » ولكن 

للحَمّالٍ بالكراء » فإذا كان لِمَسْلم فهو اشد . قال القاضى 0 
على آنه اسا جره ليُريقَها » فما رب فمَحْظُورٌ » لايل أذ الأخر 
عليه .قال شیختا : وهذا َيل َع ؛ لقو : أكْرَهُ اکل كرائه ‏ وإذا 
E‏ فهو سد . وَالمَدْمَبُ خلاف هذه الرُوايَةٍ ؛ لأنه اجات 
لفغل مُحَرّم » فلم يَصِحَّ » كالزنى . ولأن النبئ عي لعن حاملها 


وقيل : فيه روايتان . قال فى « المُسْتَوَعِبٍ » : وهل يَطِيبُ له كل اجره ؟ فيه 
وَجهان ؛ أحدهما لوطي وق به . وقال فى « التَلْخِيِصٍِ ( : وهل یا کل 
ا 0 
تبیه : مُراده حَمْلٍ الميثَةَ والْحَمْر هنا » الحَمْلٌ لجل أكلها لغير مُصْطْرٌ » 

أو مها . فاا الاستعْجارٌ لأجل إلقائها ء أو إراقتها » فيجورٌ . على الصّحيح يِن 
الذهب » وعليه الأصحابٌ » وقطع به كثيرٌ نهم ؛ مهم المُصَنْفُ ‏ والشّارِحُ » 
وصاجبٌ ( الفروع ) » وغيرّهم .ون كان كلامّه فى « الفروع ) موهمًا . وقال 
النّاظِم : 


(۱) فم : و يشتريها )© . 
(۲) ف : المغنى ۱۳١/۸‏ . 


571 


والمَحْمُولة إل » وقول ألى حنيفة : لا عن . َل ما لو اتج 
أَرْضًا ليَتَخِدَها مَسْجِدًا .ماحد لخر لإراقيها » والتية لطرْحها » 
والائیجار لكش لكف » فجائرٌ ؛ لأن ذلك مُباح » وقد اسْتَأجَرَ النبية 
عه با ية فحجَمَه جم“ . وقد قال أحمد »ف روايمٌ ابن منصور »ف من 
اجر سه ليطا کرم نصرانی : یکره ذلك ؛الأنَ الأضْلّفى ذلك راجمٌ 
إلى الخَمْر . 


وجو على المَشهور حمل إراقق ونب لمَيْات »و كسح الأذَى الرّدى 
وعه يك . وهی مراد غبر التشهور ف د النظم. ' 

فوائد ؛ إخداها ‏ لا يكرَهُ أ جره . على الصحيح يِن المذهب . وعنه ع 
یکره الية» لو انتأجره على سلح التهَة برعا م بسح . جرّم به فى 
١‏ المُنى »و « الشزح » . وقدّمه فى « النُظم » . وقيل : يصح . وصحّحه 
ف «اللخيض >٠‏ وهو الراب . قال النَاظِم : 


8 ا 6 4 
ولو جوژوه مثل تجویز عه بعيرا وثنيا جلذه لم ابعد 


(۱) تقدم تخريجه فى ۳۳۷/۲ . 

)١(‏ أبوطيبة مولى الأنصار . انظر ترجمته فى : الإصابة ۲۳۳/۷ : والحديث أخرجه البخارى »فى : باب ذكر 
الحجام » وباب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون ... من كتاب البيوع » وباب ضريبة العبد » من كتاب 
الإجارة » وباب الحجامة من الداء » من كتاب الطب . صحيح البخارى ۸۲/۳ ۱۹٦۱/۷۰ ۱۲۲۰ ۱۰۳١‏ . 
ومسلم » فى : باب حل أجرة الحجامة » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١١ ٤/۳‏ . کا أخرجه أبو داود » 
فى : باب فى كسب الحجام . من كتاب الإجارة . سنن ألى داود ۲۳۹/۲ . والترمذى »فی : باب ما جاء فى 
الرخصة فى كسب الحجام ‏ من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۷۸/١‏ . والدارمى » فى : باب ف الر خصة 
فى كسب الحجام »من كتاب البیو ع . سنن الدارمى 7/7 . والإمام مالك »فى : باب ماجاءف الحجامة وأجرة 
الحجام . الموطاً 74/۲ . والإمام أحمد . فى : المسند ۰|۳ ۱۰ ۰ ۱۷4 ۱۸۲۰ ٣٣۳‏ . 


1o 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : قد كرتا أن الايفجارٌ كح الكتف جائ ؛ إلا أنه يكره 
له کل أخرته > كأَجْرَة الحجّام » بل هذا أَؤْلى . وقد روّى سعید بن 


مَنصور نجاح ابن عنام » فقال له اف لاک 


فنا ریق مکی ؟ فال :ای شىء تکس ؟ قال : العَذِرّة . قال 
بيت وتە ۇۇت قال : نعم . قال : أنت بيت » وحَجبك 
بیت + وما رو جت حَبِيتُ . أو نحو هذا“ ولان فيه دنا » فكرة » 
۲۰۸/4 و ] كالحجامّة . وإنما فنا بيججواز الإجارَةٍ عليه ؛ لدُعُوٌ الحاجَة 
إليه » ولا يَنْدَفِمُ ذلك إا بالإباحة » فجارٌ » كالججامّة : 


وأطلّقهما فى « الرعاية » . وتقدئم التي على ذلك » وعلى نظائره ف أواخر 
المضاربة . فعلى الأول » له جره الئل . اقالثة » تجوز إجارة المُشْلِمٍ لا 
إذا كانت الإجارَة فى الم » بلا نزاعر أغلمّه . ونصّ عليه فى رواية الام . قال 
ابن الجَوْزئ فى « المُذَهَّب » : يجوز على المنصو ص . وجرّم به فى « الفروع. ( 
وغيره . وف جواز إجارته له لعمل, غير الحِدَمَةَ مُدَةَ مَعْلومَةَ » روايّتان . وأطلّقهما 
فى « الفروع, و و النُظم ) ؛ إخداهما » يجوز . وهو المذهبٌ . صححه 
الصف + والشارح هنا . قال فى « المُغيِى ۲ » فى المَصَراة : هذا أولى . 
وجرّم به فى « المخرر » و« الفروع. . وقدّمه فى « الشْرْح. »» و ١‏ الرُعايتين »» 
و« الحاوى الصجير » . والقانية » لا جور » ولا يصح :وأا إجارته ليه » فلا 
تصح عل لشم ره ت و ل و . قال فى 


. 1 أخرج البيبقى نحوه عن عبد الله بن عمرو . السنن الكبرى‎ )١( 
. ۸٩/۸ انظر : المغنى‎ )۲( 


۳1١ 


فصل : وَالْإجَارَة على صُرْئين, ؛ أَحَدُهُمَا » إِجَارَة عَيْن » 
َجُورُ إجَارَة كل عَيْن, یکن اناا عة المباخة حَة منها مع 
بَقَائهًا . 


فصل : ويُشْترَط أن تَكُونَ المنْفَعَةُ مَقُصُودَة » فلا يَجُورُ شيجار 
شع َمل به ويره » ولا طعام تحمل به به على ماده ثم رده » ولا 
قود ليجل بها لكا الأنها متخ لذلك ولائرائله فبذل العِوَضٍ 
فيه سَفَهٌ » وأخذه من اكل لمال بالباطل. ؛ وكذلك اعجار َوب لِيُوضَعٌ 
على سرير الميت ؛ لما ذكرّنا . 

فصل : قال الشيح » رجه الله : ( والإجارَةٌ على صَريْن ؛ أحدهماء 
إجارّة عَيْنِ » فَجُوز إجارَة كل عَيْن يُمْكِنٌ استيفاءُ المَنفعة الُباحة منها 

مع بقائها ) كالأزض, > والدار » والعبد» والبَهيمَة » والتَّياب » 
والفساطيط والجبالٍ »والخيام »والمحايل »والسرج »واللجام 1 
والسيغر ؛ والرّمْحر » وأشباء ذلك . وقد ذ كرّنا بعضّ ذلك فى مُواضِعه : 


) الفروع » :ولا تجو إجارته لخذميه » على الأصحّ . وجرّم به فى ١‏ المُذْهَبِ ¢« 
e‏ . وعنه » يجوز . وقدّمه فى « المُحررِ »» 
ا . وجرّم به فى « المتور » . 


ا اسم . قاله فى الفروع, ) وغيره »› 


4 وه گر و ا و و ۶ 
قوله TS‏ ؛ أحدها » إجارة عين » فتجوز إجارة كل عَينِ 


1¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


o .‏ ماما م 
جور لَهُ اسْيْجَارٌ حَائْطر لِيَضَعٌ عَلَيْه اطرّاف خشيه . وَحَيْوَانٍ 
ع ةي ل OT O‏ 


2-6 ا ااا سس 

١‏ - مسألة : ( جوز له ايجار حائطر لضع عليه أطرافَ 
به ) إذا كان الحَشَّبُ مَعْلُوما والمدة مَعلومة فال ی 
وقال أبو حنيفة :لا يجوز . ونا ء أن هذه عة مضو » مَقدُورٌ على 
ليها واستيفائها » فجازت الإجارَةٌ ليما » كاشيمجار السّطح للنّوْمٍ 
عليه . 


7 واه * 0 23 
05 - مسألة : ( و ) يجورُ اسشيعجارٌ ( حَيّوانٍ لِيَصِيدَ به › إلا 
الكَلْبَ ) يَجُورُ اسْتئجارٌ المَهْدِ » والبازى » والصقر » ونحوه 


يكن متيف الف المباحةٍ منها مع يقائها » وحَيوانٍ ليصيد به إلا لكب . 
لا جور إجارَة الكلب مُطلَمَا .على الصحيح, ا ؛ وعليه الأصحابٌ ؛ وقطع 
به أكثرهم . وقيل : جور إجارة كلب يجوز اناوه . ویج » على ما اختارّه الحارئئ 
فى جوز بيه » صِحَةُ إجارته أيضًا . قال فى « NS‏ : حكى 
الحلوانئ فيه وَجْهَيْن » وخرّج أبو الخَطَّاب وججها بالجواز 

تبيبان ؛ أحدهها » ظاهر قوله : وخيوان ليصيد . أنه إذا لم يَصْلَحْ للصّيْدٍ 2 
و إجارته . وهو صحيحٌ . قاله المُصَئْفَ » والشارح »وغيرهما اليك 
إجارة ڪيوان » يَصِيدُ به » مي على ًة بيه » على ما" قق کاب الجر 
لكِنْ جرّم ف« التَبْصِرَةٍ » يَصحاجارة هر وقد وف ل للعيد » وحكى 
فى بها الخلاف . قله فى « الفروع. » . قلت : وكذا فعّل المُصَّئْف فى هذا 
الكتاب » وكثيرٌ مِنَ الأصحاب » فما فى اختصاص صاجب « الَبْصِرَةٍ » بهذا 


1۸A 


كع عرق و لدعا اميق مره مده ع O‏ مرقام قارو OO‏ ع اوه واه أوالة وهاه 6 الها أو قاو نا ماعو اوه 


ليد » ف مدو معلومة ؛ لان فيه فعا مباحا » جور إعاره له » 

فجازت اجار لف الد . فأمًا إجارة سباع البهائم والطيّر التى لا 
صل للصَّيدد » فلا تَجُورُ إجارَنُها ؛ لأنه لا فح فيها » وكذلك إجارَةٌ 
الكل والخثزیر ؛ لأنه لايَجُورُ يِه . ويَحَرّجٌ جور إجارَةٍ الكَلْب الذى 
باح اقيناؤه ؛ لأنْ فيه نفا مُباحا تجوز عارته له » فجازت إجارئه له » 


كغيره 1 ولأصحاب الشافعی فيه و جهان > كهذين : 


e, 


الحُكم ية » وإنما ذكر الأصحابٌُ ذلك ؛ ناء على الصّحيح مِنَّ المذهب . 
فائدة : تَحْرُمُ إجارة فل لو . على على الصّحيح. مِنّ المذهب » وعليه 
الأصحابُ . وعنه » لا تح . وقيل : : تصِحٌ . وهو تَخْرِيجٌ لأبى الخَطَّاب ؛ يناءً 
على إجارَةٍ الظثر 0 > واخقمال لابن عَقِيل » ذكره الررکشئ . وکرهه 
امد . زاد حَرْبٌ » جدًا . قيل : فالذى يُعْطِى ولا يد منه بدا ؟ فكَرهَه . ونقل 
بن القاسم » قيلَ له : يكون ِل السام يُعلَى » وإن كان منیا عنه ؟ فقال : 
ك وحمّله 
القاضى على ظاهره » وقال : هذا مُقَعَصَ قى لتر » ترك فى الحَجَّامٍ . وحمّل 
المُصَنْفَ كلام أحمد على الوَرَع. لا التخریر . وقال : إن اتاج ولم يجذ من 
طرق له » جار أن ندل الكراء » وليس للمُطرِقر أخذه . قال الزركشئ : وفيه 
نظ . قال المُصَنْفْ : فإن أَطْرَقَ بغير إجارَةٍ ولا شَرْطٍ » فَأَهِْيَت له هيه » أو 


ا )١(‏ سقط من : الأصل 
(۲) سقط من :م : 
(۳) سقط من :را.م. 


۳۱۹ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قز سياه 0 و ند ذم ا ؟ هله 
اعجار كتاب يقرا فيه » إلا المصحخف » فى اخد الوجهين › 


۴ - مسألة : ( و ) جوز ( اجار كناب ليفرأ فيه » إلا 
المُضْحَفَ » ف أحد الوَجْهَيْن ) تَجُورُ إجارة كب العلم التى يَجُور بها 
للانفاع. بها من القِرَاءَةٍ فيها فيها » والتشخ منها » والرّواية » وغير ذلك من 
الانتفاع الصو المُختاج | ليه. وهذا مَذْهَبٌ الشافعي” . ومُفعَضى قول 
أن ا ااا ارا ؛ أله علَلَ مع إجارة المْصحَف, بأنه 
ليس فى ذلك أكُْ من لطر إليه » ولا جوز الإجارّة لجل ذلك » الا 
يجُورُ أن يسا جر سا لطر إلى عَمَلِه . ونا أن فيه تا مُباحا ياج 
إليه » َجُور الإعارة له » فجازت الإجارة له کار اي . وفارّق 
النَظَرَ إ إلى الشقات فانه لا خَاجة إليه » ولا جرت العادة د 
50/4 ع من أجله ووز اجار کاب قي خط + له 
يكبب عليه » على قياس ذلك. 


ارم بكَرامَةَ » فلايأسَ . قال الشيِحُ تق الدّين : ولو أثراه على فَرسهٍ » فنقص » 
ضَيِنَ نقصّه . 

قوله : جور اشتفجار كتاب ليرا فيه إلا المُضْحَفَ فى أحد الوجُهيّن E‏ 
جواز إجارة المُضْحَف َف لات روايات ؛ انريم ء والكراقة ‏ والإباحة . 
وَأطلفهن :فى ١‏ الفروع » . والخلافٌ هنا مَيْنودٌ على الخلافف فى بيعه ؛ 
اھ ) لا و وهو المذهبٌ ضححة ف ١‏ التصحيح » 


(1) ف الأصل ٠: ٠١‏ أحدها» . 


۲۰ 


© © © © هه © ووو هه هوه و .عو وو ووه وو ووو وو ووو هه هو وو ووه ووو هوه و ووو وو و ووه 


فصل :وف إجارة لمحف وَجهان ؛أحذها لابح إجارله ؛ 
لأنه لا صح بيه يه ؛ إلجلالا لكتاب الله تعالى وكلارة هر a‏ 
وانتذاله باقّمَنِ فى البيْع. والأجُر ف الإجارة . والثافى » يْصِحّ . وهو 
0 - 8 
مَذْهَبٌُ الشافعئ ؛ لانه انتفاعَ مباح » تجوز الإعارة من أجبله » فجازت 
إجارته » كسار الكُّتّبٍ . ولا يرم ِن عَدَمٍ جُواز الع عَدَمُ جواز 
الإجارّةٍ » كالحرٌ . 


فصل : والذى يحرم بيه حرم إجارته اال زور ف 2 
لوَلاٍ فاته يجوز إجارتها وإن حَرُمَييِعُها »وماعداذلك لاتَجُورُإِجارَته » 
ودک ذللك ¢ إن شاءً الله تعالى 


و١‏ النّظم ك . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . والانى » 
جوز . قدّمه فى « الفائق . وأطلّقهما فى « الهداية ية ٠‏ » و «المُذْمَبِ » » 
e E‏ و« الشرّح. “< و « الرعايتين » › 
و« الحاوى الصّغِير » . وقيل : بيا . 

ا يه *# قە .ةة ا 7 0 

فائدة : يصح نسخه باجرةٍ . نص عليه . وتقدم فى نواقض الطهارة » هل يجوز 
للدم تشخه ؟ 

فائدة : ما حرم عه حرم [جارته » إلا لحر والححرةٌ » ويَضْرِفُ بره عن 
التّظر . نص عليه » والرّقف ؛ وأمٌ الوَلَدٍ . قالّه الأصحابُ . 


) 7١/١4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( ۳۲١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


له ق : 0# ل ها الث وو 
وَاسْيمجَارٌ النقد لِلتَحَلى وَالوَرْنِ لا غير 


11٤‏ - مسألة :( و )يجو( ايجار الد للتحلَى والورْنٍ لا 
غر © إذا کان ق مد ا . وبه قال أبو حنيفة . وهو أَحَدُ الوجهين 
a os‏ إجارتها ؛ لان هذه 
انع ليست المَقَصُود : بيات ولذلك ل تضْمَنُ مَنْفَعَتُها بعَصّبها › 
بهت الشمع . ونا » أنه عَيْنَ كن الانتفاٌ بها مع بقاء ينها فة 
مُِاحَة » فأَشْبَهَتِ الحَلْىَ » وفارَقَ الشّمْعَ ؛ فإنه لا نَع به إلا بما يلف 


0 


ينه . 


0 


قول : واشيعجار التق للح والوَزْنٍ لا غير EE‏ 
و« الخلاصة »ع و« التلخيص »2 و« الشرح )2 و « الرّعايتين » » 
و « الفائق » » و « الحاوى الصَّغِيرٍ » . قال فى « المحَرَرٍ ) : وجو إجارَة النْقَدٍ 
للوَرْنٍ ونحوه . وقال فى « الهدايّة » » و « المُذْهَب » » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ »» 
و « الوجيز ) » وغيرهم : وتنجورٌ إجارة تقار للورْن . واققصرُوا عليه . قال فى 
« الشروع » : ومع ف « المُعْنِى » إجارّة نقد » أو سَمْعر لحمل ولوب لطي 
نغش » ومایس رع فساده كريا حِينَ . قال ف « التّرُغيبٍ » وغيره : وتفاحة لشم » 
بل عنبر [ ۲/ ۱۷۱ظ ] وشبهه . وظاهرٌ كلام جماعَة » جواڑ ذلك . انتہی . فظاهرٌ 
كلامه فى « الهدايق » » و ١‏ المُذْهَبٍ » » و « المُسْمَوْعِبٍ » »و« الؤجيز » » 
أله لا يجوز الى ؛ لاتيصارهم على الزن » الم إلا أن يقال : حرج كلاهم 
عل الغالب ؛ لأن اغالب فى الشراهم. والدنائير أنْ لا َل بها وقول ماب 
0 الفروع, ( :لحمل . ليس المراد التُحَلَىَ به ؛ لأنْ النُجَحّلَ غير التُحَلَى . وأطْلق 
فى « الفرو ع » ف إِجارَةٍ النقد للتّحَلّى » والوَرْنٍ » الوَجْهَيْن » فى كتاب الوقفر . 


Y۲ 


OE o 


إن اط الإجَارَة » لم تح فى أحد الوجهين, > وَنَصِخ فی 


6 - مسالة : ( فن أطلَقَ الإجارة ) صخت ( ويَنتفعُ بها فى 
ذلك ) وهذا اخختيارٌ ألى الحَطاب مهاف الإجارة متَعِينَة مُتَعينة فى التُحَلَى 
والوَرْنِ »وهمامتقاربان . فْوَجَبَ أن تحمل الإجارّة عند الإطلاق عليهما ٤‏ 
كاشيكجار الدَار مُطلقا » فإنه يَتَناوّل السكتى وَوَضْعَْ المَتاع فيها . فعلى 
هذا يَْتَفِعُ ها فيما شاءً منهما . وقال القاضى : لا تح الإجارة #وتكرن 
را و هذا مدَهَبٌ اى حنيفة لأنْ الإجارَة تقتضى الانتفاع, 3 لياع 
المعتاد بالدراهم والدنازير إنما هو بأغيانها » فاذا أطْلقَ الانتفاعٌ حمل 
على الانيفاع. المُعتادٍ . وقال أصحابُ الشافعئ : لا نصح الإجارة ء ولا 
تكون قرْضًا ؛ لان التَحَلَىَ يَنْقضّها > والوزن لا ينقصها › فقد اختَلفتِ 
جهة الاتيفاع. » فلم يَجْرْ إطَلاقها . ولا يجوز أن يعبر بها عن القَرْض, ؛ 
لأن المَرْضَ تَمْلِيكٌ للعَيّن » والإجارٌة تَمْلِيكٌ للمَْمَعَة _ للئفعة تة فعض الانيفاع مع 
بقاء العَيّن » فلم جز التَعبير بأ حدما عن الا خر .ولأ اة والألفاظ 


قوله : فإن أطلَقَ - يعْنى الإجارَةَ فى النَقَدٍ - لم يصح فى حا الوَجْهَيْن . وهو 
المذهبُ . اختاره القاضى , واختارّه ابن عَبْدُوس ف « تَذْكِرَتِهِ ؛ . وجرّم به فى 
« الؤجيز ») اوق ى :و الخلاصضة 6 و « الرعايكين »ع و و الحاوى 
الصّغيرٍ » » و « الفائق » » و « الفروع  »‏ ذكرّه فى كتاب الوقف اواو 
الثّانى » يصح . 


يفص 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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َوْحَذْ تقلا » ولم يُعْهَدْ فى اللّسان التعبِيرُ بالإجارّة عن القَرْض . قال 
شيخنا”" : وقول ألى الخَطّاب أصَح إن شاءً الله تعالى ؛ لأنْ العَقَدَ متى 
نكن مله عل ال > ان ازل من إفسافه © :وقد امك حبلا عن 
إجارَتها للجهة التى تَجُورُ إجارتُها فيها . وقول القاضى » لا يْصِح ؛ لما 
ذکرنا . وما ذکر صا [ ۲.۹/٤‏ وع الشافعى' من تقصٍ العينٍ 
بالاسْتعْمال فى التّحَلّى » فبَعِيدٌ ؛ فإن ذلك يَسِيرٌ لا أَثْرَ له » فوجوده 
كعدمه . 


8 5 ع رە 0 8 7 9 £ ره 2 
فصل : ويَجُورُ أن يَستَاجِرَ نخلا ليُجَفف عليها اياب » أو يَنْسطها 


عليها لِيَسْمَظِلٌ بظِلْها . ولأضْحاب الشافعئ فى ذلك وَجُهان ؛ لِما ذَكَرُوه 


فى الأَنْمان . ولنا » أنها لو كانت مَمَطُوعَةَ » لجاز اسيكجارٌها لذلك » 


| فكذلك النَابئَة » وذلك لان الانيفا ع يَحْصّلْ بهما على السواء فى الحالتيْن » 


داه و EN‏ م ° يع 
فما جاز فى إخداهما يجوز فى الأخرى . ولانها شجرة » فجاز اسيئجارها 
5 و 57 ا 9 و روه ھ0„ 6 
لذلك » كالمَقطُوعَة . ولأنها مَنْفَعَة مَقصٌودَة يُمْكِنْ استِيفاؤها مع بَقَاء 
العَيّْن » فجاز العَقَدُ عليها » کا لو كانت مَقَطوعَة . ظ 


لق ش 8 ل ر ® ر عم ك 
وفع بها فى ذلك . يعْنِى » ف التَحَلى » والوَرْنٍ . اختاره بو الخطاب » 

و 2 0 7 8# ET‏ و“ 
والمْصَنّف . وهو الصوابُ . وقدّمه فى( الشرح » . وأطلقهماف « المذهب بالل 


و١‏ المُسْتَوعِبٍ »)2 و« التلخيص »© » و«شرح ابن متجَى )› 
و « القواعدٍ » . فعلى المذهب » يكون قَرْضًا . قاله الأصحابٌ . 


(1)ف :المغنى ۱۲۷/۸ . 


€٤ 


رمي غير 5 ر ٤ 5 E‏ 5 
ويجوز استغجار ولو لخدمته » وامراتِه لِرَضَاع وللرو» 


دع يي إن ° يعم or‏ 5 3 7 

فصل : ويور ايجار ما يَبْقَى مِن الطيب والصَّنْدَلٍ » وقطع. 

4 ا مهاد َو لهك ي دعر 4 اھ 
الكافور 3 والئد ؟ ليشيم المر ي وغيرهم مدة ثم يرذه ؛ لانها منفعة 
عر رھ 0 0 2 ° 9 
مُباحة”" أُشْبَهّت الوَرْنَ والتّحَلَىَ » مع أنه لا يَنْقَكُ مِن إخلاقر وبلى . 

. رع عه * يع وه لش يو و وم 

فصل : يَجُوزٌ اسيمجارٌ دار يُتَخِذْها مُسْجِدًا يَصَلى فيه . وبه قال 
مالك » والشافعي* . وقال أبو حنيفة : لا يَجُورُ ؛ لأن فِعْلَ الصَّلاةٍ لايَجُورُ 

e 20‏ 51 و و و ت م 
استحقاقه بعقدٍ الإجارَة بحال » فلا تجوز الاجارّة لذلك . ولنا » ان هذه 
عة ثباحة بك اتيفاؤها من المين مع بقائها » فجاز ايجار مين 
26 7 0 2 رمك 4 و 

لها » كالسكتى » ويفارق الصَّلاةَ ؛ فإنها لا تخل الثيابة فييا » بخلاف 
الممسجدر . 


52 
م 


٤‏ و وات ره [ْ م 
65 - مسالة : ( ويجوز اسيئجار ولده لخدميه » وامراته 
لرضاع وَلدِه وحضانته ) جور اشيمجار وَلدِهِ لخدمټه » كالاجتبى » 


فائدة : وكذاحكم المُكيل » والمَؤْرُونٍ » والفلوس . فعلى الصّحََ » يكون 
قَرْصًا . قالّه القاضى . قالّه فى « القاعِدَةٍ الثّامئَمَ والنلاثين » . 


1 د 0 E‏ - - 
قوله : ويَجَوزٌ استكجار ولدره لخِدْمَتِه » وامْرَاتِهلرضاع_ولدده وخضانيه . يجوز 
و 0 IT‏ و 0 7 5 
استعجار وَلْدِه لخِدْمَته . قاله الأصحابٌ » وقطعوا به . قلت : وف التفس منه 
ل 5 0 عه ١‏ ل e‏ 1 : 
شىء » بل الذى بى » أنها لا تصِحّ » ويجبٌ عليه جَدْميُه بالمَغروف . وأما 
(۱) سقط من :م . 


Yo 


7 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


واستفجارٌ َم وأخخيه وابتيه لرضاع, وده » وكذلك سائرٌ أقاربه بغير 
لاف » كالأجانب . فأمًا اسيمجارٌ امْرَأتِهِ لرّضاع وا 0 
فى الصجيح من المَدَهَب . قال الخرقى 4 : إن أرادت الام أن تُرْضِعَ وَلَدَها 
خرو يلها » ؛ فهى احق به ِن غيرها » سواءً كانت فى بال الرْج. أو 
مُطَلَقَة . وقال القاضىٍ اجوز وتال كلام الجرقئ على أنهافى بال . 
روج آخَرَ . وهو قول أضحاب الرّأي . وى عن الشافعئ ؛ لأنه قد 
اسْتَحَقَّ حَبْسَها والاسِْمْتا ع بجا بووضر فلا جوز أن يره وض 

اخرٌ ؛ لذلك . ونا أن كل عفد تع أن ده مع غير الج ا 
أن تعْقِدَه معه » كالبيّع . »ولان مَنافمَهافى الرّضاع والحضانة غيرُ ر مُستَحقة 
ازوج » بدليل أنه لا يَيْلِكُ | إجبارها على ذلك وتوأ اد ملي 
لض من غيره » فجاز ها أده منه » كن مالها . وقولّهم : إنها 
ات عوضَ ا والاستمتاع . قلنا : ٠.5/41‏ طع هذا غير 
الحضانة اوالسعيات ل بره RC‏ 
بعوض, آخر » کا لو اسْتَأجَرّهام تَرَوّجَها تاريل القاضی كلام ارقا 


ايجار امرأته لرّضاع له » فالصّحِيحٌ مِنَ المذهب جواژه . وعليه جماهيرُ 
الأصحاب » وقطع به الخرقئ وغيره . قال المُصَئُْفُ » والشارِحٌ : هذا الصّحِيحُ 
من مِنَ المذهب . وهو من مُفْرّداتَ المذهب . وقال القاضى : لا يجو . وتأوّلَ كلام 
الخرَقٌ على أنْها فى جبال روج حر . قال الشيرازئ » فى « المُكَحَب » : إن 


)١(‏ سقط من :م 


۲٦ 


رلا صح إلا بشروطر َة حدما ؛ أن نقد عق عَلَى تفع, الین | 
دون اجراتها » قلا صح إجارة الام للأكل. ؛ ولا الشمع. 


م 


ر 


يكال الطاهة من وَجْهَيْن ؛ أحدهما ء أن الأَلِفَ واللام فى لوج 
للمغهوم و هو أبو الطفل, . الثانى أنها إذا كانت فى جبالٍ زؤج, ع 
لا تكون أَحَقَّ به » بل سقط حَهها ين الحضائةٍ ثم ليس لها أن ترضح 
د بإذنٍ رَوْجها » فمَسَدَ التَأَوِيلُ . 

۷ - مسألة؛ ”قال» رَضِئ الله عنه": (ولا تخ الإجارة 
( إلا بشروط حَمْسَةٍ ؛ أحدُها » أن يقد على تفع ا دون ايها ) 
لأنَالإجارة هى بيع لمناع الجر اقشىق الإجارقر فلايّصِح 
إجارَة الطّعام للأكل. »ولاالشمْع_ليُشْعِله ) لان هذالايتَمَعُبهإِلّا بإتلاف 


انأ رها ن هى تت لرضاع. رده جز ۽ لاتحي نها . وعند الشيخر 
تق الدّين »لاجر ها مط . وأتى ف باب نف الأقارب بات ون هذا » عند 
قله : وإنْ طَلَبْتْ أَجْرَةَ لها » ووججد من يبرع برَضاعه » فهى أحق . فعلى 
المذهب » لا قَرْقَ بينَ أن یکون الوَلَدُ منها أو مِن غيرها » ولا أن تكون فى جبالِه » 
0 0 7 -. 00 0 7 
و ل دلو 
وره ع عد ا ير 02 0 ه ارو 
ئدة : جور أن يُستاجر أحد والدَيْه للخِدمَة » لكن يكره ذلك . 
قوله : ولا صح إلا بشروط حَمْسَةٍ ۽ أحَدها »أن يَعْقِدَ على تفع العينٍ دون 
)١ - 1١١‏ سقط من :م . 


YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا حَيوَانٍ ليَاخذ لبته ع 


١ه‏ »هه هوهو ووو ووو وو وو وه و .ومو ووو و عوو و وهو هه 


ينه > فلم يَجُرْ ء كا لو اسْتَأجَرَ دينارًا لينْفِقَه » فإن اا 
نر ھا ور تھا ومن ما ذهب وأجر الباقی » فهو فاية ؛ لأنه 
َمل بيا وإجارة » وماوع عليه الب مَجُهُول ٠»‏ وإذا مجهل البَيْعُ » جهل 
الاح ابا فد الفغدان. 

4 - مسألة : ( ولا ) يَجُورٌ اسيفجارٌ ( يوان ليا حڌ لبت 
كاشتقجار الإبل والبقر والغتم ياد لبتهاء أو ايَسْتَرْضِعَها 


ل للأكل » ولا الشمْع. ليُشْعِلّه . لا يجورُ إجارة 
الشمع. ليشوله . على الصحيح, ب مدهي ب رعا بحاي اشخان رت 
ا وقال الي تئ الدّين : ليس هذا بإِجارَةٍ » بل هو إِذْنْ فى الإثلاف 2 
وهو سای » كفَولِه : من أَلقَى مُتاعه . قال فى « الفائق ٠‏ : وهوالمُختار . ثم قال : 


20 


قلت : وهو مشابة لبيجه مِنَ الصبرَة » کل قفي بکذا ؛ ولو أن ف الطّعام بعوضٍ 


كالشئع ؛ فيثله انی . وقال فى « الفروع » : وجعلّه شَيْخنا » يغيى إجارة 


الشمع, ليُسْعِله » مل کل شهر بارزم . فرقله فى الأغيان َير هذه المشالة فى 
المنافع_ 00 : كلما أعْتفتَ عَبْدَا من بيرك » على َمل . فاته يصح . وإن 


vo" 


رالا 


م يسن العدّدَ والقَمَنَ » وهو لذن فى الانيفاع. بعوضٍ واتار جوازة وال لين 
بلازم » بل جائرٌ » كجَعالَة » وكقَؤلِه : ألق متاك ف البَخْر » وعلَىٌ صَمائه . 
فإنْه جائرٌ . ومن ألْقَى كذا » فله كذا . انتبى . وتقدّم فى أَول فصل المُزارَعَة » 
هل يجو إجارَةٌ الشْجَرَةٍ بكَمَرها ؟ 

قوله : ولا حيّوَانٍ ليأخذ لبته » إلا فى الظكر وتقع. البر » يذل بيغا . هذا 


۳۲۸ 


0 يه امه oo‏ ر و 02 
إلا فى الظثر وَنقع. البئر » يحل تبَعًا . 


o£‏ 0 7 عع PE EKA E‏ م ° ء۶ 
اسخاله“ > و نحو ها » ولا ليا خحذ صوفها وشعرها وو برها » ولا اسيمجار 
ر عع > رر ٤‏ ۶ 8 ةو 
سجر لیخد تَمَرَتها أو شيعًا من عَيْنها ؛ لما د کرناه . 
ع ي ٠ o o‏ م 

648 - مسالة : ( إلا فى الظكر ونقع ”" البئر » يحل تبَعًا ) أما 
ا و عنس جة و * 2 و رعو و نى * ي 
الظعر فقد سَبَقَ ذكرها . وأما نقع البئر » فقال ابن عقيل : يجوز اسيئجار 


لمذحبٌ ‏ وعليه الأصحابٌ » وقطعُوا به را : لا فى اضر وفع ابر 
باخ جما . فتقدم فى الظكر » هل وقَع العَفَدُ على لبن » ولت الحضانة عا » 
أو عكْسّه ؟ فى اول الباب . واتارٌ الشيْحَُِىُ ادّين وار إجارة قن ماءِ مده » 
وماء فائض بر َك رأياه » وإجارَةٍ حَيوانٍ لأل لبه » قام به هو أو رَه ؛ فإن قامَ 
عليها امسا جر وعلفها فکاشییجار الشجر تر إن علمَهاربُها » وياخحل المُشتَرى 
امقر فيح مخض »و إن كان يا خد اللبَنَ َ طا في أيضًا :ولس هذا يتور ء 
ونا يدت ث شيعا فشيا » فهو بالمُنافع. َيه » فإلحاقة بها أوْلَى » ولأن 
المُسْتَوْفى بعقدر الإجارَة على زع الأرض, هو عَيْنَ ِن أغيائز » وهو ما يانه اله 

ن لحب سيه وحمَِه » وكذا مجر اناق لبها قصوذه ما ينه له تعالى 
من ليها بَلْفها والقيام عليها » فلا فَرْقَ بيئهما » والآفات والمَوانِعُ التى تَعْرضٌ 
للرّرَع أكثرٌ ن آفات ابن » ولان الأصْلَ فى العُقود الجَوارٌ والضّحَة . قال : 
وكظيئر . انتهى 

قوله : ونع ابر يحل با . هذا المذهبُ بلا ريب » وعليه الأصحابٌ قال 
فى « المبهج » وغيره : مامُ بكر . وقال فى « الفصول » : لا يُسَتَحَقٌ بالإجارّة ؛ 


(۱) فى م : « أسخاها € . وهى أولاد الإبل والبقر والغدم 3 
(؟)فىم ١:‏ نفع » بالفاء الموحدة . 


۳۲۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لذت به ايان كلوه r‏ ؛ لأن وا لثر وُه فيه 
وع افا بمرور الدّلو فيه . فأمًا الما فيوْنحذ على أضل, الإباحة 


لاله إنما يَمْلِكُه بجيازته . وذكّر صاحِبٌ « المُحَرّرٍ » » وغيره ء إن فنا : يُمْلَكْ 
اماءُ . لم يَجُْ مَجْهُولُا » وإلّا جارٌ » ويكون على أل الإباحة . وقال فى 
« الانتصار » : قال أصحاينا : ولو غار ماءُ دار مُوْجَرَةِ » فلا فسخ ؛ لعدّم 
N‏ . وقال فى « ابر » : لا نلك عيْنًا » ولا 
يستجقها بإجارَة إا نفع ار فى مَوْضِعر مُسْتَأْجَرٍ » ولبْنَ ظعر يذخلان تَبَعَا . 
"قدا قال اين تنش اق و قال اوخل تيكاب ينكين انه 
عاد إلى تفع البكر ؛ لأنه أفْرَدَ الصّمِيرَ » يحمل أنه عاد إلى الظكْر وتقع, البكر . 
وبه صرح غيرُه » قال : إلا فى الظكر وتقع. البئر ؛ فإنهما يدخلان تَبْعًا . انتهى . 
قلت : ممن صرح بذلك > صاجب ( المستوعب ( ؛ فإنه قال و احق بعقاد 
الإجارة عَيْنَ إلا فى مَوْضِعَين ؛ لبن افر » تفع البر » فإنهما يذخلان تبعًا . 
انتبى . وكذا صاحبٌ « النَبْصِرَةَ » ؛ لعدّم صَبْطِه . انتبى . وقال فى « الرّعاية 
الكبرى ؛: وع اعفد عل المُرْضِعَة والْنْ تبي يُسْمَحىإبلاغه بارضا ع ا 
القاضى فى « الخصال ) . وصحححه ابن عَقِيلٍ فى « الفصول » وق 
« الشزح عو :شرح ابن رزينر ٠‏ كا تقدم فى الظقر . فعلى الاختمال ‏ 
تكون الإجارَة وفَعَتْ على اللبْن . وعلى الثانى » يذخل اللِنتبَعَا . وهما قؤلان 


تقدّما" . 


. ٠: زيادة من‎ )١ -١( 
. ۲۸۸ و إتلافه » . وانظر صفحة‎ : ١ فی‎ )۲( 


r 


ا 


© © »هه 6ه 6 ».ووو ههه و6 ووو و ووو و و ووو و ووو ووو ووه وو ووو ووو ووو ووه وو وووه 


فصل : ولا جور اتِجارٌ الفَخل, للصّراب . وهو ظاهِرٌ مدهب 


الشافعى ؛ وأضحاب الرَأي .ورج أبو الخَطَاب وجا فى جوازه » بناءً 
على إجارَةٍ الع للرضاع ؛ لأن الحاجة تَدْهُو إليه . وهو قول الحَسَنٍ » 
وابن سِيرِينَ'. ولا » أن التب مله نَهَى عن عَسب القحل . ميف 
عليه“ . ولان المَقُصُودَ المامُ الذى يُخْلَقُ منه الوَلّدُ » فيكون عَقَدُ الإجارةٍ 
مه ت 2 
لاشجيفاء عن ”فلم يبر" » كإجارَة التم لأخذر لبها » ولأن الاء 


و 


مُحَرمٌ لا قِيمّة له فلم يج أخد لض عنه > کالميَة ا 3 


ّى أن يوق الد على العمل ویقدره برقأو مرئين, . وقيل : يُقَدْره 
بالمدة . وهو بَعِيدٌ ET‏ » فقدرّه بِمَدّةٍ تزید 
على قَْرٍ الفِغْل 510/41 ,ع لم کن اسْتِيعابُها به » وريّما لا يَحْصل 
الفعْلُ فى المُدَةٍ » ويتَعَذَرٌ صَبْطُ مِقَدارٍ الفغل تين ادير بالفغل , : 
إلا أن يكت لا لاطراقو ماشية رة کنیس بث رکه فى عَمه افا 


إنما يريه مده مَعْلُومَة للقت أله لا یحو اجار ؛ لما ذ كر ناه 5 


فائدة ونایدا ينا ؛ حبر الا سخ “و يوط الا ؛ وكخل الکځال 3 
o‏ £ 5 . : ع 3 1 ا 5 5 
ومرهم الطبيب > وصِبْعٌ الصباغر > ونحوه . على الصحيح من المذهب . قدّمه فى 


(۱) أخرجه البخارى » فى: باب عسب الفحل» من كتاب الإجارة . صحيح البخارى ۱۲۳/۳ . و لم يخرجه مسلم» انظر: 
تحفة الأشراف 18/5 . 5 أخرجه أبوداود »فی : باب فى عسب الفحل » من كتاب البيوع . سنن ألى داود ۲۳۹/۲ . 
والترمذى »ف : باب ماجاءفى كراهية عسب الفحل » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 7174/0 . والنسانى »فى : 
باب بيع ضراب الجمل » من كتاب البيوع . امجتبى ۲۷۳/۷ . والإمام أحمد »فى : المسند ٠١/۲‏ . 

(؟- ')عمىم:دفهرو). 

(*) فى الأصل :9 فسره). 


۳۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


oro 


الثاني » مَعْرِقة لعن وأو صِفَةٍ فی أحد الو جهن وصح 
فى الا خر بدونه ولل اجر ارال 


فن اتاج إلى ذلك » و ل جذ من يُطرق له » جاز له أن يبدل الكراءً » 
وليس للمُطرقر أخذه ؛ لأن ذلك بَذْلُ مال لتخصيل. منْفْعَة مَنفعَةٍ مباحة تذعُو 
لحاجة إلا » فجاز ء كشراء الأيسير » ورشوة اليم يدقع ظلمَه :وإ 
طرق إنسان فَحْلَه بغير إجارٍَ ولا شَرْطٍ » فأَهدريْتْ له هَلوية وكرم 
بكرامة لذلك » فلا باس به ؛ لأنه فل مروا » فجارّتْ مُجازائه عليه » 
کا لو أهدى هَدِيّة فجُوزئ عليها . واللة أعلمُ . 

- مسألة :( الثاني » مغرف ليه روي أو صِفَة » ف أحَدٍ 
الوجهين ؛ ويح ف الآخر بدُونِه » وللمُستاجر جیار الرؤية ) يشرط 

مَعْرِقَةَ لين المُسَْاجَرَةٍ بالمُشاهَدَةٍ إن كانت لا تَنضَبِطُ بالصّفاتٍ » أو 


« الرُعايتيّن ) . وجرّم به فى الحاوى الصّخِيرٍ » » ف الجبْرٍ » والخيوط » وأطلَقَ 
وَجْهَيْن فى الصبغ قال ف« الفروع » :ومن اكثر ئالتشخر أو ياطت أو كخل, 
ا . وقيل :يلم ذلك السا جر . وقيل : 
6 يبع فى ذلك العف . قال الزركشيه : ويجورُ اشتراط الكل ِنَ اليب > على 
الأصمّ ‏ لاالتواء اماد على الف وقطع بهذا« المُعْنِى » ؤار 6 
قوله : الَانِى » مَعْرِفَة العين بروية أو صِفة ف أحَد الوَجْهَيْن . وهوالمذهبٌ . 
قال المصتفة والشازخ « هذا ا الذهت :والمكهور . وض :ق 
« التَصحيح )ع و« الم »» و«الهداية). و«المذهب »› 
و١‏ المستوعب » » وغيرهم . وجرّم به فى « الوّجيز » » و « الخلاصّة » » 
وغيرهما . وقدّمه فى « الرّعايئين » » و « الحاوى الصغير ) » وغيرهم . 


۲ 


بالصََةٍ إن كانت ضط بها قباشا على الع , . وفيه جه آحرٌ» أنه لا الشرح الكيو 
يُشتَرَطُ + ويثبْتُ للمستاجر يار الرّؤية . وهو قول أضْحاب لري . 
والجلاف هنا م مبْنئ على الخلاف فى البيع. 2 ذَكَرْناه » وَالمَشْهُورٌ 
الأول . فعلى هذا ء إذا كانت مما لا يَنْصَبط بالصّفَةَ » كالڈور » 
والحَمّام » فلا بد مِن رَؤْيَتِها ٠‏ كالبيع. ؛ لأنَ العرَض يَخْتَلِفَ برها , 
وكبرها » ومرافقها » ومُشاهَدَةٍ قذرِ الحَمّام مقلم كرها ين سارها ؛ 
ومُعرفة مائه » ومشاهَدَة يوان ؛ ومُطرَح الرّمادٍ 5 ومُوضِع 
الزّبْل » ومَصّرف ماء الحَمّام . فمتى أل بهذا أو بعضه » ل يصح ؛ 
للجهالة با يَخْتَلِفَ به العْرَضُ . وقد كره احم › رَحِمَهُ الله » كى 
الحَمَام ؛ لأنه ذخله من يَكْشِف عَوْرتّه فيه اقلا خاد ها عل 
طَريق كراقَة التثزيه دون اريم ٠‏ فأما العَقدُ فصَحِيحٌ فى قول أكثر 
أل العلم .قال ابن المنذرر :أجْمَعَ كل مَن تَحْفَظٌ عنه ناهل اليم 2 
أن كراءً الحَمّام ب ر ءإذاحَدده » وذ كر جميع اليه شهورًامُسَمَاة ا 
ول مالك » والشافعئ » وأ قر » وأضحاب الي ؛لأن لقرعت زم 
SE‏ عضا عن دُنجول الحَمّام والاغتسال ا و ارال 
الل ةغل الكلامة » وإن وَقَعَ من بعضهم فعْل ما لا يَجُورُ » 


ش € لع ور و و م 00 e‏ 2 
وف الآخر » يجوز بدونه » وللمستاجر خيار الروية . واعلم ان الخلاف الإنصاف 


هنا مب على الخلاف ف الع » على ما تقد 


(1) ف الأصل ١:‏ الأبواب » : 


is 
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ك٠ e‏ على انيم لان الآبق » 
ور ر Sor‏ 400 4 
ايز لقاع ا ما یدل عَلى 


جوازو 5 


o TT O 
1 

1 -_-مسألة :( الثالث ء القَذرَة على اليم » فلا يصح إجارة 
لابق ٠ |٠‏ غ والشارد > ولا المَعْصُوبٍ ) من غير غاصبه > إذا لم 

يقار على أخذره منه ؛ لأله لا يُْكِنُ نليم المعْقُودِ عليه » فلم صح 
إجارته » كبيْعه . 

مسألة :( ولاتَجُورٌإجارَةالمُشَاع رار شريكه . 
وعنه ما يدل على الجّواز ) قال أصحاينا : لاتَجُورُ إجارة المُشاع, لغيرٍ 
الشريك » إلا أن : يۇجر ر الشريكان مما اوقد قول هى حنيفة » ور ؛ 
لأنه لا يدر على سيره ؛ فلم نصح إجارته > كالمَغْصوب الس ذلك 
أنه لا يدر على يمه إلا بتَسْليم تصِيب الريك » ولا ولاية له على 


قوله : ولا تَجُورُ إجارّة المُشاع مُفْرَدًا لغير شريكه . هذا المذهبُ بلارَيْب ». 
٩ eS‏ ا :ولا 
که د ا 


. ٠١١ /۸ انظر : المغنى‎ )١( 


۳٤ 


هه ه ههه ههه وه ةوه وهو وه وموم وو ووو هو و وو وو ةو ووو وو و هه ووو و و و هه ووه وو ووو. ٠.‏ 


مال شريكه . واختارٌ أبو حفص العکبر ئ جَوارَه . وقد وما إليه أحمد . 

وهو قول مالك ا ؛ وای يوسف » وحمل الاه ملو وز 
يه » فجارّت إجارته » كالمُفْرَدٍ ولأ عفد يله جوز مع شريكه » 
e‏ ؛ لع . ومن نصر الأول » فرق e.‏ 
ما إذا أجَرّه الشريكان » أو أَجَرّه لشريكه » فإنه يِن اسيم إلى 

الاج » فَأَشْبَةَ إجارَة المَغْصوب من غاصبه دون غيره . وإن كانت 
لواح فا جر نصفَها »صح ؛ لأنه يمكثه تَسْلِيمُه ثم إن اجر نصفها الا خر 
لاجر الأول » صح ؛ لإمكان تيوه إليه . e‏ 


َبهان » كالمسألة التى قبّها ؛ لأنه نه لا ئه لیم ما اجره ليه . وان 


اجر الدّارَ عد الاو و را 


«الوجز ووغيرة . وقدّمه فى« الفروع_ ) وغيره . قال فى « الفائق و :ولاتضح 
إجارة مشا ردا لغير شري ك أو معه » إلا بإِذْنِ . قال فى ٠‏ الرّعاية » : لاتصِح 
إا لشريكه بالباقى » أو معه ثالث . انتبى . وعنه » ما يدل على جوازه . اختاره 
أبو حفص العُكْبَرِئُ » وأبو الخَطّاب »> وصاجبٌ « الفائق » واف ابن غيل 
الحادى فى( خواشیه ) . وقدّمه فى( التبصِرَة ( و .وف طَرِيقَة بعضٍ 
الأضكتَاب ٠‏ » ويمخْرّجٌ لنامن عدم ا »أن لاِيصِح رهه وكذاهبته » 
ويتوجة > ووقفه . قال : والصحيح هنا صِحَةٌ رَهْنِه وإجارَته وهه . قال فى 
١‏ الفروع » : وهذا التّخْريجٌ جلاف نصّ أحمد » فى رواية نلو ؛ يجوز بيع 
المُشاع ورَهْنْه » ولا جوز أن يُوْجَرَ ؛ لأن الإجارّة للمنافع. » ولا يدر على 


0 ر 


ro 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير , 


الإنصاف 
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تمل دولا جور ] إجارة المُسْلِم للذمئ * لخدمته . نص عليه أحمدُ فى 
رواية الأثْرم » فقال : إن جر سه من الم فى حدم ل يج > وإن 
ل . وهذا أَحَدُ قول الشافعىّ . وقال فى الآخر : 
0 زُ ؛ لأنه يَجُورُ له إجارَةٌ نَفْسِه فى غير الجِدْمَةٍ » فجاز فيبا » كاإجارته 
ين لملم . ولنا أنه عفد َعَم حَبْسَ المُسْلِم عند الكافر وإذلاله 
له واستِخدامّه » أشبة الي » يُحَمَقه أن عَفَدَ الإجارَةٍ للخدمة مين فيه 
و ار 0 
- 1 
المع من الإجارَةأوْلى . همان أَجَرَ نفسَه منه ف عََلرٍ معين ف الذمة 
كخباطة َوب » جاز بغير لاف عله ؛ لاعلا رض الأعنه »جر 
نفسَه من يوئ يَسْتَقَى له کل دلو يرق ؛ وأَخيّرَ النبى> ل بذلك » 
فلم يُْكرْه » وكذلك الأنصارئ . ولأنّه عَفَدُ مُعاوَصَةٍ لا يضمن 
إذلال المشلم ولا ا فا شه مبایعته . وإن أَجَرَ نف له 
”لعمل غير" الخذمة ۰۱/۰ وع مُذَةَ مَعْلُومَةَ » جاز أيضًا » فى ظاهر 


الانتفاع : 


فائدتان ؛ إخداهما » هل إجارّة حَيوانٍ ودار لاثتين وهما لواجدر ء ايل إجارَةٍ 
المُشاع » أو يصح هنا » وإن مَنعنا فى المُشاع ؟ فيه وَجُهان . وأطلّقهما فى 
1 9 ع . 2 چ 5 و1 
« الفروع. » . وجعلهما فى « المعْنى » » و « الشرح. » » وغيرهما مِثْله . وجرّم 


. 3١١ تقدم تخريجهما فى صفحة‎ )١( 
. ف م :« لغیر)‎ )۲ ¬ ۲( 


۳٢ 


الرابع » اشمال العيّنٍ عَلَى المع فلا تجوز جارة بَهيمَة زُمِنٍَ 
لِلْحَمْل » وَلا اض لم رر 


كلام أحمد ؛ لقوله : وإن كان فى عَمَلٍ شیءٍ جاز . ونقل عنه امد بن 
سعيلر :ابس أن اجر تفه ین الذمئ . وهذامطلق ف توْعَى الإجارَة : 
ودر بعضُ أصحابنا أن ظاهر كلام أحمد من ذلك وأشار إلى ما رَواه 
ارم » واختحٌ بأنه عفد يضمن حا حَبْسَ المسلم أشة الع . والصجيح 
ما کنا » فن كلام أحمد يدل على جلاف ما قالّه » فإنْه نحص المع 
بالإجارَةٍ للخدمة » وأجارٌ إجارته للعَمَّلٍ » وهذا إجارة للعمل › ويُفارق 
البيْعَ ؛ فن فيه إِنْاتَ الملْك على المُسْلِم » ويُفارق إجارته للخذمَة ؛ 
لتَصَّمّنِها الإذلال . 

فصل : تقل إبراهيمٌ الحَرُْ ‏ أنه سيل عن الرَجُل يَكترى اليك 
يُوقَظه لوقت الصّلاةَ » لا يَجُورُ ؛ لأن ذلك يَف على فِغْل الدّيكِ » ولا 
يُمْكِنُ اسْتِخْراجُ ذلك منه صرب ولاغيره » وقد يَصِيحٌ وقد لا يَصِيحٌ . 
ريما صاح بعد الوَقتٍ . 

۴ -مسألة :( الرابعٌ » اشتمال الميْن على المَفعَةٍ فلايُجَورٌ 
استكجار بَهيمَة زَمنَةَ للحَمْلٍ »ولا أزض لاتْيتٌ للرّرْع ) لأن الإجارَة 


به فى « الوجيز ) . وقيل : يصح هنا » وإن مَنغنا الضّحُةَ فى المُشاع, ا 00 

قولُه : فلا تجوز اجارة بيت وَو للحئل, ولا رض لائثيت للؤزع. . 

فى« الموجز ( :ولاخما الكتب » لتعذيبه ف اعمال 9 َه 
: 0 یح 

فى « التَبِصِرَةٍ ٠‏ . قال فى « الفروع » : وهو أؤلى . 


) 7١/١4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( TY 
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EA a 0 0‏ او س و ق 2 مع 
الخامِس » كون الْمَتْفَعَةَ ممُلوكة للموجر » او مَاذونا لَهُ فيها » 


کے و E‏ اھ ی و سا برا 
فيجوز للمستاجر إجارة العين لمن يقوم مقامه . 


E‏ و نط ما وو هله ان › فلا 

تجوز إجارتها » كالعَبْد الآبق . 

1۷4 ا 
ُو مذو ناله فما ) لأنه تصرف فيما لايَمْلِكه ولا أذنَ فيه ماله »فلم يَجْرْ » 
بيه . وحمل أن يَجُورَ ويف على إجارةٍ امالك . بء على بيع لين 
بغير إذنِ مالكها . ”وقد ذَكَرْنا الخلاف ف ذلك فى كتاب البيع." . 

46 - مسألة : ( يَجُورُ للُنتأجر إجارةُ لين لمن يوم 
مَقامّه ) من المُؤْجر وغيره . يَجُور للمُشتاجر ”أن 00 5 
المُسْمَجَرَة إذا قبَضّها لفن عليه اد ,وهو قول مد بن الان 


و ل ال ال و £ 28 
لخايس ر ل ار ا 0 0 
00 
ال 


o 2 


2 : فجُورُ للمُسْتَأجر إجارَةالعيْنٍِ من يَُوم مَقامّه » وتَجُورُ للمُوجر وغيره 
بمثل. الأ وزيادةٍ . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . قال الرَّرْكَشِ,ِء : هذا 


. سقط من :م‎ )١-1١( 
.» فى م :« إجارة‎ )۲ - ۲( 


A۸ 


وه واه هو ه6٠‏ وه هه وه و و و و و6 وه و6 و ةو ووو وه وهو ووه و وو ووو ووو ووو و وو وو ووو وعوقووه 


وابن يرين » ومُجاهدر » وعكرمَة » وأى سَلَمَةَ بن ا ارهن 2 
والتخعي* والشغبو” والورئ » والشافعي » وأصحاب الرّأي . وذکر 
القاضى فيه روا أخرَى » أنه لا جور ؛ لان البئ تھ نی عن رلح 
ما لم يضمن" . والمَنامٌ لم دحل فى ضمانه » ولأنه عَقَدَ على ما لم 
لام ل 0 ولژو قبل نيه . 
yT‏ كنم لمعل الجر و ويا 
0 يطل ر ۲۱۱/۰ ندع قياس الرٌواية الأخبرَى . إذا تبت هذا ء فإنه لا 
تجوز إجارته إلا لمن يموم مَقامَه » أو دونه فى الضّرَرِ لان هده المْمَعَة 
صارتْ مَدْلوكدّله قله أن يسو ها تفي و ناته و 
اهال اك عن اه رولا لجن اف رة 1 لما 
دک 
المذهبُ عند الأصحاب دوجرم به لى 3 الوخير ) وغيره . وقدمه فى « الفروع ( 
وغيره . وعنه ۽ لا تجوز إجازتها . ذكرها القاضى . وعنه » لا تجوز إلا بإذنه . 
ْ وعنه » لا تجو بزياةق إلا بإذنه عه إن كه فا عار ارت الزيادة 


"^ 


م کے 


وإ فلا » فإِنْ فل » تصَّدَّقَ بها . قالّه فى « الرٌعاية » وغيره . 


فائدة 5 2 مه ومرةٌ وس عه 
ئدة : قال فى « ا ؛ »ف أُوْلٍ الَضب : ليس لمُسْتَاجِر الخرٌ أن 


ت ور #و 0 0 
يو جره م ا : ل5 ثبت ید غيره عليه . وإنما هو يسلم نفسّه . وإن 
(۱) تقدم تخريجه فى ۲۱۹/۱۱ . 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : فأمَّا إجارتها قبل قَْضِها » فتَجُورُ مِن غير المُؤّجِرٍ فى أَحَدٍ 
الوجهين . وهو قول بعض الشافعية ؛ لأ قَبْضَ العَيّْن لا يقل به الصَّمانُ 
إليه » فلم قف جوارُ النَصَرّف عليه . والثانى » لا يَجُورٌ . وهو قول أبى 
حنيفة » والمَشْهُورٌُ من قَوْلَى الشافعئ ؛ لأن المَنافع مَمْلُوكَةٌ بعَقَدٍ 
مُعاوّضَةٍ » فِاتِرَ فى جُواز العَقَدٍ عليها المَبْضُ » كالأغيانٍ . وأمّا إجارتها 
للمُؤْجر قبل القَبْضٍ » فإذا فنا : لا يَجُورُ من غير المُؤْجرٍ . ففيها هلهُنا 
e‏ . واثانى » جور ؛ لأن ابض لا 
عدر عليه ؛ بخلاف الأجنبى »وأسْلْهُمابيِعُ لطّعام. قبل قَبْضِه »هل يصح 
من بائعه ؟ على روايتين . وتجوز إجارتها ين الو جر بعد فَبْضِها . وبه 
قال الشافعي* . وقال أبو حنيفة : لا يَجُورُ ؛ لأنه يُوَدّى إلى تناقضِ 
الأحكام ؛ لأن التّسْلِيمَ مُسْتَحَقٌّ على" المُكْرى » فإذا اكراها صار 


قلنا : ُت . صح . انتبى . قلت : فعلى الأول » يُعاتى بها » ویستشتى مِن كلام 
مَن أطلَقَ . 
5 £ و ٠.‏ 2 م ك ا £ 
تنبيهان ؛ أحذهما » الذى يَنْبَغى » أن تقيّدَ هذه المَسالة » فيما إذا أجَرَها 
.2 1 2 2 ع رده fe‏ 0 رك ۾ عار 
لموجرها » بماإ ذا لم يكنْ حِيلَةَ » ل يَجُرْ » قولًا واحدًا . ولعَله مُرَادُ الأصحاب » 
وهى شبيهة بمَسْأَلَةَ الِيئة وعكيها . الثّانى » ظاهرٌ كلام المُْصَنّفو » جُوارُ 
إجارتها » سواءً كان قبَضّها » أو لا . وهو صحيحٌ . وهو المذهبٌ على ما 
اصطلخناه . وقدّمه فى « الفروع. » . وقيل : ليس له ذلك قبل قَبْضِها . جرّم به 


(ل)ىم:دمن». 


للخل 


4 وَعَنْهُ 


وَتَجُورُلِلمُوْجر وَغَيْرِ بوثل_الْأَجْرَةوَزِيَاة . عَنْهُ » لا تجوز 
بزيادةٍ . وعنه »إن جَدَدَ فيا عِمَارَة 500 ولاو 1 


2 


لقيال قن سانا تكش ف ا و 
کل عَفَدٍ جاز مع الأُجْتَبْ » جاز مع العاقدٍ » كلبيع. . وما ذَكَرُوه لا 
يصح لان اليم قد حصّل » وهذا المُسْفَحَقُ له ليم آخرٌ » ثم بطل 
بالبيع . »فإنه متحي عليه ليم لمن » فإذا اشتراها اق مها . 
فإن قي : التَسْلِيمُ ههنا مُسْتَحَقٌ فى جميع, المد . قلنا : المُسَتَحَقَ تَسْلِيمُ 
او . وليس عليه يم آحرُ » غير أن العَْنّ ِن صما 
الجر فإذاتعذَرَّتٍ المَنافع يلف الدَار » أوعَضْبها » رَجَعَ عليه ؛ لأنها 
تعَذرَّت بسب کان فی صمانه . 

5 - مسألة : ( وتَجُورُ ) إجارتها ( بول الاجر وزيادة : 
وعنه » لا تَجُورٌ بزيادة . وعنه » إن جد فما عِمارَة » جارّت الزيادة 
و إلا فلا إذا قلنا بجواز إجارَة العيْن المُسْكَأجَرَةٍ » جارّت بول الأَجْرَةٍ 
وزيادَةٍ . نص عليه أحمدٌُ » ورُوى عن عطاء » والحَسَّن ‏ والرهْرئ . 


هب 


فى « الوّجيز » . وقيل : تجوز إجارتها للمُؤجر دون غيره . قدّمه فى « الرعايتين » » 
و «الحاوى ) وصخخرا فى غير المُوجر » أنه لا بسح اطا ق 
المغنِى » » و « الشرّح, ) » وقالا کل ا ييْعُ الطعام قبل قَبْضِه » 
هل يصح من بائعه ءام لا ؟على ماتقدّم . والمذهبٌ عدم الجواز هناك » فكذا هنا » 


فيكونٌُ ما قالّه فى « الوَجيز »المذهبّ . وظاهرٌ كلامه فى « الفروع. » »عدم البناء » 


والصّوابٌ البناء . 


۳٤١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


٠‏ الإنصاف 


وبه قال الشافعئ » وأبو ثور »وابنْالمَئْذر . وعنأحمد : لاتجُورٌبزِيادةٍ › 
تروّی كَراهَة ذلك عن ابن المُسَيْبٍ » وألى سَلَمَة » وابن سيرين › 
ومُجاهدر » وعِكْرمَةَ » والنّحِىَ . وعنه » إن جد فهها عمارة جازّت 
الريادة » وإلّا فلا » فإن مَل مَصَدَقَ بالريادة . روئ ذلك عن الشعيئ” . 
وبه قال الور » وأبو حنيفة ؛ لأنه يرح بذلك فيما ل يَطمَنْ ‏ وقد هى 
لنبئ عي عَنْ رح ما لم يُضْمَنْ . ولأنهيَربَحُفيمار»/10 و] ل يَطْمَنْ » 
فلم يَجُرْ » کا لو رَبِحَ ف الطّعام قبل فَْضِه » وبُخالف ما إذا عَِلَ فبا » 
نارح فى مُقابلة العمل . وعن أحمد رواية أخرّى » إن أذ له امك 
فى الريادَةٍ ا وا افد يجوز اش امال » فجاز 
بزيادةٍ » كبيع. الم , بعد فض » وكا لو أَحَدَتَ فها عِمارةٌ لا يُقابنها 
جُزءٌ ين الأجر © . وأا ابر » فن الَنافع قد دلت فى صمانه من 
وَجْهِ بدلیل, نها لو فانتْ من غير اتيفائه ؛ كانت من صمانه . والقیاس 
على بیع الطّعام قبل فَبْضِه لا يصح » فإنه لا يَجُورُ وإن م يربح فيه . 
وتعلي أن ارح فى مُائلة َمل مُلُى بم إذا كنس الدارَ وتطَّها » فإ 
ذلك يَزِيدُ فى أجرها عادة . واللة أعلم . 

فصل : ومول أحمد عن الرَجُل يقل العمل من الأغمال ء فيه بأل 
E‏ : ما أذرى:»هى مسألة فما تعض 


الشىء . قلت : ألَيَسَ كان الحَيّاط أسهَل عِنْدَك | إذا قطع الَّوْبَ أو غيرّه » 


عي 9ع واوا هه ووو ع وو واه هرق EASES‏ هيه هه هده هيه ومو عع عه وها هه هاه و عه ASSO wR KROME‏ 


(1) ف الأصل : « الربح » . 


حصن 


ر ررم 64 > مو و ووت 
وللمستعير إجارتها إذا اذن له المعير ملة 


إذا عَمِلَ فى العَمَّل شيا ؟ قال : إذا عَمِلَ فهو اَهَل . قال النحَعِوهُ : لا 
يأ أن يقل الحا اياب بأجر مَغْلُوم. »م يبه بعد ذلك بعد أن يعِينَ 
فها » أو يفط » أو يُْطِيَه سلو کا أو با » «أو يَخِيط فيها شيئًا" . فإن 
م ِن فيها بشىءا» فلا أن طلا . وهذا يتيل أن يَكُونَ الحَِئُ 
قاله بناً على مَذهَبِه » فی أن من اجر شیا لا جره بنريادة E‏ 


المذهَب جَوازٌ ذلك ؛ سواءٌ أَعَانَ فيها بشىء أو لم يعن ؛ لأنه إذا جاز أن 
يله مثل_الأجْر الأول » جاز بزيادَةٍ عليه » كالبَيُع. » وكإجارَة العَيْن . 

۷ - مسألة : ( وللمُسْتَعِير إجارَئها إذا أَذنَ له المعير مُذَة 
بعَيينها ) لأنّه لو أذنَ له فى بَيْعها » جار » فكذلك إذا أذِنَ له فى إجارَتها › 
وناكله فجاز يانه ولايد عن غين اموق الان ؛ لأنَ الإجارة 


و ل وہ 


عَفَدٌ لازم » لا تجوز إلا مده مُعيعةٌ . 


الشرح الكبير 


ھەر رر 2-0 و ويو مه 0 
قوله : وللمستعير إجارتها إذا اذن له المعير مدة [7/6١اظ‏ ] بعينها . يعنى » الإنصاف 


ل ل ل 
الذّمَب »» و المُسْتَوْعِبِ )2 و والخلاصّة )2 و«المعْنِى» 

واو عه وراس ٠۲‏ و« شرح ابن اجر امعد 
الشغرى ؛ ‏ و ٠‏ الحارى الصخير » » وغيرهم . وقال فى « الرّعاية الكيْرى » : 
ولا يصح إِيجارٌ مُعار . وقيل : إلا أن يأذَنَ ريه فى مدو مَعْلومَة . 


)١-1١(‏ سقط من :م. 


Er 


AA 
. المقنع وتجوز إجارة الوقفم‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۸ - مسألة : ( وتجوز إجارة الوقف ) لان مَنافعه مَمْلُوكَةٌ 
207 0 7 2 و ,0 
للموقوف عليه » فجارٌ له إجارتها » كالمستاجر 


قوله : وتجُورٌ| إجارة الوق » فإِنْ مات المُو جر فالتقَلَإلى من بعدّه > ل تفخ 
الإجارّة فى حل الوج هين . وأطلقهما فى « الهداق » » واه 
و « المستوعب )» و« الخلاصة »)ع و « اهاڍى » » و« المغى » › 
و ه الكافى » و « اللخيص, »و لةه و ١‏ الشرح. ۲و شرح 
ابن مُنَجى ) » و « الفائق »)2 و « الزركشئ ) » و « تجريد العناية » ؛ 
أحدّهما » لا قنخ بمَوْتَ المُوّْجِر . وهو المذهبُ على ما اضطلّحناه فى الخَطْبََ » 
كا لو عُزِلَ الولئ » وناظِرٌ الوقفر » وكملكه المُطلق . قاله المُصَنّفْ وغيره . 
صححه فى ( التَّصحيح و« الم ( . وجرّم به فى « الوجيز » . وقدّمه فى 
« الفروع ) » و ١‏ الرّعا يق الكثرى ۲ » و « شرح ابن رَزِين ». . قال القاضى 
فى « المُجَرّدِ » : هذا قياس المذهب . والوَّجْهُ الثّانى » تلفح . جرّم به القاضى 
فى« خلافه » » وأبوالحُسَيْن أيضًا وحكياه عن أبى إشحاق ابن اقلا . واختاره 
ابن عقيل » وابنُعَبْدُوس ف « تَذْكِرَتَهِ » » والشيځ تفي الدّين » وغيرهم . قال 
اشح تقو الین : هذا صح الوَجْهَين . قال القاضى : هذا ظاهرٌ كلام أحمدَ فى 


مي اه سم 
20000 . قال ابنْرَجَب فى« قواعدره ( وهو الاي اع ؛ لان الطبقة 
اّانية تستحو تجن اَن اها لقا عن, الواقفر بانقراض, الطبقة ا . وقدّمه 


فى « الرّعاية الصّغْرى » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » . ة قلت : وهو الصّوابٌ . وهو 
المذهبٌ . وقال الناظم : 

ا E‏ 2 و2 و رال 2 و رذن قرو 
ولو قيل إن يوجره ذو نظر من ال محخبس لم يفسخ فقط لم ابعل 
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© هم مه ههه هه وه هوه ووه وو وهو وه هو وهو و ووو وو هه ووو وو وو ووو ووو وه ووو ووو ووه 


وفهوق وف ةمومع وو ووو وو و ووو دعوو ووو ووو وو وو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو و ود ونون ووه 


وقيل : تبْطلٌ الإجارة . وهو تخريجٌ للمُصَئُْف فى ١‏ المغنى » من تفريق الصَّفْفَةٍ : 
قال فى « القاعِدَةٍ السَّادِسَةٍ والّلائِين » : لكي الأَْرَةَ إن كانث مُقَسّطَّةَ على اشير 
مُدةَ الإجارَة أو أَغُوامها » فهى صَمَقاتٌ متَعَددَةَ على أصمٌ الوَجْهَيْن » فلا بطل 
جمِيمُها بُطَلانٍ بعضها » ون لم تكن مَس » فهى صَفْقَةَ واجدة ‏ فيد فيا 
الخلاف المذكورٌ . انتبى . وقال فى « الفائق ) :قلت : ترج الصحة بعد المَوْتٍ 
مَوْقوفة » لا لازمَة » وهو المُخْتارٌ . انتبى 

تنبيهات ؛ أحدها ‏ قال فى « الفرو ع » : ويوج مله فيماإذا جره ,ثم وَقَمَهِ . 
انی » قال العامة ابن رجب فى « قواعده » : اعلم أن فى بوت الوَّجْه الأول نَظرًا ؛ 
أن القاضى إِنْما فرّضّه فيما إذا اجر المَوْقُوفُ عليه ؛ لكَوْنِ النظَرِ له مَشْروطًا » 
وهذا محل ترد ؛ أعغنى ؛ إذا جر بمُفقصَى النْظَر اشرو ط له » هل يلق بالنَاظِرِ 
العام » فلا نفخ بِمَوْتِهِ » أم لا ؟ فإن من أصحابنا المُتاخرين من ألْحَقَه 
بالنَّاظِرِالعامٌ . انتبى . الكَالتُ » محل الخلاف المُتَقَدُم » إذا كان المُوْجِرٌ هو 
المَؤقوف عليه بأصل الاستِحقاق . فم إن كان المُؤْجِرٌ هو النَاظِرَ العام » أو من 
غَرَطْه له » وكالأجتيا » نفخ الإجارة بوه ارا قال المعلن ۽ 
والشَارِحٌ » والشيْحُ تة تقَىٌالدّينٍ »والشيخ زَينُ الذّين ابن رجب ؛ وغيرهم ا 
ابن رحس : ما إذا شَرَطه للمَؤقوف عليه ؛ أو أن بلفظر دل على ذلك > فافتَى 
بعض المأ خرين بإلْحاقه بالحاكم وره » وأنه لا نفس قلا واحدًا . وأذخله 
ابن حَمُدانَ فى الخلاف . قال الشَيِحُ َة َقَىّ الین : وهو الأشْبَهُ 1 الرابع 
الخلاف أيضًا عند ابن حَمْدانَ فى « رعايئيُه ؛ » وغيره ‏ إذا أَجَرّه مُدَةَ يعيش فيا 
غالا . َم إن أَجَرَه مده لا يعيش فيها غالبًا » فإنها فح » قلا واحدًا » وما هو 
يتعيدر . فعلى الوجه الأول » من أل المَسْأَلَةٍ » يَسْتَحِقُ البَطِنْ انا جصته مِنَ 


Tio 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن مات الموج » فَانقل إلى مَنْ بعْدهُ ‏ َم تفخ الْإِجَارَة ‏ 


ادا ر ّ 


4۹ - مسألة : ( فإن مات المُوْجرُ » فانتفل إلى من بعده » لم 
0 ا 0 
جَرَ ملكّه فى رمن ولاه » فلم بطل بمَوْتِه » ا لو جر ملك 
00 . والثانى » مح الإجارّة فيما بى من المدة + لأنا تنا أنه 
أجَرَ كه ولك غيره فَصَحّ فى يله دون ملك غيره وازن 
إحداهما له والأخرى لغيره » بخلاف المُطَلّق) » فإِنْ الماك يَمْلِكُ من 


الأَجْرَةَ من تر كة المُؤجر إن كان قبَضها وإ ل يكن تبصا » فعلى السا جر 
وعلى الوّجْهِ الثانى » زجع الاجر على ور الموجر ا e‏ .وتال التب 
الدّين : إن کان قبَصھا المُوْجرٌ » رج بذلك ف تر كته »فان نكن ترك ؛ فأفقى 
بعضٌ أصحابنا بأنه إذا كان المَوْقُو ف عليه هو النَاظِرٌ همات » فللبٍطن . الئان فسخ 
الإجارَةٍ »راجو الاجر على ن هوف يده انتهى #ؤقال أيظا اى 
اوا أنه لايجوز َلَفَ الأجرَة موف عليه ؛ لأّه لايسْتَحِقْ قَالمنْمَعَةَالمُسْعَقَلَةَ : 
ولا الأّجُرَةَ عليها ِيف هم َب ما لا فونه » بخلاف الك » وعلى 
هذا » فللمَطن الثّانى أن يُطالُِوا بالا جر المُسْتَاجِرَ ؛ لأنّه يكن له التسْلِيفُ » وهم 
أن يُطِالِبُوا النَاظِرّ . انتهى 

فائدة : قال ابن رَجَبٍ » بعد ؤكر هذه المَسْأَلَةَ : وهكذا حُكُمُ المُقَطِع إذا 
اجر إقطاعه » ثم انتقَلَت عنه إلى غيره بإقطاعر آخرّ . 


. » فى م : « الطلق‎ )١( 


امدق 


إِدأعَرَ لوئ اي أو دبد کال وَعَتَقَ العَبدُ » 


مه سس 


لم تنفسخ الإجَارَة . وحمل أن فسح . 


جهّة المَورُوث فلا يَمِْكُ إلا ما خلقه » وما تصَرّفَ فيه فى حَياته ايقل 
إلى الوارث » والمّنافع التى أجَرَها قد حرجت عن ملكه بالاجارَةٍ 
۲۱۲/۰ ضع فلا تقل إلى الوارث » والَطْنُ الثافى فى الوقف e.‏ 
جهة الواقف » فما حَدّث نك فيا بعد البطن الأول كان یلگا هم » 
فصادّفَ”" تصرف المُوْجرٍ فى مِلْكهم فن غير دنهم ٠‏ ولا ولاية له 
علههم . يحرج أن بطل الإجارة كلها ؛ ناء على تفريق الصفم . وهذا 
اتمصِيل مَدْهَبُ الشافعىئ . فعَلَى هذا »إن كان الجر : بض الجر كله 2 
وقلنا ار ره تا 
E LS‏ 
- مسألة : ( وإن اجر الول اليم ) أو ماله مده » فلع فى 
أثنائها » فليس له فسح الإجارَة . ذَكْرَه أبو الحَطَّابٍ ؛ لأنه عَقَدٌ لازم عَمَدَه 


قوله : وإن أجَر اللي اليم - أو أجر ماله - أو الد التي ؛ ثم بلغ الصّبة 
وعتّق العبْدُ » لم تفخ الإجارة . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ » وقطع به 
كثيرٌ منهم ؛ منهم صاب « الهداية » » و « المُذَمَبٍ » » و ١‏ الخْلاصَةَ »2 
وغيرهم » وذكَرُوه فى باب الجر - ويَحْتَمِل أن تفخ . وهو وَج ف الصَّبِىُّ » 


. » فى م : « فقد صادف‎ )١( 


يخس 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه »هوهو وو »هه و ووه .و ووو ههه هو ووو ووو وو ووه ووو و ووه و وو ووو وو و ووو وه 


بحق الولاية ٠‏ فلم بطل بالألوغ. > کا لو باع داره أو رَوّجَه a‏ 
أن ل الإجارة يما بعد لوغ ؛ إزوال الولايق, لما ذكرّنا فى إجارَةٍ 


.الوقف . وحمل أنه إذا أجَرَه مده حمق فيها وغه ؛ وهو أن يُؤْجِرَ ابن 


أرْبعَ عَشرة سَتتيْن » فيطل فى الَاٍمن عَشَرَ ؛ لأننا يِن أنه أجَرَه فيا 
بعد يُلْوغِه . وهل يصح فى الخاسَ ء عَشَرَ ؟ على وَجْهَيْنِ » بناء على تفريق 
الصَّفْقَةَ . وإن ل يتَحَمَقْ فيها بلوغه كالذى اجره الخامس عَشَرٌ وَحْدَه » 
فى أثاله ‏ فيكون فيه ماد کرنا فى صَدر الضل, ؛ لأنَا لو قلنا : يرم 


الصبوء بعَقد الوَلِىٌ مُدََ ي يتَحَقَقٌ فيها بلوغه أضَى إلى أن يَعْقِدَ على مناه 


طول عُمْرِه » وإلى أن صرف فيه فى غير رَمَّنٍ و او بے 
اکا الاه لا پمک دی مد افا نه إلما ينقد الايد . ومهذا قال 
الشافعيث . وقال أبو حنيفة : إذا يَلَْ لصبو » فله الخِيارٌ ؛ لأنه عَقَد على 
مَنافِِه فى حال لا يَمْلِكُ التَصرّفَ فى نفسه » فإذا مَلَّك » تَبَتَ له الخيارٌ » 
كالأمَةَ إذا عقت تحت روج . ولناء أنه عَقَدٌ لازم » عُقِد عليه قبل أن 


وريج فى 1 ۱۷۳۱۲و ميدن الب . قال فى « القاعِدَةٍ الرابعةر واللاثين » : 
وعند الشيخ. ›: تلفح »إلا أن يَسْعئْنِيها فى الق ؛ فن له انا منافعه بالشروطر » 
وااتیقا: اگوی وی 1110101111 
عنه بالكيّة . فعلى المذهب » لا يَرْجِعٌ العَتِيقٌ على سيره بشىء من الأجْرَةٍ . على 
الصّحيح مِنَّ المذهب . وقيل : يرجم بح ما ّى » کا رمه نمه إن لم يَسْتَرطّها 
على مستا جر . قال فى « الفروع » : ويعَوَجُ مله فيما إذا أجَرَه ثم وه . 
تنبيه : محل الخلاف فيما إذا ل يَعْلَمْ وغه عند قراغِها » فم إن أَجَرَه مُدَة 


۳A 


© © © هه و هه وشو هو هوه هوه ههه و وه و وو وو وه و وه هه هم هه وو وه هوه وه وه وهاه وه وه وه وه وو وو ووه 


نلك اصرف » فإذا مه ميت له الخيارٌ > كالاب إذا روج وَلَدَهِ . 
والأمة لاد بت ها الخِيارٌإِذاعَمَقَت تحت عَبّدٍ ؛ لأخل العيْب » لا ماد كرّه » 
بدليل أنهالو عنقت تحت حر » ينبت ها الخيارٌ . وإن مات الول الجر 
للصَّبى” أو ماله » أو عُزِلَ والْتقَلَتِ الو لاي إلى غيره » م يطل عَفَدُه ؛ لأنه 
صرف وهو من أَهْل التُصَرّفي فى مَحل ولايته » فلم يطل تصرفه موه 
أو عَزْلِهِ » کا لو مات ناظِرٌ لوقف أو عل » أو مات الحاكِم بعد تصرف 
فيما له َر فيه . ويُفارقُ ما لو أَجَرَ المَْقُوفُ عليه الوَقَفَ مُدَة ثم مات 
فى أثنائها ؛ لأ أجرَ ِلك غيره بغير إذِه فى مَُةٍ لاولاية له فيا » وهلهنا 
إنما يه يب بت لول" الثانى النُصَرْفَ فيما م صرف [ 515/4 و فيه الأول 3 
وهذا العَقَدُ قد تصرف فيه الأول فلم بت للثانى ولاية على ما 
تَناوّله9© . 


يوغه فيا » فإنهانة ُ فيح »عل الصحيح. م من المذهب . قدّمه فى( الفروع. ). 
EE‏ . وقيل : لا تنفيحٌ أيضًا . وقدّمه 
فى « القاعدة السَادِسَة والقّلاثين (“ وقال : هذا اله 3 واختارّه القاضى 


ا . قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير مِنّ الأصحاب » وظاهرٌ ما قدّمه 
الشارح . ة قلت : ويَلحَقُ به الب إذاعلِمَ عق ى امد ات وَقعَتْ عليها الإجارة » 
تر لك بق عل مب مثو الإجارة وره للأصحاب 5 
وهو واضح ثم رأينه فى ١‏ الرّعا ية الكثرى » صرح بذلك . 


. » للوالى‎ ٠ : ف الأصل‎ )١( 
. ) بعده فى م : « الخبر‎ )۲( 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© » © هوه وه وه ووو عو ووو ووو وو وقوه وه ووو وو ووو و ووو ووو ةو ووو ووو و ووو و ووو وه 


» ممسألة : فإن أَجَرَ السّيْدُ عبد مد ثم أ عه فى أثنائها‎ - ١ 

صح الق » و ل بطل عَقَدُ الإجارّةٍ »فى قياس المَذْهَبِ . ولا يرجع العبد 
على مَوْلاهُ بشىء . وهذا أَحَدُ فَوْلَى الشافعئٌ . وقال فى القدريم : يرجح 
ال ؛ لأنَامنافم ّى منه بسب كان من هة 
السيّد » فرج به" عليه ٠‏ كا لو أَكرَهة ه بعد عتقه على ذلك العَمّل . 
E‏ ت بالعقدٍ قبل البق » فلم يَرْجِعْ ببَدَلِها » کا لو 
زوج أتقهم ته بعد ول الج ا » فإن ما يَسْتَوْفيه السَّيّدُ لايَرْجعٌ 
ناغلية ,و الت الشكزة غا تقذ كله وفال ابو فة اللعئد 
الخيارٌ فى الفشخ. أو الإمُضاء » كالصيئ إذا بلغ ؛ للمَْنَى الذى ذكره ثم 
ونا » أنه عَقَدٌ لازم على ما يَمْلِكُ » فلا ينفح بالوشق ول يول ملك 
عنه » كا لو روج امه ثم باعها إذا بت هذا » فإ تمق اعد إن لم نكن 
مَشْرُوطة على الاجر ب فهى على مُه ؛ لأنّه كلباتى فى ملكه ؛ لكونه 
ملك عرض فت ولان لع عاجرٌ عن نمقي ؛ لأنه مَشْعُولٌ بالإجارّة » 


0 


و علا ار ؛ لأنه استَحَقٌمَتْفعتَه بعوْض غير مته 4 م يبق 
2 عه ofA “° for‏ 8 2 د مع ا 
إلا أنها على المَوْلَى . ويتخرَّجٌ أن تَنْفسِحَ الإجارّة » كالصبئ . واللةأعلم . 


ا 8 9 7 2 راو ع £ و 3 E‏ ع“ 
فائدتان ؛إحداهما » لو ورث الماجور » أو اشترى » أو اتهب » أو وْصى له 
o‏ ع #4 £ 1 4 ماع رف 1 7 و 2 

بالعيّن » أو أخذ صداقا » أو أخذه الرّوْجٌ عِوَضًا عَنْ خلع, » أو صَلحًا » أو غيرَ 


)١(‏ سقط من :م. 


قصل : وإِجَارَة لعن في قلطن سوط اجا 


# ه عرو 


ا E‏ ؛والأزضر عَامًا وَالَبد 


م E‏ لِلرَعىٍ مد ا سی جير فيها الأجيرَ 
ا 


. 2 وو ا ن ار o‏ ما يه له 

فصل : قال الشيخ > رحمه الله : ( وإجارة العين تنقسم قسمين ؛ 
أحدهما » أن تكون على مُدَّةٍ » كإجارة الدار شَهْرًا » والأرض عامًا » 
اليد للخذمة أو للرّغى مد مَعلومَة » ويُسَمّى الأجير فيا الأجير 


و 


42 3 ا وا 2 0 .2 ~~ 
الغا 6 و جيل لح أن إتخارة العين .مده مشلومة اكرون ف الاو 


ذلك » فالإجارة بحالها قطّع به فى « القاعِدة اة والائين » . قلت : وقد 
س به المْصَّف وغيرٌه مِنَّ الأصحاب Ek‏ : ويجوز بيع العين 
E Ae N EE NEN SS‏ 
الإقطاع, » كالوقف . قاله ايح تئ الدّين » قال : ول يرل يُوْجَرُ مِن رمن 
الصحابة إلى الآ . قال : وما عَلِمْتٌ أحدًا مِن عُلَماء الإسُلام » الأيِمّةَ الأربعة » 
ولاغيرهم » قال : إجارّة الإقطاع لا تجوز . حتى حدَث ف رَُماننا » فابشُدٍعَ القَوْلُ 
بعدم الجواز . واققصر عليه فى« الفروع » وقال برجب »ف « القواعار » : 
وأا إجارّة إقطا ع الاسْتِعْلال التى مؤردها مْفَعَةُ الأْض, دون رها » فلا قل 
فيما تلم » وكلامٌ القاضى شور بالمنع . ؛ لأنّه جمّل مناط صة الإجاز للمنافع 
روم العقدر » وهذا مف فى الإفطاع ا . فعلى ما قاله لشي قي الدّين : 
لو اجره > ثم اسْتُحِقَتٍ الإقطاع لآحَرَ » فذَكَرَ فى ١‏ القواعد ) ا 


. سقط من :م‎ )١-١( 


المقنع . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح إلكبير 


الإنصاف 


وَيُشتَرَط أن تكون المُدَة مَعْلُومَةَ » يَْلِبُ عَلَى الظَنّ بقَاءُ الْعيْنِ 


وغيره ؛ فأمًا غير الآدَمٌِّ » فمثل إجارَةٍ الدار شَهْرًا » والأرْض عامًا . 
وأ إجارة الآ » فمئل أن اجر رجلا نی معه وتا »أو يبط له 
شهرًا » فهذا یہ يُسَمّى الأجير الخاص ؛ لان المُسْتََجرَ حص بمَنْفعته فى 

مق الإجارق » لا شا ركه فيها غيرّه . 

5 مسألة :( ويه رطأ تكو اده مغلومةً بُ على 
الط بَقَاءُ اين فيها » وإن طالّتْ ) كالشهر والسَنَةٍ ونحو ذلك » وأقل 
وأكثرٌ » إذا كان مَضْبُوطًَا" . فأمّا ضَبْطُّها بالشهْر والسَتَة » فلا تَعْلّمُ فيه 
خلافا » وإنما اشْتْرط للم بالمُدَةِ ؛ لأنها هى الضَّابِطّة » فاشثرط 


ا r 3 0 ak‏ وي 
الوّقف إذا انتقل إلى طن ثانٍ » وأن الصحيح ينفح . 

قوله : ويُشْترَط كَون المُدَةِ مَعْلومَةٌ . بلا نزاع, ف الجُمْلَةٍ . لكِنْ لو علقها على 
ما يع اشم على شيئين ؛ كالجيد » وجُمادی » ورَبيعر » فهل يصح » ويُضْرَف 
إلى الأول أو لايح حتى يُعينَ ؟فيه و جهان الأول ااا الصف وا 
ف الأصحات 58 والنانی ¢ احتیار القاضى قلت ع : وهو الصَّوَابٌ : وأطلقهما 
الرَرْكْشِئُ . وقد تقدّم نظِيرٌ ذلك فى السَّلّم . » وأن الصَّحيحَ عدمُ الصحة . 

وا و ا aS‏ 8 ل ا و 

قوله : يَعْلِبُ على الظن بَقاء العَيّْن فيا » وإن طالت . هذا المذهبٌ المَشْهورٌ 

بلا ریب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى 


. سقط من :م‎ )١-1١( 


مرها » كعَدَدٍ المكيلات فيما بیع بالكيلٍ . فإن قدَرَ [ ٠٠۳/٤‏ ظ ] المدة 
بسَةٍ مُطلَقة » حمل على السنة الهلالية ؛ لأنّها المعْهِودَةٌ » قال الل تعالى : 
أن يُحْمَلَ العَقَدُ عليه . فإن قال : هِلَاليّةَ . كان تَؤْكِيدًا » وإن قال : 
عَدَدِية . أو : سََة بالأيام. . فهى لات مائقٍ اك كم 
لوئ لاون يَوْما . وإن اجر سََةَ لاه فى اوها » عَدَالئ عَشَرَ 
شَهْرًا بالأهلة » سواءٌ كان الشَهْرٌ تامًا أو ناقصًا ؛ أن لشهرَ الهلالئ ما 
بين الهلالين »ينص مره يزيد أخرّى . وكذلك إن كان العَقَدُ على أشهر 
دون السَنَة . وإن جَعَلا المُدَة نة رُومِيّة أو شَمْسِية أو فارِسيّة أو عة » 
وها يخلمانها » جاز » وهی ثلاث مائق وحَمْسَة ویون يوسا ورز ؛ 
N‏ منها تنه لخد وَلانُونَ وما وأربعة ون 
يومًا » وشَّهْرٌ واحد نمانية وعِشْرُونَ يومًا » وشهُورُ القبْطر كلّها لاون 
لاون » وزادُوها حمْسّة أيام لِتُساوئ سهم السّئّة الرُومِيّة© . وإن 
جُهلا ذلك أو أَحَدُهما » لم يَصِحّ . 

« الفروع » وغيره . وقيل : لا يجوز إجارتها أكثرٌ من سئّة . قالّه ابن حامر » 


واختاره . وقيل : تصِحٌ ثلاث سين لا غير وقيل نَلاثين سئة . ذكرَه القاضى . 
قال فى « الرّعاية » : نص عليه . وقيل : لا تبلغ این سنّة . 


. 1١86 سورة البقرة‎ )١( 
. زيادة من : ر »ق‎ )۲ - ۲( 


) 75/١4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yor 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وإن أجَرَه إلى الود » انصَرَفَ إلى الذى يليه تعلق بول 
جڙءِ منه ؛ لأنّه جَعَله غاية » هى مده الاجارّة بأوله . وقال 
القاضى”" : لا بد من تعيينِ الويدر ًا أو أْحَى ؛ من هذه الستَة أو من 
سَنةَ كذا . وكذلك الحكم إن عَلْقَه بسَهْر يَقَعُ سمه على شَهْرَئْن » 
كجمادى ورییع, »يجب على قله أن يكر الأول أو الثافى من سََةٍ كذا . 
وإن علقه بشهر مرخ ؛ رجب فلا بد أن يميه بن أ سن ؛ وإن عَلْقَه 
يوم ينه ين أ أشبوع, ون عَلَقهُ بعِيدٍ من أعُياد الكفار وهمايَعْلَمانه » 
صَحَّ » وإلا لم يصح . 

فصل : ولا تتقادّرأ مد مد الإجارة » بل بور إجارة" العين, ا 
يِب على الظُنْيََاُ مين فيها » وإن الت . وهذاقولعامّة أل العم ع 
غير أن أصحابٌ الشاة فع افوا فى مَذْهَبِه » نهم من قال : له قؤلان ؛ 
أخدها , کا كا ذكَرْنا » وهو الصّحِيحٌ . والثافى » لا يجوز أكئرٌ من نة ؛ 
ا :ونيم قال + له قول الت :نها 
لا تجوز أكثرٌ بن "ثلاثينَ سن . وحکی القاضِى فى كتاب الخلاف عن 
ابن حامر ؛ أن أضحاتنا ا الإجارّةٍ » فمنهم مَّن قال : لا 


فائدة : ليس لوكيل مُطلق إيجارٌ مُدَّةِ طويلة »بل العف > کسنتیْن ونحوهما . 
قله الشيح د ئ امن . 5 لت : اواب لوان رأى فى ذلك ملح » وتغرف 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ٠ فى م : « أجرة‎ )١( 
3 ٠ . » ثلاث سنين‎  : رم - سم فى الأصل‎ 


و ووه هه هو وه وو ووه ووو وو ووو و ووو وو ووه هم وهو ووو وو و ووه و ووو ووو و وو. ...9ه 


تجوز أكثرٌ من سَنَمَ . واختارّه . ومنهم من قال : إلى ثلاثينَ سنة » لان 
الغالبَ أن الأغيان لا تبقى أكئرَ منها عير الأشعار والأجر" ولا » قوله 
تعالى | إخبارًا عن شُعَيْبٍ » عليه السلام » أنه قال : « على ان تاج رن 
ججج °4 . وشَرْعٌ من ْنا شرع ناما ميقم على جه لیل . ولأن 
ما جاز العَقَدُ عليه سه »جار أكثرمنها » كالبيع ؛والتكاح. » والمُساقاة 2 
اق بسنت و ُلاثین حك لا دلي عليه » ولیس هو بِأَوْلَى من ادير 
بزيادة عليه أو تقصانٍ منه . 

۰ و فصل a ay‏ 
على كل سَئَةٍ .فى ظاهِرٍ کلام أحمد کالواشتا جر تة ل يتخال انسيظ 
اجر کل شَهْر بالاتّفاق, > وكذلك لا ی يقر إلى نيط اجر كل يوم إذا 
الاجر شَهرًا » ولأن الملمعَة كالأغيان فى التيع. ولو امات الصفقة 
على يان » رمه تقاوير تمن کل عَیْن > كذلك مهن باوقال الشافعى 
فى أحد قوليه : يقر إل تقسيطر أجر كل سَنََ ؛ لأن نافع تَختِفُ 
باخيلاف السَنينَ » فلا يمن أن ينفح اعفد فلا يَعْلمُ م يرجم » وهذا 
بطل بالشهُور » فإنه لايفَْقِر إلى تَقَسيطر الأجر على كل شَهْر مع الاخيمال 
الذى ذ كروه . 
بالقرائن » والذى يَظْهَرٌ » أن السْيْحَ تى الدّين لا يَمْنَعُ ذلك . وال ألم . 

تنبييات ؛ الأَوّلُ » قال ف « الفروع. » » بعد جكاية هذه الأقوال : وظاهِرُه » 


. سقط من : الأصل‎ )١ - 1١) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا برط أن ل اعفد اجره ئة نس فى سق بعر » 
صح » سَوَاءٌ كانت العين مشعولة وة قت العقد ا 


۴ ب مسال :رولا يشرط أن ل العقد »فلو اجره تة 
مس ف سَنَةَ أرْبَعر » صَحّ » سواءً كانت العَيْنُ مَشعُولّة وَقَتَ العقدد أو 
ل نكن ) وكذلك إن أَجَرّه شهْرَ رَجَبٍ ف المُحَرّم . وبه قال أبو حنيفة . 
00 لايْصِح إلا أن يَسْتَأجِرّها من هی فى إجارته ەلان 

E EE‏ إجارة لعن 

د . قال : ولا جوز أن یکتری يرا بيه إلا عند خروجه ؛ 
لذلك . ولنا أها ولد علمامع غيرها فار الد غلا مفردة 
E‏ الناس ؛ كالتى تل العَقَدَ » وإنما : ترط القذْرَة على اسيم 

عند وُجُوبه » كالسّلَم » فإنه لا يُسْتَرَط وُجُودُ القذرة عليه حال“ 
العَقد » ولا فرق بين كوْنِها مَشْقُولةَ أو غير مَشْعُولةَ ؛ ما ذَكَرْناه » وما 


ولو ظَنَ عم العاقد ولو مد لان فناء ادا فيا . وى طريقة بعض الأصحاب » 
ف السَلّم اشر براعى الظاِرٌ ألا ری آنه لو ترط جلا تی به مته »صح » 
ولوا شترّط مائييْن » أو أككرٌ › يصح ؟الكافى » قوله : ولا رطان لى العف » 
فلو اجره سَنَةَ حمْس ET)‏ صح » سَوَاٌ كانت الَينُمَشعُولَة ؤت العقاد 
أو ل تكَنْ . وسواء كانت مَشغولة بإجارَةٍ أوغيرها ويأتى كلام بن عقيل وغيره 
قريبًا . وهو صحيحٌ مٌّ ۽ لكنْ لو كانت مَرْهُوتَة » ففيه جلاف » اتی ټیانه وتَضْحِيحُه 


. سقط من : ق »م‎ )١( 
2 (ك)ىم:وحين).‎ 


۳٦ 


ذَكَرهُ يطل ہا إذا جرا من المُكْترى ‏ فإنه يَصِحُ مع ما ذَكَرُوه . إذا 
بت هذا » فإن الإجارّة إن كانت على مد لى العقدَ » ٠‏ ل يحتج | إلى ذکر 
تاها ِن حین, العقدر » وإن کانت لا ليه فلا بُ ِن ذكره ؛ لأنها أحَهُ 

طرفي الق » فالحهيج إلى مَْرقَيه » كالانيهاء . وإن أَطلَقَ » فقال : 
أَجَرْنَكَ سَنَةَ أو شَهُرًا . صح » وكان اتتداؤها من حين العَقَددٍ . وهو قول 
ألى حنيفة » ومالك . وقال الشافعئ؛ » وبعضٌ أصحابنا : لا يصح حنى 

يُسَمىَ اشر » ويذَكرٌ ف ئ ست هى . قال أحمدُ فى رواية إسماعيل 


وم #9 


ابن سعيدر : إذا اجر أجيرًا شَهًْا » فلا جور حتى يُسَمّى الشهْرَ ؛ 


2 و ° ي وه 2 
”لأنه مُطْلَقٌ مُفتَقِرٌ إلى التعِْين » کا لو قَرّرَ صَوْمَ شَهْر” . ولنا » قول الثم 


م لزه و دقن قر و 0 
تعالى جكاية عن شعَيْب » عليه السلامُ : «إ على ان تاجرنى تُمَنِى 
ر 0 2 ع8 2ه وى ور م 
ججج 4 . لم یذ کر ابتداءها. . ولانه تقلريرٌ بمدّةٍ ليس فما قربة » فإذا 
أطلقَها وَجَب أن تَلِىَ السّبَتَ » ؛ كَمَدَةٍ السلم د را ابر 


1 


فا . 


بعد ذلك . إذا علِمْتَ ذلك » فقال بعضُ الأصحاب : إذا أَجَرّه و كانت العَينُ 
مَشْقُولََ » صح إن ظَنّ اسيم عند وُجويه . وقدّمه فى « الفروع. » . وقال فى 
١‏ ارّعاية الكبرى » : صح ّ إن أمكنَ ْمُه ف أوّلها قال الف رغ 
فى أثناء بثو لهم لوط ةع الشليم عند وجوه » ولا فرق بين كونها 
مَشْعُولَةَ أو لا » كالسَّلّم ‏ فإنه لاي يُشترَط وجِودُ القدْرَةٍ عليه حال العَقدِ . وقال 


(۱) سقط من :م . 
(۲ -5) سقط من :م › تش . 


YovY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ه »ههه هوهو ووه هه ووه همهو وو ووو ووو ووو ووو وهو وهو ووو و ووم مومهم هوه و ووو و٠‏ 


ر ٠٠٠/٤‏ ظ ]فصل : إذا تمت الإجارة وكانت على مدو » ملك 
المُسَْأَجرُ الَنافع المعقَودَ عليها إلى المُدّةٍ وَخْدث على ملك JE‏ 
الشافعئ . وقال أبو حنيفة : تَحْدْتُ على يك الجر » ولا ملكا 
المُستاجرٌ بِالعَقَدٍ ؛ لأنّها مَعْدُومةٌ . فلاتكون مَمْلوكة » كالوَلَدِ والكَمَرَةٍ . 
ونا أن املك عازه عن كم بحص به صرف مَحْصُوصٌ » وقد 
بت أن المَفَعَة المُْمَْيلََ كان مالك العين ي صرف فیا كتصرف فى 
العينِ قا جره كان الاجر مالکا صرف فیا > کان ینلک 
المُؤْجرٌ » فقت أنها كانت ممْلوكة الك لين . ثم انتقَلتَ إلى 
الاجر » بخلاف الو واَمَرة فاد الاجر لايك اصرف فما . 


مه 


قولهم : إن المنافِ”" مَعْدُومة . قلنا : هى مُقَدّرة الوجُودٍ ؛ لأنها جعت 


مَورِدًا للعقد > وَالعَقدُ" لا يرد إلا على مَوْجُودٍ . 


ابن عَقِيلٍ فى « الفصول » » أو 7 الفنونٍ » : لا يعَصَرّف مالِكُ العقار ف 
المَنافع_ بإجارَةٍ ولا إعارَةٍ » إلا بعد انقضاء امد » واستيفاء الممنافع. المُسْتَحَقَةٍ 
عليه بعفد الإجارٍَ ؛ لأنه ما )تقض المد » له حن الاسييفاء ‏ فلا تح تصَرّفات 
فى م الفروع, ¢ : فمراد ( ۲/ ٣۱۷ظ‏ ] الأصحاب مفق ؛ وهو أنه يجوز إجازة 


.» المنفعة‎ ١: فى م‎ )١( 
٠ . » للفعل والقدر‎ ١ : فى م‎ )۲ - ۲( 


(۳) فط :(و). 


(4) ف الأصل : « المملوك » . 


لاب ال 6 ا اا 11 ا ا 1 1 ا ا ا ا 111 1 يلالا ا ا ا الل ل ل لي ل يننا 


المُوْجَرٍ » يعبر اليم وَقَتَ وُجوبه . انتبى . الثَالتُ » ظاهِرٌ كلام ابن عقيل 
السّابق » أنه لا جور إجارَةٌ العيْن إذا كانت مَسْعْولَةٌ . وقد قال فى « الفائق » 

ظاهرٌ كلام أصحابنا » عدم صِحة إجارّةٍ المَشْعُول بك غير المُسْتَأجر . وقال 
ا رق خد تن ا .اق | . وقد قال الشيْخ تة تفي الین » 
فى من اسْتَأجَرَ أَرْضًا من جُندئ وغرّسَها قَصَبًا » ثم الإقطاعٌ عن الجُنْدِئ : 
إن جد الان لا يَْرَمُه َك الإجارة الأول » وأنّه إن شاءَ أن يُوْجرّها لمّن له 
فيه القَصَّبُ أو لغيره . انتهى . قلت : قال شحنا ؛ الشيْخ َم الدّين العو : ظاهِرٌ 
كلام الأصحاب صِحَّة إِجارَةٍ المَْعُو ل بلك لغير المستاجر » من إطْلاقهم جَوارٌ 
الإجارَةٍ المُضافة فان عُموم كلايهم يَشمَل المشعْوَلَوقتَ القراغ. بغراس » 
أو بناءِ » أو غيرهما . انتبى . وقال فى ٠‏ الفروع, ( : ”لا يجوز للمُؤجر | إجارة 
العين المَسْعُولَةٍ بغراس الغير أو بنائه إلا بعد فراغر مدو صاجب ا 

والبناء . و" قال أيضًا : لا يجوز إيجارُه لمن يقومُ مُقامَ الموجر كا فعَله بعضٌ 
الاس . قال : وأفتّى جماعة من أصحاينا وغيرُهم فى هذاالرٌمان أنّهذالايصِحٌ . 

وهو واضِحٌ .وم أجذ فى كلامهم مايُخالِف هذا . قال : وم ِن لعجب قول بعضهم 
ا دمر أصحابنا ؛ أن هذه الإجارّة تصِح . 

كذا قال . ٠‏ وقد قال الخ ی الین » ” فيما خكئ عنه" فى 
, ا ( :ووز ر للموجر إجارَة الین ارون غير الاجر فى مد 
الإجارّة » ويقُومٌ المُسْعَأجِرُ الكانى مام امالك فى اشستيفاء الأَجْرَةٍ ن الاجر 


)١ 2)‏ سقط من : ط . 
(۲) سقط من : الأصل › ط . 
(۳ - ۳) زيادة من |٠:‏ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا o 2 ٠.‏ ر Toro‏ م26 8 
وإذا اجره فى اثناء شهر سَنَة » استوفى شهرا بالعدد » وسائرها 


۸4 د e‏ 
بالعدّدٍ د » وسائرها بالأهلة لاله درا بالهلال فتممناه بالعدد ¢ 


الأول » وعلط بعْض الفُقَهاء , فقت فى نحو ذلك بقساد الإجارَة الثَانِية » ظَنا منه 
أن هذا کنیع الم وأله تصرف فيمالايَملِكُ ولس ذلك عبل هو تضوف 
فا احق محف على امتا جر . انتہی . وأا إن كانت مَرْهُونَةوَقْتَ عقار الإجارة 
ففى صِحُتِها وجهان . وأطلّقهما فى « الفروع ) . قال فى( ری 
وإِنْ أجَرَه مُدَةَ لا تى العَقَدَ » صم إن أَمْكَنَ التَسْلِيمُ فى اوها . ثم قال : قلت 
فن كان ما أَجَرَه مَرْهُونًاوََْ العف لاقت شلب المُسْعَسَقٌ بالأَجْرَةٍ 0 
جين اہی . قلت : إن غلّبٌ على ال القذرّة على التّسْلِيم وت جوب » 
ضحت » وإلّا فلا . وهو ظاهرٌ كلام كثير مِنَ الأصحاب » وداج فى موم 
كلايهم وتقدّم ف ارهن أن الراهِنَ والمُرْتَهنَ| إذا اتَمَقاعلى إيجار المَرْهُونِ »جار » 
وإنِ الفا , تعطل . على الصَّحيح مِنَ المذهب . 'وقال فى « الكافى » : وإذا 
اقا على إجارَتِه أو إعارته » جار فى قَوْل الخِرّقى” » وأبى الحَطّاب . وقال أبو بكر : 
يجوز إجارته . وقال ابن أبى مُوسى : إذا أَذنَ الرَّاهِنُ للمُرتَهن ف إعارَته أو إجارته » 
جارٌ » والأَجْرَُ رَهْنَّ » وإن أَجَرَه اراهن باذ المُرتهن » خرّج مِنَ الرّْن » فى 
أحد لين » وى الآخر » لا رُح . 


5 


ىل لا 


تنبيه : محل هذا الخلاف إذا كان الوه لازمًا أما إن كان غير لازم » فتَصِحّ 

إجارته » قوْلّا واجدًا . وتقدّم فى الرَّهْن ؛ هل يَدُومُ لزومّه بإجارته » أم لا ؟"» 
هه 8 o£‏ ۶ 2 9 ع 2 

قوله : وإن اجره ف اثتاء شهر سَنَة استوفى شهرًا بالعدّدٍ وسائرها بالاهلة 3 


. زيادة من : ش‎ )١ -١( 


۳۹۰ 


بالأهلة 2 فی الْجَحِيمبلْعَدمِ . وَكدَلِكَ الْحَكُمْ فى كل 


إن 
0 


: الكفارة‎ EEN NL 


وأمْكّنَ اسْتِيفاءُ ما عداه بالهلال » فوَجَبٍ ذلك ؛ لأنه الأصل ( وعنه » 
توفي الجميع بالعلاد ) لأنها مده يتوف يعطها بالعدة م فو جب استيفاء 
ا ٠‏ کا لو كانت المد سَهْرًا واحدًا » ولان الشهرٌالأوَلَ بى 
ان“ يمل م من الشهْرٍ الذى يليه » فيصل ندا الشهر الثانى فى أثنائه » 
وكذلك كل شهر 5 بعده . ولاف تخ والشافعی کالروایتین 
( وكذلك الحُكُمٌ فى کل ما يعبر فيه الأشهرُ ؛ كَعدَةٍ الفاق » وشَهْرَئْ 
صِيامٍ الكَفَارَةَ ) . ش 

فصل :وتن لتر دال لیشاء »فار اماو روت انس . 
وبه قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة ‏ وأبو ور : آخرّها روال الشمس ؛ 
لأن الجشاءَآخِرٌ النّهار » وآخجرّه الصف الآحَرُ مِن الرّوال » وكذلك جاء 
فى حَدرِيث ذى اليَدَيْن » عن ای هرر » قال : صلی بنا رسول الله عع 


وكذلك الحُكُمْ فى كل ما يعبر فيه الأَشْهُرُ ؛ كهِدّة الفا » وشَّهْرَئ صِيّام 
الكَمَارَةَ . وكذا النذْرُ . وكذا مُدّةَ الخيار » وغيرٌ ذلك . وهذا المذهبٌ » وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب » ونصٌ عليه ف التّدْرٍ . وجرّم به فى « الوَجيز » وغيره . وقدّمه 
فى «المغْنِنى »)2 و «الشر)» و«المحَرّر)» و«الفروع »» 
و ١‏ الرّعايّة » » وغيرهم . وعنه » يَسْتَوْفِى الجَمِيعٌ بالعَدَدٍ . وعند الشيخ, تئ 
الدين إلى تلك السَاعَة . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


۳۹۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إخدى صَلَاتَى ” العَشِئٌ . يَْنِى الظهْرَ أو العَضْرّ . هكذا تَفسِيرُ”© 
ونا » قوله تعالى : فإ من بَعْدٍ صَلَوْةٍ الِْشَاءِ 4 . يَعْنِى العكَمَةَ . وقال 
التب عل : ( ولا أن شی عَلَى ایی الأخرْتٌ اليشَاء إلى تلك 
اليل © . وإنما تعلق الحم روب الشمْس ؛ لأن هذه الصّلاة 

نسَمّى الشَاءَ الآخرةَ » يدل على أن الأولى المَْربُ » وهو فى ارف 
كذلك » فوَجَبَ أن يتل الحكمْ به ؛ لان الم إذا جلت إلى وَقَتٍ » 
علقت بأل کا لو جَعَلّها إلى اليل » وما ذَكَرُوه لا يصح ؛ لأن لفْظَ 
العَشِىّ غير لظ العشاء ؛ فلا يجوز الاخيجاج بأخدرهما على الآخر حنى 
قوم ليل : ٠٠۰/۰‏ و ] على أن مَعتى اللَفطيّن, واحد ل 9 ّت أن مَعْناهُما 
واج » غير أن أَهْلَ اعرف لا يَِْفُونَ غير ما ذَكَرّنا . فإنِ اكتّراها إلى 
اليل » فهو إل أو » وكذلك إن اكتراها إلى النّهار » فهو إلى أله . 
يرح أن بحل اليل ف امد الأولَى » والتَهارٌ فى الثانية ؛ لما ذ کنا 
ف مدو الخيار . وإن اكتراهاتهارًا » فهو إلى غرُوب ال .وإنٍ اكترّاها 


تبیه : قوله : استَؤْفى شَهْرًا بالعددٍ . يَعْيِى » ثَلائِينَ یوما . جرم به فى. 
« القروع ٠‏ »وقال : نص عليه ف نر » وصَوْمٍ. ؛وجرّم به فى« الرٌعايّة ) أيضًا » 
وغيرهما وقال الشبخ الین :ماهر الأول بحسب مامه ونفصًانه ؛ 
فإن کان تامًا کمل تاا وإن کان تاقسا > كمل ناقصًا :ويا نظ ذلك ف 


. » فى الأصل »م : « صلاة‎ )١( 
. ۲٦/٤ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. 04 سورة النور‎ )۳( 

. ۱۹۲/۳ تقدم تخريجه فى‎ )٤( 


1۲ 


لقم انى » إجارتها لعَمَل, علوم ؛ كإِجَارَة الدابة للركوب الت 
إلى مَوْضِعر تعرز أو يقر لكت کان وردان زدع, أو 


َة » فهى إلى طلُو ع القَجْر » فى قول الجميع . ؛ لان الله تعالى قال فى لي 
القذر : 8 سَلَامْ هى حى مَطلّع. الجر 4" . وقال  :‏ أجل لَكُمْ 
ية ألصيَام آلرَقَتْ إلى بساكم ثم قال : « فلن بشُروهن وابتعوا 
اکب قن لكخ افر أل تیر اک ما ليبن لخي 
لان د من الفَجْرِ و آلصّيَامَ إلى اليل ي . 

فصل : ون اكترَى فسطاطًا إلى مَكة» ول يقل متى احرج » فالكراء 
فاس . وبه قال أبو تَر . وهو قياس قول الشافعئٌ . وقال أصحابٌ الوأ : 
تور اسان بخلاف القِياسٍ .ونا أنها مدةغير مَعُْومة الابتداء 2 
غلم کے لفل ا دار وخ كين ا ل ن 
السَنةٍ . وقد اعْتَرَُوا ِمُحَالَفته لديل » وما ادَعَوْهُ ديلا مُت كوْتهِ دلي . 

( القِسمٌ الثانى » إجارتها لِعَمَل مَعْلُومٍ ؛ كاجارَة الدب لاركوب إلى 
مَوْضِعر مين أو قر لِحَرْثْ مكان أو دياس زَرْع, » واشيمجار عَبْدٍ 
باب الطّلاقر » ف الماضى والمُسْتَفْيَل » عند قولِه : ون قال : إذا مَضَثْ سنَةٌ » 


.0 2 0 7 0 ار اھ E‏ 5 ور و ي ام 
فانت طالقٌ . طلقت إذا مصّى اثنا عشرٌ شهرًا بالاهلة » ويكمل الشهْر الذى حلف 
فى أثنائه بالعدم .. 


)١(‏ سورة القدر ه 
(۲) سورة البقرة 1۸۷ . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مله على طريقي »أو رَحَى طحن قُفْرَانمَْلُومَة » 
م ؛ وَضَبْطُهُ بمّا لا يَختَلِف . 


العَمَل » وصَبْطه با لا يَخْتَلِفُ ) لأن الإجارة عَمَدُ مُعاوّضة . فوَجَبَ أن 
يكونَ العِوَضٌ فها مَعْلُومًا » لكلا يُْضىَ إلى الاختلاف والارُع. » كنا 
ف اليم .الم ببمقدار المَمَعٍ من يَحْصْلَ بتقدير امد کاڈ کرنا 
فى إجارة الذار و ا معلُومةَ » وما أن ن یکون“ بقدیر 
العمل > ووَضْف ما عله وصبْطه ما لا يُختَلَفْ فيه » كالتبيعات . 
فصل : جوز أن يكترى بَقرًا خث مكان ؛ لأن البَقَرَ خلت 
لحرت > ولذلك”© قال اله كته ٠:‏ يما ر جل سوق مره ٤‏ أرَادَ أن 
ركبا » فَقَالَتْ : إنى لَمْ أخلّ لِهَذَا » إنما خلقت لِلْحَرْثْ » . متف 
عليه . ويحْتاجُ إلى مَعْرفَةَ الأْض وتقدير العَمَل » فأمًا الأَرْضُ فلا 
عرف إلا بالمُشاحدة ؛ فإنها تَخْتَلِفٌ » فتكون صابة تعب البَقَرَ والْكَرّاتٌ 


وافمووو ةو وو ووو وو و ووو ووو و و و ووو ووو توبث دلوتت د90 


)١- ۱(‏ سقط من : تش »م . 
(۲) فى ر »ق :« وكذلك » . 
(م) أخرجه البخارى » ف : باب استعمال البقر للحراثة » من كتاب المزارعة » وف : باب حدثنا أبو العان » 
أخبرنا شعيب ... » من كتاب الأنبياء ».وف : باب قول النبى عه لو كنت متخذا خليلا ... »من كتاب فضائل 
أصحاب النبئ ع . صحيح البخارى /١ ٦/٥۰ 4» ١77/7‏ .و مسلم .فى : باب من فضائل الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم » من كتاب الفضائل . صحيح مسلم ۱۸١۷/٤‏ . 
کا أخر جه الترمذى »فى : باب حدثنا عبد بن حميد ... »من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى١0/1+ ١‏ : 


۳٤ 


© هه و وه » وو وهو ووه ع ووو هو و ووو ووو هه ود هوه ووه ووه وو ووو و و وموم ووو وو ووو ٠‏ 


٠/4:‏ طع وتكون فیہا ججارة تعلق فيها السّکة”» وتكون رخوة 
يهل حَرْنُها » ولا ضط بالصّفَةَ » فتحتاج إلى ليق . وما تقر 
العَمَل » فيجوز بِأَحَدٍ سيين ؛ إِمّا بالمدة » كيوم » وما بمَعْرفة 
الأَرْضٍ > كهذه .القطعة » أو من هلهنا إلى هلهنا » أو بالمساحة » 
کجُریب أو جریییٔن » أو کذا ؤراعًا فى كذا » کل ذلك جارٌ ؛ لحُصُول 
العم به . فإن قَدَرَهُ بالمُدَةِ » فلا بد من مَعْرفة ابقر التى يَعْمَلَ عليبا ؛ 
لأنَّ العرَضَ يعلض باختلافها » ف القوّةَ والضّْف . ويجورٌ أن يتا جر 
ابقر مفرَدَة ؛ لِيتَوَلَى َب الأزض_الححرتٌ بها » ويجُورُ أن يَسْتَاجِرّها مع 
صاحبها » ويجوزٌ اسْتئجارها الها » وبدُونها وتكون الآلَة مِن عند 
صاحب الأَرْضٍ » ويجورٌ اشيعجارٌ ابقر وغيرها للوراس ‏ الع ؛ 
لأنها ممع مُباحة مَقَصْودة » أُشْبَهَتِ الحَرْثٌ . وجو على مُدَةٍ أو ززع 
معن » أو مَوْصُوفب » کا ذکرّنا فى الحَرْثٍ . ومتى كان على مدق » احتِيج 
إلى مُعغرفة الحَيوانٍ ؛ لان العَرَضّ يَخْتَلِف به » فمنه ما رَوْنْهِ طاهرٌ ومنه 
نجس » ولا يتاج إلى مَعْرفةٍ عَيْن الحيوانٍ . ويجورٌ أن يَسْتَاجِرَ الحَيّوانَ 
باه وغيرها » مع صاحبه ومُنْفَرِدًا » كا ذكرّنا فى الحَرْثِ . 

فصل : ويجورٌ اسْيجارٌ عتم لمَدُوسَ له طِيًا أو زَرْعَا . ولأضحاب 
الشافعئ فيه وَج »أنه لاجو ؛ لأنها منْفعة غير مَقَصُودةٍ من هذاالحَيَوانٍ . 


واو قوق ووو ووو ووم ووو و ووو و ووو و و ووو و ووه ووو ووو و ووو و ووو و ووو و وو وو ووو و ووم 6و6 و9 96و66 


. السكة : حديدة المحراث التى يحرث بها‎ )١( 
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الشرح الكبير 
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ولا أنها فع اا یک انا ها أَشْبَهَتٌ سايرٌ المُنافع_المُباحة » 
وكالتى قبلّها . 
فصل : فنٍ اكترَى حَيَوانا مَل لم يُخلَىْ له ٠‏ کمن اسار ار 0 
ور الحَمْلٍ » أو الإبل وَالحُمْر”" للحَرْث » جار ؛ لأنها منْفعة منُفعة 
مَفصُودَة أمْكنَ الميفاؤُها م من الحيوان ل يرد الشر ع يقخريمها » فجاز ۽ 
كات حاتت اوم ولت 2 مُقَتَضَّى الملك جُوارُ ر التُصرّفٍ بكلّ ما صل له 
العَيْنُ المْلوكة ومک تَحصِيلها مها ولا َع ذلك إلا بمُعارض, 
راجح » أو ما ورد بتَخرِيمه نص أو قِياسٌ صَحِيحٌ » أو رجحان مَضرَةٍ 
على متفعتر » ول يُوجَدْ واحدّ منها » وكَثيرٌ من الناس, يَِنُونَ على 
البقر وير يَرَكبُوتها » وف بعض البلاد يُحْرَتُْ ث على الإبل والبغال والحَمِيرٍ » 
يكون مَغَى لھا رث إن شاء الل تعالى » أنه مُْطَم ها » ولا 
مت ذلك الانيفا ع بها في شی ءاخر ٠‏ أن لحيل خت لل ركوب والريَةٍ 2 
ويا أ كلها » واللولو خيق للجلية ووز ايعماله ف الأذوية وغيرها . 
فصل : ويجورٌ اسيكجار بَهِيمَةٍ لإدارة الرَّحَى » ويَْتقِرُ إلى سيین مین ؛ 
مَْرِقة الجر 5/4 و] بِالمُشاهَدَةٍ أو الصّفَةَ ؛ لأن عَمَلَ البهيمة 
تلف فيه قله وجفیه » فيتاج صاجبها إلى مره . الثاى ء تدر 
العَمَل بالزّمانٍ » كيم أو يمين » أو بالطّعامٍ » فيقول : قَفِيرًا - أو - 


| عا م م .ممع موثو وو وما ووو و ووو و و مما وا وو وو وا ووو ووو م ووو واو و ووو ووو و ووو و ووو و ووو وول نونو 


() ىم :«الحجمير». 


0)ىم: «شىء)ي. 
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© ©ه »هوه هه وو هوه هو و ووو وو وو وو و ووو ووو و و و و و و وو و ووو وو و وو ووو ووو ووه 


يرين . وذِكْرُ جنس المَطْحُونٍ إن كان يَخْتَلِفُ ؛ لأنَّ منه ما يَسْهُلُ 
طَحْنّه » ومنه ما شق . ون اكتراها لإدارَةٍ دولاب » فلا بد من مُشاهَدَة 
ومشاهدة دلائه » ا وتقَدِير ذلك بالرمان أو مل هذا 
ا وصِعْره . ويُقدر لمان بعَدَدٍ الوب أ 
ك ولا يجوز تقريرٌ ذلك سق أَرْضر ؛ لان ذلك يلف » فقد 
تكون الأَرْضُ شَدِيدَةَ العَّش لا يروما القَلِيلٌ » وتكون قريبة العَهْدٍ بالماء 
فيَكْفِيها" اليَسِيرٌ . وإن قَدَّرَهِ بسَقى ماشِيّة » احْتَمَلَ أن لا جور ؛ 
لذلك و اوا ل وو اماز 
ابم ليستقى عليها ماءّ » ولا بد من مَعْرفة الا لة التى يَسَقّى فيها ؛ مِن رَاوية 
أو قرب أو جرار ؛ لما بالروية » وإمًا بالصَفَة . ويْقَدْرُ العَمَلَ بالرًمانِ » 
أو بالعَدمٍ » أوبملء شى مين » فإِن قَدَرَه بِعَدَهِالمرّاتٍ » اختاجإلى مَعْرفةٍ 
المَكانٍ الذى يُسْتَقَى منه #والذى يدهت إليه ؛ لأنّ ذلك يلف بلقب 
والبعْدٍ » والسَهُولة والحُرونة » وإن قدَّرّه على" شىء معن » اتاج إلى 
مَعْ ركه » ومْرِفةٍ مايَسَْقَى منه . ويجو ر أن يَكْتَر ئ البهيمة با ليهاوبدونها , 
مع صاحبها ووّحدَها . فان اكتراها ليل تراب مَعْرُوفَمٍ » جار ؛ لأنه يعم 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا اا ا ااا ا لل ا لي اا ال انا 
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» » هه .هه ع ...هوه وههه .وو هه هو وو وو هو ووه و .وهو ووو و وو و ووو و ووو ووه ووو وو ووه 


بالعرفب . وکل مَوْضِعوَقعْاعَفدُ على مُدةٍ فلابد ين معْرفة اهر الذى 
ْمَل عليه ؛ لأنَ امرض يلف ياختلافها ف الَو والضُعف . وإن وَقع 
على عَمَلٍ مينر » يتج إل ذلك ؛لأنه لايَختَلِفَ . يتم ل أن يتاج 
إلى ذلك ف اسْتِقاء الماء عليه ؛ لأن منه ما رَوْنْهِ وجسْمُه طاهرٌ » كالخْيْل 
والتقر » ومنه مارَوْنه لجسن وفى جشيه اخلاف » كاليكالٍ » فرما لَجس 
يد المُسَْقَى أو لوه » فيتجّسُ الما به » فَختلف العْرّضُ بذلك » فاحهيج 
إلى مَعْرِفتِه . 

و مسالة : جور ( اسيكجارٌ رَجُل ليده على طَّريق ) لان 
لبن تكله ويا بكر انما كاعد اشمرين الأرنقط افيا ع .وهو 
الماهرٌ بالهداية , ليَدُلّهُما على الطَّرِيق إلى المَلِينة . 

65- مسألة : ( و ) يْصِحّ ايجار ( رَحَى لطن قفران 
مَعْلُومةٍ ) ويَحْتَاجإلى مَعْرفة جس المَطْحُونٍ ؛ برا »أو شَعِيرًا »أوذْرَةَ ‏ 
e ٤ 0‏ اه 6 
أو غيره ؛ لأن ذلك يَختلف » فمنه ما يَسَهُل ( ٠٠۲/۲‏ طع طَخْنه » ومنه ما 
يَعْسَرُ » فاحِيجَ إلى مَعْرَِيِه » رول الجهالةُ . 

فصل : جوز اسيئجار كيّالٍ » ووَرَّانِ لِعَمَل مَعْلُوم » أو فى مُدَةٍ 
رة . وبه قال مالكٌ » ولقُوْرِئُ » والشافعى » وأصحاب الرأي . لا 
َعلَمُ فيه جلاف » وقد رُوئ فى حدیث سويد بن قيس : أتانا رسول الله 


مفوق عوقو ووو ووو ووو و وو وو عو و ا ووو ووو و و ووو ووو وو و ووو ووو ووو وم ووو و ددن ووو 


. ۱۲۹/۱۰ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
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َه فاشترَى تا رجل سراویل وم م جل ين بجر » فقال رسول الل الشرح لكي 
ع2 ٠‏ زد وأتجخ » E‏ 

فصل : ويجودٌ ايجار رَجُل, لازم عَرِيمًا تا تسق مُلازَمَنُه . وقد 
روئ عن أحمد آنه كَرِه ذلك » وقال ل . ونما كَرهه ؛ 
أنه يول إلى الخصومة » وفيه تضْييق على المُسْلم > ولا يَامَنُ أن یکون 
ظالمًا فُساعِدَه على ظَْمه . ورُوئ عنه أنه قال :لايس به ؛ لان الظاهِرٌ 
أنه ب لكاو لوالطاور ا 
للمُوكل فِعلّه . 

فصل : ويجورٌالاستجارٌلحَفْر الآبار والأنهار وال ؛ لأنها متفعة 
مَعْلومة » يجوز أن يَطوّعَ بها » ”الرجل على غيره” '» فجار اوعجار 
عليبا » كالخدّمّة E‏ شور العمل بدو أو عمل معن »فان 


دمع 


ره بد » نحو أن سا جره شَهْرًا ليحر له بغرا أو هرا لم حح إلى 
الا وا ارا ارورم ا را 0 
شيخنا© : و يقر إلى مَعرفة الأرض التى يخر فبا . وقال بعض 
ا ناجلل 5 ك ؛ لأنَّ العَرَضَ لا يَخْيَلِفُ بذلك . الأول 
أُوْلَى » إن شاءَ الله تعالى ؛ لأن الأرض الصابة يشق حفْرّها الله هل + 


. تقدم تخريجه فى‎ )١( 
٠. € فى م : ( بحق‎ )۲( 
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ر > فلاب من مَعْرفة المُوْضِعر بالمُشامَدةٍ ؛ لكوْنها 
تلف بالشؤولة والصَلابة » ولذلك” لا يَنْصَبط بِالصّفَةَ » ويرف 
دور اشر » وعُمْقَها » طول اهر ء وعَرْصَه » وعمْقَه ؛ لأن مَل 
بختلف بذلك . وإذا حفر بعرا فعليه َيل الراب ؛ لاأنه لاي ا 
إلا بذلك » فقد مته الد . فإن هور تراب من جاِبيُها أو سَقَطَت 
فيه بّهيمة أو نحو ذلك » يرنه يله وكان على صاجب اتر ؛ لأنه 
سقط فيا من ملكه » و لَايِقَضَمَنُ تمن عَقَدُ عَقدُ الإجارَة رَفمَه . وإنوّص إلى صَخْرةٍ 
أو جَماد يَمتَعُالحَفرَ » يله ؛ لأ ذلك مايق لما شاقة بن 
الأرض » وإنما اعجرَت مُسِاهَدَةَ الأض ؛ لأنها تَخْتَلِفٌ : فإذا ظَهّر فيها 
ما يُحالِفُ المُشاهدةَ » كان له الخيار فى الفَسْخ. » فإن فسخ » كان له 

من" الاجر بحصّة ما عمل » فيْقسّط الاجر على ما بى وما عمل : 
فيقال : ك اجر ما عَمِلَ » وک اجر ما بھی ؟ فيُقسّط د ٠/٤‏ و الاجر 
المُسمّى عليهما . ولا بجو تَفييطه على عد الأَذر. ؛ لأن أعْلَى البئر 
يَسْهل تقل الراب منه » وأسْفَله شق ق ذلك فيه . وإن E‏ 
الحفر » فهو كالصَّخْرةٍ , على ما ذَكَرّنا . ٠‏ 

فصل : عبوز اوعجار ناايخ, لځ له كبا َِ الف والتكدريف 
والشْر المباح. » أو سجلاتِ » نص عليه فى رواية ز شتی بن, جاور 


هوقو وو ووو وف ووو و وا اواو ووو ع ووو ووو ووو و ووو وو ووو ود ووو و دوعو ووو ووو ووو ووو 


. ٠ فى م : « وذلك‎ )١( 
. ) سقط من :وم‎ )۲( 


۷۰ 


وسَألّه عن كتابة الحديث بالأخر » فلم ير په اسا . ولاب مِنَ ادير 
التو ار لتم »فإن ره العمل ذكر عَدَدَالوَرَقم ؛وقثره » وعَدَدَ 
السطور ف كل ورَقَةٍ ؛ وقَدْرَ الحواشى ؛ودقَة القَلّم وغلظّه . فإِنعَرَفَ 
الخط والتُعافةو جا ؛ وإن أمكته“ بالصفة صَبَطه إلا فلا من 
المشاهَدة ۽ لأن الجر يَخْتَلفَ باختلافه ٠‏ ووز 0 ر الاجر بأجزاء 
الفزع وباأجزاء الأضلٍ . وإن قاطَعَه على تشخ الأصْل بِأَجْر واحدر » 
جار .وق أخطا بالشىء المَسِير 0 
وإن كان كَثِيرًا بحيث يحرج عن العادّةٍ فهو ع رد نه وفال ابن 
عَقِيل : ليس له مُحادَنّة غيره حال الخ . ولا التُشاعْلٌ بما َكَل سره 
ويوجبٌ غلطه » ولا لغيره تخديئه وشعْله . وكذلك الأغمال التى تختل 
بشَّعْل السّرٌ والقَلب » كالقصارَةٍ والساجة و . ويجورٌ أن يسا جر 
على نشخ مُصحضر» فى قول أكثر أل العم ؛ منهم جاب بن َيل » 
ومالك بن دينار » وبه قال أبو حنيفة » والشافعئ » وأبو ؛ ثور » وابن 
المثادر . وقال ابن سيرين : لايأسَ أن سجر الرجل سَهْرا » ويَسْدَكيَبَه 
. وكرة عَلقَمةَ كتاة المُضْحَف بالأخر » وله يَرَى ذلك مما 
حص كَوْنَ فاعله من أل الق » فکگرة الاجر عليه » كالصّلاة e‏ 
رف 2 عر ان شرب ف القر عر الغير » فجارٌ أخذ الاجر عليه 2 


وأهمه ووم وو و وو ووو وو وو ووو و وو وو ووو ووو و م و ووو و و ووو ووو وو ووه ووو ووو ووو و ووو وثومويووهة 


(۱) فی م ٠:‏ أمكن ضبطه » . 


۳۷1 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ككتابة الخلريث» وقد جاء فى الخبر : دح ما أحذتم عَلَيْهِ أجرًا كتَابُ الل . 
فصل : جور أن يَسَْأجرَ لحصاد رَرْعِه ‏ لالم فيه لاا . وكان 
إبراهيم بن اذم يوجر نَفْسّه لحصادٍ ارزع ووز قير بمَدَةٍ 
و E‏ ونیو ڑآن یشار رجلا 
سق زررعه و تنقِيته ودياسته”" ونقله إلى مَوضِعر معين ين . ويجوز أن 
شکار راد یتیل ۽ لاه عت اح ,مه اء اغب حا 
الررْع, . قال أحمدُ فى رجل, اسار أجيرًا على أن يَحْمَِبَ له على 
حمارَيْن كل يوم » فكان الرجل يَْقَل علیہما وعلى حَمِير لرجل آخَرَ » 
وح منه لجر » فإن کان يدح عليه صر »برع 10/4 د ) عليه 
بِالَقِيمَ ل 
باشتغاله عن عَمَلِهِ ؛ لقوله : إن كان يَدْخلُ عليه ضر » يرج 
بالقيمة احبر الصررَ . وظاهِرٌ هذا أنه إذا يَسْمَضِرٌ ۽ لا برجم بشيء ؛ 
لأنه اكتراه عَم قوفاه على التّمام ٠‏ فلم يرنه شم » کا لو اجر 
لِعَمَلٍ » فكان قرا الَرآنَ فى حال عَملِه » فإن صر المُسْتَاجِرَ »رج عليه 
بقيمة مافوّت عليه .يحول أنه أراد أنه برع عليه ية ماعَِله لغيره ؛ 
ذه ا ع عليها إلى عملٍ غير المُسْتَاَجِر » فكان عليه 


لل ا ل ا ا ا اا ااا ااا ا ا اا ا اا للا ل للا ‘eens‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى »فى : باب ما يعطئ ف الرقية على أحياء العرب » من كتاب الاجارة »وف : باب الشرط 
فى الرقية بقطيع من الغنم » من كتاب الطب . صحيح البخارى ۱۲۱/۳ ۱۷۱/۷۰ . 
(۲) فی م : ودياسه »). 


. » رجع‎ ٥: فم‎ )۳( 
YY 


هوه ه وه و ووه ووو ووه و ووو ووو وو وهو ووو ووو ووو و وهم وو ووو و وو و وو وما وثء وه .هده 


قِيمَتُها » ا لو َمِل لِنَفْسِه . وقال القاضى : معناه أنه َر جع عليه بالأر 
الذى أده من الآ خر ؛ لأَنَمَنافِعَه فى هذه المُدَةٍ مَمْلُوكَةلغيره »فما حَصّل 
ف مقاباتها یکون للذى ا , 

فصل : يجورُ الاستعجار لإستيفاء القصاص » ف انس وما دُونها 
وبه قال مالك » والشافعئ » وأبو تَر . وقال أبو حنيفة : لا يجورٌ فى 
للق ا ل ا 
إذيُْكِنُ أن يضر ِب مما لی الرس » وما لی اليف » فكان مَجهولا 
ولا » آنه حَقّ يجوز التؤكيل ف اشتيفائه »لا ص فاعله بكَوْنِه" بن 
أل القربة » فجارٌ الاسيمجار عليه > كالقصاص فى الطرف . وقوله : 
إن عَدَد الصرباتٍ يِف وهو مَجهُولُ . يطل بخِياطة الوب فإِن عَدَهَ 
الزات يلوقو : إن مَحَلّهِ غير متي . قلنا : هو متَقاربٌ » 

فلا يَمْتَعُ ذلك صِحَنَّه وخا كر الخباطة ين حائية الوب . 

فصل : ويجورٌ أن يَسْتَأَجِرٌَ سمْسارًا يُشْتَرِى له يابا . وحص فيه ابن 
را غا وی مرو كر هه« اكز ع و ا مولت أنها 
مَنْمَعَةَ مباحة تجو التّيابة فما » فجارٌ الاسيمجارٌ عليها » كالبناء . وتجورُ على 
مدو مَعْلُومة » مل أن يسما جره عَشَرَةَ أيام يَشْتَرِى له فيها ؛ لأن الحُدَة 
مَعْلُومةَ » وَالعَمَلَ مَعْلُوم » فَأَشْبّةَ الحَيَاط والقَصَّارٌ . وإن عَيّنَ العَملَ دُون 
ارما » فجَعَلَ له من كل لف دِرْهَم شيا مَعْلُومًا » صح أيضًا . وإن 


وامواة و و ووه وو ووو ووو و وو وو مم وم ووو واو ووو و و ووو ووو ووو ووو و ووو ووم وو ووو وودو 9و٠‏ 6دو9 5 


(۱) فى تش عم ١:‏ أن يكون » . 


YY 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠.؟‏ مه وه ووهه.ه 
8819 9 ل ماه واه ابوج يدع اه هئيه هد وعد لاوقا > هو عه و PP TE CEE TEE‏ 


قال : كلما ريت تواك رهم جرا . وكانت اياب مَعْلُومةِصِفَةَ » 
أو مُقَدَرَة بن » جار > وإن م تكن كذلك قاو كلدم امد » أنه 
لا جور ؛ لأن اقياب تَحْتَلِفُ باختلاف أْمانها » واا كلق 
باختلافِها . فإن اشْتَرّى فله اجر مله . وهذا قول أ نَوْرِ »وابنِ المنذرر ؛ 
لأنەعَملعَمَلابر ض لكان لأر المثّل » كسائر الإجارات الفاسدة. 

فصل : وان اشا جره تيع له اا نها » ۰/۰ ور صح . وبه قال 
الشافعيث . وقال أبو حنيفة : لا يصح ؛ لأن ذلك ععَدَرُ عليه » فة 
ضراب الفخل » وحَمْل الحجر الكبير . ولناء أنه عمل ماح مَعلُومَ » 
NER mE‏ > كشراء اياب ؛ ولأنه يجورُ 
الاستفجارٌ عليه مُقَدَرا برَمَنِ » فجاز مُقَدَرًا بِالعَمّل » كالخياطة . 
وقولهم ا . مَمْنُوعٌ ؛ فإن الثيابَ لا نمك عن راغب فيها » 
ولذلك ضحت المُضاربة » ولا تكو | إا بيع . والشراء » بخلاف ما 
قاسوا عليه انه د N‏ على شراء ثياب مُعينة من رَجُلر 
مُعَيّن » ”أو على بيعها مِن رجل مين "» احمل أن لصح ؛ لأنه قد 
ا صاحبها مِنَ الع ' يذ تَحْصِيل العمل بكم 
الظاهر » بخلاف الببع. . ويَحْتَمِلٌ أن يَصِحّ . الان شك فى الكملة 2 
فإن حَصّل من ذلك شىء » اسْمتَحَقَّ الأجرٌ » وإلا بَطَلَتِ الإجارّة » کا لو 
َم يعن البائ ولا المُسْتَرِىَ . 


وفوف وهو و ووم ملاوع ووو ووو وو وه ووو ووو وو ووو دمو وعوووو: 


PVE 


فَصْلُ : الصَّرْبٌ الانى َف عَلَى منْفعَةنى ادم ا 
بِصِفَاتٍ ‏ كالسلم: ¢ كخياطة توب › وبناء ]ر[ دار » 
وحمل إلى مؤضع, مينر . ولا کون الأجيرٌ فيا إلا آنا جار 


کر ہے ل 


التصرف O E ET‏ 
فصل : قال الشيحٌ » رَحِمّه الله : ( الصرْبُ افا » عفد على ملف 
فى الذمة E‏ بصفات وء كلسم ؛ كخياطة ز ثوب 0 
وحمل رال مين . ولایکون الأجیر فالا دما جائز اصرف ٤‏ 


سه 


E‏ » عليه السلامٌ نفسّه لرعاية الغنّم ؛واشتأجرٌ لبا عق 
وأبو بكر » رَضِئ اله عنه ‏ رجا لما على الطريق بی ؛ لأنه جو 
الانيفاعٌ به مع بقاء عَيْنهِ » أشبّة الدُورَ » ثم إن ؛ إجارته تع على مَوْصّوفٍ 
فى الذمّة > كالسّلْم » ومتى كاز نت على عمل مَوْصُوفم فى لدم ل 
يکن الأجير فما! لاادَمِيّا جائ ار اصرف ؛ لأنْ الذّمّة لاتكون لغير اليئ 2 
ولا بت المُعاوَضَةٌ لِعَمَلٍ فى الذمّة لغير جائز اصرف »ولاب أن يكون 


So 


فائدة : قوله : الصَّرْبُ الانى » عَفْدٌ على مَنْفَعَةٍ فى الذَمّة » مَضْبُوطَةَ بصِفاتٍ 
كالسَلم ؛ كخيّاطة ثوب » ويناءِ دار »وحمل إلى مضع معينر 0 
بلا نزاع, » ويلْرَمُه الشرو ع فيه عَقِبَ اعفد » فلو ترك ما رمه » قال الشيْحُ تَقَئُ 


(۱) تقدم تخريجه فى ۱۲۹/۱۰ . 
(۲) فم : و كان ۲ . 


Vo 
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00 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع ولا يجوز الجمم ت تقد تقدير الْمُدَةَوَالْعَمَل ؛ كول :| 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


خبط لى هَذَا الوب فى يوم e‏ 


العمل الذى يعلق بالذَمة مَطْبوطًا بصفات السّلّم خضل العِلّمُ به وقد 
ذكرنا ذلك" . ويُسَمّى الأجيرٌ فيا الأجيرٌ المُشْتَرَكَ ٠‏ مثل الخيّاط الذى 


كَل الخياطة لجَماعَةٍ > وكذلك القَصَارٌ > ومن فى معناه » فتكون مَبْفَعَه ف 


۷ ا مسألة لا الجَمْعٌ بين تقلوير المُدَةٍ والعَمَّل 4 
کقوله : اشْتََجَرْئكَ يط إِى هذا الوب فى يوم . وعنه » جوز ) لا 


بجو الجَمْعٌ بين تقدرير المد والعَمّل »> كقوله : اسَْاجَوْتكَ لتخِيط لىّ 
هذا الوب ف يَوْم . أو : تبنی هذه ۲٠۸/۰‏ دع الدَارَ فى سَهْرٍ . وهو قول 


الین : بلاعذر قلف »ضهن بسبّبه » وله الاستنايّة » فِن مر ضّ أو هرب ء اكتَرَى 
e‏ » فان شرط مباشرته له بئفسه »فلا » ولا استنابة إن . نقَلحَرْبٌ » 
ف من دفع إلى خيّاط وبا ليَخِيطه > فقطَعه » ودفعَّه إلى حياط آخرّ » قال :ل 
إن لصون . قال المُصّنْفَ فى « المُمْيى » » والشارِح : فإن املف المَصْدُ » 
كتشخ. كتاب » يلرم الأجير نِّم مقاته » ولو قم مُقامه » َم المُكترىّ 
وله » فلو تعذرَ َل الأجمر برض ر أوغيره » فله الفح . ويأتى ذلك ف قوله : 
ومن اتوج لعَمَلِ شىءٍ » فمَرضَ . 

قوله : ولايَجوزٌالجَمْعْ ين قير ادو العمل ؛كفَوْله : انتأجرئك لتخيط 
لى هذا الوب فى هذا اليو ليوم -هذاالمذهبٌ »وعليه الأصحابُ »وقدموه -ویختمل 


. سقط من :م‎ )١-1١( 


۳۷٦ 


.مه .»هه هو ووو ووه هوه وو وم هه وو وو وو وو ووو ووه وو و وه و و و ووو وو وو ووم وه .ووو و5 ٠6‏ 


ألى حنيفة ؛ والشافعئ ؛لأنالجَمْعٌينهمايزِيدُ الإجارَةعَرَرً لاحاجة جةإليه ؛ 
أنه قد فرع ِن العمل قبل انقضاء المُدة » فان اسْتُعمل فى بَقِيّة ةَ امدق » 
فقد زاد على ما وَقَع عليه العَقَدُ »ون ل يَعْمَل » »كان تارك للعَملٍ. فى بعضٍ 
المَدَةٍ و » فهذاعَرَرٌ قد أَمْكَنَالتُحرَرُ منه و يُوجَد له فى محل الوفاقه 2 
فلم يج الَقَدُ معه . ورُوى عن أحمد فى مَن اكترى داية إلى موضع, على 
أن يذخله ف ثلاث ؛ فدخلّه فى ست » قال : قد اضر به . فقيل : يرجع 
عليه بالقِيمّة ؟ قال : لا » يصالحه“ . وهذا يدل على جُواز تقديرهما 
جَمِيعًا » وهو قول ألى يُوسْفَ » ومحمدر ؛ لأن الإجارَةَ مَعْقودة على 
العَمَّل ‏ » والمُدّةٌ إنما ذُكِرَتْ لعجيل » فلا تَمْتَعُ ذلك . فعلى 
ذا إذا م العمل قبل انقضاء المُدُوَ » ل يَلرَمْه العمل فی بها أنه 
وى ما عليه قبل مُه فلم يمه شی ءاخر الو قَصَى الدَينَ قبل أَجَلِهِ ؛ 
ا قبل العمل © > فللمستا جر جر فسح الإجارّةٍ ؛ لأن 
الأجيرٌ لم يَف له بشرْطه » فإن رَضِىَّ بالبقاء عليه يَمْلِكِ الأجيرٌ الفح ؛ 


أن يصح . وهو رواية كالجَعالّة »على أصح الوَجْهَيْن فيا . قال فى « التَبْصِرَةٍ ) 
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وإنِ اشترّط تغجيل العَمّل فى أقصّى ممُكن » فله شرطه وأطلق الروايتين فى 
« المُحَرَّرٍ » . فعلى الصَّحّةَ » لو اتمه قبل قراغ المُدََّ » فلا شىء عليه » ولومَضَتٍ 
المُدّةَ ز؟/ ٠۷٠و‏ ] قبلّه » فله المَسْح . قالّه فى « الفائق » وغيره . 


(١)فىم‏ : « ويصالحه » . 
(۲) فى الأصل : « أن العمل يفى » . 
() سقط من : الأصل . وفى تش : « أجله » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير . 


الإنصاف 


يَخْتَص فَاعِلَهُ ان يَكُونَ مِنْ اهل 
بع ؛ كَالْحَجٌ , وَالأذانِ » وَنَحُوهِمًا . عله ؛ تَصِح . 


EE EEE 
إن اختار إمضاء الطاب بالعمل, لاغيرٌ كالمُسَلُم إذاصبر عند تخذر‎ 
ا فيه إلى حينٍ وجوده» ۾ يکن له أكترُ ين المُسَلّم فيه » وإن‎ 
» فسخ العقد قبل العمل سقط الأجروالعَمَل 0 إن كان بعد عَمُلٍ بعضه‎ 
فله جر الئل ؛ لأن العَقَدَ قد انسح » فسَقَط المُسَمّى » ورَجّع إلى اجر‎ 
الل د‎ 

4 - مسألة : ( ولا تجوز الإجارّة على عَمَلٍ بخص فاعله أن 
يكون من أَهْلِ ا ؛ كالحَجٌ » والأذانٍ , ونحوها . وعنه » نَصِحّ ) 
معت قوله : ينص فاعِله أن يكون من اهل القَرْيَةٍ ا ا 
وقد اختافت الوا عن اد الله » فى الاشيئجار على م( 


قوله : ولا تصح الإجَارَّة على عَم يَحْتَصُ فاعِله أن يكون من أَهْل الفَربة - 
يعْنى » بككنه مُسْلِمًا » لايعلا قرب لفاعله - كالح - أى الاب فيه - والأذان 
ونحوهما . كالإقامة » وإمامة صلا » وتغليم القَرّانٍ . قال فى ٠‏ عع 6 : 
والقضاء . وهذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال ابن منج وغيره : هذ 
س ٠‏ وجزم به فى ٠‏ الوجيز ) وغيره . وقدمه فى « الفروع, ) وغيره . وعنه ع 
يصِح کا خذزه بلا شَرْط . نص عليه . وقال فى « ال لرّعاي ) قل صلاة الممريض : : 


.»لمع«:مى)١(‎ 


۳۷۸ 


واأواوا و هه و ووه وه ووو و وه وه ووو ووه ع ووو و ووو وه واو وه و وو و ووو و .و و و6 مع وووود .و و٠ ٠6‏ 


يَخْتَصٌ فاعلّه أن يكون مُسْلِما ؛ كالإمامّة » والححَجّ » والأذانِ » وتَعْلِيم 
اران » فروۍ عنه أنها لائَصِحٌ . وبه قال عَطَاءٌ » والصَّحَاكُ بِنْ قيس 3 
وأبو حنيفة » والرْهْرٍ ئ . وره إسحاق تیم القرآن بأخر . قال عبد الله 
ابن سیق : هذه اعفان التى يأ حذهاالمُعلمُون ِن الشخت وكرة اجر 
المُعَلّم مع الشْرْطٍ ؛ الح > وابن سیرین > وطاوسٌ » والشعيئ » 

والتّحَمء . وعن أحمد رواية أخرى » أنه يجوز . حكامًا أبو الحَطَاب » 
وتقل أبو طالب عن أحمد أنه قال : التعلِيمُ حب إل من أن يتو كل هولاع 
السلاطين » وين أن يتو کل لرجل, ( ٠0/4‏ وع من عامّة الويف 
صَيْعةٍ » ومن أن يَسْتَدِينَ ويتجرَ عله لايقدرٌ على الوفاءِ فيَلَى الله بأمانات 
الناسٍ » اغيم أحبٌ إلى . وهذا يذل على أن مه منه فى مَوْضِع , منعه 
للكراهة لا خیم . وَمِمَّنْ أجارٌ ذلك مالك » والشافعئ وق 
أجُور المُعَلْمينَأبو قلابة » وأبو تور » وان المُنذدر ؛ لأن رسول الله سز 


ويُكْرَه أذ الأَْرَةِ على الإمامة بالئّاس . وعنه » يَحْرُمُ . انتبى . واخختار ابن شاقلا 
الضّحّةَ فى الحَجّ ؛ لأنه لا يجب على أجير » بخلاف أذانٍ ونحوه . وذكّر فى 
« الوب سيل » لصح عنه » وعن الخرَقَئ » لن أحد مع فى الإمامّة مَةٍ بلا سر طٍأيضًا . 

وقيل : يصح للحاجة . ذكرّه الشيخ تقىئ اين . » واختاره . وقال : لا يصح 
اجار على القِراءٍَ > وإهُداوها إلى ابت ؛ لأنه يقل عن أحدر ين الأَكمّةٍ 
الإذْنْ فى ذلك . وقد قال العلمامُ : إن القارئ إذا قرأ لأخل المال » فلا ثوابَ له . 

فأ شىء نتف إل الت #وإتيا بل إل المي العَمَل الصّالِحُ » والاتفجارٌ 
على مُجَرَّدِ التَلاوَةٍ لم يقل به اح مِنَ الأئمّة » وإنما تَنارَعُوا فى الاسيمجارٍ على 


۳۷۹ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» ٠ه‏ © ه6٠‏ هع ع.هو و وه .ووو ووه و .»© .ووو عو ووه وو ووه و ووو وو وو وه و وو ووه وف وو ووه 


ر ساسم هي 


رَوّجّ رَجُلُا ا مَعَهُ مِنَ القرّآن . متمق عليه”" . فإذا جار نعلي الفرآن 
عوَضًا فى النکاح, وقامٌ ام الور » جار أخذ الأ عليه فى الإجارّة . 


وقال رسول الله عاك : » احق ما حدم عليه ا جرا كتابٌ الله ٩‏ ديف 


اليم .والمُسْتَحَبٌ أن يأخد الحا عن غيره حي » لا أن حح لياخد » فن 
E‏ 


أحبٌ إبراءً ذمة اميت أو رويّة المَشاعِر أخذ ليج . وله کل رقم جد على 
َل صالحم » يُفرّق بينَ مَن يقَصِدُ الدّينَ فقط » والدنياوَسِيلّة » وعَکسه » فَالأَشْبَّهُ 


أنعَكْسَه ليس له فى الآ جر من لاق . قال : وحَججه عن غيره ليشتفضل ما يُوَفَى 
Pa‏ يته » الأفل تر که ع > م قله اسلف » ويوج له لاج . قاله صاحبٌ 


« الشروع 0 » ونصره المُصَنفَ بأْدِلَةَ . ونقل ابن هازءٌ » فى من عليه دين » ولیس 
و 


له ما يشخ » ايح عن غيره لض دیکه ؟ قال : نعم . 


)١(‏ أخرجه البخارى »ف : باب وكالة الامرأة الإمام فى النكاح عن كاك الا »وف : باب خي ركم من 
تعلم القران وعلمه » وباب القراءة عن ظهر قلب » من كتاب فضائل القران »وف :باب تزوعالمعسر ... »وباب 
عرض المرأة نفسهاعلى الرجل الصاح » وباب النظرإلى المرأة قبل التزويج » وباب إذا كان الولى هو الخاطب » وباب 
السلطان ولى »وباب إذ! قال الخاطب للولى زوجنى فلانة ... » وباب التزويعلى القران وبغير صداق »من كتاب 
النكاح »وف : باب خحاتم الحديد »من كتاب اللباس . صحيح البخاری ۱۳۲/۳ ۲۳۹/٦۰‏ ۲۳۷۰ »۸/۷ ۰ 
۷ ۱۹ ۲۰ ۲۰ 4۰ ۲۰ ۲۰۲۰ . ومسلم »فی : باب الصداق وجواز كونه تعلم قران ... »من 
كتاب النکاح . صحيح مسلم ۱۰٤۱/۲‏ . 

کا أخر جه أبو داود »فى : باب ف التزوي على العمل يعمل » من كتاب النكاح . سنن ألى داود ٤۸۷/١‏ . 
والترمذى .فى : باب تما جاء ف مهور النساء ‏ من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى 74/0 ٠١١‏ . والنساق » 
ف E‏ » وباب هبة المرأة نفسها لر جل بغير صداق » من كتاب النكاح . الجتبى 
101/1 . وابن ماجه »فی : باب صداق النساء » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه 1۰۸/١‏ . 
والدارمى »فى n‏ . سنن الدارمى 57/5 ١‏ . والإمام أحمد »فى : 
المسند ۳۳١٣۰ ۳۳٤/۰‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۳۷۲ . 


FA. 


صَحِيحٌ . وفى حدیث ألى سعيلر ان رجلا رَقَى رَجُلا بفاتحَة الكتاب 
على لر ليرا » وأ أصحاه الجغْلَ » انوا به الب ع فأخروه 
وسَألُوه »فقال :« لَعَمْرِىلَمَنْا ية باطل › قدأ كلت پرقية حَقّ ‏ 
كوا وَاضْربُوا لى مَعَكُمْ سهم 22 . حَلوِيثُ صَحِيحٌ . وإذا جار أذ 
الجعّل » جار خد الجر ؛ لأنه فى مناه » ولأنه يجوز أخذ الرؤقر عليه 
من بْيْتٍ المال » فجار اخ الأجُر عليه » كبناء المَساجد » ولأن الحاجة 
تدْعُو إلى الاستنابق فى ال عَمّنْ وجب عليه وعجر عن عله » ولا يكاذ 
يُوجَد تبر بذلك فيُشتاج إلى تذل الاجر فيه واه ارت 
ما رَوَى ان بن ألى العاص » قال : إن آخرٌ ما عَهدَ إل النبئه علي » أن 


۰ 2# 6 ير ۶ ۰ ور ي 2 

فوائد ؛الأولى » تَعْلِيمُ الفقه والحديث ملح بماتقدم . على الصّحيح, . اختاره 
القاضى » فى « الخلافف » » وابنُ عَبِدُوس فى « تذْكرَتِه ). وجرّم به فى 
« المحَرّر»)» و«الهداية » › و«المُذهب »2 و١‏ المستَوعب »)2 


: أخرجه البخارى »فى : باب مايعطى ف الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب »من كتاب الإجارة »وف‎ )١( 
باب فاتحة الكتاب » من كتاب فضائل القران »وف : باب الرق بفاتحة الكتاب »وباب النفث ف الرقية »من كتاب‎ 
الطب . صحيح البخاری ۱۲۱/۲۳ ۲۳۱/۹۰ ۱۷۰/۷۰ 10782 . ومسلم »فى : باب جواز أخذ الأجرة على‎ 
وأبوداود »فى : باب كسب‎ . ۱۷۲۸۰ ۱۷۲۷/٤ الرقية بالقرآن والأذكار » من كتاب السلام . صحيح مسلم‎ 
لا‎ TTA ۲۳۷/۲ الأطباء من كتاب البیوع. »وى : باب كيف الرق »من كتاب الطب . نسن نای داود‎ 

والترمذى > فى : باب ماجاء فى أخذ الأجر على التعويذ » من أبواب الطب . عارضة الأحوذى ۲۲۳/۸ . 

م وابن ماجه »فی : باب اجر الراق » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۲۹/۲ . والإمام أحمد »فى : المسند 
44.٠٠ ۲/۳‏ ۸۳۰ .أماقوله ٠:‏ لعمرى لن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ٠‏ . فأخرجها أبو داود 
فى قصة الرجل المعتوه »فى : با بكسب الأطباء » من كتاب البيوع . سن نألى داود ۲۳۸/۲ . وليست منرواية 


أن متعيت . 


۳۸۱ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اتد ودنا لا بال على أذانه جرا . قال الذي *" : هذا حَلرِيتٌ 
حَسَن . وروى عُبادَة بن الصّامِتٍ » قال :لت أناسا من أهل, الت 
لرن والكتاية فَأَهْدَى|! جل منهم قوسا الات و 


مااع اندها فى سيل اللہ . فذَكَرْتَ ذلك للبى عله . وقصّ عليه 
القِصّة » قال : د إن سرك أن يلك ال وسا ِن نار فاقبلها ۲ . دكن 


ايو اا فق اران ؛ فأَهْدَى له خميصّة9) 
أو وا . فذكرٌ ذلك للنبيء مَك , فقال : « لوأك لبها » أز أخذتها» 
ر ر ف لاو اس و8 2 8 غر 3 فى ع مه و 

الال انها رار 6 ويعن ابی قال كنت الف إلى 


00 


رجل ين قد صاب ِل ؛ قد اخس فى بيت آفرئه اران » فكان عند 


زربي 


قراغه مما أقربه يقولٌ لجاريّةٍ له : همی طَعامَ أ خى . فيُوْنَى بطعام لااكل 


و « الخلاصّة » » وغيرهم . وقدّمه فى « الرعايتين ) )و( الحاوى الصغير 0 . 
5 1 2 1 تاه 8 ال 2 . a‏ 
وقيل : يصح هنا > وإن منعنا فيما تقدم . جزم به فى « الوجيز » »و « شرح ابن 


)١(‏ أخرجه الترمذى » فى : باب فى كراهية أن يأخذ على الأذان أجرًا ع وان اللا . عارضة الأحوذى 
5 . والنسا »فى : باب اتخاذ الموّذْن الذى لا يأخذ على أذانه أجرا »من كتاب الأذان . امحتبى ٠١/۲‏ . وابن 
ماجه » فى : باب السنة فى الأذان » من كتاب الأذان . سنن ابن ماجه 77/١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
:/11؟. 

(۲) بعده فى م : « قال : قلت ۲ . 

(۲) أخرجه أبو داود » فى : باب فى كسب المعلم » من كتاب البیوع . سنن أنى داود ۲۳۷/۲ . وابن ماجه » 


ف : باب الأجر على تعلم القرآن » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۰/۲ . 
)٤(‏ الخميصة : ثوب أسود أو أحمر له أعلام . 
(0) أخرجه ابن ماجه » فى : باب الأجر على تعلم القرآن ‏ من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه ۷۳۰/۲ . 


TAY 


ولووه هه وو وو و و ووه ووو هو ووو ووو وو ووو ووو و ووو وو ووو ووو ووه ووو وو و و ٠١‏ 5 


با فا ق ین هه وزع ان لفو عق شال 


و و ار ل لراك ر دك * و ؛ 
« إن كان ذاك الطعامٌ طَعَامَهُ وطعامٌ أَهْله ٠٠۹/٤‏ ظع فكل منه » وإن كان 


يتُحِفُكَ به فلات كله 6”" . وعن عبد الرحمن بن شِبْل الأنصارئ »قال : 
سيعت رسول الله عله يقول ٠:‏ اقرأوا القَرَانَ وََانُْْوافيه »ولاتجفوا 
له » ولا تأكُلُوا به وَلَاتَسْتَكيرُوا بو ٩٨‏ . ری هذه الأحاويت كلها 
الأَثْرَمُ فى « ستنه » ا ل هذه الأفعال كوتها قر به إل 
الله تعالى ؛ فلم جز أذ الجر عليها ٠‏ کا واتار قوْمَاُصَنُونَ حل 
الجُمُعَة أو الثراويحَ . فأمًا الأخذ على الرقية قي » فان أحمد اختارٌ جَوارّه » 
وقال لاس . وذكرَ حَلويثُ ایی سعيار . والقَرْق بينه وبينَ ما املف 
فيه »أن الفية َع مُداواق ؛ والمَاأ خود عليها جُعْلٌَ » والمُداواة ياح أخذ 
الاجر عليها والجعالةأَوسع ون الإجارٍ وهنا ورمع جال العمل 
وَالمَدَّةٍ . وقوله عليه السلا ٠:‏ أَحقَمَ اذم لیم را كاب ال ؛ 

يَعنى به الجعْلَ أيضًا ف الي ؛ لاله ذكّر ذلك فى يسياقو حبر الرقية . وأما 
جل تعْليم القرّآن صداقا » فعنه فيه اخټلاف > وليس ف الخبر تَضْرِيحٌ 


رزین, ( . واختاره ا فرح 5-0 ا 
وأطلقهمافى ٠‏ الفروع 2( . القّانية لابأس بخن الأجرة على الرقية . نص عليه . 
قله لیخ توء الدّين وغيره . القَالئة » يجورٌ أذ العا على ذلك كله . على 
ال يح مِنّ المذهب » وقطع به جماعة . وقدّمه فى « الفروع ) وغيره . وقال 


)0( لم نجده 
(۲) أخرجه الإمام أحمد »فى : المسند ٠ ٤۲۸/۳‏ 444 . وقال الحافظ : سنده قوى . الفتح ٠١1/9‏ . 


TAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠. © و٠‎ «© ٠© © ©‏ © ههه وه هه ووه هه هوه وه ووو ووو وه هه وه وه و وه واو وه وهو وو و و و وان و و ووه 


بأن اغيم صداق » إنما قال : « رَوجْيُكهًا “على ما" مَعَكَ مِنَ 
القرانٍ » . تمل أله وجه إياها" بغير صَداق إكرامًا له > روج 
أبا طْحة ام سيم على لای » ونل عنه جواژه والمَرْق بين المَهْر 
والأخرٍ أن مهريس يعض مَحض وإنما و َب نِخْلَةَووْضْلَةَ »وهذا 
تجار حاو الق عن وا وصح مع فساده » بخلاف الاجر فى غيره : 


فصل :فاا الرزق ين بيت امال 0ه 
ا متتو لي ا ين المُصالح. وكات لوخدو 
ا ا 

فين أضى شل تاي رط جار E‏ 
أحمد » فإنه قال » فى رواية ايوب ابن سافرى : لا يَطْلْبُ, ولا 
يُشا رط » فان أعطِى شين ذه . وقال »ف رواية أحمد بن سعيار :اکر 
جراد إذا شرّط . وقال : إذا كان المُعَلْمُ لا يُشَارٍط ول يعات 


ال ل : فيه وَججهان . وهو ظاهرٌ « التَرُغيب ) وغيره . وقال فى« المنْتَخب : 


(۱- )فى م :با : 

(۲ - ۲) فی م «٠:‏ زوجهاإياه » . 

(۳) انظر : الإصابة ۲۲۸/۸ . 

(5)فى الأصل :تش »ر »ق :0 يعقوب » . وهو أيوب بن إسحاق بن إبراه ابن سافرى » انتقل إلى الرملة » 
وحدث بها وبمصر » وحدث بمسائل كثيرة صالحة عن الإمام أحمد » وتوف بدمشق سنة تسع و خمسين ومائتين 
طبقات الحنابلة 2.١١8 2 ١١۷/١‏ 


TAS 


من أَحَدٍ شيئا » إن أتاهُ شىء قبله . كأنه يراه أَهْوَنَ . وكرهَهُ طائقة من 
o£‏ 5 م 0 o‏ 7 2 2 2 
م او العاتقدم ون جد امو والخميصة التى اعطیھما“ 
بىئ وعبادة ِن غير شط . ولأن ذلك قربة » فلم يَجُرٌ أخذ الوض عنه 
بشْرْط ولا بغيره » كالصّلاةٍ ر ۲۲۰/۰ وع والصیام . وجه الأول » قول 
النبئٌ عه : « ما أنَاكَ مِنْ هَذَا الْمَال مِنْ عير مسألة ولا إشرّافي نفس 
و DES‏ 0 ق 4م > ا“ 
فخذه وتموله » فإنه ررق سَاقَهُ الله إِليِكَ ۲ . وقد أَرخصَّ رسول الله 
و ور 5 ٠‏ 2 5 ورو :5 o£‏ 
نه لابو فى اکل طعام الذى كان يُعَلْمُّه إذا كان طَعامّه وطّعامَ أفْلِه . 
3 رك ورور و ۶ 
ولانه إذا كان بغير شرْطٍ كان هبّة مُجَردَة » فجارٌ » کا لو ل يُعَلمُه شيعا . 
وش و 5 2 ا 3 حرق ا ل 1 ت 
ما ليث المَوْس والخَميصّة فمَضِيّتان فى عَيْن » فحتمل أن الى عو 
ت ر 2 5 ۶ ص e‏ 3 ل 
عَم أنهما فعّلا ذلك خالصًا » فكرة أخذ العِوّض عنه من غير الله تعالى » 
رھ 2 ار کس 8 000 2 01 8 
ويحتمل غير ذلك . فا ما إن اعطى المعلم أجرا على تعليم الخط وحفظه » 
7 5 01 و 8 وه مه ك و :9 
جار . نص عليه أحمدُ » فقال : إن كان المُعْطِى ينو ى أنه يُعْطِيه لحفظ 


04 و 5 م ال 5 وع ا 
الصبىٌ وتعليمه » فَأَرْجُو إذا كان كذا . ولأن هذا مما يجوز أخذ الاجر 


و 2 2 روووءه* ەر 2 0 ا 
الجُعْلٌ فى الح كالأجْرَةٍ . الرّابعة » يَحْرْمُ أخذ أَجْرَةٍ وجَعالة على مالا يتعَدّى نفعه ؛ 
كصّوم 2 وصّلاةٍ خلفه 2 ونحوهما . الخامسة ور اح الرّزقر على ما يتَعَدّى 
نفعُه . على الصحيح مِنَ المذهب . وقال ابن عَقِيل » ف « التَّذكِرَةَ » : لا يجوز 
(۱) قم ٠:‏ أعطيها » . 

(۲) أخرجه الامام أحمد . فى : المسند ۲۹۲/۲ 95# 2۹۰ 551/4 ا دهت 0 ۷۷/1 ۲۹ 


. 1Y 
سقط من :م‎ )۳( 


كنا ( المقنع والشرح والإنصاف ۲١ |١٤‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنضاف 


© © هع و٠ ٠.‏ ه .عه »ووه ه. وه © وهو .وو ووه ووه و ووو و ووو ووو و وو وه و و و و و ووه 


عليه مُفرًا » فجارٌ مع غيره » كسائر ما يبور الاشيمُجارعليه . وهكذا 
لو كان مام المَسجد ”فَيْمَا يسه“ » ويُسْرجُ قَناديله » وعلق بابه 
ويَفْتَحُه » فاد أجْرًا على دْمَتِه » أو كان النائبُ فى الج يَخْدِمُ المُسْعنِيبَ 
له فى طريق احج » ویش له » ويح عن قرييه » فدقَعَ إليه أجرا 
لخدميته » جار ذلك » إن شاء الله تعالى . 

فصل : فما ما لا يَخْئصٌ فاعِله أن يكون من أَهْلٍ اة > کتغلیمر 
الحَط والجساب والشغر المُباح وشنهه اوحار الك علدو اسار" و 
فيجورٌ أخذ الجر عليه ؛ لأنه يع تارة قرب ET‏ » فلم يمتع 

مين الاشيجار لفغلِه > کرس الأشجار » وبناء الوت . وكذلك فى 
تغليم الفقه والحديث . ذَكَرّه شَيْخنا"©. وذَكّر القاضِى فى 

ي : £ 000 ١‏ م 

« الخلاف » أنهما من القسم الاول . والاولى » إن شاء الله » ما ذكره 
شَيخنا ؛ لكَوْنٍ فاعلها"» لا يَخْتَصُ أن يكون من أَهْلٍ اَيَو > وال 


أخذ الرزقر على الحَجّ » والعَرُو » والصّلاةٍ » والصّيام . وذكر نحوّه القاضى فى 
« الخصال » » وصاحبٌ « الَلخيصٍ » ءوذكرهفى « العْليقٍ ) و 
ول ا بجی أن بأد مايخ ب » إلا أن تر . وتقدّم كلام الشيخ, تق 
الین ف من أخذ ليْحْح » قَرِيًا . 

5 0ق امل كردق وها كني 

(۲) فى م :«لیشد. ٠‏ 

(۳) سقط من :م . 

. ٠٤١/۸ فى : المغنى‎ )٤( 

(©) فى م :« فاعله 6 . 


TA“ 


4 لا ف رر - 02 ا و که 2 8ور رو وير 
فان استا جره ليحجمه »صح » وَيكرَهُ للحر اکل اجرته »و يطعمه 
الرقيق والبهائم 5 وقال القاضى : لا تصِح : 


أعلم . وأمّا ما لا يَتَعَدّى تفعُه فاعلّه من العبادات المَحْضصَّةٍ > کالصیام ¢ 
وصَّلاةٍ الإنسان لِنَفْسِه » وحَجُه عن فيه » وأداء زكاقٍ نفسه » فلا يجوز 
أخذ الأجر عليه بغير جلاف ؛ لأن الاجر عِوَضٌ للانتفاع. »و م يَحصّل 
لغيره هلهنا انتفاعٌ » فأشبَة إجارة الأعيانِ التى لا نفعَ فيها . 


ا قا لمات داه وو 427 ور رو “م 
۹ سالة :) وإ استاجر من يحجمه صح » ويكرةُ للحرٌ 
ل مرا ر e‏ ا 5 3 رم اا 0 
أكل اجره » ويطعِمه الرَقِيقَ والبَهِائِمَ . وقال القاضى : لا يصح ) يجوز 
عد راو در ا فو ع ر ر ممم للك ۶ 
أن يستاجر حجاما ليحجمه » واجره مباح . اختارّه ۲۲۰/۰7 ظ ] ابو 
الخطاب . وهو قول ابن عَبّاس » قال : أنا اكله . وبه قال عكرمة ع 
والقاسم » ومحمد بن على بن الحسّين » ورَبيعة » ويَحْبَى الانصارئ › 
1 0 و ا و ار 
ومالك » والشافعئ > وأصحاب الرّاى . وقال القاضى :لا يجوز . وذكر 
مء ر 8 اكه 213 1 0 5-6 
أن أحمد نص عليه أقالةاوإن اعطى ا فين ر عع و ر 
أخذه » ويَضْرفه فى عَلف داب » وطعْم عَبْدِه » وموْنة صِناعَتِه » ولا جل 
أكله . وكرة كسب الححَجام عفان » وأبوهريرة » والحَسّنُ » والنّحْعِىٌ ؛ 


قول وإن انعا رة اة ص هذا المذهبٌ » احارة الف » 
وَالشارخ »> وأبو الخَطَّاب 2 وغيرهم . وجرّم به فى « الوجيز ). وقدّمه فى 
« الفروع ( شون فر دات المذهب . وعنه » لا يصح اخحتارّه القاضى › 
وَالحَلْوَانِك . قال الرّرْكَشِىْ : هو قول القاضى » وجُمُهور أصحابه . قال فى 


TAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لأن الب له قال : و كشب الحجام حَبِيث ٠‏ ممق عليه . 
1 : « أَطْعِمْهُ ناضِحَكَ ورَقِيِقَكَ » . ولنا » ما روّى ابن عباس 
2 حنج البئ عي وأغطّى السام ره »ولو عَلِمّه حرامًا عط . 
ا . وف لَفظر : ولو عَلمه حَبيئا م يُعْطِهِ . ولأنها منْقَعة 
مباحَة » لا يَختَصٌ فاعِلّها كوه من هل اقرب » فجار الاسْجارٌ علا » 
كالختانٍ » ولان بالناس_حاجة إليها »ولائَجدٌ كلاح برعا بها » فجارٌ 
انعا عن ٠كالرضاع.‏ ولان قول البئ عه فى كسب الحجَام. : 


r”‏ مرو 


) ا ( . دَلِيلٌ على إباحته » إذ غيرٌ جائز أن يطعم رَقِيقه ما يَحَرْمُ 


) التلخيص, ) ) : وهو المنصوصٌ . وقدّمه فى « المستَوعب » » و ١‏ الفائق . 
وأطلّقهما فى « المُذَهَّب » » و « الخُلاصّةٍ » » و ١‏ الرُعايتيّن » » و « الحاوى 
الصغير » . 


. هذا الحديث لم يرد فى صحيح البخارى بهذا اللفظ‎ )١( 

وأخرجه مسلم فى : باب تحريم تمن الكلب وحلوان الكاهن ... » من كتاب المساقاة . صحيح مسلم 
۱144/۳ 

کا أخر جه أبوداود »فى : باب فى كسب الحجام » من كتاب البيوع . سنن انی داود ۲۳۸/۲ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء فى تمن الكلب » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲۷٠/١‏ . والدارمى »فى : باب النبى 
عن كسب الحجام »من كتاب البيو ع . سنن الدارمى ۲۷۲/۲ . والإمام أحمد »فى : المسند ٤٦٠١ ٤1٤/٣‏ 
1216/5 . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۳۰۷/۱ 708 . ويضاف إليه کا أخرجه أبو داود » فی : باب كسب الحجام » من كتاب 
البيوع . سنن اهي داود ۸/۲ . 
(*) أخرجه البخارى ف : باب خراج الحجام » من كتاب الإجارة . صحيح البخارى ٠۲۲/۳‏ . ومسلم » 
فى : باب حل أجرة الحجامة , من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ٠١٠١/۳‏ . 

5 أخرجه أبوداود »فی : باب فى كسب الحجام .من كتاب البيو ع . سنن ألى داود ۲۳۹/۲ . والإمام أحمد » 
فى : المسند (T۳ < ۲£ 915/١‏ زوم Toc‏ . ش 


AA 


هه ههه هو و هوهو و هوه و وو و و و ون و وهو و و و و وو و 6 وه و وه وه وه هو ووه و وو ووو هم و ووو ووه 


و 


أكله ؛ فان اقيق آدیئ يُحَرَمْ عليه أكل ما حرم على الح ؛ وتخصیص 


ذلك با أَعْطِيّه من غير استفجار تَحَكُمٌ لا دَلِيلَ عليه . فعلى هذا ا 


كيه حا لا لم مه اريم » فقد سى ال عه اوم والبصَل 

عبى مع إن SEN‏ ا 
لِدَناءةٍ صِناعَتِه » وليس عن أحمد نص فىتخريم”" كشب الحَجام ولا 
اجار ه عليها » وإِنْما قال : نحنُ نَغطِيه کا أعطى النبئ عه » ونقول له 
کا قال النبئث عله لَمّا سيل عن أكله نَهاهُ » وقال : « أَعْلِفهُ النّاضِحَ 
والرقيق » . هذا مَعَنَّى كلامه فى جميع 00 

تَحْر يمه به :بل فيه َل عل اتی ».ب فى قول ای ع عل ماي 
ا ب 


8 00 و 0 0 َه مو 

قوله : ويكرَه للحر أكل اجْرَتِه . يعْنى » على القول بصِحّة الاسيئجار عليه » 

١ o : 2 0‏ - 8 00 و 
"إلا إذا اغطى من غير شَرّط ولا إجارَة" . وهذا المذهبٌ › وعليه أكثرٌ 
الأصحاب . وجرّم به فى « الهدايق ١٠و‏ « المدمَبٍ » » و ه الخلاسّا» » 


oro 


و« المُحَرّرٍ ». و « الوجيز ) » وغيرهم . . وصححه ف « المستوعب » 

وغيره . وقدمه فى « الفرو ع » وغيره . وعنه ‏ يَحْرُمُ مُطْلَقَا . واختارٌ القاضى فى 
.0 ع5 ووو 

« التَعغليق » » أنه يحرم أكله على سيره . 


.- ۱ أخرجه مسلمء فى : باب نهى من أكل ثوما أو بصلا . : .. »من كتاب المساجد امح بهم‎ )١( 
والتساقٌ »ف : باب من يخر ج‎ . ۲۲٣/۲ وأبوداود »ف : باب فى أكل الثوم »من كتاب الأطعمة . سنن ای داود‎ 
» وابن ماجه »فى : باب منأكل الثوم فلايقربن‌المسجد‎ . ٠١» 74/9 من المسجد » من كتاب المساجد . امجتبى‎ 
. ۱۹/٤۰ ۲۸۰ ۱۰/۱ من كتاب الإقامة . سنن ابن ماجه ۳۲/۱ . والإمام أحمد فى المسند‎ 

(۲) سقط من : الأصل . 

(۳ - ۳) زيادة من : شش 


۳۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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السلامُ يعم لنام ويثهاهم عن المُحَرماتٍ ؛ فكيف يُعْطِمبم إِيّاها ؟! فعلى 
هذا » يكون نيه عليه السلامٌ عن كله تھی كراهةٍ لای تحر 2 
وكذلك قول الإمام. أحمد . فإنه م يَحْرَج عن قول النبئ َه فيه » 
بل قَصد اتباعَه » وكذلك سار مَن رهه يناليم يعن حمل لهم 
على الكراهة » فلا یکون فى المَسالة قال بحرم . ذا تبت هذا » فإنه 
كه للخر أكل رور ٠٠/١‏ و الام ویره تلم صناعة عة الحجامة 
وإجارة فيه ها ؛ لما ذَكَرْنا مِنَ الأخبار » ولان فيها دناءة » فكره الدخول 
فہا » كالكشح yT‏ 
بِينَ الأدِلّة الدالّة عليها . فعلى هذا » يطعمه الرقيقَ ق والبهائم » کا جاء فى 
الأخبار الصَّحِيحَةَ . وال أعلمُ . 

فصل : فأمًا اعجار الحَجّام لغير الججامة > کالفصضد > ولق 
الشعر و تقصبره » والخان » وقطعٍ شىء من الجَسَّدٍ للحاجة إليه » 
فجائر ر ؛ لأن قول الن* ملل : ( كسب الحجام ا 
بالحجامة » كا نهَى عن مَهْر الخ » أى فى البغاء . ولذلك لو كسب 
بصناعة أخرَى م يکن حا » بغير جلاف . وهذا الله مُخالف 
لقاس فَيَخمَصُ بالمَحلٌ الذى ورد فيه , ولأن هذه الأمُورَ تَدْعُو الحاجة 
إلما » ولا تحريم فيها » فجارّت الإجارَةٌ فيها » كسائر المنافع_ المُباحة 


فائدتان ؛إخداها »رخذ ما أغطاه بلا شَرْطٍ . على الصحيح مِنَ المذهب . 


.» فى ق »ر »را :« وكذلك‎ )١( 
. » فى بضاعة‎ ٠: فى م‎ )۲( 


۳۹۰ 


فصل : ويجورٌ أن اجر كَحَالَا يحل عیته ؛ لأنه عمل جا > الشرح الكبير 

زک له ودر يذلل اة لأن العَمَل غير مَصُبُوط ‏ 
وتاج إلى بيان عَدَدٍ ما يله ؛فى كل يوم مره أو مرتين ا 
اند وى فال اي : لايجوٌ ؛ لأنه غير علوم قال ابن الى موي 

لابأسَ بمُشارَطة الطَبيب على الرء لادبا ویار حین ری الرجل شارّعكه 
على البُرء . قال شيخنا" : والصّحِيحٌ » إن شاء الله » جوا ذلك » 
لکن یکون ع اجار ؛ فان الإجارَة لبد فيها من مُدَةٍ معلُومةٍ ه 
أو عَمَلرٍ موم ؛ والجعالة تجو على عَمَل, مَجْهُولٍ ٠‏ كرد اللقَطَةٍ 


و إو 


والآابق وححريث أبى سعد فى القية فة إلما كاك جعالة ٠‏ فيجوزٌ هلهنامثله . 

إذا نبت هذا » فإن الكحل | إن كان من الحلبل, » جار ؛ لأن الات العمل 
تكون من الما > کاللین فى البناء والطين والآججرٌ ونحوها . وإذ 
سره على الكَحَال » جارٌ . وقال القاضى : يَحْعَمِلَ أن لا يجورٌ ؛ لأن 
الأعيانَ لاتُمْلَكُ بعَقَدٍ الإجارَةٍ » فلا يصح اشتراطه على العامل » كلينِ 
الحائط. . ولّنا ‏ أن العادّة جاريَةٌ به » ويش على العليل © تَحْصِيله » وقد 


وقدّمه فى « الفروع ) . واتار القاضى وغيره » يُطعمه رَقِيقه وناضځه . وعنه » الإنصاف 


يحرم . وجوّرّه الحَلوانيٌ وغيره لغير حر قلت : وهو الصواب ل لبهت + 
رم أكله »على ادى الرُوائيْنَ . قال القاضى : لو أَعْطِىَ شيا من غير عَقَدر » 
)١(‏ بعده فی م :« على » . 
(۲) فى : المغنى ٠١١/۸‏ . 


(۳) فی م ٠:‏ لکی ۲ . 
)٤(‏ فم :« العامل » . 


۳۹۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


86 0 o 7 ۶ o 
يعجر عنه بالكلية » فجارٌ ذلك ؛ كالصبغ من ‌الصبّاغ »والجبر والاقلام‎ 


ف الو افر وها ذَكَرَه يض بهذن الأضلين . وفارق لَبنَ الحائطر ؛ 
أن العادة تَْصِيلَ المُستأجر إناه » ولا يَشْقٌّ ذلك » بخلاف مُسألتنا . 
وقال أصحابٌ مالك : يجوز أن مستا جر من نين له جدارًا والآجْرٌ مِن 
عندره ؛ لأ اشترَى مانم به ر ۲۲/۰ ندع الصّئْعَةلتى عَمّد عليها » فإذا كان 
مَعْرُوهًا » جار » ا لو اتا رَّبع له َوَْا والضبْعُ ِن عندده . ولّنا » 
أنَعَقَدَ الإجارةٍ عَقَدَ على المع » فإذا رط بي لين ؛ صار کبیعتین 

٤ 
فى عة ويُفارق الطب » ون حيث إن الحاجة داع ية إليه ؛ لأن تخصيل‎ 
الصبغ, : شی على صاحب الَوب » وقد يكون الطَبُْ لا صل إلا ى‎ 

حبب”(" يَحتا ج إلى ونت كثيرق » لا يَحْمَاجُ إلها فى صَبْْ هذا الوب » 
8 ؛ لِمَسيس الحاجة إليه » بخلاف مَسَأَلينا . 

فصل : فان اسْتَاجَرَه مده » فَكَحَلّهِ فيها » فلم برا عَينه » اسْتَحَقٌ 


الاجر . وبه قال الجماعة . وځکی عن مالك » أنه لا يسح أْرًا حتى 
ا . وم حك ذلك أصحابه » وهو فاس ؛ لأن المُسْتَاجِرَ ا 


ولا سْرْط ع 006 ام كرف علق قرايزر 1ن لاض ولا ول 
أكله . قال الررَكشِئ : اختار نِم كله القاضى » وطائقة من أصحابه . وقدّمه 
ناظم « المُفرَداتٍ » . وعنه » يكره أَكْله فل ررك قي اده » ظاهِرٌ کلام 


. فى تش عم : و خنب » . وف الأصل غير منقوطة‎ )١( 
. ) والحُبٌ : الجرة صغيرة كانت أو كبيرة » فارسى معرب . تاج العروس ( ح ب ب‎ 


۴4۲ 


» و و و © و .وو وه هه وه ووه وه ووه وو و ووه هه هوهو وه ةو ووه و وو ووه و ووو وو ووو ووعو وه 


العمل الذى وَقَع العَقَدُ عليه » فوَّجَبٌ له الأجْرٌ وإن لم يَحْصّل العَرَضٌ » 
8 
ا لو اتا جره لبناء حائطر يَوْمًا » أو لخيّاطة فيص ؛ فلم يِه فيه . فإن 
بَرِئت تت عَيُْه فى أثناء المُدَةٍ » انسحت الإجارّة فيما بَقَىَ م من المُدَةَ ؛ لَعَذَرِ 
ل » فهو | لو حجر عن أن غالب ء وكذلك لو مات . فإن تقح 
عن الاكتٍحال مع بقاء المَرّض » اسْتَحَقّ الكَحْال الأَجْرَ بمُضِئٌ المُدَةِ » 
8 0 
E TE‏ . فا إن شارَطه على الع 
فهى جعالة لا يم تَحِقُ يسْفَحق شیا حتى يُوجَد الَْرْءُ > سواءً جد قرا أو بَعِيدًا » 
فإن رئ بغير كخله أو تعَذْر الكخل لمَؤته أو غير ذلك ين الموانع الت 
من جهة جهة المُسَْأجر » فلهأجرُ مله » جا لو عَمِلَالعايل فى الجَعالَة م فسخ 
العَقَدَ فإن امع لأمر منْ جهة الكحَالٍ أو غير المشتا جر »فلا شىء له . 
وإن فَسَخ الجاعِلٌ الجّعالة بعد عمل الكَحَالٍ » فعليه أَجْرُ عَمَلِه » وإن فسخ 
الخال » فلا شیءَ له » على ما يُذْكَرُ فى باب البجعالة » إن شاءً الله تعالى . 
فصل : وصح أن تا جر طب ِمداوانه . والکلام فيه کالکلامر ف 
الكَخال سواءً > إلا أنه" لا يجورٌ اشتراط الدّواء على الطبيب ؛ لأنه إنما 
جارٌ فى الكَحَالٍ على لاف الأصْل ؛ للحاجّة إليه » وجري العادَة به , 
ولم يُوجَدْ ذلك المَعْتى” هلهنا , فيبْتَ الحَكُمْ فيه على وَفْق الأضل . 
۱۷٤/۲ ¡‏ ] القاضى فى « التَعْليق ( » وصاجب « التلْخِيصٍ ١‏ » تخرِيمُه على کل 
الأخرارٍ . وصرّح القاضى ف « الاين » »أنه لايَحْرُمُ على غير الحاجم . الثاني » 


. ۲ ف م :«لأنه‎ )۱-١( 
. المنع»‎ ٠: ف م‎ )۲( 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فَصْلٌ : ومسا جر اْتَاُ المَْفعَةْ يتفه وبول ولا 


نوز يمن غو اکر قرا » ولا بِمَنْ يحالف صَرَرَهُ ضرره 5 


6 جما م 


فصل وتو أ داجن ع يلع زت + الأنها عة مباحة 
ل » فجاز ذلك علا ؛ كالختانٍ . فان أخطفقَلَمَغيرماأرَ فاه 2 
َه ؛ لأنه ين جنايته وإن يرا الصّرْسُ قبل قله الفكحت الأججارة ؛ 
لأن قله لا يجوز . وإن إن ليرا » لکن امت الاجر من قله » ل بجر 
عليه ؛ لأن إقلاف جز لدي حرم فى الأضل. » وإنما أبيحَ إذا صار 
بقاۋه صَرَرًا » وذلك مَفوّض | إلى ۲۲۲/٤‏ وع کل إنسان فى تفه إذا كان 
اها لذلك » فصاحِبٌُ الرس أعْلَمُ بِمَضَرَتِهِ ونفعه وقذر أله . 

فصل : قال » رَضِِى الله عنه : ( وللمُساجر استيفاء افع e:‏ 
وبمثله › ولا يجوز بن هو أكثر ERS‏ 
صَرَرَه ) کل من امْتَأَجَرَ عَيْنَا للها فله أن ْفى المْعََ يتفه 
وب بمثله " . فإذا اكُترَى دارا للشکتی فله أن يُسكتها مثلّه ؛ لأنه لم زد على 


9 2 7 ر f” ٠.‏ لم وموس 5 2 5 e.‏ 
استيفاء حقه » ولانه حقه » فجارٌ أن يستوفیه بئفسه وب وكيله إذا کان مثله 


و لو 4 : کار 5 
يجوز اسيئجاره لغير الججامّة مَةَ ؛ كالفصد » وخلق الشعر LR‏ » والختان 08 


وقطع شىء من جساره للحاجّة إليه . قالّه الأصحابُ . قلت الوح و 


اد 0 


و و 


. سقط من :م‎ )١-5١( 


©ه © © © .هه © 6ه ههه وه و هو ٠‏ ووه ووو وه هوه وو ووه و وو وو و وو وو وهو ووو وو و ووه ووه 


فى الضصّرَر أو دونه » كقيْض كقبض المبيع. > واشتيفاءِ الين, . ويَضَعٌ فيه ما 
جرت عادة اسان ا والطّعام » ويَخْرُنُ فيها اللاب وغيرّها 
ممًا لا يضر بها . ولا يشكلها م من يَصْرٌ بها كالقَصَارِينَ والحَدَادِينَ » ولا 
يَجْعَلْ فيها التّوابٌ ؛ لأنها تروت فيها وتَفسِدُها ولايَعَل فها السّرْجِينَ 
ولارَحَى » ولا مايَصُرٌ بها » ولا شيئا هيلا فوق سَقَفي ؛ لأنه قله » وقد 
كير حه » فإن شَرّط ذلك » جار ا ع د 
لای ولائَعْلمُ في خالا ابمل فك مابش ا لار ىال 
عليه » فلم يكن له عله » کا لو اشْترَى شيا ل يَمْلِكْ أخذ اکر منه » فإن 
جَعَل الدَارَ مَحْرَنَا للطّعام » فقال أصحابنا : جور ذلك ؛ لأنه جور أن 
يَعلّه مَخَْنا لغيره » ويَحْعملُ أن لا يجورٌ ؛ لأنه يُْضى إلى تخريق الفأر 
أَرْضّها وجيطانها » وذلك صرَرٌ لايَرْضَى به صاحِبٌ الدَارٍ . 


لمن يوم مقامّه ار ؛ وحانوت ؛ وم ركوب ؛ وغير ذلك بشَرْط أن یکون 
راكب الان غل الأول فى الطُولٍ والقِصرٍ » على على الصّحيح من المذهب . اختارّه 
القاضى . وقدّمه فى « الفروع » ٠‏ وقيل :لا يشرط ذلك . اختارّه المُصَئْفُ › 
والشارِح . والصّحيحٌ من المذهب » آنه لا د تشرط المَعْرفَة بالمر كوب . قال فى 
١‏ الفروع » : لا تقر امَف بالمركوب فى الأصح . وقدّمه فى « المُغْنِى » » 
و« الشرج 6ع ونضراة . وقيل : نشترّط . اختارّه القاضى . 

تنبيه الور قول المُصَّئْف : وبمثله . جوا إعارَةٍ المأ جور لمَن يفوم مُقامّه » 
ولو شرّط المُوْجرُ عليه اسْتيفاءَ المَفعَة بتفيه . وهو هو الصحيح مِنّ اللذهب . قال 
المْصَنّف » والشارځ :قياس قَوْلٍ أصحاينا صحة المَقَدِ » وبطّلان الشُرْطٍ . وقدمه 


۳۹6 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © هه © هس هه ههه هه وهو وه و ووه وو وه وه وهو وه وو ههه ووه وو ووو و ووو ووو ووو وه 


فصل : وان اکتری عورا به » فل أن يبه فله ومن هو حن 
منه » ولا ير به مَن هو اقل منه ؛ لأن العَقَدَ اقَعَضّى اسْتِيا سْتِيفاءَ مَنْفْعَةَ مُقَدَّرَةٍ 
بذلك الراكب ؛ فكان له أن فی ذلك به ونائيه » وله اشتيفاء أ 
نه ن هر هق مولس لها قرفا اک م لالد | كد كاعد 
عليه . ولا يُشْتَرَطُ النّساوى ف الطُّول والقِصّر ‏ ولا المَعْرفة بالر كوب . 
وقال القاضى : يُشعَرطٌ أن يكون مْلّه فى هذه الأؤصافب كلها ؛ لأن قله 
المَعْرِفة بالركوب يقل على المَركُوب ويَضُرٌ به . قال الشاعر : 

يكبا الحَيْلَإِلَابَعْدَما كبرُوا َه قال عَلَى أكفالها عفد 

ونا » أن لاوت فى هذه الأمُور مع النّساوي ف اَل يَسِيرٌ » فَعْفِىَ 
عنه » وطذا لا يشرط ذْكُرُه فى الإجارّةٍ » ولو امبر ذلك لاشئر طت مَعْرنه 
ف الإجارَةٍ » كالمل والخفة . 

فصل : فإن شرَط أن لايَسْتَوْفِىَالمَْفَعَة بوه ولا بن دونه › تياس 
SS‏ فإنه قالواف من 


العَقَدُ ul‏ وهو أذ لوجي لماي 9 


فى ١‏ الفروع. ) » وهو امال فى « الرّعاية » . وقيل : يصح الشرْط أيضًا دوقو 
امال للمُصَنفٍِ » وقدمه فى « الرّعاية الكُبْرى » . وقيل : لا يصح العَقَدُ . 

فائدتان ؛ إخداهما » لو أعارٌ المُسْتََجِرُالعَيْنَ المَأَجُورَةَ » فتلت عند المُسْتَعيرِ 
من غير تفريطر » لم يَضْمَئْها » على الصّحيح مِنَ المذهب . قال فى « اتّلْخيِصِ » 
)١(‏ البيت من شواهد لسان العرب » والتاج ( ع ن ف ) . 


۳۹٦ 
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الاجر بيلك الاق من هة الم جر فا يكلك ما رض بد 
ولاه قد يكون له غَرَضّ فى تَخْصِيصه بامْهيفاء هذه المَْفعَةٍ . وقالوا ف 
الوجه الآخر :يطل الشْطة ؛ لأنه ُنَانى مُوجبَ العفدر » إذ مُوبّه لك 
الْمَتْفْعَة : شيط على النتيفائها تفه ونائيه » واسْتيفاءُ بعضها فيه 
وبعضها بنائبه » والشرّط يُنافى ذلك » فكان باطِلا . ولا ببْطْلٌ به العَقَدُ 
فى اصح الوَجْهَيْن ؛ لأنه لايور فى حى المُؤْجر نَفْعًا ولا ضَرًا» فالغ » 
وبَطّل العَقَدُ على مُقتَضاه . والآخر يُبطِله ؛ لأنه يُنافى مُقعّضاه › أَشْبَهَ ما 
لو شرَط أن لا يَسْتَوْفِى المَنافِعَ . 


ولا ضَمانَ على المُشتعير من المُسْتَجرٍ فى الأصح . واقتصرٌ عليه فى القواعار 
الِقهيّة ) . وقدّمه فى « الرّعا ية الكثرى » » ف باب العاريّة . قلت : فیعاتی بها . 

وقيل : يمتها . وأطُلّقهما فى « الفروع » . الانية » لو اكتراها ليَرْكَبَها إلى 
مَوْضِعر مُعَيّن » أو يحمل عليها إليه » فرادَ العُدولَ لل جلها فى المَسافة 
رالروت والأمن. > أو التى يدل إلا أقل ضرا » جار . على الصحيح من 
المذهب . احتارّه القاضى . وقدّمه فى( الفروع. ¢ . قال فى( الرّعاية الصّغْرى » : : 
جار فى الْأْهَر . وجرّم به فى ٠‏ الحاوى الصَّغِير » . وقال المْصَنّف : لا يجوز . 
وإِنْ سلّك أَبْعَدَ منه أو سق » فَأَجْرَةٌ اليل . قدّمه فى « الرُعايئيّن » »و « الحاوى 
الصَّغير » . وقيل : المُسَمَّى وأَجْرَةٌ الزائدٍ والمَسّقَةَ . قال الشارح : هو قياس 
المنصوص . 


5 


(0 الحَرْنُ » من الأرض : ماغلظ . ومن الدواب : ماصعبت رياضته . 


۳4۷ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَلَهُ أن يَسَْوْفَِ الْمْفَعَة ومَا دُوَها فى الصّرَرِ مِنْ جلها 
دا اكترَى ززع الختطة + قله رع الشعير نوو وَلَيْسَ له 
زَرْعُ الذخنٍ ونحوو . ولا يمك العرْس وَلا البناء . إن اکتراها 


م مه 


ِأَحَدِهِمًا ءل يَمْلِك الأ حر قن اكترَاهَا للعْرْسٍ مَلَكَالرّرعَ . 


9 - مسألة : ( وله اشييفاء المنفعَةٍ وما دونها فى الصَّرّر من 
جنسِها ) قال أحمد : إذا اَْأجَرَ داب لول علها مرا » فَحَمَل عليها 


ىج و £ 


حِنْطّة أو أن لا یکر د بویا إذا كات الوزن واختا . وإن كانت المَنْفَعَة 
اتی لفیا اکر ضرا » أو مُحالفَةَللمَعْقُودٍ علا فى اضر » ليج ؛ 

1 كر اك ا : 
09 - مسألة : فإذا اتا خُر أرْضًار ارذع الجنطة » فله زَرْعٌ 
مر ونحوه . ولیس له زَرْعٌ الدّخن ونځوه . ولا يَمْلِكُ العَرسَ ولا 
. وإنِ اكتّراها لأحَدِهما » لم يَمْلِكِ الآخرٌ . وإن اكتراها لِلْعَرْسٍ ¢ 


هه م 


E 


قوله : ولا يجُوڙ بِمَن هو أكثرٌ صَرَرًا منه » ولا بن يُخالف صَرَرٌه ضَرَّرَّه . 
< فراعم فى الجملة . 


تنبيه : قوله :وله ان ټشتۈف ی النقعةًوما دونه فى الصّرّرمِن جنْسها »فإذا صترَى 
ِرَرْع حِنْطَةٍ قله رع الشجير و »ولي له زرح الدّخن ونحوه . ولايَمْلِكُ 
الرس ولا البناَ -فإن فعل » رمه أَجْرَةٌ المثل -وإن اكتّراها لأخدها » ل يَمْلِكِ 
الآحَرَّ » وإنٍاكتراهاللمَرْس ١‏ مَلَكَالرّرْعَ . وهذاالمذهبُ . وقالفى١‏ الرٌعاية » : 


۳۹۸ 


0 ولايصِحٌ حتى ری الأرْضَ ؛ لأن ِف باخولايه! 3 

ف إلا بالرّؤية ؛ لِكَوِْها لا تنُضَبط بالصّمَةٍ ولاح حتى يکر ما 
00 ؛ أو عرس ا 
كله » وتَاثيرُه فى الأَرْض يلف » فوَجَبَ بیانه . فإن قال : جرتکها 
لتَرْرَعَها أو تعْرسها ٠خ‏ الال لاعتشا تا الول 
e‏ . فإن قال : لِتَرْرَعَهَا ما شعت » وتَفْرسَها ما 
20 ص . وهذا مَنْصُوصُ الشافعي* . وخالفه أككرٌ أصحابه » فقالوا : 
5 ؛ لاله لايَْرى كيرْرَع ويغْرسُ . وقال بعضهم :صح »ديار 
زضفها ورس نضفها . ونا أن المد فى إ إباحة هَدَيْن السشَّيْين » 

فصّحّ » کالو قال : لتَرْرَعَها ما شعت ٠‏ . ولأنَاخيلاف الجنْسَيْنَ كاختلاف 
الَوْعَيْن . وقوله : لِتَزرَعَها ما شع شعت . إِذن فى عبن وأنواعر » وقد 
صح » كذلك”" فى ا أن يَعْرِسَها كلها » وأن يَرْرَعَها 
كلها »كلو أذْنَ له فى أنواع, الرّرْع. كله » > كان له رَرْعُها ر /۲۲۲ وع نوعًا 


> مه 


واجدًا » ورَّرْعُها جَمِيعِها من نَوْعَيْن » كذلك ههنا . 


وإِنٍ اكتراها لعُرْس أو يناع يلك الآحَرَ » فن فل فأَجْرَةُ المل » وله الورْحٌ 
بِالمُسَمّى . وقيل : لا زَرْعَ له مع البناء . 

فائدة : لو قال له : أَجَرتُكها لتَرْرَعَها أو تَعْرِسَها . لم يصح . قطع به كثير مِنَ 
الأصحاب ؛ منهم المُصَئْفُ » والشارح ؛ لأنه ل يُعيْنْ أحدهما . وقال فى « الرّعاية 


. » فكذلك‎ ١: فى م‎ )١( 


۳۹4 


الشر الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فان اكتَرَاها© ‏ للرَرْع وحده » ففيه أَرْبَعْ مسال ؛ 


ا اكت اها للززع. مطلقًا » أو قال روع ما شعت 


صح > وله ززع ما شاء . وهذا مَذَهَبُ الشافعئ . وځڳۍ عن ابن © 

سرج أنه لا صح حتى بين لزع الان ف » فلم صح بون 
لبان » کا لو ل بذ کر ما يَكترى له ؛ من ززع أو عرس أو بناء .ولا 
آنه يجوز اتنجارها لأكثر ارزع صَرَرًا » ویاځ له جَمِيعٌ الأنواع, ؛لأنها 
دونه ٠‏ فإذا مم أو أطْلَقَ » تناوَلَ الأكقر » وكان له ما دوته دو يقالت 
الأجاس المختيفة فته لايَدْحلُ بعضهاف بعض, .فإنقيل :فلو اکر 

دي لدوب وجب تيالكب . قلنا : لأن إجارة المركوب لأأكثر 
اركاب عورا الور بكلا المَرْرُوع » ولان لِلْحَيُوانٍ حُرْمَةَ ف 
تفيِه » فلم ب يَجْرْ إطلاق ذلك فيه » بخلاف الأَرْضٍ . فإن قبل : فلو 
مجر دارا للشكتى ممل ٠‏ ل بجر أن شکتھا مَن يضر بها > كالقَصّارْ 


ماك 


والحَدَادٍ » فم فلكم : إنه يَجُورُ أن يَررَعَها ما صر بها ؟ فنا : السكتى 


الكبرى » : وإن قال : رع أو تفر ما شعت ت . زرّع أوغرّس ماشاءً ٠‏ وقيل : 
لا يصح للثرددٍ ٠‏ انى . وإ قال : لؤْرَعَها ماشعت » وتر سها ماعب .صح . 
قطّع به الُصَنّف » والشارح » وتّصّراه » وقالا e‏ 
كلها . وقال فى « الرّعايّة الكبْرَّى » : وإنْ قال لاد ) ر شت . وم 
(۱) فى م ٠:‏ أكراها) . 


(۲) فى م ٠:‏ لتررع ٠‏ . 
(۳) فی ر :ہا ۲ . 


© © ه© ه هو © و .© © ههه هه ووه و ههه ووو وو ووو وو و وو وو و هو و وو و وهو و و هو ووو ووه 


لا تَعَضِى صُرَرًا » فلذلك مُِعَ م م إشكان من يعر ا ؛ لأن المد لم 
يَقَمْضِه والرّرعٌ يَعَضى الضَّرَرَ » فإذا أطلّقَ كان راضيًا يا بأكرء ۽ فلهذا 
جار . ولیس له أن يَعْرِسَ ”ولا ببب فى الأَرْض " ؛ لأن صَرَرَه أككرٌ من 
المَعْقُودٍ عليه . 
المسألةٌ الثانية » اكتراها” رر ع جِنْطَةٍ أو نَوْعر بعيِْهِ » فإن له رَرْعَ 
ما ينه وما صَرَّرُه كضّرّرِه أو دونه » ولا يَتَعَيْنُ ماعيته فى قول عامّة ُهل 
العلم إلا أل الاجر » فإنهم قالوا LE‏ ما عنه بس 
لقا با لها مرا »يج ْنِيَْرَع ييْضاءَ ؛لأنه عَينه بالعَقَدٍ » 
فلم يج العُُولَ عنه » كال عبن اكوب » أو عن داهم فى مني ٠‏ 
ونا أذ المَعْقَود عليه منْمَعةُالأْض دون القمح » هذا يَسْتَقِرٌ عليه الجر 
بِمْضِئٌ المدة إ و إذا مَسَلَم لأَرْضَ ول يَرْرعْها . وإنما ذَكَر الفح لََدرَ به 
لقع > فلم يَعَيّنْ » کا لو اسا جر د دارا ليسكتها » فله أن يها غيرّه . 
وفارّقَ المَرْكُوبٌ والدَّراهِمَ فى فى الّمَنِ اانه مرد غا اا 
لقو عا قد لكر ارود تت SN‏ 


ور o‏ هسه ىا ص« 95 2 205 5 0 
يبين قدر كل منهما » » يصح . وقيل : يصح » وله ماشاءً منهما . انتبى . وإِن قال : 
ن بها عاشعت . فله الرَرْعٌ الرس واليناءُ » كيف شاءً . قال فى ٠‏ 00 
الكبْرّی » وغيره . واختارّه لشي تق الدّين » کا تقدّم . وتقدّم › إذا قال : إ 


. © فى م :« فى هذه الأرض ولا يبنى‎ )۱-١( 
. » فی م : د أكراها‎ )۲( 


ليك ( المقنع والشرح والإنصاف ۲٠/٠٤‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


به » لاعن المکیال والميزان فى المكيل. والمَورُون . فعلى هذا » يجوز 
لهرَرْعٌ القمح. والشهير والباقلا ؛ لأنه أقل صَرَ ر را » ولیس له رع الخن 
والذرَةٍ والمطن, ؛ لأنه ما أن يکود أككر صرَرًا » فيدر ۲۲/۲ د وق 
حَقّه » أو یکون صَرَّرُه مُخالفا لصَرَرٍ القَمْح » فیا خد ما لم يتناوله اعفد 
ولا شيئا من جنه . 

المسألة الغالغة ٠»‏ قال : ازْرَْها حنْطة وما صَرَرُه كضّرّرها أو دونه . 
فهذه كالتى قَبُلّها » إلا أنه لا مُخالف فيها ؛ لأنه شَرَط م افعَضاهُ الإطلاق » 
وين ذلك بصَريح. نْصّه » فزالَ الإشكال . 

امسا له اة قال : ارْرَعْها جِنْطة ولا تَرْرَعٌ غيرَها . فذَكَرَ 
القاضى » أن الشُرْط باطِلٌ ؛ لمُنافاتهمُعقصَى العَقَد ؛ لأنّهيَفْعَضى امتيفاء 
sS‏ ا 

بتفيه . والعَقدُصَحِيحٌ ؛لأنه لاصَرَرٌ فيه ھک 

لان ما رده وله يلف فى غَرَضٍ المُؤّجر »ذ ا 
فأشبّه شط استيفاء المبيع. أو اللّمن بتفسه ود رتا یما نا رط ٠‏ 
ل 


a ع‎ 


فساد احق »> فیخرج ههنا له : 

رَرَعْتَها كذا » فبكّذا » وإن رَرَعْتَها كذا » فبگذا . عند قله : إن خطته رُومِيًا » 

فبكذا » وإن خطتّه فارِسيًا » فبكذا . وتقدّم بعضُ أخكام الرَّرْع » والعْس » 
0 و و ریہ ١ o‏ . ۶۴ 6ه َ 

والبناء » فى الباب » عند قوله : وإجارّة ارض معيئة لرّرع. كذا » أو غرس » أو 

بناء مُعلوم : يعاود 3 فان عادّة المصتفين ذكرّه هنا 5 


t۲ 


فصل 0 » ففيه ما ذَكَرْنا ِن المسائل, إلا 
4 
"أن له" أن يرزرعها ل َّ 60 قل ِن صر الا ءاوهو دن 
جنه أل واج مات مان الأَرْض, . وليس له البناء ؛ لأن 
ي ضُرَرّه مُخَالِفٌ لصرره فإنه يض بظاهر الأرض. . وإنٍاكتراهاللززع « 
م يمك العْرْسَ ولا البناء ؛ لأنَ صَرَرَ الرس أككرٌ » وصَرَرٌ البناء مُخالف 
لصَرّره . وإنٍ اكتراها للبناء » لم يَكُنْ له العَرْسُ ولا الرّرْعٌ ؛ لأن صْرَرَهما 
يحالف ضَرَرّه . 

فصل : ولا تخلو الأَرْضُ من قِسْمَيْن ؛ أَحَدُهما » أن يكون ها ماءٌ 
دام ؛ ما من تهر م تخر العادةٌ بالقطاعه » أو لا يفطم إلا مده لا 
ف الرّرْع. » أو من عين بع » أو بركة ِن مياو الأمطار يَجْتَمِعُ فما الما 
م ی به أو من بثر قوم بكفائتها أو مايَشربُ بعُرُوقِه داو لض 
وقرْب الماء الذى تحت الأَرْضٍ » فهذا کله دام » ويح م اسعجارها 
للعَرس والرّرْع. »و كذلك الأَرْضُالتى تَسْرَبُ من ميا الأمطار ويُكتَفى 
بالمُعْتادِ منه”“ ؛ لان ذلك بځکم العادة و » لا تتْقَطِعْ إا نادِرًا » فهى 
كاير الصور الد كو واكان أن لا يكون لها ماءٌ دام ٠‏ وهى 
نوعان ؛أَحَدُهما مايشْرَبُ ين زيادةٍ معدو ىوقت الحاجة ؛ كارض 


مِضْرٌ الشاربة من زيادة الثّيل » وما يشرب من زيادة الفرات وأشباهه » 


(۱) فی م »تش :« اکراها » . 
(۲ > ۲) سقط من :م . 
(۳) ف م :( مہا . 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وأرضر البصرَة الشاربة ون لخم والجزر ١‏ وض دمَشق الشارِبة من 
زيادةٍ برَدَى » أو ما يَشْرّبُ من الأَوْدِيّة الجارية من ماءِ ر؛/؛؟؟ و] 
المطر ؛ قح إجارتها قبل جود الما الذى تَسْقَى به وبعده . وحَكّى 
ابن الصّبّاغر ذلك مَدَهَبا للشافعئٌ . وقال أصحابه : إن أكراها بعد الريادَةَ » 
صح » ولا تصح قبلها ار لا يْعلَمُ هل در عليها أو لا 
ولنا ن هنا اة » الظاهر وجوده » فجارّت إجارة الأرْضٍ ًارب 
منه » كالشاربَة من ميا الأمْطارٍ » ولأن ظَنَّ الدْرَةٍ على اسيم فى وقتِه 
يَكْفِى فى صِحة العقددٍ » كالسَّلّم فى الفاكهّة إلى أوانها . النوعٌ الثانى » 
]1 أن يكون مء الماء ناورًا » أو غير ظاهر › كلض التى لا یکفہا إلا 
ال الشديد الك الى يدر وده يكن شربُها من فيض ماء 
وجو ده ناورٌ » أو من زيادةٍ نادرق فى نهر أو عَيْن, غالبة » فهذه إن أَجَرَها 
بعد و جود ماءِيَسْقِيها به ضح ؛لأله نكن الانتفاعٌبها ورَرْعْها ؛ فجارّت 
550 > كذات الماء الدائم . وإن أَجَرَها قبله“ يصح ؛ لأنه عدر 
رع غالبا » أو يعر المعْقُودُ عليه فى الظاهر » فلم صح إجارتها » 
كالابق والمَعْصوب . وإِنٍ اكت اها على أنها لاماءً اجا لا 
من الانتفا ع بها بالتزول فيها » ووضع رَحْلِهِ » وجمُْع, الطب فيها » 
وله أن يَزْرَعَها رَجاءَ الماء . وإن حَصّل له ماءً قبل زَرْعِها » فله رَرْعُها ؛ 
لأن ذلك من مَنَافِِها المُمْكن استيفاؤها . ولیس له أن بى ولا يَغْرسَ ؛ 


واوو و وو ووو وفوف وو م ووو وهاو ووو وا ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو و ودو ووه 


. 6 للزرع‎ «١: بعده فی ر »ق‎ )١( 
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لأنْ ذلك يراد للتّابيد » وتقدير الإجارة بِمُدَةٍ يَْمَضِى تَفْرِيعها عند 
اتِضائها . فإنقيل : فلواسْمَأَجَرّها للغراس والبناءصحٌ مع تقاوير لمق . 
قلنا : القَضْرِيحٌ بالبناء والخراسٍ صرف التَّقدِيرَ عن مُقكضاه » بظاهره فى 
تمريخ, عند انِضاء المُدَةٍ » إلا أن يشرط قلع ذلك عند انقضاء المُدٍ 2 
فيُصْرَفُ الغاس والناء اراد له بظاجره » بخلاف مايا . وإن أطلَقَ 
إجارةَ هذه الأرضٍ »مع العلم بخالها وعدم مائها صح ؛ لأنهُما داد 
فى العقد عَلَى أنهالامَءَلََا قشب مالو سَرَطَه . وَإِنْلَمْ عَم عَدَمَ مَائِها 
أو ظَنَّ المُكتَرى أنه يُمْكِنُ تَحصِيل ماء ها بوجو من الوجوو 2 م بح 
لد ؛ لاله رما دل فى العفد بء على أن امالك يُحَصّلُ ها ماء ء وأ 
يكريما للرراعة مع تعذرها . وقيل : لا صح المد مع الإطلاقر وإن 
عَم حالّها ؛ لأنْإطلاقَ كِرَاءِالأْض, يقكضى الزّراعة والأؤلى صِحْمُه ؛ 
لأن العِلم با حال يوم مُقامَ الاشتراط » > کالم بلعب َو مقا ره . 


ومتى كان لها ماءٌغير [ ؛/4؟؟ ظع دائم كم أو الظاهرٌ انققطاعٌه قبل الرّرْع ,ٍ ¢ 


أو لا فى الرّرْعَ » فهى كالتى لا ماءً لها . وَمَذْهَبُ الشافعي” فى هذا كله 


کا ذكرنا . 
فصل : : وإن اَی أَرْضًا غارقة باماءِ » لايُْكِنُ َرُْها قبل انجساره 
عنها » وقد ینسر ولا يذ 4 تي فاد باط ؛ لأنَ الاتفاع بها فى الحال 


غير ممکن, »ولا يرول المع غالبًا . وإن كان يُنْحَسِرٌ عنها وّقت الحاجة 


واووف ف ف وو ووو مف ووو عع ووو يوووا ووو مو م دروو ومع ود دود 6د د 96و١5‏ 


(۱) فى م :« على 6 . 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إلى الرراعة ٠‏ كرض مِصْرَف وَقت مَدالثّيل »صح العَقدُ أن المَفْضصُو 
حقو" بكم العادق”المَشْهُورَة . وإن ات واه 
ويُخاف غَرَقَها ‏ والعادة عَرقها » لم تَجُرْإجارَئها الأنهانى حكم الغارقة 
بحكم العادَةٍ المستمرة . 

فصل : ومتى رر فعرق الررْعٌ » أو هَلّك بحري أو جراد أو برد 
أو غيره » فلاضمان على المُوْ جر ولاغِيار للمُكمَرِى .نص عليه أحمد . 
ولا نعم فيه جلاف وهو مَدْهَبُ الشافعئ لأنَالتَالفَ غير المَعْقوٍ عليه 5 
وإذماتَلِفَ مال المُكْترى فيه ا ا لاتير ١‏ 
ثم إن أنْكَنَ المكترى الانيفا ع بالأرزض, ا أو بالززع. فى بقية 
المَدَّةِ » فله ذلك » وإن تَعَذْرَ ذلك » زمه الجر الان تعدرة وات وت 
الزراعة يسَبَبِ غير مَضمُونٍ على الجر » لالِمعتى فى الین وا 
ازع : بسَبّب غَرَقر الأرْض أو انقطاع مائها » فللمُسكا جر الخيارٌ ؛ 
لأ" منتى فى القين. . وإن تلف الوّْعٌ بذلك » فليس على الجر 
EE‏ نه ل يَف بِمُباشَرةٍ ولا يسبب . وإن قل الاءُ بحيث لا يَكْفَى 
وع ا ET‏ :فإف كان ذلك بغ الزرخ » فله الفشحٌ 
أيضًا » ويَبْقَى الرّرْحُ فى الأرْضٍ إلى أن يَسْتَحْصِدَ » وعليه مِن المُسَمّى 


ك a‏ ليها 188 18 هه ايه O‏ ف يوا ا أو 1و ومو لهل CELE‏ هذ ياسع بج عل ودج "وده هه ع هده وال وله ول مه و6 


. » يتحقق‎ ١: فى م‎ )١( 

(۲ ¬ ۲) ف م »تش : « المستمرة فإن ) . 
(۳) فى م :تش :«و). 

. لا‎ ٠: ف الأصل‎ )٤( 


وان اکمری دا کوب »أو الئل م ينك الآخرَ . ون 
اكمَرَاهًا لِحَمْل ر ١٣٠د‏ الخد ديك ¢ أو القطن ؛لَمْ يَمْلِكْ حمل 


6 عدار 


الاخر . 


2 


بحصّته إلى حين الفَسْخ » وأَجْرُ الول لما قى من المُدَةٍ لأر ض ها مل 
ذلك الماء . وكذلك ! إن اطع امم بلي » أو حَدَتٌ بها عَيْبٌ من عرق 
يَهْلِكُ به بعضٌ الرّرَ عر » أو تَسُوُ حاليّه به . 

5 - مسألة : ( وإن اكترَى دابة ركوب » أو الحَمْل, 1 
يمْلِكِ الآحَرَ . وإن اكتراها لِحَمْل الحَدِيدٍ » أو القطن » لم يَمْلِكْ 
حمل الآخر ) إذا ا داه لل کرت باك الخثل علييا » ان 
راكب يعن الظَهر بحر كيه . وإن اكتراها لحيل عليها » > فليس له 
کا ؛ لأن الرَاكب يعد فى مَوْضِع, واحد » فيَشْتَدُ على الظَهْرٍ » 
المماع َرَق على ليها . وإن اكتراها لِيرْكَبَها عَرِيًا » لم جز أن يَرْكبَ 
يسرجر ؛ لأ ټول عليه أكثر مما ٠۰/۰‏ و قد عليه وان كرام 
لر کبھا يسَرج, ؛ فليس له ركوبها عَريا ؛ لان ال كوب بغير سرج يَحْمَى 
به الظهُرٌ ‏ فريما عَقَرّها . ون اكثرَاها لیر کب بِسَرْجر ؛ ج زان يَرَكبَ 
أنقَلَ منه . فإن اکتری حمارًا سرج ٠‏ یج زان يركبه سرج البرذونٍ 
إن كان أثقل من سرجه . وإن اكترَى داب بسر جر فر ها بأل منه أو 
اضر مه » لم جز . وإن كان أنحف أو اقل ضَوَرًا » فلا اس . وإن اكترَى 
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دا لحيل علمها ریا » م حمل عليها قطنا ؛ لأنه يجانى , وهب 
فيه ريح فينْعِبٌ الظَهرَ . وإن اكثراها لِحَمْل القطن, ؛ فيس له حَمْلٍ 
لخد لكين ورم واحلر » قل عليه » والقطنْ يرق 
فیقل“ صرره . ومتى فمل ما ليس له عله كان ضاينًا » وعليه أب 
المثل . وهذا كله مدهب الشافعى » وأى ثور . 

فصل : وان اكترَى دابة ركه فى مَساة ي محينة معلومَةٍ » أو يحمل 
علا بها » فأراد العُدُول بها”" إلى ناحية أخرى يلها فى القَدْرٍ » وهی 
شر منها ء أو شالف صَرَّرُها صَرَرَّها » بان تكون إخداهما أخوّف 
والأخرّى أَخْسّنَ » ۾ جز » وإن كانت يلها فى السَهُولَةَ والحزونة 
والأمْن. » أو التى دل إلا قل صرَرًا » فذَكَرَ القاضى انه بجو . وهو 
قول أصحاب الشافعى” ؛ لأنّالمساقة عت لِيَسْتوِْىَ بم المع ؛ ويَعلم 
قذرَھا بها » فلم تين » كع المَحْمُولٍ والرّاكب . قال شحنا" : 
ويَقوَى عنْدى ١‏ أنه متى كان لِلمُكْرى" عرض ل فى تلك الجهة المعينَة » 
جر الول إلى غيرها » مغل من يُْرى جماله إلى مكُح معها » 
فلا جور له أن يَذْهَبٌ بها إلى غير ها . ولو أكراها إلى بَعْدادَ » لكَوْنِ أُمْله 
بها أو پد اراق » فليس له الاب بها" إلى مِضْرَ » ولو أُكْرَى جماله 


هه م6 6ف .ف .وفع دء ووز وود و وي 6و دو وو و ور د و ووو و وو وو ووو و و ووو و و ووو و ووو ووو ووو و ووو و 6 نه 


(1) فى النسخ : «فيكثر» . وما أثبتناه موافق للسياق » وانظر المغنى ۷/۸ . 
(۲) ف الأصل :عا . 

(۳) فى : المغنى ١۸/۸‏ . 

. » للمكترى‎ ٠: ف م‎ )٤( 


(5) سقط من :م 


فان فل « ا الل 1 المقنع 


جمْلة إلى بل » لم يج لتَْرِيقُ بينها بالسّمَرِ يبعضها إلى جه ويباقها الم اكب 
إلى غيرها ؛ وذلك لأنّه عي المَسافة رض فى فواته صَرَّرٌ » فلم يَجَرْ 
تفویته » کا فى حَقٌ المُكترى”” » فإنه لو راد حَمْله إلى غير المكان الذى 
اكترَى إليه > ل خُر » وكا لو عَيّنَ طَرِيقَا سَهْلُا أو اما » فأرادَ سُلُوكَ ما 
يُخالِفُه فى ذلك . 

فصل : إذا اكتَرَى قَمِيصًا لِيَلبَسَهُ » جار ؛ لأن الانتفاع به مُمْكِنٌ مع 
با َيه ويجورٌ ييه » أَشبَة العَقارَ . ولاب من تقارير المفعة امد » 
فإن كانت العادة فى بده تزع ثيابهم عند توم اليل افيه ع2 أن 
الإطلاق يُحْمَلُ على العاقق» وله ٠٠۰/۰‏ د سه فيما يمى ذلك » ولا 
يمره إذانام نهار ؛ لأنه العف . وَس القمِصَ على ما جرت العادة 
« الع ل ا O‏ لا 
يع يمد . يجوز الارتداءبه ؛ لأنه أحف ين الس . ومن ملك شيئا » ملك 
0 . وقيل : لايجورٌ ؛ لأنه اعمال له فيما لا تَجُرِى العادة 
به فى القَميص ء أَشْبَة الاترارَ به . واللة أعلمُ . 

۴ - مسألة :( وإن فعل ) ماليس له عله ( فعليه اجر امكل ) 
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ون اكْمَرَاهًا ا ETE‏ إلى موش ر 


رح لل 


المثل اليا : 


0 TTT 
٠» عقيل » والمُْصّف » والشارِح . وجرّم به فى « العُمْدَةِ » » و « الشرح‎ 
و( شرح ابن مُنَجّى ) . وقدمه فى الفائق ( , » . والصحيح مِنَ المذهب ء أنه رمه‎ 
. » الم » مع تفاؤتهما فى أَجْرَة الئل ا . وجرّم به فى « الؤجيز‎ 
› و «المُحَرر» . وهو قول الخرَقِىٌ » والقاضى‎ ٠» وقدّمه فى « الفروع‎ 
وغيرهما . وکلام أبى بَكْر فى « اليه » موا لهذا . قالّه فى ‹ ا » . وقال‎ 
فقس أو بتى » رمه اجره اليل ؛‎ ٠ فى الرّعا ية الكثرى » : وإن أجَرّها لزع‎ 
وإنأجَرَها لس أويناء » يلك الآحر » فإن فعل » فأجْرَةُالجثل. . ون أجَرَها‎ 
. رع شعير ؛ م زرغ دحا » فإن فقل » » غم ۲/ ١۷٠و ] أَجْرَة اليل لكل‎ 
وقيل : بل المُسَمّى » وأجرة ا مر الأرْض . وقيل : هو‎ 
. كعْاضصِب . وكذالوأجَرَه لزع و قح فرَرَع ذْرَة ونا . اتی . ذکرە مرا‎ 
» ا شتتی الصف » ونيم اشاح » وافقصرٌ عليه ار شئ »ن مَحَلّالجلاف‎ 
حَديدٍ » فحمَل قطنا » أو عَكْسَه » أنه رمه أَجْرَةٌ اليكل » بلا‎ o 
1 نزاع,‎ 
قوله : إن اكتراها لحُمُولةٍ شىءٍ فزاد عليه » أو إلى مَوْضِعر » فجاورّه » فعليه‎ 
الأجرة المذكورة » وأَرَة المفْل للرائد . ذكرّه الجرّقئ . وهو المذهبٌ . جرم به‎ 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 


1٠ 


ص 


شدي o? of‏ 
ا جرة المذكورة وَأجْرَة الل للرّائد . ذکره 


الخرقئ . وقال أبو بكر عة اج الل الحميع ... 


مَوْضِعر » فجاوَرَهُ » فعليه الأجرة المذ كورَة وأجْرة الول للرائد . ذَكَرَه 
الخرقئ . وقال أبو بكر : عليه أَجْرَةٌ اليكل للجَميع. ) وجملة ذلك » أن 
من اكترَى دابّة لحُمُولة شىءٍ فزاد عليه » كمّن اكتَرّى لحَمْل فَفِيرَيْن 
فَحَمَلَ ثلائة » أو إلى مَوْضِعر فجاوَرّه ؛ مثل أن يَكْترِيَها من دِمَشْقَ إلى 
القن ف كي اال وشو وجي عو لاك ای اج فل لما 
زاد » وضّمائها إن لقت . وهذامَدَهَبُ الشافي” . ونصّ عليه أحمد › فيما 
إذا استَجَرّها إلى مَوْضِعر فجاورّه . وإليه ذَهَب ابن سُبرْمَةَ » والحَكَمْ » 
وهو الظاهرٌ من فول الفقَهاء السّبْعََ . وقال اللَوْرئ » وأبو حنيفة : لا اجر 
عليه لما زا ؛ لأن منافع القضب غير مَضْمُولةٍ عندّهما :وخكى عن 
مالل انه إذا ار ا و دو حدر صا ها نين اخن الفال. 
وبين المُطالبة يمتها يوم عى ؛ لأنه معد بإمُساكها » فكان لصاحبها 
تضمِيئها إا هُ . ونا » أن العينَ باقية ة بحالها يُمْكِنُ أخذها » فلم نَجبْ 
قيمَّنها » کا لو كانت المسافة قريبة . وماد کرو هتخم لادَلِيلَ عليه ولا 
نظِيرٌ له » فلا جور المَصِيرٌ إليه . وسَيَتَى الكلامٌ مع ألى حنيفة فى باب 


فى « المُحَرّرٍ ٠‏ » و « العْمْدَةَ » » و « تجريد العناية » . وقطّع به الأصحابٌ فى 
الثّانية . وقدّمه فى ١‏ المُغْنِى »» وو الشرح »٠‏ و«الفروع ٠»‏ 
و الرُعايين » » و « الحاوى الصَّغِيرٍ » . وقال أبو بكر : عليه أَجْرَةٌ المثل 
للجميع . جرّم به فى « الوجيز » . 
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العَضٌّب » إن شاء الله تعالى . وحم القاضى » ان قول أنى بكر فيما إا 
اكتَرّى لحُمُولَةٍ شىء قرا علية > جوب أخر الول ف الج ) 

”أخذًا ِن قوله فى من اجر أرْضًا رها شَعِيرًا » فرَرَعَها حِنْطَةٌ » أن 
عليه اجر اليكل للجميع " ؛ لأنه عَدَل عن المَعْقُودٍ عليه إلى غيره » 
َأشيةمالواسَْجَرَأرْضا قرع أخررى فججمَعَ القاضى بينَمََْلةَ الخرَقَى 
ومَسألَة ای بكر » وقال : ل قول كل واحدر من دی المشأئين إلى 
الأخرّى ؛ لتساويهما فى أن الزّيادَة SY‏ ل ان المَسألَين 
هان . وليس الأمْرُ كذلك » فإ بين المَسأليْن رقا ظاهرًا » فإ الذى 


حَصّل التعَدّى فيه فى الحَمْلٍ متَمَيرٌ عن المَعْقَودٍ عليه » وهو القفير الزائد › 


بخلاف الرّرْع, ولاه فى فياه الحملٍ ( 0/4 وع اسْمَوْفى المَتفعَة 
المعْقَودَ عليها وزاد » وف الررْع. م رر ماوع العَقَدُ عليه » وهذاعَلَلَ 
أبو بكر بأله عَدَل عن المَعُْودٍ عليه » ولا بُح هذا الَوْلُ فى مَْألةٍ 
الحملٍ اانه قله حمل المعقود عليه وزاة غاية ٠‏ بل إلحاق هذه المشألة 
بما إذا اكترَى إلى مَسافة فزادَ عليها أُسّدُ » وسَّبَهُها بها أَسَدٌ ؛ لأنه فى مَسْأْلَةَ 
E 0‏ معد بالرَر ع كله » 


تنبيه : ظاهرٌ كلام المُصَنْفِ ء أَنَأبابَكْرٍ قالّه فى المَسألئيْن » أعْنِى » إذا ا كتراها 
لحَموَّلة شىء » فزادَ عليه » أو إلى مَوْضِعر » فجاوَرّه . والذى نقَلّه القاضى » عن 


. » للجميع‎ ١ : فى م »تش‎ )١ -١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲ - ۲( 
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فصل : فما مَسْأَلَة الرّرْع فيما إذا اكتَرَى لِرَرْع. الشمير » فرع 
جنطة » فقد نص احم » فى رواية عبد الله » فقال نظ ها ندعل عل 
ااي اها د اا رار تن رن ا [ 
فجَعَلٌ هذه المشألة كمشالتى الخرق » فى إيجاب المُسَمى وأجر ایال 
للزائدِ ووه » أنه لمَاعَينَالشهير ا بعينه 
کا سَبَقَ ذِكرّه » ولهذا قلنا : له رر له وما هو دونه فى الصرر . فإذا 
رع جنطة » فقدد استَوَْى حَقه وزياةة » َة ما لو اكترَاها إلى مَوْضِعْ, 
فجاوَرّه وقد ذ کرناقول ای بكر نله أخرَ ر المثل ؛لأنهعدلعن المَعْقُودٍ 
عليه" » » فإنَ الجنْطةَ ليست بشَعير وزيادة . وإن قلنا : إته قل اموق 
المَعْقَودَ عليه وزيادة » غير أن الريادَةَ ليست مُتَمَيْرَة عن الود عليه :. 
بخلاف مَسْأْلَتَى الجِرَقى” . وقال الشافعئ : المُكرى مُحَيّرٌ بين أخذ 
الكراء وما صت الأرْضُ عم يَنْقَصُها الشعِيرٌ » وبينَ أخذر كراءِ يثلها 
إلجميع, ؛ لان هذه المَسالة أَحَدَتْ نام نين + أحدهها ‏ إذا ركب 
دايّةَ فجارٌ" بها المَسافة المُشْتَرّطة ؛ لكونه اسْتَوْفَى المَعْقَودَ عليه 


أبى بكر » ونقله الأصحابٌ ؛ منهم » المُصَّنْف فى « المُغْنِى » » والشارِحٌ » 


0 ر .م rE‏ 00 وو هك 
وصاحب ١‏ الفروع ) » وغيرهم » إنما هو فى مسالة من اكترى لحمولة شىء › 
فاد عليه فقط . فلذلك قال الرَرْكشِئء : ولا عِبْرَة با أَوْهَمَهِ كلام أبى محمد فى 

و و ل 0 RS‏ 1 
« المقنع. » » من وجوب اجرَةٍ المئل على قول الى بكر فيما إذا اكترَى إل مَوضع, 


. سقط من :م » تش‎ )١( 
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هه هه هه هه ع عه هوهو هه و و وهنو »وهو ووو وو وهو و و و و و و وهو وهو و و ووو وهو ووو ووو وو ووه 


وزيادة . والثاى ذا شَأجَرْصَافرَرح غيرها الأنهرَرَع معدا وفلهدا 
يره بیتهما » ولأنه جد س سب قتضی كل واح حار مِن الحُكْمَيْن ‏ وتَعَذَرَ 
الجَمْعٌ بيتهما ‏ 25000 . وض ا ختيارٌه إلى المُسْتَحِقَ كقثل 
العمد و »إن شاء اله تعالى قول ای بكر فان هذامُتعَدبالوَرع. 
کله » فكان عليه أ جر اليل » كالغاضب » ولهذا مَك رب الأرْض مَنْعَه 
من زَرَعِه » ويَمْلِكُ أخذه ممت" إذا زر . ويُفارق من زاد على حه 
زيادة مُتَميْرَةَ » فى كَوْنِه ل يعد بالْجَمِيعر ‏ إِنماتَعَدّى بالريادَة فقط » وهذا 
لا بنك الشخرى مله من الججميع. . ولط ماين الشأتين » من 
ار(" عُرْيَْعَلَ فا َة ْطة » فمل عر متها » ومن تراما 
وا ا 
المُسمّى وأَجْرُ الريادة » وف القَانِية »1 ٠٠٠/٤‏ ط ] يُخْرَّجٌ فيها من الخلاف 
ْنا ف مسألة الرّرْع. . و کم الاجر الذى يَْرَعأصَرٌمِمااكترَى 
له كم الغاصِب ؛لِرَبٌالأرْضٍ, منْعه فى الابتِداء لما َلْحَقَه ين الضّررِ 2 
فإن رع » فربٌ الأْض مير بين ترك الرَرْع بالأجر” وين اح 
ودّفع التق » وإن إن ل يَْلَمْ حتى أخد المُسْتَأجِرُ زَرْعَه » فله الجر » على 
ما نَذْكرٌ فى العَضُب . 


فجاوزه » ولا ما اقتضاه کلام ابن حمدان ؛ من وٌجوب ما بين القيمتين على قول 3 
وأجرة المثل, على فول حر » فان القاضى قال : لا يَخْتلِفَ أصحابنا فى ذلك . 
)١ -١(‏ ف الأصل : « أخذ بقيته » . 


(۲) ف الأصل »ر »ق :«اأ ی (. 
(۳) ف الأصل : « بالأرض » . 


٤ 


وه ه هه هه و وقوه هوه هه همه ووو وو وو و و و وه ووه وو ووو وو و و وهو وو وو وو و ووه ...و ٠٠9.‏ 


فصل : وإن اكتَرَى دايّة إلى مَسافة » فَسَلَكَ أَشّقَّ منها » فهي كمال 
الرّرْع » يخر فيها وَجْهانٍ . وقياسٌ منصوصٍ أحمد » أن له الأخِرَ 
المُسَمّى وزيادة »لكو المّسافة لا تَعيّنُ على قول أُصٌحابنا . وقِياسٌ قول 
ی بكر ء أن له جر الل ؛ لان لزيا غير ميرو » ولأنه مع 
بالجميع. » بدليل أن لِربٌ ادبم مَنْعَه م نه من سلو ِلك الطريق كلها 
ل ايه 
وإن اترَى لحمل طن فمل بوزنه حدیدًا » أو بالقكس » فعليه 
00 ؛ لأن صر أحَدِها مُخالف لِصَرَرِ الآخر ؛ فلم يَتَحَقَقْ کون 
ا 37 بِعَقدٍ الإجارّةٍ وزيادَةٍ عليه » بخلاف ما 
قبلّها من المسائل . وسائ مسائل العُدُوانٍ يقاس على ما ذكرّنا من 
المُسائل ما کان تمر ارما ل يكن مرا لح كل مَسالة بنَظِيرَتها . 
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. 000 بر ا 2 0 9 ۳ 1 
وقد نص عليه أحمدُ . انتبى . والذى يَظْهَرٌ » أن المُصَنْفَ تابعَ أبا الخطاب فى 
7 00 ق ا E‏ : 
« الهداية ) ؛ فاته ذكرَ كلام أ أبى بكر بعد المَسألتيْن » إلا أن كلامه فى « الهداية » 
بت e E‏ 0 
د o.‏ و 4oo‏ ی کر 5 ا 00 م 
واخذه من قوله ل » فقال : عليه 
و عن ا ا رر ھە 
اجرة المثل للجميع ؛ لانه عدّل عن المعقود عليه إلى غيره > فاشبه مالو اسا جر 
ر َر ا رر 2 روع 5 
أرْضًا فرَرَ ع اخرّى . قالا : فجمّع القاضى بينَ مَسالة الجِرَقَى ومَسالة أبى بكر . 


(١)فىم:‏ وجاوزها» 5 


1o 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ ٠‏ © م مهو .ووه .عهوو و ووو وه وووه و و ووو و ووو و و وو وو وو وو و وو و ووو و ووو ووو و وه 


فصل : ”فإن اكتَرَاها” لحل َفِيرَيْن › فَحَمَلَهُما » فَوّجَدَهُما 
ثلائة » فإن کان المُكتَرى تی اليل ول يَعْلّم المُكْرِى بذلك » فهو 
کمن اكترّى لحُمُولَةَ شىء فاد عليه ٠‏ وإن كان المکری تولی كله وه 
و يعم المُكترى » فهو غاصِبٌ ‏ لاجر له ق حَمْل الزائ وات تلفت 
دابته » فلا صمان لما ؛ لأنها لُت وان صاجيها ان 
الطّعام_حُكُمٌ من عَصَبَ طعا غيره . وإ تَولَى ذلك أَجْبِىٌ » ول يَعْلّما » 
فهو مُتَعَدٌ عليهما » عليه لصاجب الدب الجر »وعلق به ضَمَائها »عليه 


لاحب الطعام مان ماهر را كاله ادها رزه الا عن 


ظَهْرٍ الدَابُةٍ » أو كان الذى كاله وعَبّه وَصَعَه على ظَهُرها . وقال أصحابٌ 
الشافعئ » فى أَحَدٍ الوَجْهَيْنِ : إذا كاله المُكْتَرِى وَوَضَعَهِ المُكْرى على 
ظهر البَهيمٍَ لاصمان على المُكْترى ؛ لان المُكُرى مُفَرْط فى حمل . 
ولا » أن اليس من المُکتری إذ أ خبرّه بكيّلها بخلاف ما هو به » فلز مه 
السّمان > ا لو أُمْرَ أجْتَيًا بتَحْمِيلها فأما إن كالها المكترى وَوَضْمَها 
لمُكْرِى على الدب عالِما كلها » » لم يَضْمَن المُكْترى الدَايّة إذا تَلِمَتْ ؛ 
لأنه فََلَ ذلك من غير ديس ولا ترد ير »وله أَجْرٌ القفيز الرَائدٍ »فى أحدٍ 


5 و 9 6م اه كيسة تر ا . ع 
وقال : ينقل قول كل واحد من إخدى المَسالتين إلى الأخرّى ؛ لتساويهما فى أن 


52 ر 2 1 ر o‏ 114 5 
9 اھ o‏ ا 
بِينَ المسالتين فرقا ظاهرًا . وذكراه . انتهيا 


. » وإن اكتراه » . وف ق : « فإن أكراه‎ ٠: فى م »تش »ر‎ )١1- ١١ 


1 


وَإِن تلفت » صَمِنَ قمعا »إلا أن کون فى يد صَاحِبهَا ‏ فيَضْمَنْ م 
نصق يمتها # فى اخ الو هين 


الوجهين . ؛ لأنهما اتفقا على حَمْلِه على سَبيل الإجارَةٍ [ ٠٠۷/٤‏ و ] فجُرّى 
مَجْرَى المُعاطاة فى اليم » ودّخول الحَمّام من غير تقدير أجر . والثانى » 
لا أَجْرَ له ؛ لأن المُكْترىَ ل يَجْعَلْ له على ذلك أَجُرًا . وإن كاله المُكُرى 
وحَمَله المُكْترى على الدب عالما بذلك من غير أن يمره حمل » فعليه 
أَجْرٌ القفيز الرّائد > وإن مره ب بِحَمْلِهِ » فَفِى ووب الأجْر وَجهانٍ » كما 
لو حَمّله المُکر ی عليها ؛ لأنه إذا أُمَرَ به كان ذلك كفغله . وإن كاله أَحَدُهما 
وحمل أَجِتبى* » فهو ا لو حَمَلّه الذى كلَّهُ » وإن كان بآمْر الآخر » فهو 
کا لو حَمّلّه الآخرٌ » وإن حَمَّلّه بغير أُمْرِهما › فهو کا لو کاله ثم حَمَلَهُ . 

٥‏ - مسألة : ( وإن تَلِفَتْ ) صَمتها ( إلا أن تكون فى يد 
صاحبها » فِيَضْمَنُ صف قِيمّتها » فى أَحَد الوّجهين ) إذا قلقت الذابّة 
التى تَعَدّى فيها » إِما بزِيادةٍ على الحَمْل » أو زياد على المُسافة » صَمِئها 
يمتها » سواءٌ تلت ف الزّيادَةِ أو بعد رها إلى المّسافة » وسواءٌ كان 


صاحِبُها مع المُكْترى أو م يكنْ . هذا ظاهِرٌ كلام الخرقئ والفقهاء 


قوله : وإ لقت صمِنَ قِيمَتها . قال المُصَئّفٌ : ظاهرُ كلام الجِرَقِئُ جوب 
ف ]ذا لفك يع سوا تلفت ف ال یاد أو يقر ذه ]إلى الما 4و راء كان 
صاحِبّها مع المُكترى أو ل يَكُنْ . وقطع به فى « المستوعب و الحاوى 20 
و١‏ الشرّح. ) » وغيرهم . قال فى « الفروع 2 : ويره ية الَا إن فت . 
قال الرَّرَْكَشِءُ - لما قال الجِرَقٌِ : وإن تَِمَتْ » فعليه أيضًا صمانها - يعْنى » إذا 


1¥ ( المقنع والشرح والإنصاف |۱٤‏ ۲۷ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


السّبّعةَ » إذا تلفت حال التعَدّى . وقال القاضى : إن كان المُكْتَرى ترّل 


عنها » وسَلّمَها ِل صاجبها ليمْسِكها أو يَسْقِيّها » فتلفت » فلا ضَّمانَ على 
المُكْتَرى » وإن هَلَكَتْ والمُكْترى راكبٌ عليها » أو جمْله عليها , 
ضَمِئها . وقال ”أبو الطاب“ : إن كانت يد صاجبها عليها » اْتَمَلَ أن 
”يلْرَمَ المُكْترئ” جي قِيمَيها » وَاحْتَمَلَ أن يلرَمَه الصف . وقال 
أصحابٌ الشافعى' : إن ل يَكُنْ صاحِبُها معها لم المُكْترِى جي القِيمة » 
وإن كان معها لفت فى د يد صاجبها لم يَضْمَئْها المُكُمرى ؛ لأنها تلفت 
فى يدر صاجبها . أب ما لو تلفت بعد مدو للَمَدَى . وإن تلفت تخت 
الزاكب ء فيه قزلا ا اغا يمه يَضْفْالقيمة » لأنها تلفت بقل 
مَضْمُونٍ ”وغير مَضْمُونٍ" 2 أشْبَهَ ما لو تلفت بجراحيه وجراحة 
مالكها والثانى » تقَسط اليمَة على الاين » فما قاب مَساقة الإجارة 


0 


- 


سقط » ووجب الباقى ونح هذاقول ألى حنيفة فا تقال فى اکى 
جَمَلُا لْحَمْل يِسْعَةَ فحَمَل عَشْرَةَ ؛ فتلف : فعلى المُکتری عُشْرٌ قيِمَتِه : 
قال شحنا : ومَوْضِعٌ الخلاف فى لَرُومٍ كمال القِيمَةٍ إذا كان صاحِبّها 


لقت ف مُدَةٍ المُجاوَرَة . قال فى ١‏ الوّجيز » : وإن تلفت » صَمِنَ قِيمَتَها بعد تجاوز 
> م lh‏ َ 0 
المسافة . قال فى « الهداية 9و( المذهب )عق « الخلاصة ») » وغيرهم : 


ر١‏ - ١‏ ف الأصل : ٠‏ القاضى » . 
(-م ف الأصل : « للمكترى » . 
(۳ - ۳) سقط من :م . 

(4) ف : المغنى ۷۹/۸ . 


ا او ت ا . فأ إن تلت فى حال التّمَدَى » ولم 
يَكْنْ صاحِبُها مع راكيها » فلا جلاف فى صَمانها بكمال قِيمَيها ؛ لأنها 
لفت ف بد عاديّة »فو جب صمانها ٠‏ كالمَعْصُوبٍ . وكذلك إذا تلقت 
تحت الرّاكب أو تحت جَمْلِه وصاحِبّها معها ؛ لأن اليد للرّاكب وصاجب 
الجمل » بدليل ما لو تنارّعا داب أَحَدُهُما ر ؛/۲۲۷ د ] راكبّها أو له عليها 
حمل » وَالآحر خد برمابها » كانت لصاخب الجمْل والرّاكب + ولآن 
اراب معد بالا » وسْكُوتُ صاحيها لا يُسْقِط الضّمانَ » كن 
رق یات إنسان وهو شاكت + ولانها إن تلفت ببب تعبها » 
فالضّمانُ على المُتَعَدَى » کمن الى حَجَرًا فى سَفِيئة سَفِيئَةَ موقر فغرّقها . فأمًا 
إن تَلِعَتْ فى يد صاحبها بعد نزول الراكب عنها > وكان اھا سب تَمبها 
بالجملِ وال اتير كاحي لك اال وا وا 
آحَرَ من اقتراس سبع أو قوط فى هُوّةٍ » فلا ضمان فيها ؛ لأنها م تلف 
فى يلر عدي > و لا يسَبّبِ عُدُوادٍ وقولهم : تلفت بعل مَضْمُونٍ و 
غير مَطْمُونٍ » أشي ما لو تلفت بجراحَين . بطل ما إذا ِعَ السَارق 
م فطع ار ده عُذوانا » » فمات منهما وفارقَ مالو جرح فس وجَرَحَه 
ن الف عدون ف الان علا 


وإن ِت فى حال زيادةٍ الطَريق فعليه كمال قِيمَتها . وقال القاضى : إِنْ کان 
المُكْتَرى نرّل عنها » وسلّمَها إلى صاحبها ليَمْسِكَها أو يسْقِيّها قي تعبات كلت ؛ فلا ضَمانَ 


(۱) فى م :« خرق ۲ . 


1۹ 
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وه ف و .ةع وفع وو وو عقوو و قفوو و وو وهو ووو وه ووو و و وو ووو وهو وه ووه وه وول ووو ووو وا ووه 


فعتل :ول شنط الطتيان د ER‏ وسفال أبن E‏ 
وأبو يُوسف » والشافعئ . وقال محمد : يَشقط » الو تعَدّى ف الوَّدِيَةٍ 
م وشم . ونا » أنه يد صارَثُ ضابئةَ فلا يَرُولُ الصَّمانُ عنها إلا بإذْنِ 

جل يار ول یوج . والأضلْ مَمْنُوعٌ إلا أن يردها إلى مالكها , أو يُجَدَهَ 
000 


على المُكْتَرِى . وقال المُصَئْف أيضًا : إذا تُب حال التَعَدّى » ول يَكُنْ صاجِيُها 
مع راكيها » فلا خلاف فى صَمانِها بکمال يها » وكذا إذا تلفت تحت الراكب » 
أو تحت جمْله وصاحِبّها معها . فأما إن تلفت فى يد صاحبها » بعد نزول الراكب 
عنها » فان كان بِسَبّبٍ تعيها بِالحَمُلٍ والسّيْر » فهو کا لو تفت تحت الجمل, 


( الفروع.‎ ١ وقطع به فى‎ . yy 


غيره . قال فى ١‏ القاعدة القَامِئَمَ والعشرين » : ضَمئها بكمال القِيمّة . ونصّ عليه 
ل . وخرّج الأصحابُ وَجْْها بضَمان الصف من مَسالَة الخد . 

قوله :إلا أن تكو فى يد صاجبها ‏ فِضمَنَ يضف مها ف أحد جهن 
وها الحتمالان مُطلّقان فى « الهداية » . وأطلقهما فى « المُذْهَّب »» 
و ١‏ المستَوعب » لحتفاك يش ينها كلها ,وثر لتقي وهر و 
كلام الخرقى »› والقاجي ف « التعْليق ¢“ والشريف 2 وأبى الخَطّاب ف 
« خلافيّهما», والشیرازئ > وابن البَنَا » والمَجد . قال أبو المّعالى فى 
« النهاية » : هذا المذهبُ . وجرّم به فى « الوجيز )»و ١‏ المجَرّدِ ) للقاضى . 
وقدّمه فى « الخلاصة 20 و« الفروع, ») » و ١‏ الرعايتين )» و «الجاوى 


(١)فمءتش‏ :وطا). 


فضل : ويرم اْمُوْجرَ ما يكن به بن الع » کرام 
الْجَمّلِ 4 ورحله 4 وحرامه 4 وَالشْدٌ عَلَيْهِ 4 و ل 


1 ا r ro Ro,‏ ارو و ا ك عو 
فصل : قال الشيخ رَحِمَه الله : ( ويرم المؤجر ) كل ( ما یکمک 


7 2000 2 . ° ١ 
به من النفعر » كز مام الجمل » ورحله » وحزامه » والشدّ عليه سد‎ 


صخر » » و « الشزح . والوَجْةُ الان » يَضْمَنُ صف يمتها فقط ل 
فى « اللخيص » : إن تلفت بفِعْل الل تَعالَى م نَضْمَنْ » وإن تلفت بالحَمْل » 
ففى تكميل الصَّمانِ وتَنْصِيفِه تنصيفه وَجهان . واختار فى « الرّعاية © » أنه إِنْ اد فى 
الجمل. » ين مها مطل » ون زاةى امسا » صَِنَ اَذ تْ حال 
ارياد » وإلا هَدَرٌ . وعن القاضى فى[ ٠] 1۷١/۲‏ الشّرْح الصّغِيرٍ » » لاصَمانَ 
عليه لبه . وقال القاضى أيضًا : إنْ كان المُكَْرى نرّل عنها » وسلّمها لصاحبها 
می گها أو يشقيها ‏ قت » ل يضمن » وإن كت » والمكترى راما » أو 
ل »ضَمتها . ووَافقه فى( المَعْنِى ) »و ( الفروع. » على ذلك إلاأنهما 
استفتيا ما إذا لقت فى يد مالكها بِسَبّب تَعَبها مِنَ الحَمْل والسَيْرٍ . قال فى 
0 التَصحيحم ) : يَضْمَنُ نضف قِيمّتِها فى أحد الو جهين »وف الآخر يمن جميع 
يمتها . وهو الصَّحيحٌ إذاتَلِفَتْ بسَبَّب تَعبها بالحَمْل والسّيْرٍ . ويأتى نَظِيرُ ذلك 
إذازاة سَوْطًا على الح » ومسائل أخرّى هناك » فَلْيُاجَعُ فى أوَائل كتاب الحدود . 

تنبيه : دحل فى قوله : إذااكتراهالحُمُولََ شىء » فزاد عليه . لو اكتراها لير بها 
وحده » فرَكبّها معه ار » فَلقَتَ . وصرّح به فى « القواعدر » . 

قوله : ويرم الموج - کل - ما يَعَمَكُنُ به ين افع كرام الجمل ل 
ورَخله » وجزايه » والشّدٌ عليه » وشَد الأحمال والحايل » والرفع. الط 
وكذلك کل ما رقف قف افع عليه ؛ كتوطة مَركوب عادة » والقائد والسائق 


۲١ 
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الشرح الكبير 


الانصاف 


الاين »> وَالرة فع » والحط » وروم البعير لزل لصلاة 
القَرّْضِ ؛ وَمُفَاتِيح, الدار > وَعِمَارَتَهَا » وما جرت عَادتَهُ به 


الأخمالٍ والمحامل » والرفع » والحط ء وروم لبعير ليتر ِصَلاة 
الفرْضٍ ا الذار et‏ » وکل ما جرت عاثه به ) رم 
المکرۍ کل ما جرت العادّة أن يُوطَاً به للرّكوب » من الجداجة 


لِلجَمّل » والقکب ومايكمَكنُ ب الراب من الع 0 الجَمَل › 


اليرَةٍالتى فى أنه »إن كانت العادة جارية بها والشّرْجُوالّجامُللَرَس, 2 
والبَزذّعة والإكافٌ للبغل والحمار ¢ عل ما يفيه العاف يبحمل 
الإطلاق عليه . وما زادَ على ذلك من المحملٍ والمخارَة » والخبل الذى 


شد به بين المحيلن على المُكتَرى ؛ لأنّه ين مَضْلحَةَ الجمل " , 


وكذلك الوطاءً الذى يُشَدَ َوْقَ الحداجةٍ تحت المَحْملٍ . وعلى المُكرى 
رفع المَخْمل وحَطّه وشَده على الججمَل, م دين 
لأن هذا هو العف ؛ وبه تمن من ال كوب . ويَلرَمُه القائدُ والسائق 


وهذا کله بلا 2 فى الجملة . ولايَْم الجر المَحمِلُ والمِظَلةٌ والوطاءً فوق 
الرّخل, » وحَبل قران بين المَحْملين . قال ف « التَرْغيبٍ » : وعذل لقماش على 
ُكر »إن كانت ف الذّمةٍ وقال امَف » والشارح : إنَمايكدَ م المُكْر ئ ما تقددّم 
ذكرّه » إذا کان الكرامُ على أن يذهب معه المُكْترى » فأ إن كان على أن يقس 
راكب الهم رها بيه » فكل ذلك عليه . انتهيا . قلت : الأوْلَى أن جع 
فى ذلك إلى العرّفب والعادة . وله راهم . 


5 الحداجة ل‎ )١( 
. » الجمل‎ ١: ف تش‎ )5( 
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هذا إذا كان الكراءُ على أن يذهب مع المُكْترى » فإن كان على أن يكس 
الراكث اله لكايه »فك ذلك عليه لأ اذى عل الك 
ليم اهمه » وقد سَلْمَها . فأما اليل فهو على المُكَْرى ؛ لان ذلك 
0 » فا شبة الاد . وقيل :! : إن كان انی 
بَهِيمَة بعينها ٠‏ فأجرة الكليل. على ( ٠۲۸/۲‏ و المُكْمْرى ؛ لان الذى 
عله تنل لطر 5-0 وإن كانت الإجارّة على حَمْلِهِ إلى مكانٍ 
مُعيّن فى الذمة » فهو على على المُكْرى”" ؛ لاله من مُوَْة إيصاله إليه 
وتخصيله فيه اله انار اكت ميل يدر على اكوب والبَعيرُ قم » 
كالمَرَأَة والشيخ. وال 7 لويف والسوين. » فعلى الججمّالِ أن برك الجَمَل 
ر کوبه ونژوله ؛لأنّه لايتمَكْنُ نْهُما إا به ان قاف E‏ 
والثرول مع قيام البعير يلرم الجَمَالَ نيرك الجَمَل ؛ ؛ لإمكان استيفاء 
السو ليده . فإن كان قَويّا حال العَقَدٍ NIE‏ 


فائد ة : أجْرة الدليل على المُکتّری ا . قدّمه فى « المَغْيى » » 
و« الشرح 2( . وهو ظاهرُ ما قدّمه فى « الفروع. » . وقيل : إنْ کان اكُتَرَى منه 
بهم ينها »فأ جر الدليل, على المُكْترى » وإن كانت الإجارة على حَمِْهِ إل كان 
معن فى الدَّّةَ » فهى على المُكْرِى وك عيود الال ٠‏ ؛ لأنه الوم 
أن يُوَصّلّه » وجرّم به فى « الرٌعاية الكُبرَى » أيضًا . قلت : يى أيضًا أن يُرْجَمَ 
فى ذلك إلى العرّفٍ والعادّقٍ . 
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بالعككسٍ ؛ لاتير بحل الرُكُوب ؛ لن الع اَی رُكُويه بحسب 
العادة ويرم الجَمَّال ُنب يتقف البعِيرَ ينز ل صلاة الفرّْضِ » وقضاء حاجَةٍ 
الإنسان » والطْهارَةٍ ودع البَعرَ واقفا حتى يَفْعَلَ ذ عا لادلا ا 
فل شىء من هذا على هر لبر ومايمْكُِه عله عليه من الأكل والشرّب 
وصلاة التافلة » لا رمه أن يِه له من أجل » فإن أراد المُكْمرى إقام 
اللا فطاليه امال بقضرها » ل يرنه ذلك ؛ بل تكونٌ حَفيقَة فى 
تمام . 


فصل :فا الى عراف طريق اماي ارول وال عنة راب 


ا لرل » والرَاكِبٌ امْراة أو صَعِيفٌ » ل يله ذلك ؛ لألّه اكترَى مي 


الطريق » وم تجر له عادة بالمَغى » ٠‏ َم حَْلَه فى جميع, 
الطريق ١‏ '» کالمتاع . وان كان جلا وا » احعمَلَ أن لا يَْرَمَه أيضًا ؛ 


لأنه عمد على جمِيع. الطريق”" ؛ أشيّة الصحبف ب ويختيل أن يرم ؛ 


لأنه متعارّف » والمتعارف كالمَسْرُوط . 


تبيه : مفهومٌ قؤلِه : وروم البعبر لِينْلَ لصَلاة الَرّض . أنه لا رمه ذلك 
بزل لست رات . وهو صحيح » وهو المذهبٌ . جرّم به فى « المُغْنى ». 
وه الشْرْح » » و ١‏ الفائق » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع, » وغيره . وقال 
جماعَة مِنَ الأصحاب : يَلْرَمُه أيضًا . 


£ 


فوائد ؛الأولى يرم امو جر أيضًا » أروم البعير إذا عرَضَتْ للمستا جر حاجة 


. سقط من :م‎ )١-1١( 
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فصل : فإن كان المُكْترَى دارا أو حَمَامًا » فعلى المُكْرِى ما مکی 
به ين الانيفاع. » كتَسَلِيم مُفاتيح الذار والحمام, ؛ لأنْ عليه التَمْكِينَ 
ين الانيفاع. ؛ وسيم تفاتيجها تَمْكِينٌ بن الانيفاع. . فإن ضاعَت أو 
ّت بغي تفريط الاجر » فعلى الجر يلها ؛ لكَوْنها أمانة فى يد 
المُسْتَأجر » فأشبة جيطان الدَار وأبوابها . وإن سقط حائط أو حَشَبَة أو 
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انْكَسَرَتْ » فعليه إبْدالها وبناءُ الحائطر . وعليه تبليط الحَمّام. 00 
e‏ : 

منه ؛ وما كان لاستيفاء المنافع_ كالخبلٍ والدلو وکرو » 
المُكْتَرى سواط RE‏ 
ممکن بدونه . 


رر ؛ وتبريك البعير للشيخ. الضَّعيف » والمَرَأو » والسّمِين » وشبههم › 
لركُوبهم ونزولهم » وَيْرَمُه ذلك أيصًا مض طالّ . على الصَّحيح من المذهب . 
جرّم به فى « المَغْنِى ») و( الشرح. ) عو( ارُعاية الكثرى او شرح ابن 
رَزِينر » . وقيل : لايَلرَمُه . وأطلّقهمافى « الفروع. » . الانية » لايَْرَمُ اركب 
الصيف والمَرْةامَشئٌالمُْتادُ عند رب المَثْرل »وهل يرم غيرهما ؟فيهوَجُهان . 

وأطلَقَهماف ١‏ المفوق ٠‏ ر٠‏ الشرْح, ) عو ( الفروع. ) ؛أحدها ا : 
وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . وقدّمه ابن رزين, فى ( شرحه ) . وهو 
الصّوابٌ » لكل المُرَوءَة تَقَتَضِى فِعْلَ ذلك . والثّانى » يَلْرَمُه . قال فى « الرّعاية 
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65 - مسألة : ( فأمًا تَفْريعٌ البالوعَة والكنيف › فيارَمُ 
الَا جر إذا تسَلْمَها فارع ) إن الختيج إلى تفريغ. الباوعَة والگنيفو عند 
الكراء » فعلى المُکری ؛ لأنه مما ۲۸/۰ د يَتَمَكنُ به م من الانتفاع , 
وإن انفلأت بعل الاجر » فتفريُها عليه . وهذاقول الشافعىٌ . وقال 
بو ثور : هو على رب الدار ؛ لأن به يتمَكُنُ ين الانتفاع. » أشْبَه ما لو 
اکتراھا وهى مَادُى . وقال أبو حنيفة : القياس أنه على على المُكتّرى » 


ری » : وإنَ جرت العادة بالثرول فيه » والمَشى» رم راكب القوئ » فى 
الأقيس . قلت : ويَتَوجّهُ أن يُرجَمَ فى ذلك إلى العف . الالفة » لو اكْرَى مَل 
ليَحُجٍّ عليه » فله الرّكوبٌ إلى مَكة » ومن مَكَةَ إلى عرَفَةَ » والخُروجٌ عليه إلى مى 
ليالى مى لرّمْى الجمار . قاله المُصَُّْفُ » والشارح » وقدّماه » وقالا : الأَوْلّى 
أن له ذلك اوقت ان دري فى « شرّحه » . وقيل : ليس له الرّكوبٌ إلى مِنّى ؛ 
لأنه بعد التَحلل من الحج . وأطلقّهما فى « الرّعاية » . وما إن اكترَى إلى مَك 
فقط » فليس له الرُكوبٌ إلى احج » على الضّحيح. يِن المذهب ؛ لأنها زيادة . 
قدّمه فى « المزى 4و( الشرْح. ؛ ءو ١‏ شرح ابن رَزِين » . وتقدّم فى اول 
الباب اشتراط دک المَر كوب »> والرّاكب » والمَحْمُول » وأخكامٌ ذلك » 
لرابعة » قؤله : فأما تفريع البالُوعَةٍ والكتِيف قرم المُسْتَأَجرَ إذا تَسَلّمها 
فَارِغَة . بلانزاع, . قلت : يوج أنيْرْجَعَ فى ذلك إلى ارف . وكذا تَفرِيُ الذار 
مِنَّ القَمامَةٍ والزئل ل" ٠‏ ويرم المُكرى تَسْلِيمُها مُنظفة , 0 
المقتاح, » وهو أمانة مع المُسْتَاجر :وغل الما جر البكرة والكيل » والدلو 


حر 
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ان لمعل رت الثار ؛ لان ذلك عادة الناس, . ونا » أن ذلك 
حَصَل بعل المکتری » فكان عليه تَنظِيفه > کا لو طرّح فيها قماشًا . 
والقول فى تفريغ. جية”" الحمّام التى هی مَضْرِف ماه ؛ كالول فى 
بالوعَة الدّار . وإنِ انْقَضَتٍ الإجارّة وى الدّار زيل أو قمامة من فِعْلٍ 
السباكق. > فعليه قله . وهذا قول الشافعي؟ » وأبى تُوْر » وأصحاب 
فصل : فإن شَرَط على مُكتَرى الحَمّامٍ » أو غيره » أن مُدَهَ تَعْطِيله 
عليه » م صح ؛ لاله لا يجوز أن بؤْجِرَ مُه لا يمه الايفاع “فى 
بعضها" ع ولا يجوز أن د يشرط أنه يَسْنَوْفِى بقدر ها بعد انقضاء مته ؛ 
وى إلى أن يود يهامو الإجارمَجهُولا . فإن أَطْلقَ E‏ 2 
فهو عَيْبٌ حاوث » والمُكترى بالخبار بِينَ الإمْساك بكُلٌ الأخرٍ وبِينَ 


الفشخ . َرَج أن له أرْشَ العيْب » كالمبيع. المعيب . فإن ‏ بعلم 
بالعيّب حتى انقَضَت مُدَةَ الإجارّةٍ ؛ فعليه جَمِيُ الأجر ؛ لاله لوقي 


وء 


المَعقُودَ عليه » فأَشْبَة ما لو عَلِمَالعيْبَ بعد العقد ري E‏ 
له ارش الیب » کا لو ا شْتَرَى مَعِيبًا فلم يَعْلْمْ عَيبه عَيْبَه حتى تلف فى يلره » أو 
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فصل : وإن رط عل المُكْرى الل لواجبة به على المُكْرِى ؛ كَعِمارَةٍ 
الحمام. فالشرْط فاي ؛ لأن العَيْنَ ملك للمُؤْ جر فتفقنُها عليه . فإن 
أن بن على هذا الشْرْطٍ » تسب به على المُكُرى”" ؛ لأنه افق على 
مله بشَرْط الِوَض, فإن اخملا فى قذر ماأَنققَ ولا بين ةالول فول 
لمُكْرى ؛ لأنه منک ؛ فإن ل يشرط » لکن أَذِنَ له فى الإنفاق لِيَحْتَسِبَ 


له به من الأَجْرٍ » فَفَعَلَ » ثم اخملفا » فالقول قول المُكرى أيضًا . وإن 


لفق شن غيل ذه > ل يرجم بشىء ؛ لأنه أنفقَ على ماله بغير إذنه نَفَقَةَ غيرَ 
0 2 0 0 5 4ه 7 
واجبة على المالكِ » اشبه ما لو عَمَرَ له دارا اخرّى 5 


فصل : لا خلاف بينَ اهل العلم فى جواز راء الإيل وغيرها بن 
اواب إلى مَكَةَ وغيرها » قال الل تعالى  :‏ وَآلحَيْل وَالالَ وَآلْحَوِير 
تَرَكبُوهَا چ و يرق بينَالمملُوكَةٍ والمُسْتأجَرَة . وروی عن ابن 
عباس فى قوله تعالى : يس عَلَيِكُمْ جاح أن توا ضلا من 
َك 5 أن يَحُجّ وير ى . ونحوه عن ابن عُمَرَ . ولأن ر ٠٠۹/٤‏ و 
بالناس حابجَة إليه » وقد رض الل تعالى الح على الاس ٠‏ ولیس لكل 
حدر بهِيمَة يَمْلكُها » ولا يُحْسِنُ القيام بها والشدّ عليها » فدَعَتِ الحاجة 
إلى اسيمجارها » فجاز ذلك ؛ دَفعًا للحاجّة . إذا تبت هذا » فمن شَرْطٍ 


فقوو ع وو و ووو ووو ووو دوهع ووو و ووو وو وو ووو و و ووو ووو ع ون عونو وم وو وموم ملم ووه 


(١)فىم‏ : « المكترى ) . 
(۲) سورة النحل ۸ . 
(۳) سورة البقرة ۱۹۸ . 


TA 


صحة العقد مَعْرة المُتعاقديْن الق د ره ؛ لأنّه عفد مُعَاوَضَةٍ » أشبَه 
لبي فأما الجمَالَ تاج إل مغرفة الراكتين. الرۇية ية أو بالصفة ؛ لان 
المَعْرَة بالصّفَة تقوم مَقام الرّؤيّة إذاوَصَمَهُمابالطول والقصر » والهُزال 
والسّمَّن » والصكر والكبر » والذكورية والأنوئية ارفا الشريف أبو 
جَعْفْر » وأبو الطاب : لا یکی فى ذلك الصََّةُ؛ لأنه لف يقل 
وجفِه » وسکونه وح كيه ولايَنْصَبط بِالوَضف ‏ قحب فيَجبٌ تعیینه . وهذا 
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مَذْهَبُ الشافعئ . وهم فى المحملٍ وج » آله لا يتن فيه الصف » 


کک . ونا آنه عفد مُعاوَضَةٍ مُضافٌ إلى يوان » فاكيئ فيه 
لصّفة » كالبيع. » وكالمَركوب فى الإجارَة . ولانه لو لم يُكتف فيه 
N‏ لما جاز للراكب أن يقي خيره مامه ؛ لأنه إنما يعم كته وثله 
لتَساويهمافى الصّفات » فمالاتَأنِى عليه الصفات لايعْلَمٌتَساويهما فيه 
و لأن الوَصْف يُكْتَقَى به فى ابيع » فاكفَى به فى الإجارَة ا . 
وااوْتُ بعد ذِكْرٍ الصّفات يَسِيرٌ » تَجْرى المُسامحة فيه » كالمُسْلُم 
فيه . ويَحْتاجُ إلى مَعْر فيه(" الآلَة التى يركبان فيا ين حو ا 
وققب » وغير ذلك . وهل یکون مُعَطّى أو مَكْسْوًا ؟ فإن كان مُعْطَى » 
اتاج إلى مَعْرفَةَ الغطاء . ويحْتاجُ إلى معرفة الوطاء » ومغرفة المَعاِيقٍ 
التى معه »من رة وسطيحة وقذر وسُفْرَةٍ ونحوها »وذكر سار مایځمل 
معه . وبه قال الشافعی » وأبو ثور » وابن المنذرر إا أن الشافعر قال : 
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يجوز إطّلاق غطاء امحل ؛ لأ لايَحتَِفَ احجلاها كثيرا ماين .وخكى 
عنه فى المَعاليقٍ قول » أنه يجوز إطَلامها , وحمل على العف :وخكى 
عن مالك » أنه جور إطلاق الراكبينَ ؛ ؛ لأن أجسام الناسٍ متقاربة فى 
الغالب لب . وقال أبو حنيفة : إذاقال : فى المَخمل رَجُلانٍ » ومايُضصْلِحُهما 

وا داز استحسانا ؛ لأن ذلك يتقَارَّبُ فى العادة > فځمل 
على العَادَةِ » كالمُعاليق . وقال القاضى فى غِطًاء المَحمل كَقَوْل 
الشافعئ . وآناء أن هذا يلف وين كثيرا » اضرعت مره » 
العام الل ي وقول مالك : إن أجسامٌ الناس مار 
لا صح ؛ فن منهم الكَرَ والصّغير » والطّويلَوالقَصِيرَ ٠‏ واسَميَ 
والهزيل » لد لا وق بذلك » ويتبايئون ير 
ویتفارتون  ٠٠۹/۰‏ د أيضًا فى المعاليق ؛ منهم من يكير الاد والحوائج » 
ومنهم من ين لير » ولا عرف له يرجم إليه » فرطت مره » 
كالمَحمِ ل والأوطة . وكذلك غطاءٌ المَحمل » من الناس من يَختارٌ 
الوا ع اليل الذى يَشْمَُ على المَحمل ”ف الهواءِ » ومنهم من بع 
بالصّيّق الخفيف ‏ فتَجبٌ مره » کسائر ما ذَكَرْنا ا 
أو وُْصِفا له وذكر الباقى بأرْطال مَعْلُومَة از . ذكرّه الخرقئ ونا 
الراب » فيحْتا إلى معرفة الذَابة التى يركب عليها ؛الأن العرّض يَخَْلِفْ 
بذلك » وتخصل بالا ية ؛ لأنها أعُلى طرق العم الا أن يكون سا 
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يتاج إلى عرف صِفَة المَشى, ؛ كالرهوال”" وغيره » وإمّا أن يُجَربَه 
فيَعْلَمَ ذلك برؤيته . ويَحْصْل بِالصّفَةٍ » فإذا وُجدّت ء اكْتقَى بها ؛ لأنه 
كن صَبْطه بالصََة » فجاز الَقدُ عليه » كايع. . وإذا امأ جر بالصٌفَةٍ 
0" راء أو يرا » أو بطلا » أو 
م فيقولٌ فى الإبل : بُخْتئئٌ أو عَرَهه”" . وفى الخيّل : 
ا . وف الحَمِيرٍ : مِصرئ أو شابىٌ . وإن كان ف الع 
ما يحتف » كلمُهَمْلّج من الخَيْل, والقَطُوف » اتيج إلى ذكره ؛ لأن 
العَرَضَ يُخْتَلِف به . وقد ذَكَرٌنا ذلك والخلاف فيه . قال شيخنا©» : 
ومتى كان الكراء إلى مَكة » فالضّحِبحٌ آنه لا تاج إلى ذكر الجنس, ول 
التتوعر ؛ لأنَّ العادة أنَّ الذى يُسْمَلُ عليه فى طَرِيق مَك الجمال الراب 
دُون البَخاتىٌ . 


فصل :إذا كان الكراء إلى مَكة ‏ أو طَريق لایكون افيه إلى تيار 
ك 
ولامقد ور عليه هما . وإن كان فى طريق السير فيه إلههما اجب كر 
قث اشير ىكلم . فإن أَطْلقَ وللطّريق مَنازل مَعرُوقة جار ؛ لأنه 
مَعْلُومٌ بالعُرْفٍ . ومتى اكلا فى ذلك » وف قت السّيْرٍ ليلا أو نمارًا » 


0100179 ا O‏ ل م 


( الرهوال > بالكردية : البرذون إذا كان لين الظهر فى السير . الألفاظ الفارسية المعربة ۷٤‏ . 
(۲) فم :«أو». 

(۳) فی م ١:‏ عرالى »2 . 

. ٩1/۸ ف :المغنى‎ )٤( 


tT) 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


أو فى مَوْضِع امل لما داخل البلددأو خارجر منه » ملاعل العف » 
کا لو أَطَلَقا افَمَنَ فى يَلّدِ فيه نقد مَعْرُوفٌ . وإن ل کن للطّريق عُرْف » 
فقال القاضى : لا صح کا لو طلقا لثمن ف لد لاعف فيه . والأولَى 
أن هذا ليس بشزط ؛ لأنه لو كان شَرْطًا لّما صح اعد بدؤنه فى الطريق 
هه » فإن اخيّلفا » 
رَجِعَ إلى اعرف فى غير تلك الطر يق 

فصل : فإن شرّط حمل زا مدر » ئة رط » وشرط أنه يبدل 
منها ما َقصَ بالا کل أوغيره » فله ذلك » وإن رط أن ما نص بالأكل. 
۲۰/٤١‏ و ] لا يله فليس له داه . فإن ذَهَبِ بغير الأكل ؛ كسَرِققٍ 
أو قوط » » فل إنداله ؛ لان ذلك دحل فى سره حون أطلى ا 
فله إُدالَ ما ذَهَبِ بِسَرقٍَ أو قوط أو أكل, غير مُعْتادٍ » بغير جلاف . 
وإن نقص بالأكل. المّعْتاٍ» فله يده أيضًا ؛ لأنه احق حَمْلَ بقدار 


معْلُوم » فمَلّك إبْدالَ ما تقص منه » ا لو تَقص بسَرقَةٍ . وحمل أن 


ايَمْلِكَ ذلك ؛ لأن العُرْفَ جار بأن اراد ينفْصُ ولا يدل فحمِل العَقَدُ 
عليه عند الإطلاقر » وصار كالمُصَرح, به . وقال الشافعئ : القياس أن 
له إبدالّه . ولو قيل :اليس له إبداله . كان مَذْهًَا ؛ لأن العادَة أن اراد 
لا قى جَمِيعٌ المَسافة ؛ ولذلك بقل أخرُه عن جر القتاع. . 

فصل : ذا اكترَى جملا يَحْجّ عليه » فله اروب عليه إلى م 
ومن مهال عَرَقةَ » والخْرُوجُ عليه إلى مى ؛ لاله من تمام الح 0 : 


ووأقوة وو وعم ومو و ووو وو ووو و ع وو وو و ووو عع وو و وو وو عمو ول فونه و ووو ويل وم لوو و وفوا نو و و لمم م66 
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ليس له الركُوبُ إلى يى ؛ لأنه بعد الل من الحَحجٌ . والأوْلى أن له 
ذلك ؛ لاه من مام الح وتوابعه » ولذلك وجب على من وَجَبَ عليه 
دُونَ غيره » فدّخل فى قول الله تعالى ا جج 
ليت 04 . و لو اكْتَرَى إلى مَك فقط » فليس له اروب إلى الخ ؛ 
لأنها زيادة . وميل أن له ذلك ؛ لأن الكراء إلى مَكَة عبارَة عن الكراء 
للحَجّ ؛ لكَرْنها لا يُكْتَرَى إليها إلا للحَجّ غالبا » » فكان بِمَيْْلَة المُكتَرى 
لحَحٌ . 
فصل : قال أصحابنا : يصح كراءٌ اعقب واو مدهي العاف 
وَمَمنَاها + ال كوت فى ب عض الطَّريق » يَرْكَبُ شيم وَمْشِى شيا ؛ لاه 
إذا جار اكتراّها فى الجّميعِ > جار فى البعضٍ ولا بد من العلهد ہا » 
ماالفا سخ ؛ وما بالرَّمانٍ ؛ مثل أن یرکب ليلا ويَمْشىَ نهارًا » يعبر 
فى هذا رمان السب دون رمان الترُولٍ . وإن شَرّط أن يركب يَوْما ويمْشِی 
يُوما » جار » فإن أَطلَقَ » احْمَمَلَ الجَوارٌ » ”ويُحْمَلٌ على العف“ 
واحمملَ أن لايصِع ؛ لاأنه لف » ولیس له ضابط كن وول 
وإن اتققا على أن ير كب ثلاثّة أيام. ويَمْشىَثلاثة » أو ما زاد وتقص »جار . 


وإن اخملا 4 ميجر الممتنع منهما باون ا على كل واحار منيما ¢ ۰ 


الماشى لدوام المشى عليه » والدَابٍّ لدوام ا كرب علا غلا ولان إذا 


وأوامء وو و ها ويه وومةه ووو و وين ووو وه نوع واو و وو وو و وو وو وقونوة فقوو وه وو ووه و ووو ووو م 66 م6 6و6 59696 


. ٩۷ سورةال عمران‎ )١( 
. سقطمن :م‎ )۲ - ۲( 


) ۲۸ /۱٤ ز المقنع والشرح والإنصاف‎ TT 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 
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فضل : وَالإِجَارَة عق لازم مِنَ الطَرَقيْن » لَيْسَ ِأحَدِهِمَا 
- و 2 1 1 


7 فسخها 5 


ركب بعد شِدّةٍ التَعب كان ل عل اتير . ون اكترَى اثنانٍ جَمَلًا 
تعاقبان عليه » جار » ویون راا كل الطّريق والاميفا ينها 
على ما يتقان عليه . وإن تَساحًا » قيس بينهما لكل واحدد منهما راخ 

ا ؛ أو لأحدها اليل وللا خر اهار . وإن كان لذلك عرف رع 
إليه وإن الها فى البادئ ‏ ۲۲۰/۰ ط ع منهما » فرع بيتهما”" . وتیل 
أن لا بمح كراؤهما”" إلا أن يِا على ركوب مَعْلُوم. لكل واحدد 


منهما ۽ لأنه عد على مَجْهُو ل الب إلى كل واحدر منهما » » فلم يَصِحّ › 


کا لو اشْتَرَيا عَبدین على أن ”لكل واحد عَبْدا“ منهما . 


فصل 0-0 العاف ١ ar‏ 
أنه عن 7 معاوضةٍ کات لازم کات ê e‏ 


قوله :اة ف لازم ين طقن ليس لأحدها مها وإذ تداك 
قبل تَقَضى المُدوَ» فعليه الجر . الإجارة عفد لازم مضي ميك المؤجر 
الأجْرَة ؛ والمستًا جر ر المَنافِعَ » فإذا فسخها المُسْتَاجِرُ ر قبل انقضاء المد » 1 


(١)فم ١:‏ كراؤه». 

(۲) سقط من :م »)تش : 

م فى م ١:‏ كراؤها » . 

. » لكل و احد منهما عبدا معينا‎ ١: فی م‎ )5 - ٤( 
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اعقضت باس كالصٌّرْف والسلّم » إل أن يج العَينَ مَعِيبَة م ١‏ 
كن عل به » فله الفح بغير جلاف نله . قال ابن المندر : إذا | كترَى 
0 0 ار ا 
وإن شاء حم 0 0 ١ eT‏ الأ عي 
e‏ الأغيان ا 
00 الى للدم ا ار 


5-3 


َس » ولا يجورٌ لوجر اصرف فبا ؛ فان صرف فیا فى حال کون يد 

المُسْتا جر عليها ِل اقِصاءِ الم ؛ قل أذ كن الك الثارء أو جره 
لغيره » لم شيخ الإجارّة . على على الصحيح من المذهب » وعلى امتا جر مي 
لأجْرَةَ » وله على امالك أَجْرَةُ المثل, لما سكن أو تصرف فيه . قلت 20 
الصواب +.17/11] وإلية يل المُصَنّفِ »؛ والشارح. . فعل هذا ء إن كانت 
اجر لہ 0 بقذر المسَمًاة ق ( 0 
يع المد فيما استؤفاء ا الان يُطلقان فى ١ ٠‏ اللي “¢ 


(۱) فم :لا . 

( ۲ - ۲) ف م ٠:‏ الثورى ٩‏ . 
(۳) سقط من :م »تش . 
)٤(‏ ف م »تش ١:‏ ونحو» . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وان بَدَ له قبل تَقضَّى المُدَةِ ؛ فعليه الا جرّة : 
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والجمُونَ » والدَامُ ‏ والبرَصّ . وف التار ؛ انهدام الحائط » والحَوف 
بن سقوطها » وانقطاع الماء من بثرها ء أو َيه بحيثُ يم اشرب 
والوصّوءَ » وأشباهُ ذلك ين الثقائصٍ . إن رَضى بالمُقام وم فسخ ؛ 
َم جميع الأجْرَةٍ ر ا با هالو ر الي ا عیب 

واو الفاق امَو جود ۽ هل هو عب أو لا ؟ جع فيه لى أغل, لجرو 
مثل أن تكون الدَابّة حَشِئَة المَشىٍ أو أنها تعب راكبّها لكَوْنها لاتْرَكَبُ 
كثيرًا » فن قالوا : هو عيب . فله الفح » وإ فلا . هذا إذا كان العَقَدُ 
علق بها » فإن كانت مَوْصُوفَةٌ فى الم > لم يفخ العَقدُ » وعلى 
المُکری إبدالها ار فيه إذا وّجَدَه مَِيبًا أو على غير صفته . فإن 


- عجر عن إِبْدالِها أو امت a‏ 


ا 


14۹۷ هال : ( وإن بدا له قبل تقضّى .المدة 3 » فعليه الأجرة °( 
ال والمُسْتَاجِرٍ 


وه الشرح. )عو( الررکشی ( : وأمًا إذا تضرف المالكُ قبل ليها » أو امُتنعَ 
منه حتى الْقَصَت المد فإ الإجارة قح » وها واجدا E‏ 
والشارِحٌ . وان سمه ليه ف نا امد انسحت فيما مى » وجب اجره 
الباقى بالحصّة . وقال فى « الرّعاية الكبرى » : وإ نی المُْجرٌ تشْلِيمَ ما جره » 
أرمع معأ جره الا به كل المد فل اشع ميال . وقيل : بل بطل اعفد 
مجّانا . وقيل : إن كانت المُدَة مُعَيّةَ » بَطَلَ » وإلّا فله الفح مجَّانًا . 


۳١ 


مهاه هه وهاه وه و وه وهو و وه هم و و و و وو و وه ووو و و و و وه و وو وو وو وه وه وه ووو و و و6 ووه 


المَنافعَ . فإذا سخ المُسْعَاجِرٌ الإجارّة قبل انقضاء مها وترك لاتفاع 
اخبارا منه » للخ الإجارة » وتلرَمْه الجر » ولا زول ملكه عن 
او ٠‏ کا لو اشترى سیا وقَبَصه ثم ت رکه EE‏ :قلت 
لأبى عبد الل : رَجل اكتَرَى بَعِيرًا » فلما قَدِمَ المَلريتة قال له : فاسخنى 
قال : ليس ذلك له » قد لَرِمّه الكراءُ . قلت : فإن مَرض المُسَْكْرِى 
َحَدُ المُتعاقدين فَسْحَه » وإن فَسَحَه » م سقط العِوَضٌ الواجبٌ » 
اليم . 

فصل : قد ذَكَرْنا أن الاجر َلك المَنافَِ بالعَقد » ك يَمْلِكُ 
المُْشتَرى المَبيع بالبيْع . ويرول كالمو جر عنما ٠‏ کا يرول ِلك البائع. 
عن المَبيع. » فلا جور له التُصِرّفَ فيا ؛ لأنها صارث مَمْلُوكَة لغيره . 
فان صرف فيها » وكان ذلك فى حال بد الاجر قبل تَقَضّى الد ع 
مغل أن كر دارًا سء فيسْكُتها سرا وير كها » ؛ يشكنها ألالك بق 
لسن » أو يُؤّجرُها لغيره » احْمَمَلَ أن بمح العَقَدُ فيما الَْوفاهُ امالك ؛ 
لانه ته صرف فيه قبل فض المُكْترى له » شب ما لو تف لكيل قبل 
يمه وسَلُمباقيه . فإن تصرّف فى بعضِ المُدّوَ دون بعض, 
العقْدُ فى قذر ما تصرف فيه خاصّة » وعلى المُسَكَاجر أَجْرٌ ما بق . فا 


ANNE EEN ONE CEERI eee لوالو يوالم أ‎ 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 
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تكن المشتج هوا "فرعا تهر وتكن الك عر 
اشر » رم الاجر أجر شهرين . وإن سَكتها شَهْرًا » وسَكن المالِكُ 
شهرَيْن ثم تركها » فعلى المُسْكاجر أَجْرُ عَشَرَة أشهّر . واحْمَمَلَ أن يْرَم 
المُتأجر أخرُ جميع. المدة » وله على الماك أجرُ المثل, ما سکن أو 
تصرف فيه سقط ذلك مما على الاجر من الجر » ويلرَمُه الباقى ؛ 


عض اس 


لأنه تصرف فيما مَلَكّه المُسْتَاجِرٌُ عليه بغير إِذنِه أشبةاها لو تضرف ف 
المبيع بعد فض المُشْتَرى إيّاه . وقبض الدار ههناقام مُقامَقبْض المنافع › 
بتليل أنه يَمْلِكُ الصف ف المَنافع. بالسّكْنَى والإجارَة وغيرها . فعلى 
هذا » لو كان أجْرُ المثل, الواجبٌ على امالك بقذر الجر لسم فى 
العف ليجب على المُسَْاَجر شىء وإن فَصَلَتَ منه فصل »لم الماك 

أداؤها إلى المُستا جر ردك . وهو ظاهِرٌ مَذْهَبْ الشافعئ” . وإن 
تصرف امالك قبل ييه الَْنَ »أو امع من ليها حت ع اققات مد 
اجار انف خت الا جارة + و جها وا جد ا لان العاقد أتلف المعقرة 
عليه قبل تَسْلِيمِه » فانفَسَحَ العَقَدُ » کا لو باع طّعامً فاته قبل نَْلِيمِه . 
وإن سَلْمّها إليه فى أثناء المُدَةِ » انفَسَحَتَ فيما مَضَّى » يجب أَجْرٌ الباقى 
اة كلع إذا ايل اة رو انلف ا 


ا بي ل ا 00 


. سقط من :م‎ )١ -١( 
. سقط من :الاصل‎ )۲( 


C۸ 


له لم تَكنْلَهُأَجرَة لِمَاسَكَنَ . نص 


, . ويحتمل ان له من الْأَجْرَةٍ بقِسْطِمِ . 


ا 


رازم عر و حمسيال : ( وإن حَولّه امالك قبل تَقَضّمما ) 
فليس له( أجرَةٌلماسَكن . نص عليه » ويَحْكَمِلأن له مِن الأَْرَةِبِقِسْطِه ) 
إذا اسا جر قار“ مده » فسكته بعضّ المُدَّةَ » ثم أخرّجّه المالكُ ومَنَعٌ 
َم السَكتَى » فلا شىء له من الأخر . نص عليه أحمد . وذكره الخرقئ . 
يتيل أن له ين الأجر بقِسْطِه . وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لأنه اسَتَوْفَى 
ا فل ِمّهعِوَضُه كالمريع. إذا استوفى بعضّه 

م مته امالك بيه . ونا » أنه لم يُسَلّم إليه ما تَناوَله عَقَدُ قد الإجارّةٍ > فلم 
E‏ شیا » كالو اسْكَأجَره لحَمْلٍ كتاب إلى بَلَدٍ فحَمَلّه بعض الطرِيقٍ ؛ 


قوله : وإِنْ حولّه امالك قبل تَقَطّ ّما يكن له أْرَة ٺا سکن ا 
المذهبٌ المنُصوص عن أحمد » وعليه الأصحابٌ . قاله الزّر کش وغيره . وهو عن 
المُفْرّدات وتختول أن له ين الأجرة بقشطه . واختارّه فى « الفائق ( و 
اغ اکا ع له ؛ إذا غصبت العين : 

فائدة : وكذاالحَكمُ لو امع الأجيرمِ نتكميل. العمل . قالّه ف« التُلْخيص » 

فالا ف »والشارِحٌ ) وغيرهما والحُكُم فى من اكترَى داية فامتتَعَ 
ا المدة وأو جر نفسه أو عَبْدَه للخذمة مُه » وامتتعَ 
من إنمايهاء أو جره سه ليناء حائطر »أو ياطة َوب »أو حفر بثر » أو حمل 


ەر ل 


شىء إلى مَكانٍ ‏ وَامتَنَعَ من إتمام العَمَّل .مع القدْرَةٍ عليه ؛ کالحکم فى العقار يمتنع 
)١(‏ سقط من :م . 


۳۹4 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © © © 8ه 6 9ه © © هه هه ههه و6 وه هوه وو وهو و وهو هو ووو واو و ووو و وو ووون 


أو لِيَحَفِرَ لهعشرِينَ ذراعًا «فحمر له عنشرًا و امع من حفر الباقى . وقياس 
الإجارَة على الإجارَةٍ لى من قياسها على ابيع . . والحُكمْ فى من اكترَى 
داب فاََ المُكرى”" ين تَسْلِيمها فى بعضٍ ال 
بده للخذمة مده امسن من إتمايها »أو اجر نفسَه إبناء ء حاط أو خياطة 4 


أو حفر بكر ؛أوحَمْلٍ شىء إلى مكانٍ امع من إتمام العمل مع القدْرَةٍ ه 


عليه > کالحکم ف العقار يسيع من تَسْلِيِه أنه انعدو ا 
ذَكرّنا . 


فوا . انتبيا . قال فى « الرعاية ( : وكذا الخلاف والتمصِيل إن ابی الأجير 
لاص العمل او كه م كل المد ر با :ا أبى مستا جر اعد » والبَهيمَة » 
والجمال » الانيفاع بهم كذلك ولا ماع من الأجير والمؤجر . انتبى . وقال 
ف( القاعدة الخامسة والأريعين ( : إذا اسا جره لحفظ شىء مده » فحَفِظّه فى 
E E ê‏ 
ا اير جر کټ ترا سما اهف يضف ذلك فير ا تار 
التقيار والوجة الثانى بطل العقة لاتحي شيا بن لجز E‏ 
ف من امح ِن تشيم بعض المُناقع. اة ا ار . وبذلك 
أفقّى ابن عَقِيل فى « فنونه » ١.‏ انتہی 


(0)فىق »تش «١:‏ المكترى ) . 
(۲) ف الأصل » ط : « الجماد » . 


E3 


إن قرب الأجيرٌ حَتَى القت ال فيخي ] 9۳۲[ 
لْإجَارَة » وَإِنْ كانت عَلَى عَمَل » حير امسا جر بن الخ 
و 


648 - مسالة : ( وإن هرب الأجيرٌ حتّى اقث ا 
انسحت الإجارّة » وإن كانت على عَمَلٍ الاجر الف 
والصّبر ) وله ذلك ء أله إذا هرب الأجيد » أو سردت الَابَةٌ » أو أحذ 
امَو جر ر العينَ وهَربٍ : بها » أو منّعه اسشتيفاءَ المَْفعََ منها ِن غير هَرَبٍ » 
م تنفسخ الإجارة » لكن يقبت للمُسْتَأجر جيار الخ » فإن فسخ" 
فلا كلام » وإ ن لم يَفْسَعْ وكانت الإجارّة على مُدةٍ » الفَسَحَتْ بِمْضِىٌ 
المد يومًا فيومًا . فإن عات العينُ ف أثناء الد » الستؤقى ما ب بھی مہا 
ون فصت امد » انفسَحْتٍ الإجارة ؛ لقوات المَعْمُودٍ عليه . وإن 
كانت الإجارّة على مَوْصُوفب فى الذمَّة ؛ كجيّاطة ثوب » أو بناء حائطر » 
أو حَمْل إلى مضع معن » اسْمؤّجرٌ من ماله من يَعْمَلّهِ » ما لو أسْلَم 


7 ا لصت امد TT‏ 
الدابة lS‏ الق هربا لط 52000 2 
م تفخ الإجارّة » وينت له جيار القسخ ؛ فن فسَحَ » فلا کلام » وإن لم 


SO, O 


يفسَخْ و كانت الإجارّة على مُدَةٍ E PTE‏ » فن عادّت العَيْنُ 


. 1 انفسخ‎ ٠: مىف)١(‎ 


3 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا 9 ا وا ر عا ا 9 ر عور 0 7 
وإن هرب الجمال » او مات وَترَكَ الجمال » انفق عَليها الحاكم 


5 1 20001 ھ 2 0 وهر هاو 
إليه فى شىء فهرّب » ايتيع'" من ماله . فان تعذر لالض عر امسن 


فإن ل يسح صر إلى أن دور عليه > فله مطالبثه بالعَمل, ؛ لأن ما فى 


الذكة لايفوت بهربه .وکل مَوْضِع ر تع الأجيرٌ من العَمَّلٍ فيه ؛ أو مَنَع 


لوجر المُسْتَأجِرَ من الانتفاع. » إذا كان بعد عمل البعضٍ ؛ فلا جر 
له فيه » على ما سب » إلا أن يرد الَيْنَ قبل انقيضاء المد » أو َم العمل 
إن ل يکن على مد ق قبل فسخ المُسْتَاجِرِ » فیکون له أَجْرُ ما عمل . فما 
إن سردت الا » أو تعذرَ اشتيفاء المتفعة بغير فقل, الجر » فله من 
الأخر بقذر ما استؤفى بكلّ حال . 


ءانه الات مسال و وإن هرب الخال + أو “مات 


فى أثنائها » التوفَى ما بی » ون انقَضتم » انسحت وان كانت على مَوْصُوفٍ 
فى الذمّة ؛ كخياطة ثوب ونحوه أو حمل رال موضعز معن کک 
من ْله » فن تعذرَ » فله الځ » فإن ل يفخ » فله مطاله العمل . 
هرب قبل إكمال عَمله » ملك المُسْعَا جرٌ الفح والصّبْرَ 0 
« الرعايتين ) »و « الفائق » »و ( الحاوى الصغير » . وقيل : يُكْتَرى عليه مَن 
يقومُ به » فان تدر » فله فَشخها . ون فرعت مده فى هَرّبه » فله الفَسْخ . قدّمه 
فى( الفائق )عو( الرّعايتين ») Jy‏ الحاوى الصغير ( . وقيل : تفخ هى . 
وهو الذى قطع به المُصَئْفُ هنا . 

قوله : وإن هرّب الجََمّال أو مات وترّك الجمال » أنْمَىَ عليها الحاكِمٌ من مال 
(١)فىم‏ :بیع . 


۲ 


من مال الجَمّال 5 ا أذِنْ مستا جر فى التَفْقَةَ ٠‏ فإذا انَقَضَْتٍ 
ار باعها لساك وى ا و حفظ باق ثمَبِها لِصَاحِبهِ 


ورك الجمال » أْمَقَ عليها الحاكمٌ بن مال الجَمَالٍ ء أو أن لسا جر 
فى الإنفاق » فإذا انْقَضْتٍ الإنجارة باعَها الحاكم ووَفى المنفق ؛ وحَفِظ 
باقی مها اجب إذا هرب الجَمَالُ فى بعض الطَّريق »أو قبل الول 
فما › لم يَخْل من حالين, ؛ أحدهماء أن يَهُرَبَ بجماله . فإن م يُجدٍ 
المُسْتَاَجِرُ حاكمًا أو وَّجَدَ حاكمًا يكنات ا حال عنده أو أمكنَ 


كن 2 


وم يَحْصُلْ له ما يكترى به" ما فی به مه منهء فِلمُستاجر 
الفسْحُ الأ تدر عليه نض اردع اة قا إذا افلس المشتر 1 
رس لساري امسن د لس الاجر e‏ 
اختارَ المُقَامَ على العَقُدٍ وكانت الإجارَةٌ على عَمّل ف الذَمَةٍ » فله ذلك » 


اال أذ ن لا فى التَفْقَةَ » فإذا انقَصت الجا راغا الات 

و جر ر م فى 
منم » وحَفِظ باق مها لصاحبه . إذا ق الاجر على الجمال » والحالة ما 
تقدّم » بإذْنِ حاكم » رج بما أنقَقَه » بلا تزاعر وإ يِه وى الرُجوع , 
ففيه الرّوایتان اللا فى مّن.قصّى دَيْنَا عن غيره بغير إذنه » على ماتقددم فى باب 
E‏ را ی 
القاضى » أنه يرجم » روايّة واجدة . * نم إن الأككرين اعَتبرُوا الإشهاد ليد 
0 س E‏ و القواع :وهر 


. سقط من :م‎ )١-١( 


حت 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


هه هه وه و ووه ههه و ووو هوهو و وو وو و وو وو وو و و و وهو و وو ووو و و و وو وو وم وموم مم وه 


وى فترعل الال ساب وإن كان الَفدُعلى مُدواْقَضَتْ فى هرب 4 
اق الإجارة ” اوقد ذکرناه“ . وإن امك إثبات الخال عند 


Sol 


اوا »وكات العقد على مَوْصُو ف غير معن ل يميخ العَقَدُ » ويرفع 
الأمْرَ إلى الحاكم » ويْْبتٌ عنده حاله . فإن وَجَد الحاكِم للجَمّال مالا » 


UE SDE NEA oe 
فَعَلَّ . فإن دفع الحاکم ا لمال ل المُکتر ی ليکر ی به لتفیىه » جار فى ظاهر‎ 
كلام أحمد . وإن كان القَرْضُ من المُكْتَرى » جاز » وصار دَيْنًا فى ذِمّةٍ‎ 
الجَمّال . وإن كان العَقدُ على مَُيّن, : م جز إْداله ولا اكيراءُ غيره ؛‎ 
لأن العَقد تَعَلقَ بعنه فيَُيرُالمكترى بین الخ أو الصّبْر إلى أن رر‎ 
عليه فيطالِيَه بالمَمَل . الحال الثافى إذا هرب وترك جماله فان المکری‎ 
يَرْقَعُ لمر إلى الحاكم. فن وَجد للجَمَالِ مالا »اما جر به من يَقومُ مامه‎ 
فى الإنفاقو على الجمال » والشد عليبا » وفغل. ما يرم الجَمّالَ . فإن م‎ 
يجِدْ له غير الجمالٍ  وكان فيم فَضْلَةَ عن الكراء » باع بقَدْر ذلك » وإن‎ 
. م كن فما صل » أو لم يُمْكِنْ بيه » اقعَرَضَ عليه الحاكمُ » ك ذَكَرّنا‎ 


وارك ر و ا کر ی و 22 
£ هاه و E,‏ 0 2< 5 مه ت 0 
وله أن ير كبها » ولا يسرف فى عَلفِها ولا يقصرٌ . ويرجع بذلك . 


. سقط من :تش )م‎ )١-١( 


3: 
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وإن ادان من المُكْتَرى وأنفق » جار . وإن أذِنَ للْمُكترى فى الإنفاقر من 
ماله بالمَْرُوفي ؛ ليكون دَيْنَا على الجَمَالٍ » جار ؛ لأنه مَوْضِعُ حاجةٍ . 
فإذا رَجَع » واخملفا فيما أَنقَقَ » وكان الحاكِم قَدَرَ الق > قبل قول 
المُكمَرى ف ذلك » دون ما زاد » وإِن يَُدَرْله قبل قوله فى قذر اة 
بالم وف 4 لان امير“ > فأشبّة الوَصِىّ إذا ادعى النفقة على الأيتام 
بالمَعْرُوفي ‏ وما زاة لاجم به ؛ لأنهممَطوع به وإذاوَصَل المکتری » 
رفع الأمْرَ إلى الحاكم » فَيفْعَل مايَرَى الحظ فيه بن بيع . الجمال ا 
عن المَمّالٍ ر ۲۲۲/۰ ط ع ما زمه من الدين للمُكترى أو لغيره » ويَحْفَطٌ 
باقی التَّمَن له . وإن رأى بيع بعضها وحفْظ باتيما » والإنفاق على الباقى 
من من ما باع » جار .9 ن لم يجڏ حاكمًا , أو عَجَر عن اذاه » 
فله أن ينْفِقَ علا » ويُقِيمَ مُقامَ الجَمّالٍ فيما يَْرَمُه » ولا يَرْجِعٌ بذلك إن 
عله متا . وإن وى الرجُوع وأَشهَد على ذلك » رَجع به ؛ لأنّه حال 
صَرُورةٍ . وهذاأَحَدُ الوَجْهَيْن لأضحاب الشافعئ . وإن شهذ ؛ ونوى 
الربجوع » فی الرجوع, وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما » يَرْجِعٌ به ؛ لأن ترك الجمال 
مع الجلم بأنها لا بد ها ين نفقةٍ إذن فى الإنفاق, . والثانى کک 
لأنه" يبت يت لَه حَفًا على غيره . وكذلك إن لم ”يجذ من يُشْهِدُه" 
وأَنققَ مُحْتَسِبًا بالرجُوع. . قال شيخنا" : وقيامسٌ المَذْهَبِ » أَنَّ له 


و ووو وو وو ووو وروم اما ولو وو ووو ووو و و ووو و و ووه ووو و و وهو ةو و ووو وو ووو و ومو ل لانو واد و واو و 6 6ه 


)١(‏ ف الأصل: « لا 
(۲ - ۲) فی م :« یشهد ) . 
(۳) فى : المغنى ٩1/۸‏ . 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَتَنْفَسِحٌ الإجَارَة ة بَلّف وال ارد علا 8 a‏ و ا 2 


الرّجُوعَ » كقولنا : يَرْجِعُ بما أنْقََ على الآبق » وعلى عِيال الغائب 
ورَوْجاتِه » والدَابة المَرْهُونة . فإن قدر على اسيعذان الحاكم »فانفق من 
غير اسيعذانه » وأشهّدَ على ذلك » فی رجُوعِه وَجْهانٍ أيضًا وَحُكمْ 
موت الجَمال حكم م هَرَبهِ . وقال ابو بكر : مَدعَبُ أحمد ‏ أن المَوْتَ 
يسح الإجارّة » وله أن يَرْكها ولا شرف فى عَلفِها » ولا مقَصرَ 

جع بذك ف مال لوي » فإن ل يكن ف د الاجر ما 


يج أن يبع منها شيعا ؛ لأن ال إنما يَجُور ين الماك أو نئيه » أو ممن 
ان ولاية عليه 1 


٠١ ١‏ -مسالة : ( وتَقَسِحُ الإجارة قلف لعن ال 
وجُمْلَةُ ذلك أن من اجر عي مده » عدر الانيفاٌ با فان كان 
لف" العَيْنِ » كَدابمَ فقت وعَبْدٍ مات » فهو على ثلاث أقسام ؛ 


قوله : ومح الإجارةر |٠‏ ١۷ط‏ يَف المين, الغقود عليها رسوا فت 
ايتداءٌ أو فى أثاء المد ؛ فإذا تَلِمَتَ فى ابتداء المد ا » وإن تلفت فى 
أثنائها انفسَحَتَ أيضًا فيما ب فقط . على الصحيح مِنَ المذهب . جزم به فى 
) 00 الشَرْح, ) عو( المحرر ار . وقدّمه فى( الفروع, ( 


ه . وقيل : وتنفسِحُ أيضًا فيما مَصّى ويقَسّط المُسَمّى على قيمَة المنْفعَة ¢ 


۰ 0 فل الأ ورهن اكْتَرَى بعيرًا بعيْنه فمات » أو انْهَدَمَتِ الدَارُ » 


(1) فى م :لا . 
(۲) فی م ١:‏ فحيل بينه وبين © . 
(۳ - ۳ )فی م ٠:‏ لم يخل من أقسام أحدها أن تتلف » . 


ك2 


أخَذها » أن تلف قبل قَبْضِها » تلفح الإجارّة » بغير جلاف عله ؛ 
لأن المَعْقَودَ عليه يلف قبل القَبْض » أشبة تَلَفَ الطعام المييع ر قبل قبضه 
القِسْمُ الثانى » أن تلف عَقِيبَ قَبْضِها , » لفح الإجارةٌ أيضًا » ويشقط 
الجر عند حامة المقهاء . وك عن ى ؤر » أن الأجر عقر ؛ لان 
الغا لف ا فة ا بعك ذلك 110 لون 
اعود عليه نافع ؛ وَقَبِصُها 0 أو گر ا ول 
يَحْصّل ذلك » فا شب تَلَمْهَا قبل قيض ض العينٍ . الثالث »أن تلف بعد مضي 
بعض ” المد » فَتَنْفَسِحَ الإجارة فيما بى من المد خاصّة” ايكون 
غل الاجر يار بقذرٍ ما الوق ين المَفعَةٍ قال اک 
فى رواية إبراهيم بن الحارث : إذا اكترى بير بعینه ففق » يعطِيه بحساب 
0/4 وع ما رکب . وذلك لما كنا من أن المعْقُود عليه انام » وقد 
e‏ فطل العَقدُ فيماتا لف دُونَ ما قبضّ »الو اشئَرّى 
بر تیر و سيق ا اها .و تلفق الا عق دا ثم يُنْظَر » فإن 
کان جر لش ساوج » فعليه بِقَدْرٍ ما مَصّی ؛ إن كان الصف » فعليه 


ورف ١‏ لش e E O‏ 
:هه 2 3 6 ل وو ق کے ول 
لافس بهدم دار » فيخيْرٌ . وياتى حكم الذار إذا انَهِدَمَت > فى كلام المصنفر 


. ) )ف م :د وهذاغلط‎ -١( 

(۲ - ۲) فی م :« القکن من استيفائها » . وفى تش »را : ١‏ القكين منه » . وفى ر »ق :« القكن منه ) . 
(۳) فى م ١:‏ شىء من ٩‏ . 

. ) دون مامضی‎ ١: ف م‎ )٤( 

(ه - )فى م ٠:‏ للمؤجر ) . 


¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وموت الصبى المرتضِع _ 4 0 ESS O‏ 


وو 


2 5 
نصف الا جرة » وإن كان ١١‏ َا و أقلّ » فبجساب ذلك" » ٠‏ ا يقسم 
امن على المبيع. المُتساوى . وإن اخْمَلفَ > کدار أَجُرها فى الشتاء أكئر 
من ا ا ا أجرُهافى الصف أككرُ من الشتاء ؛أودار اميم ( 
كدُور مَكة » زجع فى تقويمه إلى أل الخْبْرو » سط“ الأَجْرُ 
المسمّى على قذر قَيمَة المَنفعَة » كَقِسَْمَة اللّمَنِ على الأغيان المُختلفة 
e RS E. e‏ 

وهذا مَذْهَتُ الشافمم . " 

5 مسألة : ( ومَوت الصبى المُرتضع_ ) لأنه تَعَذْرَ استيفاء 
المَعْقَودٍ عليه » ”لكَوْنِ غيره لا يقومُ مَقَامَه ؛ لاختلافهم ف الرضاع, , 
ولذلك وَجَبَ تَعْيينُه » ولأن اللمَنَ يَختلف باختلافهم » وقد تدر“ على 


٠ 5‏ غر 0 o‏ 3 5 و 
ل وي ا ل ا 
î‏ ا أ کک ا ا a‏ ُ 

2 وروا 
ارا وي الست ا 


. » قد مضى الثلث فعليه الثلث‎ ٠: )ف م‎ ١ - ١( 

(۲) فی را »م :« فيسقط » . 

(۴) بعده فی م ١:‏ ظاهر ) . 

٤ ¬ ٤(‏ )فم : « لأنه لايمكن إقامة غيره مقامه لاحتلاف الصبيان فى الرضا ع واختلاف اللبن باختلافهم فإنه قد 


يدر ) . 


۸ 


ومَوتٍ الراب ذالم يكن لَه من قوم مَقَامَهُ فى اسْتِيفَاء الْمَتْمَعَةٍ 1 


أحَدٍ الولدَين دون الآخر . وهذامَنصوص الشافعئٌ . "فإن مات الب 
مدن ت ا 1 ام 0 22 عه رن ی ای E‏ ء۶ 7 
عقيب العقد“ بطلت الإجارة من اصلها 4 ورجع المستاجر بالا جر 
كله » وإن كان فى أثناء المُدَةٍ a‏ ما بھی » ”کا ذکرنا“ . 


فصل” : : ومح الإجارة بمَوْتٍ المُرْضِعَةَ ؛ لفوات المَبْفْعَةَ 
هلاك محلا . وك عن اہی بكر » أنها لا فسخ » ویب فى مالها 
رُم ترْضِعُهتَمَم الوقتٍ ؛ لأنه كالدين . ولنا أنه هلك ا 25ل 5 
أشبة هلاك التَهيمَة المتاجرة. 


۴ -مسألة : ( ومَوْت الراب ء إذا ۾ يكن له مَن يُقومُ مامه 
فى استيفاء المَنمَعَةَ ) إذا مات المُكترى و م يَكنْ له وارث يُقومُ مَقامَه فى 


قوله :تتح لجار بوت الراب » إذا َكل مَنيَقوممَقامَه ف اتا 
المتفعة . هذا إخدى الرُوايئين #أخارة تصنت ووالشارع . وجرّم به فى« الرّعاية 
لقوق ) 9( الحاوى الصغير ( »و ( شرح ا مَنَجَّى ) ٠و«‏ الوجيز ) . 
والصحيح م مِنّ المذهب » أن الإجارّةَ لا تيسح بِمَوْتِ راكب مُطْلَقا . قدّمه فى 
) الفروع ¢ . قال فى « المحرر ) وغيره : لا تنفسِحٌ بالمَؤتِ ,“قال الور كف 5+ 
هذا المنصوصٌ . وعليه الأصحابٌ › إلا أبا محمد . 
)١ - ١(‏ ف م :« إذا انفسخ العقد عقيبه » . 


(5-5)سقط من :م 
(۳) سقط من :م . 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 79/١5‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه ههه هه وه هه و و وه و و و هاه هوه وه هوه وه و وو هم وو و و وه هو و و و و وو وهو و ووو و وو و ووو ووه 


استِيفاء المَتْمَعَةَ » أو كان الوارث”" غائِبًا » كمّن يَمُوت فى طريق مَكة 
ويرك جَمَله الذى اکتراه » ولیس له عليه شىء بځمله" » فظاهِرٌ کلام 


أحمد أن الإجارة تَنْفَسِحُ فيما بَقَىَ من المَدّة ؛ لأنه قد جاء أمْرٌ غالب يَمْنَعُ 


اناجم عات ,أيه انمتن ,ولأ تخر 

حَقَّ المُكْتَرِى والمُكْرى ؛ لأن المكترى يَجِبُ عليه الكراءُ من غير 

E‏ ا يع عليه اصرف فى ماله » مع ظَهُورٍ اماع الكراء 
عليه es‏ اکر ی بَعيرًا » فمات [ ۲۳۳/٢‏ ظط ] 
المُكْتّرى فى بعضٍ الطريق » فإن رَجَع البَعِيرٌ اليا فعليه بقدر ما وجب 
له » وإن کان عليه قله وَوطاؤُه » فله الكراءٌ إلى المَوْضِع , ا 
آله حکم بشخ العَقدٍ فيما بَقَىَ من المدَةٍ إذا مات المُسَْأَجِرُ وم ق 
له به انتفاعٌ ؛ لأنه تدر استيفاء المتقعة بار من الله تعالى افا مالو 
اكترَى من يلع له ضِرْسَه » قرا » أو انقلََ قبل قله » أو اكترى الا 
يكْحَل عَيْنهِ قرات » أو هبت . وجب أن يدر آنه ل يكن َم من وريه 
من يوم مقامه فى الانتفاع. ؛ لن الوارتَ يوم مَقامَ المَورُوث وناو لها 
القاضى على أن المُكْرِئ قَبَض البَعِيرَ ومع الوَرََّةَ الاتتفاع » ولولا ذلك 
لما امس القمد. 1 لاه لو تيك E E‏ 
لك ار لام ا اك 


لوق ووو وو ومن معو .يورو هم ون و ونمو ون وو يون وو ووو مو ةو و وو ون قفن قو مويو ءءء وم ومث و موث و2 و9 6و و5669 


. سقط من :م‎ )١( 
4 بعده فى م 0 ولاوارث له حاضر يقوم مقامه‎ (۲( 


لقلا الرس - الْذِى اتر بقل للع ٠‏ او يرو وخر هَذَا 
إن اكترَى دارا فَانهدَمَتَ » او رض لزع َاْقَطَعَ مَاوْهَا » 
انسحت الإجَارَة فيا بى من المد » فى أحدر الوَجهين, وق 
الاح كت للم جرا ا 


رص 


لو م الوارثٌ الانتفاع » لما احق شيعا من الجر » ويُفارق هذا ما 
لو حبس المُسْمَأَجِرُ ؛ لان المَعْقُودَ عليه انيفاعه » وهذا لم ويس منه 
باحس ؛ لأنّهيْمْكِنُ خر وجه ق كلوقت يناحبس وانتفاعٌه » ويُمْكِنُ 
أن يَسْعَيبَ من يَسْعَوْفَى المَْفعَة له ؛إِمّااًجْرَوٍ أو غيره » بخلاف المت » 
فإنه قد فات انتفاهُه بتفسِه ونائبه » أَشْبّهَ ما ذَكَرْنا مِن الصور. 
۰€ - مسألة : ( وانقلاع, الصّرسٍ الذى اكْتَرَى لِقَلعِهِ » أو 
برئه ) وكذلك إن اکترّی خالا يكل عَیته فرت أو ذَهَيت » انفسَحَ 
لعفن للم هذ نهنا AE POE TA‏ 
ه مسألة : ( وإن اكترَى دارا فانَهدَمَتَ ا E‏ 
فانقَطَمٌ ماؤّها › ا الإجارة فيما بقى من المُدةَ 2 فى أحد 


© سمه 


۰ ° روو 83 وور ال ب .0 د 
الوجهين . وف الا خر » يبت للمستا جر خيار الفسخ. ) وجملة ذلك » 


قوله : وإ أَكْرَى دارًا فانْهَدَمَتْ » النْقَسَحَتِ الإجارّة فيما بَقَىَ مِنَّ المد فى 
ال يي ا ا E‏ 
و « التضّحيح » . وجرّم به ابن أبى مُوسى » والشيْرازئُ » وابنُ البَنّا » وصاحبٌ 
« الوجيز » » وغيرّهم . وهو ظاهِرٌ كلام الخِرّقى” . وقدّمه فى « الفروع » » 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أنه | إذا خث ف اين المُكْتَراةٍ مايَمْتعُ تفعها » كدار الْهَدَمَتْ » أو رض 
عرقت » أو انقَطََ ماؤها » فهذه يُنُْ يها ؛ فإن افیا غاا 
فهى کالتالفة سواءً ؛ وإن بی فما َع غير ما جره له ؛ مثل أن يُسْكنَ 
الانتتفاع يعَرْصَةٍ الثار أو الأزض e‏ طب فيها » أو وضع خيمة 
ف الأَرْض التى اشا رها للرّزع. » أو صَيْدٍ السّمَكٍ من الأزضٍر التى 
عرقت » الفسَحَتٍ الإجارة أيضًا ؛ لأنَّالممعةَ لت وع اعفد عليها 


2 


تلفت فانقسخت الإجارة e AT‏ ا بحي 


لا تلح إلا دور ف الى . وقال القاضِى » فى الأَرْضِ التى انقطَمٌ 
ماؤها : لا فيح الإجارّة فيها . وهو مَنْصُوصُ الشافعئ ؛ لأن المَنْفَعَة 
بطل اة ؛لأنه يك الانتفاعبعَرْصَةٍ الأرض بصب خيمَة أو جَمْعر 
حَطّبٍ فيها » فأشيه ما لو نقص نها مع بقائه ۰ ۱ وع فعلى هذا » 
الما بين الفشخ. و الإمضاءِ » فإن سخ فځکمه حُكُمْ اليد 
إذا مات » وإن اختار إِمْضاءَ المد فعليه جميعٌ الأجرة ؛ لأن ذلك عَيْبٍّ » 
ا يخر الفشح ولاالإمْضاءً | ؛إمَالجَهلِه 


بأن له الفح » أو لغير لغير ذلك » فله اسح بعد ذلك . والأؤل صح ؛ لأ 


و د القائق ٠‏ او« الرعاكين :واو الحارئ الصفير » + وغيرهم . والوجه 
انی » لاتئقَسِحٌ . ويثبْتَ لتا جر جيار الس . وهو رواية عن أحمد . اختارّه 
القاضى . قال فى « التلخيص » تفس »على أُصَحٌ الوَجْهَيْن . وقيل : تسخ 
فيما بَقَىَ وفيما مَضَى . ذكره فى « الرّعاية الكرى » . 


toY 


قا غير المَعْقُوٍ عليه لايمْتع يساح المد يكلف المعْقُودٍ عليه كالأغيانٍ 
فى البيع. . ولو كان الع الباقى ف العبن, مما لا بباح اشټیفاؤه بالعقا 2 
كدابة ٍ المتأجرَها ركوب فصارَث لا تَضلْح إلا َل أو بالعكس » 
aS‏ 
سَلامَتها فلا يَمْلِكُها مع تعيبها » كبيعها فما إن أمْكَنَ الاتتفاُبالعين, 
IS‏ لطر ال اال زر الأرض 


قوله : أو أَرْضًاللرٌرع. ء فَائقَطَعَ ماؤها ء انْقَسَحَتٍ الإجارة فيما بق مِنَالمُدَةَ ‏ 
فى أَحَد الوجهين . وهو المذهبُ اة ق و الى لصوم السار 
وو لصحم ) . وجرّم به فى « الوجيز » . وقدّمه فى « الفائق » »و ٠‏ الرعاية 
الْصَّغْرى » » و ١‏ الحاوى الصّغِيرٍ » . والوجَهُ اثانى » لا تثقيخ » وللمشتأجر 
جيار الفسخ, . اختاره القاضِى . وجرّم به فى « التلخيص » ف مَُوْضِعر » وقال 
فى مَوْضِعر آخرّ : لم تنْفسِحٌ على صح الوَجَهين . وقدّمه فى « الرّعاية الكبْرَى » . 

فائدة : لو أَجَرَ أرْضًا بلا ماء » صم ؛ فإن أجَرّها وأطْلقَ » فاختارٌ المُصَئُْفَ 
الصّحَّةَ » إذا كان المُسْتَاجِرُ عالِمًا بحالها وعدم مائها . وقدّمه فى « الى » » 
و« الشزح » . وقيل لايح . وجرّم به ابن رَزِينٍ فى ١‏ شرجه ) . وأطلّقهما 
فى « الفروع » نظ لتا جر كان تخصيل, الماء » وأطْلَقَ الإجارة ‏ لم 
تصِحٌ . جرم به فى« المُعْنِى » »و « الشُرْح » »و « الفروع » » وغيرهم . وإن 
ظنَّ وُجوده بالأمطار » أو زيادَةٍ الأنهار » صم . على الصّحيح مِنّ المذهب » 


(1) فى م :« وفيما ). 
(۲) فى تش » را ١:‏ المقصود » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مهاعم ةن و و وو وو ووه ووو ووو وهو وهو وو وو و وهو و و و وو وو وو و ووو و و وو ووو ووو و ووه 


عو يرهم م 


الشرح الكبير بغير ماء » أو كان الماءٌ مُنْحَسِرًا عن الأرض التى عرقت على وجه يمع 


الإنصاف 


بعضّ الزّراعة أو يسو" الررْعَ » أو كان يُمْكنه کی ساحة حَة الذار » 
إن ية أو غيرها > تنخ الإجارة ؛ لأن امَف المََْوة علا 
م رل بالكاية » فأَشْبَة ما لو عت » وللمُسْتَأجِر جيا يار الفشخر > على 
ما كنا » إلا فى الدّار إذا انْهَدَمَتٌ ؛ ففيها وَجْهانٍ ؛ أحدهما » لا تَنْفيِحُ 
الإجارة . والقانى » انقح ؛ لأنّه زا اسمُها بهَدْمها » وذَهَبّت المتْقعَة 
التى تُقُصَدُ منها » ولذلك لا يَسْتَجرُ أحَد عَرْصَة دار لیشکتها . فآمّا إن 
كان الحادث ف العين لا يَصْرَّها » ككْرّق الأرض باءِ يَنْحَسِرٌ عن قريب 2 
بحيث لا يَمْتَعُ الرّرْعَ ولا يَصُرَّه » وانقطاع الماء عنها إذا ساق المُوْجِرٌ إليبا 
ماءٌ ِن مكانٍ خر » أو كان انقطاعه ف رمن لا يَحُتاجٌ إليه فيه » فليس 
ال جر الفح الأن هذا بين بعت . ون حَدَث العرّق المُضِر أو 
فطاع اماء أو لهذم يبعضٍ العين الاجر ء فلذلك البعضِ كم 
نفسِه فى الفشخ أو ثبوت الخبار » وللمُکترى الخِيارٌ فى بقية العيينٍ ؛ لان 


المفقة دت إن اختار الإمساك أْمْسَكَ بالحصة من الأجر 2 
کا إذا تَلِفَ أَحَدُ القَفِيرين يِن الطّعام فى يد البائع . 


كالم . جزم به فى « المُعْنِى » » و « التُلخيص » » وغيرهما . وقدّمه فى 
« الفروع » .وف( الترْغْيب » »و ( رعا ؛وجهان ومتى زرّع » فگرق » 


ع وار 


أو تلف » أو ل ينبت » فلا + كار لف لوقه الجر . نص عليه وإن تعذر وده 
(١)فىتش‏ :« يسوغ ) . 


2*6 


yS A PO لتقي‎ 


5 - مسألة : ( ولا تَنْفَسِخُ بِمَوْتٍِ المُكتّرى أو المُكْرِى ) 
وهذا قول مالك » والشافعئ » وإسحاق » والئىّ ‏ وأنى ثور » وابن, 
العلا . وقال الُؤرئ » وأضْحابٌ الرّأي » واللَيْتُ : فسخ الإجارة 
ت اعدف لأن ا يعر الوت ؛ لأنه حى بالعقد 
اشتيفاءها على مك الجر » فإذا مات زال كه عن العيّنٍ » فَانتَقَلتَ 
إلى وريه » فالنافع نخدت ث على ملك الوارث » فلا ۲۲/۲ د يَسْتَحِق 


و همه 


المُسْتَاجِرُ استيفاءها ؛ لأنه ما عَمّد مع الوارث > وإذا مات امسا جر 5 


ا لالا . وكذاله الجارٌ لق ماء » قبل زَرْعِها أو بعده أو عابت عرق 
يَِيبُ به بعض الرع. واختار الشيخ تفي الدّين أو برد وار »أوغذر» 
قال : فان أمْصَى اعفد » فله الأَرْنُ » كعيِب الأغيان وإن فسح فعليه القشط 
قبل لض »ثم أَجْرَةٌ اليل إلى ماله . قال : وما لير مِنَالأْض, 0 
له اثفاقًا » وإن قال فى الإجارَة : میا ومُراعی . أو أَطَلَقَ ؛ لأنّه لا ير د على عَقلر » 
كارض البَريّة . 


سه دو ٤‏ 539 وره وص : 
قوله : ولا تنه , - اي الاجارّة - بوت المكرى » ولا المكترى . هذا 


صاجبٌ« الوّجيز » . وقدّمه فى « الفروع. » وغيره . قال الرركشئ : هذاالمذهبُ 
o‏ 1 4 و 2 و ر ع 0 و له 
المَنْصوصٌ » وعليه الأصحابٌ . وتقدّم رواية » اختارّها جماعة » أنها تنفسِح بمّوتٍ 
الراكب . وتقدّم رواية » لا تنْفْسِحٌ الإجارّة بِمَوْت المَرْضِعَة . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ور م و ورك ۶ء 
ا ؛ مل أن یکتری إل فشضيع تفه »او دکانا 


ُن يجاب الجر فى تر كته . وأناء أنه عفد لازم » فلم يفخ بعَؤْتٍ 
لعاقار مع سلامة المعْقُوِ عليه » و رق أنه عات . وما ذكروه 
لايَصِحٌ ؛ لأنا قد ينا أن المُسْكَاً جر قد ملك المَنافِعَ انالا قداتلكت 
عليه كاملة فى وفك العقوع »على ما تذكرٌه » ويرَمُهم ما لو رَو امه ثم 
مات ..ولو صح ما ذكروه ؛ لکن وُجُوبُ الأجر هلهنا بسب من 
الاجر » فوجب فى تر کیہ بعد مته کا لو حفر برا فوح فها شىء 
بعد موته » ضَّمئّه فى ماله ؛ لأن سَبَبَ ذلك كان منهفى حیاته » كذاههنا . 

۷ - مسألة ازول في يقد لأَحَدِهما ؛ مثلّ أن 
يكترى للحح فَضِيع تفه » أو دكَانافيِسْترقَ ماه ) وبهذا قال مالك » 
والشافعئ » وأبو تور . وقال أبو حنيفة » وأصحايّه : يجُورُ للمُكْترى 


تنبيه : قال ابن مُنَجَى فى « شَرّحه ) : فإن قِيلَ : كيف الجَمْعُ بين فول 
المصتّف : تنسح بِمَوْتٍ الراب . وبين قوله بعد : لاتتقسحُ بِمَوْتِ المُكْرِى 
ولا المترى ؟ قل : ب حل قله : لا شیع بثزت الترى ”عل أل 
مات وله وارث » وهناك صرّح بأنها لځ [ذا ل كن له من بوم مقا .قلت : 
يشل أنه قال هذا عة للأصحاب » وقال ذلك لأخل, اختياره . 


. » ف المغنى 45/8 : و لكان‎ )١( 
. ) فى ط : المكرى‎ )١( 


4٦ 


وإن عصِبت الْمينُ » خير الْمُسْكَاجِربيْنَ الخ وَمُطَالبَة لقاب 
م 3 
بأجْرَة اليكل ؛ فإن فسح » عليه أجرّة ما مَصّى 


و فَسْخْهالِعُدْر ف فيه مثل أن یکقر ی جملا حح عليه فيغر E‏ 
و بس هم 


من الخرُوج » أو َضِيعَ قله ء أو يقر دكا بر ترق متاه » 
وما أَسْبَهَ هذا انا ا A‏ ا 


فمَلْكَ به الفشح » ٠‏ الو اجر عدا فاق . ونا آنه عد لايجوز فَسَحْه 
yS‏ م 
واا زر عن كز اة 0007 الول ما 00 
الإباق ؛ فإنه عَذَرّ فى المَعْقُودٍ عليه . 

٠ ۰۸‏ - مسألة : ( وإن عُصِبْتِ العيْنُ » خير المُسْعَأجِرٌ بين 


الفشخ. ) والإمضاء( ومطالبة الغاصب بِأَجْرَةَ المكل. ) إذا عصِبت العيْنُ 
المُشتاجرة »افللمستا جر القشخ أده اح نان لك 


قوله : وإ 1 ۲| ۷۷٠و‏ ] عُصِبتٍ العَنُ » حر مساج بينَ الخ ومطالبَة 


الغاصب بأجْرَة الئل » فإنْ فسخ » فعليه أَجْرَةٌ ما مَضَى . إذا عُصِبتِ لين فلا . 


تَخْلُو ؛ إمًا أن تكونَ إجارنها عمل أو لمُدٍَ ؛ فن كانث لعَمَلر » فلا تخو ؛ اما 
أن تكون الإجارّة على عَيين, مَوْصُوقة فى الدمٍّ أو تكون على عَيْن,ٍ مُعَينَةَ . فان 
كانت على عَيْن, َوْسُوفَةَ ق الم وعْصِبْتْ » رمه بدلا » فإن تعذر » كان له 
الفشخ . وإ كانت على ع : مين » خيرَ بينَ الخ والصّبْرِ إلى أن يدر على 
N‏ وإن كانت إلى مدق » فهو مُخَيرٌ بينَ الفَسْخر 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والو و هه وو وه وهو هو وه وو ووو وو و ووو و ووو ووو ووو وو و ووه وود ود وو ووه وه ٠.‏ و٠‏ وهو ٠. ٠.‏ 


الحُكُمُ فيه کا لو انسح لَه يتل العين. :وإ ل فسخ ختى فصت 
مد الإجارةٍ » فله الخِيارٌ بِينَ الفسخر وال رجو بالمُسَمى » وبين البقاءِ 
على العقدد ومُطابةٍ الغاصب ۽ بأجر اليل ؛ لأن المَعْقَود عليه م يفت 
مُطلقًا » بل إلى دل ٠‏ وهو القيمَةُ » فأضبة مالو أف الََرةًالمبيعة دمي 
لها » َرَج اتسا الَف كل حال على الرواية التى تقول : 
إن نافع الب لا تضم .وهر قزل أضحاب ارائ . ولأضحاب 
الشافعي” فى ذلك اختلاف رت ال ق ااال اول يكن 
فسخ » استوفى ما بْقَىَّ منها منها » ويكون فيما مَضَى من المُدَة مُخيرًا » کا 
ذَكرّنا وان د ٠٠/٠‏ و كانت الإجارّة على لر > كخياطة ثوب » أو 
حَمْلٍ شیء إل مَوْضِع, مين فصب جَمَلهالذى يمل عليه »أو بده 
الى خط ل ٠‏ لم نفخ العَقْدُ » وللمستا جر مُطالبة الأجير بعوّض, 


والإمضاء وأ أجرَة لها ين غاصيها » إن صوئث نافع القضب » وإن لم 
تَضْمْنْ » انْفْسَمَّ العقَدُ . وقال فى « الاتصار » : فيح تلك المد » والأخرة 
للمُؤجر لامتيفاءِ المَنْفعََ على مله » وأن وله وَطءُمُرَوجَةٍ » ('ويكون الفح 
مُتراخيًا . فإذا لم يفْسَعْ حتى القَضَتْ مده الإجارّة » كان له الجبارٌ بينَ الفشخ. 
والرّجوع. بِالمُسَمّى + وبين البقاء على العَقَدٍ > ومطالبة لغاصب بِأَجْرَةَ الكل . 
فان ردت الَينُ فى أَنناء امد ولم ُن فسخ » انی مابَقَىَ متها » ویکون فيما 
مضّى من المُدَّةَ مُخيّرًا : کا ذكرّنا . قاله فى 9 المُمنى » » و « الشرّح الى 
وغیر ها" . 


.': زيادة من‎ )١ - 1١ 


المَخْصُوب وإقامَةَ من يَعْمَلْ العَمَلُ ؛ لأن العَمَدَ على ما فى الدَمّة » کا لو 
EEE,‏ القذل» لت للمتتاس الها 
بينَ الفشخ والصَّبْر إلى أن يدر على العَيْن المَغُصوبة » فيَسْتَوْفىَ منها . 
فصل : فإن حَدَث حف عامٌ يمع ِن سكن المَسْكن الذى فيه 
لين المأ جر » أو صر الد » يمع حرُوجُ المُسْتأجر إلى الأرض. 
المُسْتَأجَرَةَ للرّرْع, ا خيارَ القشخ ؛ لأنه 
ر غالب ”مع المُستَا< جر" استيفاء المَنْفْعَةَ » نبت الجيارٌ » كحضب 
العين. . ولو اکئری دان ة لِيَركَبّها E‏ مين ) 
انقَطَعَتٍ الطر يق إلها لوف حاوث » أو اكترَى إلى مک فلم يح الاس 
ذلك العام ِن تلك الطْريق » ملك كل واحدٍ منهما فسح الإجارَةٍ . وإ 
اختارًا إِبْقاءئها إلى حين إمْكانِ اسْتِيفاء المَتْمَعَةَ » جار ؛ لان الحَق 
هما . فأَمّاإن کان الحَؤْفٌ خاصًا بالمُسْمَاًجر » كمّن خاف وحده ؟ِلِقَرْب 
أغدائه من المَوْضع_ المُستا جر »أو حُلُولِهم فى طريقِه » ليمك القَسْمَ ؛ 
ليقي يميت بك الدفاة E‏ 


فائدتان ؛ إخداهما » لو كان الغاصِبُ هو الموج » ل يكن له أجرة مُطْلَقَا. 
على الصحيح يِن المذهب » وعليه الأصحابٌ » ونصّ عليه . وقيل : كمه حم 
الغاصب الأجْنِىَ . وهوتخريجٌ فى« المُحَرّرِ ) وغيره . وقال الز ركشيث : لوأتقف 
المُسْعَأجرٌ العَيْنَ »ثبت ما تقدّم مِنَ الفشخ, »أو الانفساخ مع تَضْمِين المشتاجر 


(1- )فم تع من » ول تن »برا ٠‏ ا 
(۲) ف الأصل »م :و اختار » . 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


نيه 


الإنصاف 


قال الخرقى ۲1٣٠د‏ ] : إن حامر َالِبِ يج ا 000 
2 مَنْفَعَةَمًا وق عَليّهِ ال ا بقدر مده انتقاعه ١‏ 


so م‎ 


E ees و‎ 
ا‎ 


وكذلك لو حُِسَ » أو مَرضّ ؛ لأنه ترك استيا ءَالمَنفعة عى من هته » 
فل يفتغ ذلك وجوت أخرها عليه > کا لو تر کھا اختيارًا ( قال الخرقئ : 


فإن جاء أثرٌالبٌ حجر الاجر عن ملفعة TT‏ 
0 بقذر مُدَّةٍ انتفاعه ) وقد شرځناه . 


و رو 
8 مسألة :( ومن اسْيُوٌ جر عمل شىء فمّرضّ ؛ اقيم مقامه 


کا 1 ٤‏ 2-7 وعدم e‏ 0 1 
ها اث او حي ركيت لح ونا لقت ای .قلت : 


تلان لافَسحَها . وتقدّم قريتاإذا حول امال قبل تقصّى ر المد ونه لقيال 


من بعضٍ صور تلك . الثاني لو حدَتٌ خف عام مع بن کی المَكانٍ الذى 
فيه ان اجره ء أو صر للد » فاسع حرو ج المُسْتَأجر إلى الأض, ت 
له جيار المَسخر . قال الجِرَقىُ : وإذا جاء أمرٌ غالِبٌ يَحْجِرُ المُسْتَأَجِرٌَ عن مَنْفعَةٍ 
ما وفع عليه العَقَدُ » فعليه مِنَ الأَجْرَةَ بقذر مدو التفاعه . فكلامه أعَمّ ِن كلام 
الصف هنا ا لان شيل الكشك و غ هلذلك اة بالف فان كات 
الحَْفُ خاضًا بالمُستأجر » كمّن حاف وحده لقب أغدائه من المَوْضِعْر 
الاجورء أو خلرلهم فى طريقة :»لل ملك الفسخ و ذا الح لو 


امرض . 


جر 


قوله : : ومن نر اسو جر لعَمَلٍ ST NT‏ 


1۰ 


89#« فاه #اعافاء ع هالم نه ره فاهاهاه اه ههه نوز وا ويه و هوهق واواهاه هه واأهو ع هاه أوا ههه ونو نوا اه 


من عله »والأَخْرَة عليه ) لا يلاف بينَ أهل الوم فى جوازٍ اسشيكجار 
الآ ؛ e‏ > عليه السلام » نفس بِرَعْى الق © ؛ 
الاجر النبئ عزی وأبو بكر رجلا دما على الطّريق”© . ولأنه يجوز 
الانتيفاعٌ به مع بَقاء عه » فجارَتٌ إجارته » كالذور . ثم إجارته تَْقَسِمُ 
قِسمَينٍ ؛ أحدهما » اشيكجازه مده بعييهالعَمل معن » كإجارَةٍ مُوسّى ) 
عليه السلا » نَفسَه تماڼۍ ججج لِرَعى العم . والثافى » اسيكجاره على 
عمل مين ن فى الذمة » كاشيئجار , الئ عله وأنى بكر رجلا لِيَدهُما 
على الطريق > واشيمجار رجلٍ ١‏ ۲۲۰/۰ طع لخياطة فيص أو يناع 

حائطر . وينو ع ذلك نوعَيْن ؛ أَحَدُهما » أن تَقَعَ الإجارّة على عَيْنَ » 
كإجارة عَبده لرعاية عنم » أو ولد لِعَمَل مين . والثانى » أن تقح على 
الك > كخياطة قميصٍ »> وبناء حائطر #تتى كانت عل 
عمل فى ذمته » فمرض ؛ وجب عليه أن يُقِيمَ مُقامَه مَن يَعْمَله ؛ لأنه حَقٌ 


على المَريض . مُرادُه »إذااسكا جره لعَمَّل ف الذَمَة ؛كخياطّة »وبناء »ونحوههما . 
ومراده : إذا يشت رط عليه مُبَاَره »فان شرّط عليه مباشرته » يهم غير مامه | 
وكذا لو كانت الإجارّة على عي فى دة أو غيرها » فمَرض 5 يقم غيره مَقَامَه ؛ 
لأ الإجارة وفعت عل عَمَله يعني » لا على شىء فى ذل . وقال المُصَنّفْ ) 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ٠٠۹‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۱۲۹/۱۰ . 
(۳) سقط من :م . 


.) معين‎ ٠: بعدهفىر »ق‎ )٤( 


١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن وَج لعن مه : الخدت يها ع » فَلَهُ القَسْحُ > وعليه 
وجب ف ذميه ‏ فوَحَبَ عليه إيفاؤه , كالمُسْلّم فيه » لايم المُسَْاجِر 
ظا ؛ لان اعفد بلاق يض التعْجيلَ » وف الأ جير ضْرارٌ به .فام 
إن كانت الإجارَة على عَيْنِهِ فى مُدَةٍ أو غير ها فمَرضّ » يقم غير مقامه ؛ 
أن الإجارةوَفعَتْ على َمَلِ َيه لاعلى شىء فى ذمَيه أو ككل غر لن 
بعتو غل » فاش ما لو اشرى معي 5 م جز أن يدع إليه غيرّه ولا 
يبدل له » بخلاف ما لو وفع فى الم 22211111110 »ولا 
فيح اعفد يلف ما َسَلْمَه » والمَيعُ اَن بجلافه » فكذلك 
الإجارة . فإن كانت الإجارّة على عَم ر فى الم لكن لا تقوم غير الأجمر 
مامه كالخ فإته خف القَضْدُ فيه باختلاف الخطوط » ل يكلف 
إقامَة غيره مُقَامَهِ » ولا يرم امسا جر بول ذلك إن بده الأجيرٌ ؛ لأن 
وض لا يحص من غير الاخ كَحُصُولِه منه » فأشّة ما لو ألم إليه 
ف نوع » فسَلَّمَ إليه غيرّه » وكذلك كل ما يَخْتَلِفَ باختلاف الأغيان . 
٠‏ - مسألة : ( وإن وجَد العيْنَ معِيبة ) فله الَسْح كا لو ود 
والشارځ : لو كان العمل فى الدمّةٍ » واختلّف القَضْدُ كاشيتجاره لتخ كتاب ٤‏ 


كلف الأجيرإقامَة غير مامه لايم المستأجرَ بول ذلك »إن بِذَلّه الأجيرٌ ؛ 


لذن اض تاف . فإن تعَذَّرَ عمل الأجير » فللْمُسْتَاَجِر القَسْحُ . وتقدم التي 
غل ذلك يا » عبد قوله : اضرب الثَانى » عفد عل .فة فى الذة . 


قوله : وإن وجَد العيْنَ مَعِيبَةَ » أو حڌث بها عَيْبّ » فله المَسْخّ . مُرادُه ومُرادُ 
)١(‏ سقط من : تش . 


1۲ 


ا » وقد ذ کرّناه وإن( حدَث بها عيب » فله الفح وليه ار 

مَضَى ) لأنّ نافع لا يَحْصُلْ قَنُْها إلا بالاشييفاء » فهى كالمكيل. 
حي تعيب قبل قبْضِه . فإن بادرَ المُكْرِى إلى إزالة اليب بين غير صر يلح 
اتاج عدار تق - فَأصْلحَها » فلا خيارٌ للمستا جر e‏ 
الضَّرّرِ واا فله الفح . وإن سکتھا مع عَبْبها » عليه الأَجرة > علم 
أو يَعْلَمْ ؛ لأنه اسْتَْقَى جَمِيعَ المَعْقَودٍ عليه معي » فلَرمه البَدَلُ > كالمبيع 
المَعيب إذا رَضِيَهُ . 


غيره ء إن م يرل العَيْبُ بلا صرر يَلْحَقه » فإِنْ زال سَرِيعًا بلا ضَرَرٍ » فلا فشْحّ . 

تنبيه : ظاهرٌ كلايه ‏ آنه ليس له إلا الَسْحْ أو الإمُضاءُ مجان . وهو صّحيحٌ ؛ 
وهوالمذهبٌ ؛ اة الأصتحات . وصرّح به ابن عقيل »الصف » وغيرّهما . 
وقيل : يَمْلِكُ الإمساك ص الأرش . وهو تخريحٌ للمُصَئْفٍ . وقال ف 
« المُحَرَّر ٠١‏ وتَيعَه فى « الفروع, » وغيره : وقياسسُ المذهب » له الفح أو 
الإنساك مع الأرْش, . وجرّم به فى « المتور » . قال ناظِمٌ « المُْرّداتِ » » بعد 
ذكر مَسْالَةِ عَيْب المَبيع. » وأنه بالخيرّة : 

كذاك مأجُو » قياس اللذهب قد قالّه الشْيُخان » فافْهُمْ مَطَلَبى 

فهذا مرن المفرذات أيضًا . قال الشّيْخُ تق الدّين : إِنْ ل تمل بالأزش » فوْرُودُ 
ضَعْفِهِ على أضل أحمد بين . وتقدّم التَِيهُ على هذا فى الخيار ف العَيّب » بعد قوله : 
ومن اشترى مَعِيبًا لم يعلَمْ عَيْيّه . 


(1) فى م :«ولا». 
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رمع Bol g4‏ أنه و رن سم وه 0 o‏ 
ويجوز بيع العين المستَاجَرَة » ولا تَنْفسِحٌ الإجَارّة » إلا ان 


١‏ - مسألة : ( ويجوز بَيْمُ العين المُسكأجرة » ولا لفح 


فوائد ؛ لحداها » العَيْبُ هنا ما يظَهَرُ به تَفاوْتٌ الأجْرَةٍ . القانية » لو ل يَعْلم 
بالعَيّبٍ حتى فرعُت المُدَةٌ » رمه الأجْرّة كاملّة . على الصّحيح. مِنَّالمذهب » وعليه 
الأصحابُ . وخرّج المُصَنفْ لُرومَ الأزش . قلت : وهو الصّوابُ » لاسِيّما إذا 
کان دلَسه . القَائَة » قال فى « التَرَغِيبٍ » : لو الحتاجت الدَّارٌ تجلريدًا ؛ فإن جد 
المُؤْجرٌ » وإلّا كان لاجر الفح » ولو عكر فما المُسْتَأَجرُ بون إذنه » 
مرجع به . نص عليه فى على الدّارٍ إذا عَِلّه السَّاكِنُ . ويَحْمَمِلُ الرّجوعٌ » يناءً 
على مكل ف الرّهْنٍ . قلت : بلأوْلَى . وحكّى ف ١‏ التلخيص 0 أن المُؤْجريُجْير 
على اميم بإضلاح مُكَسرٍ » وإقامَة مائل . قلت : وهو الصّوابُ . قال الشيْحُ 
تق الدّين : للمُسكاأ جر مُطالبَةُالمُؤْجِر بالعمارة التى تاج إلها المَكان المأجُورُ » 
فإِنْ كان وَقَفا » فالعمارة واجبة من وَجْهِيّْن 14 ۷۷/۲اظ ] من جهّة أَهْل الوقفرء 
ومن جهة حق المُسْتَاجر . انتبى . وليس له إِجْبارُه على النجدِيدٍ . على الصحيح 
مِنّ المذهب . وقيل : بى . الرَابعَةُ » لو شرّط عليه مُدَهَتَْطيلها » أو أن يأخذ بقَدر 
مُدَة التُغطيل بعد المُدَةٍ » أو شرّط عليه الجمارَة » أو جعْلَهاأَجْرَة » لم يصح » ومتى 
نقَىَ بإِذْنٍ على الشُرْط » أو يناء » ربع با قال المُؤْجِرٌ . ذكرّه المُصَنف » 
والشارِحٌ > وهو ظاهرٌ ماقدّمه فى « الفروع. » . وذكر فى « التَرْغِيب » وغيره » 
فى الإذْنٍ » برجم بم قال المُسْعأْجِرُ » كا لو أن له حاكمٌ فى نفقيه على جمال هرب 
مُوْجِرُها . قلت : وهو الصّوابُ ؛ لأنه كالوكيل . 


ري سيور 


o‏ وم ررر ٠. ٠.‏ و . مس مه 
قوله : ويجوز بيع العين المستا جرة . هذاالمذهب » نص عليه فى ر واية عفر 


.» فى ط :«المؤجر‎ 0١ 


3 يسْتَريَهَا الْمسْتَاجِرُ ( فسح ) » على إخدى الروايتين 


الإجارّةٌ » إلّا أن ب برها الاجر » فسخ » فى إخدى الروايتين. ( 
1 يصح بيع العيْنِ الا ا غل اجه بوا اها للم جر أو 
لر . وهو أَحَدُ قولّى الشافعئ . وقال فى الآخر : إن باعها لغير 
المُستأجر ل بْصِحّ ؛ لأ ي المُشتأجر تمت اسيم إلى المُشْعّرى » 
فمَتَعَتِ الصحة > کا فى بيع المَعْصوب . ولّنا » أن الإجارّة عَقَدٌ على 
الممنافع. ا . الصحة » كبيع وا الأمة إذا رَوَجَها . 
وقولهم : يد المستا جر تَمْنَعٌ اسيم لايح ؛ ليد الاجر نما 
هى على المنافع_ > والعٌ على اقيق » فلا مع بوت اليد على أحدهما 


ابن محمد » وعليه الأصحابُ اورم يه فا« الد ا ء و المُذْهَبٍ ٥»‏ 
و المستوعب )»وه المعْنِى »» و( الخلاصّة IKE‏ المحرر »و اشح 3 
و لوجر و م . وقدّمه فى « الفروع. ا وير . وقيل : لايصِحبَيْعُها . 
قال فى « الرّعايّة » : وخحرّج منغ الب , . قال الشيْح قى الدّين, اوا كلانه 
ف رواية المَيمُوئ ‏ أنه إذا باع اليْنَ مجر ول ن آنها مُسَأجَرَة » أن الب 
لايصِحٌ . ووَجْهه أله باع که ولك غيره » فهى مسْاَلَة تفريق الصّفْفَوَ لعل 
المذهب » إذا لم يعم المُشتَرى بذلك »ثم عَلِمّ » فه اشع أو الإمضاء ا 
على الصحيح . جرّم به فى « المعْنِى » »و ( الشرّح ) . وقدمە فى( الفروع. ). 
وقال ف « الرعايتين ) »و « الحاوى الصجير » : له الفَسْحأُو الاتعناء مع ارش . 
قال أحمد. : هو عيب . قلت : وهو الصّوابٌ . وجرّم به فى « الفائق » . وقال : 
قلت : فلو كانت الْأرْضٌمَْعُولةُ ينا غيره » أو ْعِهوغرايه » فقال سينا : 
يصح العَقَدُ حالا » وهو المُختارٌ . ائ 


1 ( المقنع والشرح والإنصاف 7١/١4‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© »© © » © ه م ٠‏ © م 6 ٠.‏ م ٠‏ 6ه 66 وو و ووو و ووو وو وهو و و ووو و .لووول ول ووو لوو وو ووه 


تسل الا عر » كالو باع الأمة لمُرَوجَةَ » ولأنها معت اليم فى الحا » 
لدي ل e E‏ 4 


ا 5 


e‏ لا ا 
الإجارة » وإن رَه » بطل . وأناء أن الع على غير المَعْقُوٍ عليه فى 
الإجارق » فلم تير إجازته » بيع الأمة المروجة . إذا نبت هذا » فان 
0 ىَيَِْكُ المريعَ مَسْلُوبٌ المتْفَعََ إلى حين انقضاء الإجارةٍ ‏ ولا 

سكج تَشْلِيمٌ المين, إلا جيعنر ؛ لأ ليم لين إنما يراد لاشتيفاء 
e‏ اي ال کن ری ا 
فى مکانِ بَعيدٍ » لا ی شج تيمها إلا بعد مُضِىَ مدق مدق يمن إخضارها 
فيه . وكالمُسْلم إل رفت لا يتسوك تشايم لملم فيه إلا ونه » فإن 
يلم المُشتَرى بالإجارَةٍ » فله الجبارٌ بين الخ وإمُضاء البَيع. بكل 
لمن لاناك ع و فص 


فائدتان ؛ إخداهما » مل ذلك ف الحكم لو كان مَرْهُونة . وتقدّم ذلك فى 
بابه . القّانية لو باع الدَارلتى سكج ملفا اها وف خا قال 
الصف + لا بض ا ؛ لأن مده اباقية إلى حين وَضع. الحَمْل مجهولة . 
قلت فان ا رانا : قياس المذهب الصّحة قلت + وهو الصوات : 
وياتى ذلك أيضّاال عة الؤقافة: 


. ) )ف الأصل :وهو‎ ١( 
» ف الأصل 00 أو‎ )۲( 


a 


وه هه 6 وا وه > .وو وه هم ووو هه و ووو و وو ووو وه مهمو وو و وه و ووو و ووو ومو وو و ودود .9ه 


فصل ويح بها مجر ؛ لأنهإذا صح ها لغيره «فلهأوْلَى ؛ 
أن العَْنَ فى يله . وهل بطل الاجارة ؟ فيه وَجهان ؛ أحدهما » لاتبطلٌ ؛ 
أنه مَلّك المَنْفعَةَ » ثم مَلّك الركبَة الم به بقلو ار » فلم نافيا » کا 
يك اقئر: دم ينك ر ا . ولو أبجَرَ المُوصّى له 
ِالمَتْمَعَة مالك الرقبة ز » حت الإجارة » دل على أن ملك المنقعة لا 
يُنافى العَقَدَ على الرَقَبةٍ . وكذلك” لو اسْمَاجَم ماك العينَ 7ر5 
من مستا جرها »جار . فعلى هذا » يكن الاجر بايا على المُشْمَرِى » وعليه 


قوله :إلا أن يشتريها الاجر » فح »على إخدى الرّوايتين . وهماوبجهان 
عند أكثر الأصحاب . وأطلّقهما فى « الهدايّة ». و«المذمبءو, 
و ١‏ المستوعب » و« المادى »» و« الكافى »» و« الْمعْنِى )»و ٠‏ لتلُخيص » 
yS‏ 
المذهبٌ . صححه نى« التَصحيح » . قال ف « القاعدَة الخامسة والقّلائين » :وهو 
الصَّحِيحُ » اختارّه القاضى » وابنٌ عَقِيل » والأكئرون . وجرّم به فى « الؤجيز » 
وقدّمّه فى « الرّعايّة الكبْرّى » . والرّواية الانية » نيِح . قال فى « الرّعاية 
الصّعْرَى 9<4( الحاوى الصغير ) : : انفسشحخت الإجارّة على الأصحّ . قال فى 


قم 


« الخلاصة ( : انفسخت ف الأصح, . قال فى « الرّعاية الكبرى » : وعنه » تبطل 

الإجارَة بالشراء » وير جم المُشْترى بأَجْرَةٍ ما بَقى مِنَ المُدَةِإِنْ كان الآجرٌ أده » 

واا فط القن بقذره يشرط ات قل المذاعت علو اهال ر جره 
5 0 ' 02 و 4 ر وه 

صح . وعلى الَانِية » لا يضِحٌ . فعلى الأولّى » تكون الْأَجْرّة باقية على المُشْمَرِى » 


(١)فىتش‏ »م :« ولذلك » . 


1Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


كععء معف اه فاه و اماو امي لواو ووأ هرق أ وه هلم وه يقي ههه هماه 4 ها ها و اطق هه هزه هه له 666 


ان + َجْمعانٍ لباع. ٠‏ کا لو كان المُشترى غيره . والثانى » بطل 
الإجارة فيما ّى من المد ؛ أنه عفد على مقع لين فبَطلَ بلك 
العاقدٍ الرّقبَة » کا لو ترو ج أمَةَثم اشئّراها بطل تكاحه » ولأن لك الوق 

يمع ابيداء الإجارَة » فمَنعَ اْتدامتها » > کالتکاح uk‏ 
المُشترى الأَجرُ فيا قى من مد الإجارة » م لو ّت الإجارة بتَلَف 


لعن . وإن كان المُوْجِرٌ قد قبض الاجر كله ؛ حَسَّبّه عليه من الثَّمَنِ إن 


كان من جنس الَمّنٍ . 

فصل : "ران ورت الاجر لعن المشتأجرة » فاكم فه ج 
لو اشتراها » فى بُطْلانٍ الإجارةٍ وبقائها . فلو اسْتَجَرَ] إنسان من أبيه دارًا » 
ثم ۲٣۹/٤‏ غ ] مات الأب ولف انين » .أحَدهما الا > فَالدَارٌ 
بينهما يِصَفَيْنٍ ا ؛ لأن النَضْفَ الذى لأخيه 
الإجارة باقية فيه » والنْضْفَ الذى ور له يَسَْحِقَه إمّا بكم ك 
بخحكم الإجارَة » وما عليه من الْأَجْرةٍ بينهما نِضْفَيْنٍِ . فإن كان أبوه قد 


وعليه الَّمَنْ » ويَجتمعان للبائ ع › كا لو كان المُشْتَرِى غيرّه . 


فوائد ؛إخداها » حُكْمماوَرِئَّه المُسْتَأجِرٌ » حك ما تراه . على الصّحيح 
مِنَ المذهب » وعليه أ كر الأصحاب » وقَطعُوا به . قال القاضى فى « الخلاف » : 
هذا لدت . وقال فى ٠‏ المُجَرَدٍ 1 : قح ؛ لأن الك بالإزث قر . وأيضًا 
فقد بى على أن المَنافع المُسَْاأ جره » هل تَحْدْتُ ث على ملك المُؤْجر » ثم تقل 


(۱- ۱) فی م :« فإذرد). 
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بض الجر »تزجع على أيه بشىءٍ منه » ولا عل رة أبيه » ويكون 
ما خلفه أبُوه بينهما يَضْفيْنٍ ؛ لأ لو رَجَع بشىء أفضى إلى أن يكون قد 
ورت الصف بِمَْفَعَتِهِ » وَوَرِتْ أخوه صا مَسْلُوبَ المَنْفعََ » والله 
متخا قد سور ى هاا ف البيرات . ولأنه لو رَجَع يضف أجر الصف 
الذى فضت الإجارَةٌ فيه » لوَجَبَ أن يرجح أخوه صف المَتْمعَة التى 
بَطَلَتِ الإجارَةٌ فا » إذ لا يُمْكِنٌ أن يُجْمَعَ له بينَ المَنْمعَة وأخذ عِوَضِها 
و عرف 
فصل : فإن اش رى المُْعَأُجرٌ الَْنَ» فوََدَها مويبة » فرَدّها » فإن 
فنا : لايح الإجارة باع . فهى باقية بعد رَد اين کا كانت قبل 
ابيع . وإن قلنا 57 . فالحَكُمْ فیا کا لو انسحت يلف 
العينٍ . فإن كان المُسْعَرَى أجتبيا e‏ فینبغی 
أن تَعُودَ المنْمعَةَ إلى البائع ‏ بلا يسْتَحِقُ عوَضّها على المُْكأَجِرٍ » وإذا 
سَقَط العوّضٌ » عاد إليه المُعَوَضٌ .ولأ الششترى ملك التي موب 
المتفعة مده الإجارَق » فلايَرْجعْ إليه » ما ل يَمْلكة . وقال بعضُ أصحاب 
الشافعى يَرْجِعْ إلى المُشمرى ؛ لأنَ المَْمَعَة تابعة للرقبةٍ ااا اسشحقت 
٤ء‏ قر 
بعَقَدٍ الإجارّةٍ » فإذا زات ؛ عاذت إليه » ا لو اشْترَى أَمَة مرو جة فطَلقَها 
ا ا ا ا اا ا 
إلى ملك المُستاأجر . ؟فإن فنا بذلك » فلا ّى لحدوثها على كه وانيقايها ليه . 
هذا إذا كا نكم ارت سواه » فأمًا إن إن يكُنْ له وارث سواه » فلا مَغتَى لاشتځقاقو 
العوَوضٍ على تفه »لان یون على أببه دَيْنّ لغيره » وقد مات مُفِْسًا بعد أن أسْلَقَه 
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الروج . قال شيخنا(» ك قد 
اسْتَقَرَ عِوَضُها للبائع. مُجَرّدٍ دُخول الرّوْج بها » ولا يَنْقَسِمُ اض على 
المدة و » وهذا لا يَرَجِعُ لوج بشىءٍ من الصّداق ا 
أو وفع الطّلاق » بخلاف الأجر فى الإجارَةٍ فان الور يتج الأ 
فى مقابلة المنفعة مَقسو مقسومًا على متها » فإذا كان له عوض المَبْمَعَةَ 
المُسْتَقبلَة . فزال بالقشخ. » رَجَع | ليه مُعَوضُّها » وهو المَنفَعَةَ . ولان 
منفعة المُضْعر اوران تنك بغر ملك رَه ة أو النكاح. » فلو رَجَعَتَ 
إلى البائع. » لمكت بغيرهما . ولأنّها ممّا لا يجورٌ للرّوْج. تَفلّها إلى غيره 
ولا المُعاوَضَةٌ عنها » ومْمَعةٌ البَدَنِ بخلافها . 

فصل : وإذا وفعت الإجارة على عَيْنٍ ENN‏ 2 
أو للرَغى » قلف » انسح اعفد » وقد ذَكَرْنا . وإن خر جت الْعَين 
مستَحقَة » ا أن المد باطل ° Cy TV41‏ وإن وَجد بها عيبا فرَدها » 
انَسَحٌالمَفَدُ أيضًا »و ميملڭ! إبدالها ؛لأن العَقدَ على مَُيّن » فثْيْتُ هذه 
الأحكامٌ » ”6 لو" اشْترَى عَيًْا . وإن وَقَعَتْ على عَيْن مَرْصُوفةَ فى 


الأَجْرَة . الثّانية » لو ملك المُشيَا جر العينَبهَِةٍ » فهو كلو ملّكّها بالشراء .صرح 
به الج فى مسوديه على ٠‏ الهداية » . ذكرّه فى « القاعِدَةٍ الخامِسّة والقّلائين » . 
الال » لو هت العيْنُ المُسْتَعارَة ة للمُسْتعِير » بطل العارية . ذكرّه القاضى » 
وابن عَقِيل . واقتصرٌ عليه فى « القواعد » ؛ لأنه عَقَدٌ غير لازم : 


. ٠٠/۸ فى : المغنى‎ )١( 
3 )» ةراهم : کمن‎ )۲-۲( 


يت 


فَصْل : وَلَاضَمَانَ عَلَى الأجير لشاف وح E‏ 


الم » انعَكَسَتَ هذه الأخكامٌ » فمتى 0 7 ْم إليه عَيْنَا قلقت » أو 
حَرَجَتَ مَعْصُوبة » أو جد بها عيب » فرَدها » ل تفخ الإجارّة » ولَرِمَ 
المؤْجرَ ر إبدالها ؛ أن المَعْقودَ عليه غير هذه لين ؛ وهذه يدل عنه » فلم 
0 ينر ذلك ف إبطال العَقَدٍ > کا لو اشتّرَى بِكَمَنٍ فق الدمة عل ما فور ف 
حي > نان قل :فق لك و م ی ا 
من هو له . ولو اتر رصا لرَرْع. شىء يبه » جار له رَرْحّ ما هو 
لأ ونه ى اضر فلم فلكم : إذااكترَى جما بيه لايجوزٌ أن يله ؟ 
قلنا : اعود د عليه مَتْمَعَةَ العَيْنٍ فلم يجرْأنِيَدقعَ ليه غير الود عليه » 
کا لو اشتری عيئًا > لايَجُورُ أن اذ غي رها والر اب غير معو عليه » 
إنُما هو مُسْكَوْ ف لْمَفَعةٍ ا : يشرط مَعْر َّدَر به المنْفعَة » لالْكَوْنِه 
مَعْمُودًا عليه . وكذلك الرّرْعٌ فى الأزض, » فإنما يعن يرف به قَذْرُ 
المَتْمَعَةَ المُسْعَوْفاةَ » فيجُور الاشتيفاء بعر ها کا لو و کل المُشترى غيره 
فى استيفاء المبيعر ألامرى أنه لولف بأو الأْض انسحت الإجارة 2 
ولو مات الرَاكِبُ أو تَلِفَ البدرُ م تَنفسِخْ » وجار أن يَقَومَ غيره مُقامّه » 
فافترّقا . ٍ 
فصل : قال الشيخُ » رَضِئَ الله عنه : ( ولا صَمان على الاجير 


قوله : ولا ضما على الأجير الخَاصٌ ؛ وهو الذى يسم سه إلى امسا جر 
یعنی لعَمَ ل مَعْلوم مباحر ES‏ فول الصف ق حده e‏ 


(۱) فم :« فمن ٩‏ . 


۷۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


نفس إلى الْمُسْتَاجر فِيمًا فِيمًا يلف فى يدو » إلا أن 00 


الخاصٌ » وهو الذى يس سه إلى الاجر فيما لف يدوه ) بغر 


تفريطر" ( إلا أن عى ) وجملة ذلك , أن الأجير على صَرْئئن ؛ 
خاص » ومُشتر 0 . فالخاصٌ : الذى يمع لد عليه فى مو علوم 


8س 


و اا اق ا > كمن اسو جر لخدمة » أو يياطَةٍ 2 


أو رعاية » شَهرَا أو سنه » مى خاصًا ؛ لأنَ الاجر جر خض فذق 


تلك المَدَةٍ دون سائر الناس, : وَالمُشْئَرَكُ : الذى ية لالد معد عل عمل 
معن » كخياطة توب »أو بناء حائطر » وحَمْلٍ شىء إلى مكان معن ؛ 
سر .فى مدق لا يسْتَحِقَ جَمِيعٌ نفع فيها > كالكَحَالٍ والطبيب » 

مشر کا ؛ لأنه قبل أعمالا لاثئين ر وأككرَ فى فت واحدر » ويَْمَلُ 
هم » فشر کون ف ملفعیه » فی مُشْترَكًا ؛ لاشتراکهم فی ميه . 
فأمّا الأجيرٌ الخاصٌ » فلا صَمانَ عليه ما ل يعد . قال أحمدٌ فى رواية مُهَنا 


يسم سه إلى المشتا جر . هو أحد الوَجْهَيْن . ذكرجما فى « الرعاية الصّعْرى . 
وقطع به فى « الهداية ١‏ و : المُدَهَبٍ » ,و ١‏ الخُلاصّة » » و « الفائق (“ 


وم الرّعاية الكبرى ( و ي “أن الأجير غار ak‏ 
يوجر نفْسَه مُه معْلومَةً » يسْتَحِقُ المُسْتَأجرُ نفع فى جميعها » سواءٌ سم سه 
إلى امسا جر أو لا . جزم به فى « المعْنى 0200 حر )و( المخرر 3 

وم المستوعب » ٠و(‏ الفروع, )»و ( الحاوى الصغير » » وغيرهم . وقدّمه 
فى « الرّعاية الصّغْرى » . والذى يَظَهَرٌ لى :أن الما ول واخ وأن فاح 


)١-1١(‏ سقط من :م »)تش عرا. 


تهت 


( ۲۷/۰ د ]ف رج أمَرَُلامَه کیل لرَجُل يرا فسَقَط الررطل من ده 
فانكَسَرٌ : لاضمانَ عليه فقيل : َيس هو بمَنلَة القَصَارِ ؟قال :لاء 
القَصَّارٌُ مُشْتَرَكٌ . قل : فرَجُل اكترَى رجلا ھی ماء فكسَرَ الجر ؟ 
فقال : لاصّمانَ عليه . قيلَ له : فإنٍ اكتَرَى رجلا يرت له على بَقَرةٍ 
فكَسَّرَ الذى يَحْرّتُ به ؟ قال : فلا صَمانَ عليه . وهذا مَذْهَبُ مالك » 
اح احا واه مدعني الاي وله فول از و أن 


هب 


وعم م 00 ع ر وي كو 
و 2 : ب 1( E‏ 00 
جَمِيعٌ الأجراء يَصَمَنون » وروی فى مسنده ا 
1 م همي 


الأجَراءً » ويقولٌ : لايْضْلِحٌ الناس إلا هذا . ولنا أذ عمل غير مَطمُونٍ 
عليه » فلم يَضْمَنْ ما تلف به » كالقصاصٍ » وقطع يد السار قر . وخر 


« الرّعاية الصّعْرَى » رأى ر ۲و ] بعضّهم ذكر العبارَةَ الأولَى ؛ وذكر بعضّهم 
الجر الثاني » فظن أنهما قؤلان . ور لن قال : هو الذى يُسَلّ َس إلى 
المشقا خر . نه الواقع فى الغالب » فأناط الحُكُم للغالب » » لا أن الذى يوجر نفسه 
مده وم لها | SS‏ 
ا إا أن يعقر على أحلر من الأصحاب بين ذلك » وذكر ِل كل قول . إذ 

علِمْتَ ذلك » فالصَّحيحٌ م مِنَّ المذهب ‏ أنه لا يضْمَنُ ما تَلِفَ بره بشَرْطِه . نص 
عليه . قال فى « الفروع » : لا يضْمَنُ جنايته فى المنصوص . وجرّم به فى 
١‏ المُْنِى ؛ » و « الشُرّح » ء و « الؤجيز » » وغيرهم . وقدّمه فى « الرّعاية 
الكُبرى » . قال الرُرْكَشِئء : وعليه الأصحابٌ » ونصٌ عليه فى رواية جماعَة . 


(1) لم نجدهفى مسند الشافعى » وأخرجه البييقى » فى : باب ما جاء فى تضمين الأجراء » من كتاب الإجارة . 


السنن الكبرى ١77/5‏ . 


AA 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه وه وو وو © ههه هوه هون وه هه وه وهو هه و و و وه وه ده وه و وه و وو وهو ووه وه وت وو و راون وه 


عا مزل »وا , لصجیح فيه أنه كان بد EY‏ الصّبّاغْ والصَّوَاغَ » وإن روئ 
7 1 1 


مُطَلَقًا حمل على هذا » فإن المُطَلَقَ يُحْمَل على المُقَيّدٍ . ولأن الأجيرَالخاصٌ 


نائبٌ عن امالك فى صرف مَنافِعِه إلى ما أَمَرّه به » فلم يَضْمَنْ مِن غير تعد » 


كالوكيل والمُضارب . فأمًا ما تلف بتَعَدّيه » فعليه صّمانه » مثل الحَبّازِ 

3 3 اس 1 0 5 00 بده 5 و ° 

الذى يرف ف الوقود » أو يلرّقه قبل وقتِه » أو ينر که بعد وَقتِه حتى 
ت e‏ ساسم ع 

يَحْتَر ق ؛ لانه تلف بتعديه » فصَمنَ » كغير الأجير . 
٠‏ 2 4 لين وع و د ص 8 
فصل : وإِنٍ اتا جر الأجيرٌ المشتَرَ ك أجيرًا خاصا » كالخيّاط فى كان 


وقيل : يصْمَن . اختاره ابن أبى مُومى فى « الإرشادٍ » » وحكى فيه عن أحمد رواية 
9 1 2 5 وهو اتا 3 1 
ا ر کا .0 000 53 5 ب اوو 
وقال : لافرْقَ بينَ الأجير الخاصٌ والمشترك . 
و oF o‏ 000 1 7 وه 

تنبيه : قوله : إلا ان يتعدى . قال فى ١‏ الهداية » » و ١‏ المذهّب )2 
و « المستوعب )» و«الخلاصّة )»> و «المخرر»› و «الفروع »)2 

9 : ك ۶ 
و ١‏ الفائق » » وغيرهم : إلا أن َعَم . وقال جماعَة مِنَ الأصحاب ؛ منم ابن 
حمدان فى « رعايتيه » : ! أن يتعمد أو يفرط . 


فائدتان ؛إسحداهما » ليس له أن يَسْتنِيبَ فيما يعْمَلُه » وله فِعْل الصّلّواتَ الخَمْسٍ 
فى أزقاتهاايشليها © وصلة الجمُمَة ولحت الثانيةء'ليّسن له أن يعمل لغيرة فى 
وم وور 2 و. 2 00 3 
مدق المُسْتَاجِر » فإن عَمل وأَضَرّ بِالمُسْتَاجر » فله قِيمّة ما فوته . على الصحيحر 


له م2 


مِنَالمذهب . قدّمه ف « الفروع. » » و « الرّعاية الكبرّى » . وقيل : يرجم بِقِيمَةٍ 


V€ 


رس ۵ ر 


a E N 


باج اج امد ا » فقَبّنَ صاحبُ الدّكَانٍ خياطة َوب » 
ودَفعّه إلى أجيره فخرقه أ أوأقْسَدَه » لِيَطمَنْه ؛ لأ أجيرٌ حاص » ويَضْمَئه 
صاجبٌ الدّكَانِ ؛ لأنه أجيرٌ شرك . 

5 - مسألة : ( ويَطْمَنْ الأجيرُ المَُْرَلكُ ما جت يذه ؛ من 
تخريق الوب » وعَلَطِ فى تَفصِيلِه ) قد ذَكَرّنا أن الأجير المُشترَكَ هو 
الصَانع الذى لا ختص امسا جر يتف افم مات يذه » فالحائكُ 
إذا أَفْسَدَ جيا كته ضام" لما أَفسَدَ . نص عليه أحمد »فى رواية ابن مُنْصُورٍ : 
والقَصَارٌ ضامِنٌ لما يَتَحَرّقَ من دقه أو مَدّه أو عَصْره أو بَسطِه . والطَبَاحُ 
ضامنٌ لما أفْسَدَ مِن طبيخه . وَالحَبّارُ ضامِنٌ لماأقْسَدَمِن خبْزه . والحَمّال 
يضمن ما سقط من مله عن داه » أو تلف من عَثْرته . والجَمَال يَضْمَنُ 
ما تلف بِقَؤْدِه وسَوْقِه » وانقطاع حه الذى شد به حَمْلّه . والملاح 
يَضْمَنُ ما تلف من مَدّه » أو جَذْفِه » أو ما عاج به السّفِيَةَ . رُوى ذلك 


1١) 2 00‏ ۰ 5 2 اه 
عن عمَر » وعَلىئ » و عبد الله بن عتبة » وشريح, » والحسن › 


٠ 0‏ ا مار 2 
ماعَمِله لغيره . وهو امال فى « الرّعاية » . وقال القاضى : يرجع بِالأجرَةٍ التى 
f‏ وور 
أخذها من غير مستا جره 7 


2 9 8 ا ر‎ 7 £ MY 
قوله : ويَضْمَنُ الأجيرٌ المُشْتَرَكُ ما جَنَت يده ؛ من تخريق الوب » وغلطه‎ 


. » عبيد الله‎ ١: ف الأصل »رءق‎ )١- ١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنضاف 


الشافعى 


© »© »و وه ٠.‏ .ههه هه و .وه ووه و وه هه و و و وو وه هو وه وه هه وو وو وو ووو ووو و و ووه 


والحكم . وهو قول ٠٠۸/٠‏ و أبى حنيفة » ومالك » وأَحَدُ قى 

الشافعئ . وقال فى الآخر : لايَضْمَنُ ما يعد . قال الرَبيع : هذا مَذْهَبُ 
:ا ن م يب به . روئّذلك عن عَطاءِ » وطاووسٍ وك ؛ لأنه 

RS‏ قد بعقدٍ الإجارَة فلم تَصِرْ مَطمُونة » كالعين, الا 


ولنا ار ا عد »عن أبيه »عن على لان لم الصبّاغ 


والصّوّاعٌ » وقال : لا يصْلْحُ الناسٌ إلا على ذلك . ورَوَى الشافعئ 
مناه عن عَلِى' » أنه كان يُصَمُنُ الأبجراء وقول : لا يضح الاس إا 
هذا ولأنَ عَمَلَ الأجير المُشكَرَكٍ مَضمُو ن عليه » فما تَوَلْدَ منه يجب 
أن یکون مَضْمُونا ٠‏ كالعُدُوانٍ بقطع. غو »جلاف الاجر الخاص : 
اليل على أن عمل مَضْمُونٌ عليه » أنه لا يَسْمجِقُ وض إلا بلعَمَل, 2 
وأن الوب لو لف ى جره بعد عَمَِه» ل ُن له جر يما ول فيه » 
و کان ذَهَابٌ عَمَله من صَّمانه » بخلاف الخاصّ » فإنه إذا أمْكَنَ المُسْتَاجِرَ 

E U O ون ةلتكو الدر‎ 


fof 


من شىءٍ قلف من جَرّزه » لم سقط أجره علق . 


فى تفصِيله . الأجير | لمُسْكَرَكُ د ؛ هو الذى يقح المد معه على عمل معينِ » فِيَضْمَنْ 
2 ؛ ن تخريق الوب #وغلطة فى تفصيلة »ورل الجمال والسقوظ 
عن دابته . وكذا الا » والحََّرُ » والحائك » ملاح السّفِيتََ » ونحؤهم . 


ويَضْمِن أ 


ااا الى شاه اقا . على الصحيح مِنَّ ا مذهب » نص عليه فى رواية 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ٤۷۳‏ . 


۷٦ 


© © © هو .© .هو وه هو هوه هه هوه و عقوو وو و ووو ووه و وهو و و وو و و وو ووه ووو وه ووو وو وو وه 


فصل :كر القاضى أن الأجير مرإ نما بض ذا كان ل 
فى ملك نفسه » “مثل الخبّاز" د يخي ف تنوره 2 والقصًار والخيّاط فى 
ذُكَائيهما ‏ قال : ولو دعا الرجل بارا حبر له فى داره » أو حياط أو 
ضارا إيقصِر ويَخِيط عنده » لا صَمانَ عليه فيما َف » ما ل يرط ؛ 
لأنه سل نة إل الاجر » فصار كالأجير الخاصٌّ . قال : ولو 
كان صاجبٌ المتاعر مع الماح فى السَفِيئَةَ e‏ 
حمله ٠‏ فعَطِبٌ الجِمْل » ؛ لا صمانَ على الماح والمكارى ؛ ۽ لأن 
صاحب الماع م قزل . ولو كان رب المتاع. والحَمَال راكتين, 
الجمْل قلف ل > ل يضمن ن. الخال ؛ لأن رَبٌ المتاع, ا 
إليه ومَذْهبُ مالل والشافعئ' نر هذا . قال أصحابٌ الشافعي” : لو كان 
العمل ق كاد الأجمر » والمستًا جر حَاضِرٌ » أو اكتراه ليَعْمَلَ له شيعًا وهو 
معه » لم ي طم #الأن دش انه » فلم يَضْمَن من غير جناية > وجب له 
جر عَمَِه ؛ لان يده عليه > كلما عَمِلٌ شيا صار لما اله . وظاهِرٌ 
كلام الخرقی أنه لا فَرْقَ بينَ كَوْنه فى ملك نَفْسِه أو ملك مُستًاجره » 


ابن مَنصور . وجرّم به فى « المخرر )»و ( الوجيز )»و ) المتور )» وغيرهم . 
وقدّمه فى « الكافى » » و ١‏ المُعْنِى » ع وه الشْرح. )2 وه الرُعايتين » » 
و الفروع. )عو « الفائق »»و « الهداية )»و « المُذَهَبِ 0 ) الخلاصة 3 
ا التعغليق ۾ » فى أثناء المَسَأَلَة » وابنٌُ عَقِيل » 


(۱- )ف م :« کالخباز ) . 
(۲) سقط من :م 3 


يفف 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أو كان صاحِبٌ العَمّل حاضرًا عنده أو غائبًا ء أو كونه مع للاح أو 
الحَمَالٍ أو لاء وكذلك”" قال ابنْ عَقِيل : ما تلف بجنايّة المَلاح. 
a‏ بجناية المُكارى بشده المتاع » ونحوه 6 41 ظ] فهو 
مون ل » سواءٌ كان صاحبٌ المتتاع. معه أو يكن ات 
الصَّمانِ عليه إجناية يده » فلا فرق بِينَ حُضُّور امالك وغَيّبته » كالعْدُوانٍ » 
ولان جناية الحَمّال والمَأاح إذا كان صاحِبُ المّتاع, رابا معه تَعُمٌالمتاع 
وصاحبّه وتريطه مما » فلم يُسْقِط ذلك الصَّمانَ » کا لو رَمَى إنسانا 
م سافک سر سه وله » ولان اليب والحََان إذا جت يَداهُما ونا 
مع حُصُور المُطَبّب والمَحتُونٍ قلا 6 القاضى + انه لو کا عمال 
یل على َيه ورب التاع, معه » فَعَثَرَ ر » فسقط الماع لف ؛ضَمِنَ ) 
وإن سرق 2 م يضمن ؛ لأنه فى العثار تلف بجناتته » والسرفة ليست بن 
جنائته » ورب المال م يحل بينه وبينه . وهذا يَقَتَضِى أن تَلَمَه بجنايته 
مَضْمُونَ عليه » سواءً حَضّر رَبٌ المالٍ أو غاب » بل وججوبٌ الصمانِ فى 
محل التراع أوْلَى ؛ لأن الفِعْلَ نى ذلك المَوْضِع ٍ صو لفاعله الفط 
من الحَمّال غير مُقصودة له فا5ا جت الصمان هنا قم أولئ.: 
واختاره المْصَنّف وغيره . وقيل : لا يضْمَنْ عد . وهو تخريج لأ 

الخَطَّاب . قلت ت : والنفْسُ تيل إليه . وقيل ا 0 
أو يده عليه » يسن توالا مهن . اختارّه القاضى » وأصحابه . قاله فى 


(۱) ف را “م : « ولذلك 4 


۷4 


1 ةه‎ 07 0, o ٤ ° 5 تين كا ا ا‎ e 2 r 
المقنع‎ a SS 
له اا ف‎ 


فصل : وذ كر القاضِى أنه إذا كان المُسْتَجَرُ على حَمْلِه عَبيدًا » صغارًا الشرح الكبر 
أو كبارًا » فلا صمان على المُكارى فيما تلف من سوقه وقوده »إذ لايَضْمَنْ 

یی آم من جهّةٍ الاو عل عد ازل لحرت 
السّمانِ ؛ لأن الصَّمانَ هلهنا من جهّة الجناية » فوج أن يم ني اتم 
وغيرهم » كسائر الخوانات 6 وها دک يَنْتَقِضٌ بجناية الطبيب 
والخاټّن 

۳ -مسالة : ( ولا صّمان عليه فيما تلف مِن جرزه » أو بغير 
نلف ولا أخرة ا وغ ع حلفت الزواية عن 
مد ف الأجير المُشرَك إذا تلفت اَن بن جرزه ين غير تعد منه ولا 
تَفريطر » فرُوِئَ عنه » لا يَضْمَنُ . فى رواية ابن مَنْصُورٍ . وهو قول 
طَاوّس » وعَطاءِ » وأى حنيفة » ورُفَرَ » وقول ي . وروی عن 
أحمد إن کان هلا که بما يُسْعَطاعٌ » ضَّمِئّه » وإن کان غَرَقَا أو عَدُوا غالِيًا ‏ 


« الكافى » . وتقلّه فى « ل ور )عن القاضِى وداه > الإنصاف 
يضمن » إذا كان غير مقطا ا : وهذا قوئ . 


قوله : ولاصّمانَ عليه فيما تلف من رزه أو بير فعْله . مُرادُه » إذا ل يعد . 
وماقالّه هو المذهبٌ . قال ف « الفائق » : ولا يضْمَنٌُ ماتَلفَ بغير فِغْل » ولو عد 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فلا صَّمانَ عليه . قال أحمدٌُ » ف رواية أنى طالب : إذا جَنَتَ يده » أوضاع 
من بين متاعه » صَمِته » وإن كان عَدُوًا أو عَرَقَا فلا صَمانَ . ونحو هذا 
قال أبو يُوسُفَ . والصّحِيحٌ فى المَذْهَب الأول . وهذه الرّواية حنمل أنه 
إنما أو جحت عليه الصّمانَإذا تلف من بين_مناعه خاصة ؛ لأنه يهم ..وهذا 
قال فى الوَدِيعة » فى رواية : إنه يَضْمَنُ إذا ذَهَبَتْ من بين ماله » فأمّا فى 
غير ذلك » فلا صَمانَ عليه ؛ لأن تَخْصِيصّه التُضْمِينَ بما إذا تلف ين 
ين ماله » یدل على أنه لا يضمن إذا لف مم عناعه » ولأنّه إذا ل يكن 


منه تفريط [ ۲۳۹/۰ وع ولا عُدوان » لم يُجبْ عليه الصّمان » کا لو يلف 


من حرزه > فلا ضَمان فى اصح الرُوايئيّْن . قال فى ٠‏ الفروع ) : وما تلف بغير 
فغله ولا تعَدّيه ؛ لايَضْمَئه فى ظاهر المذهب . قال ابن مُنَجَى فى ( شر جه ) : هذا 
المذهبٌ . ونصّرّه المُصَئْفُ » والشارح » وغيرّهما . قال الرُرْكَشِيْ : هو 
المَشهورٌ » والمَنْصوصُ عليه فى رواية الجماعّة . وهو ايار الجِرَقَىٌ ‏ وأبى كر » 
والقاضى > وأصحابه وال . وجرّم به فى « المخرر ) »و « الوجيز ) › 
و ١‏ الحاوى الصَّغِيرٍ » » وغيرهم . وقدّمه فى « الهدايّة » » و ١‏ المُذَهَب »» 
و « الخلاصّة » » و ١‏ الرّعايتين » » وغيرهم . وعنه » يضْمَنُ . وعنه رواية 
ثالثة »إن كان الَف بأمْر ظاهر ؛ كالحريق » واللُصوص .ونحوهما فلا ضمانَ › 
وإ کان بار خف“ > کالصیاع ليه ن . وأَطْلقَهُنٌّ فى ١‏ المستوعب » . 
قال فى « المُسْتَوِعِبٍ » »و « الَلخيص » : محل الرُوايات »إذا ل نَكُنْيَدُ امالك 
(1) فم :« أتلف » . 

(۲) ف الاصل :« من » . 


EA 
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بآَمْر غالب . وقال مالك »واب بن اہی یی : يَضْمَّنُ بك حال ؛ لقول النبئ” 
ف : ہ عَلَى الیو ما خت حتّى موی ٥‏ . ولأنه بض العيْنَِمَنفَعةٍ 
تفه من غير استحقاقٍ فلم ضَمانها > کالمستعیر ا 


0 


مَقبوضة بقار الإجارّة ؛ م يلها نميه » > فلم يَصْمئْها » كالعين 
اة » ولاه مها إن مالكهاإتفع, يع يعو د إلييما » فلم يَضْمَنها ؛ 
e‏ . ويُخالف العاريّة » فإنه مر 
ٍ ها . والخَبرُ مَخصُوصٌ يما ذَكَرنا من الأصُولٍ » فخ ص مَل التراع 
بالقياس علب “ذا تبت هذا وفك لاا + جر له فيما عمل فيها ؛لأنه ل يُسَلَمْ 
مله إل امتا جر ؛ فلم يَسْتَحِقَ عِوَضّه ؛ كالمبيع. من العام إذا تلف 
فى يد البائع قبل تسليمه . 


على المال » أمّا إن كانت يذه على المال » فلا صَمانَ بحال . 

قوله : ولاأَجْرَة له فيماعَمِلَ فيه . هذا المذهبٌ مُطَْلَهَا » وعليه أكثر الأصحاب 
وهو ظاهرٌ ما قطع به الخرّقِئه » وصاجبٌ « الهداية » » و ١‏ المُذْهَّب »» 
و « المُسْتوْعِبٍ ٠‏ » و « الخلاصة ‏ » و « الؤجيز » » وغيرُهم a‏ 


« الفروع ؛ »و١‏ الرعايتين » » وغيرهم . وقال فى « المخرر ) : ولا أَجْرَة له 
فيما عَمِلَ فيه إلا ما عله فى بيت رَه . وقدّمه فى « الحاوى الصَّغِير » » 


(۱) أخرجه أبو داود »فی : باب فى تضمين العارية » من كتاب البيوع . سنن ای داود 7560/7 . والترمذى » 
ف : باب ما جاء فى أن العارية مؤداة » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى ۲٠۹/۰‏ . وابن ماجه » فی : باب 
العارية » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۲/۲ ٠‏ . والدارمى » فى : باب ف العارية مؤداة » من كتاب 
البيوع . سنن الدارمى 7514/7 . والإمام أحمد » فى : المسند ٠١١۸/١‏ . 


) 7١/١4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( 4١ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا مان عَلَى حَجامٍ ا > ولا طبيب » 
إا عُرفَ مِنْهُمْ جذق الصّنْعَةَ وَلَمْ تجن تجن ايديهم . 


64 - مسألة : ( ولا صمان على جام > ولا ختّانٍ » ولا 
براغ » ولا طييب إذاعُلم منهم حدق الصّلعَةٍ »ولم تجن أيُلريهم ) 
وجملةذلك ء أن هو لاءإذا َنُواماأمرُوابه يَضْمئُوا بشرطين ؛ أخذهما » 
أن یکو نوا ذَوِى جذقر فى صِناعَتهم ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ كذلك جل 


و ١‏ الفائق » . وعنه ء له أَجْرَةٌ البناء لا غير نص عليه » فى رواية ابن. مور . 
وقطع به القاضى ف « التَعْليقٍ » . قاله الررکشی . وعنه له رة البناءوالتفول » 
إذا عله فى بیت رَبْه . وقال ابن عَقِيل فى « الفنون » : له الاجرة مُطلمًا لك 
وهو قوئ . 

فائدة : لو اسا جر جير مُشْتَرَكُ أجيرًا خاضًا ؛ كالحيّاط فى د كانٍ سكا جر أجيرًا 
خاضًا » فيشتفيل المُشْمرَلكُ خياطة َوب » ثم يذه إلى الأجير ا حاص » فخرقه أو 
اكه م يَطْمَنْه الخاصٌ » 2۱۷۸/۲ ويضمَئه الأجيرُ المُشْتَرَكُ لرَيّه . قالّه 
الأمتيحات + وَإن اشقفان يداو يل فل الاج لأ جل ضا لا قشليم 
العمل . قاله فى ( الانتصار )»ف شركة الابدان . 

قوله : ولا ضمان على حَجَامٍ ؛ ولا خمّانٍ » ولا راغ - وهو البَيطارٌ - ولا 


طَيبٍ ‏ إذا عرف منهم جذق الصّنْعَةٍ »وم تجن ا . هذا المذهبٌ ا 


الأصحابٌ » وقطع به كثيرٌ منهم . ”وقال فى « الرّعاية » : وقلت : إن كان 
أحدُهم أجيرًا خاصًا أو مُشْتَرَكا » فله كمه . وكذا قال فى'الرّاعى" . وقال ابن 


(1 )فم :م نزاع 0 . والبراغ : البيطار الذى يعالج الدواب 1 
(۲ - ؟) زيادة من :1 . 


AY 


هعد قي 


له مباشرة القطع_ » فإذا فطع مع هذا » كان فِعْلا ميرم قطن يراه و 
كالقطع_ ابتداءً رقد قال انی َكل : « مَنْ تَطَبّبَ بغير علم » فهو 
صَامِنٌّ » » رَوَاه أبو داود” . والثانى » أن لا تَجنى أَيدِيهُم » فيَتَجاوَرٌوا 
ما يي أن يط . فإذا جد هذان الشُرْطان ل يَطْمَنُوا ؛ لأنهم قَطَُوا 
طعا دوا فيه » فلم بَضْمَنوا يراه » كقطع. الإمام يد السَارِقم .فام 
إن كان حاذقًا وجَمتَ يده » مغل أن يُجاورٌ قَطَعَ الختان إلى الحَسْمَةٍ »أو 


إلى بعضها أو يَْطَع فى غير مَل القَطع. » أو قَطَعْ سَلعَة" من إنسانٍ » 


أبى مُوسى : إِنْ مانّتْ طِفْلَةَ مِنَ الجتانٍ » فديتُها على عاقلَة خاتنها . قضَى بذلك 
عمرٌ رَضِى الله عنه . 

تنبيه : ظاهرٌ كلام. المُصَنُفِ وغيره ين الأصحاب »أنه لاصّمانَ عليه » سوا 
كان أجيرًا نحا أو مشر مرکا . وهو صحيح وقدّمه فى ٠‏ الفروع. )وغيره . واخختارٌ 
ابن عَقِيلٍ 83 النون وروعة لمان و الأجير ق » وقال : لأنه 
الغالبٌُ من هؤلاء » وأنه لو اسْمُوْجرَ لحَلْق رُءوس, يما » فَجتى عليها بجراحة » 


لاِيضْمَنُ » كجناتته فى قصارَّةٍ وخياطة ونِجارَةٍ واتار ف + الرُعايق  »‏ أن كل 
من هؤلاء له حَُكْمُه ؛ إن کان خاضًا » فله حُكْمّه » وإنْ كانم مش كا قل حكمة . 


وکذا قال فى الرَّاعى ' 


(١١)ى‏ : باب فى من تطبب بغير علم فأعنت » من کتاب الديات . سنن ألى داود مه . وقال ابو داو د :هذا 
لم يروه إلا الوليد , لا ندرى هو صحيح أم لا . 
ن فى : صفة شبه العمد ‏ من كتاب القسامة . المجتبى 4/8 4 . وابن ماجه »فى : باب قن 
تطبب و لم يعلم منه طب » من كتاب الطب . سنن ابن ماجه ۱۱٤۸/۲‏ . 
ا : غُدّة فى الجسد أو حراج فى العنق . 


TAF 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


جاور بها مض ضع القطع. » أو َع بآلة كا يَكْثر مها أو فى وَقْتٍ 
لا يَضْلْحُالقَطُْ فيه » وأشباةُ هذا » صَمِنَ فيه كله ؛ لأ إتلاف لا حيلف 
صمانه بالعَمْدِ والخَطَأ ‏ فأشبَة إثلاف المال » ولأنّه فل مُحَرم » فيِطمَنُ 
سرايته » كالقطع_ ابتداءً . وكذلك الحم فى البرّاغ 74" » والقاطع, فى 
00 رم . وهذا مذْهَبُ الشافعئٌ » وأصحاب 


فائدتان ؛ إخداهما » يشرط لعدم الضَّمانٍ فى ذلك أيضًا » وف قطعر سَلْعَمَ 
ونحوه ‏ إِذن المُكَلَف و الوَِىٌ ء فإِنْ ل يأدّنا »صَمِنَ . على الصّحيح_مِنَالمذهب » 
وغليه: الأصحابُ وقدّمه فى « الفروع ( واا ف « الهَدي )”2 عَدَ عَدَمْ 
الصّمان . قال EE‏ و : هذا مُوْضِعٌ نظر . الثّانية » يجوز ز أن شتا جر 
طَبِيبا » ويُقَدّرٌ ذلك بالمدة ؛ لان العمل غير مَطْبُوط E e‏ 
هو مر أو أكثرٌ ؟ ولا يجوز ادير بلبرْءِ عند القاضى ١‏ وجؤزّه ابن أبى مُوسى . 
واتار الضف > وقال : لکن يكون جعالّة لاإ إجارَة . انتبى دقان اا روم 
ييه اترا انعو لخر وذ ران باشو سقس 
ا .فإ امتح ميض من ذلك » مع بقاء امرض » 
شتَحَقٌ الطّييبُ الأَجْرَ بِمْضِى امد . فأما إن شارّطه على الْبرْء » فهى جَعالة , لا 
ا اي هدم 


(۱) فم :0 التراع » 5 
)١(‏ فى ط : « اهداية » . انظر : الفروع 4/ 481 . 


A4 


ولا صَمَانَ عَلَى الرَاعى ذا لم َد 


فصل : وإن حَمَنَ صَيا بغير إن وليه أو قطَع سَلْعَةَ من إنسانٍ بغير 
إذنه أو من صَبئٌ بغير ذل وليه » فَسَرَتَ جنايثُه »ضهن ؛ لأنه قم غير 
مَأَذُونٍ فيه » وإن قعل ذلك الحاكمٌ ‏ أو وله » أو فَعَلَه مَن اذا له م 


E‏ عع ور ي 


يَضْمَنْ ؛ لأنه مَاذون فيه شرعًا . 


اطع 10+ e‏ : (ولا ار على الراعى إذا 1 


ررر ت 


يعد ) صح ايجار الرَاعَى » بغير جلاف عَلِمْناه . وقد أَجَرَ مُوسنى » 
عليه السلامٌ » تفسه لرعاية القت © إا ذلك فالالا تضم ما 
ِف من الماشية إذا م عد أو يرط فى حفظها SS‏ 
ماروئ عن الشغب ی أنه کان يضمن الاي وا انه م ت غل حنظها * 
فلم يضمن منِ غير تعد ولا تفر یطر ريج ولأنه بض العَينَ بكم 
الإجارَة » فلم يَضْمَنْها من غير تَعَدٌ » كالعين اة ااا اف 
بتَعَدّيه » فيَضْمَنهِ بغير حلاف » مثلّ أن ينام عن الماشية » أو يَغْفْلَ عنها » 


ر و 0 ل 0 ورو o‏ 
المذهب » جُواز شراط الكل على اليب » ويذخل ف الإجارَةٍ تبَعًا » كتقع. 
البئر . 

قوله : ولا ضما على الرّاعى » إذا ل يتَعَدّ . بلا نزاعر . فإِنْ تعَدّى » صَمِنَ » 
زا ا 


. ٠٠۹ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E‏ لطب » أو بن غير حاججة ليه » أو يشلك 
بها مَوْضعًا تَتَعَرَضُ فيه اَلَف » وأشباهُ هذا مما يُعَدُ تَفريطًا وتَعَدَيَا فف 
به » فِيَضْمَئُها ؛ لأنها يَلِمَتْ بعُدُوانِه » فصَمئها » كالمُودَ ع إذا تَعَدَى . 
فن الها ف ادى وعَدَيه » فالقول قول الراى ؛ لأنه أي وإن قعل 
غا اختلفا فى كَوْنه تعدا » رُجِعَ إلى أهلٍ الخبرة . ولو جاء بجلا شاق 
وقال : ماتت قبل وله » ولم يَضْمَنْ . وعن أحمد ء أنه لا ييل قول 
يضمن . والصجيح الأول ؛ لأن الأمناءيقيل قولّهم » > كالمود عر ولاه 
َا يتعَذّرُ عليه إقامة الع فى الغالب »َة امود . وكذلك إذا ادّعَى مَوْتها 
eT‏ 

فصل : ولا صح افد فى الى لاعن مده معاومة ؛ لأن العمل 
لايْنْحَصِرٌ . وجو العَقدُعلى رَعىٍِ ماشيةٍ معن » وعلى جس ف الذمّة » 
فإن عقد على مُعينقر » كائة ئة شاق ميق » فذَكَرَ أصحابنا » أنه يعلق 
بأغيانها EI‏ لخاطة ¡ ثوب بيه » فلا يَجُورُ ر بدالا ع 


ويَبْطل العمَدُ لها . وإن تَلِفَ بعضّها » بَطَلَ العَقَدٌ فيه » وله اجر ما بَتَىَ 


أو يرف فى صَرْيها » أو يَضْرِبّها فى غير مَوْضِع :الصَّرْبٍ » أو من غير حابجّة إليه » 
أو يَسْلّكَ بها مَوْضِعًا تتَعرّضُ فيه للفو » وما أشبّةَ ذلك . 

فائدتان ؛إخداهما » لو أَحصرَ الجلْدَ ونحوّه » مُدَعِيًا لمَوْت » قبل قوله فى اصح 
الروايتين . قالّه المُصَئْفُ » والشارح » والرّرْكَشِئُ » وصاحبٌ « الفائق » , 


. » استأجره‎ ١: فم‎ )١( 


(۲) ىم ١:‏ إبداله » . 


A“ 


ا . وإن وَلَدَتْ » ل يكن عليه رع خالها ؛ لأنه زيادة ل 
يتناو لها العَقَدُ .ويَْتم أن لايتَلقَ بأغيانها لالت التقتوة علا + 
نما يتوفى المع با » فأشبة ما لو اتا جر هرا لیر که فله أن يركب 
غيره مكانه » ولو اشا جر دارا لیشکتھا جاز" أن بُشکتها مثله » وإنما 
المَعقُودُ عليه عة الى » وهذا جب له الأَجرة إذا سل تفه وإن 1 
00 :رارق اكز ل NEN‏ 
خياطَيها مها » بخلاف الرَعى, . فعلى هذا » له إيْدانها 
را له 


رهم . وعنه ‏ لايُقبل قوله إلا ةشهد بمَوتها . وأطلقهماف « المُسْتَوْبٍ ( 
وغيره ويا قرا أذ ااذ مرت الد الما جور ؛ أو غيره أو مرّضّه . الانية » 
عرز عجارو عل ما ا > وعلى جنس فى الذمة ؛ فإن كانت الإجارة 
على معينة » تلت الإجارة بأغيانها » فلا يجورٌ إِبْدالّها » ويبْطل العَقَدُ فيما تَلِفَ 
مها » الما ف بده ما كأضله » ولا رمه رى خالها . قله الأصحابٌ . 
يحول أن لال الإجارة بأغيانها قا لمُصَنْفَ وغيره . وإنعقد على مَوْصُوفَةَ 
فال ؛ فلا بد من كر جیه » ونوعه و ؛ وصِعْره »> وعدّده و 
الف ا ي : إن أطْلَقَ » و م يذكر عدّدًا » صم » ويُحْمَلُ على 
ما رت به العادة 4 كالمائة من ن العنم ونحوها : قال فى ١‏ القاعدَة الّانية 
والنّمانين » : لو وقع الاسيمجارٌ على رَغْى عتم غير مين » كان عليه رَعْىْ 
)١(‏ السخلة : ولد الشاة . 

(۲) فراءم :« فله ) . 


AY 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۲۰/۰ و فصل : فإن َع المد على مَوْصُوضو فى الم » فلا ب 
ن ذِكْر جس الخیوان ونَوْعِه » إبلا » أو برا أو عنما » أو صَأنًا » 
أو مَعْرًا . وإن أَطلقَ ذكرالبقرِ والإبل. ٠‏ ل يتناو الجَواميس والبَخاتى' ؛ 
لأ إطلاق الاسم لا تناها عُرْها» إلا أن يَمَعَ الد فى مكان ناوه 
إطلاق”" الاشم فيَحْتاجُ إلى كر نؤع. ما يَرْعاه منها » N‏ ۽ لأن 
كل تع له أئرٌ فى إتعاب الرّايى .ويذْكُرُالكبرَوالصّعرٌ » فيقول ؛ كبارا: 
أو : صغارًا .أو : تجاجيل أو : فضَلانًا .إلا أن يكون نَم قرِيئة أوعُرف 
صارفٌ إلى بعضها » فيُكْتَمَى بذلك . ومتى عَقد على عَدَدٍ مَوَْصوفهٍ » 
كالمائة » لم يجب عليه رع زيادة علا" » من سِخالها ولا من غيرها . 
وإن أَطْلَقَ و م ذكز عَدَدا » ميجر وهذا ظاهِرُ مدهب الشافعىّ . وقال 
القاضى Os‏ ا 
ونحوها . وهو قول بعض أصحاب الشافعيّ . والأَول أصَحّ ؛ لأن العاة 
فى ذلك تلف وتَِاينُ كثيرًا ‏ والعَمَلٌ يَخْتَلِفَ باختلافه . 


يات 


2 2 9 و و 0 25 
وا لمجَرّدِ ) » واقتصر عليه . وتقدّم فى أواخر الم لمضاربة > هل جوز رَعْيها بجزء 
من صوفها وغيره ؟ 


. سقط من : تش عم‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


CAA 


سم ام س0 ر 4 3 9 
واذا بس الصانه ع اثوب على جرت قلف ته : 
ه مم 


ون اتلف الوب يعد عله a Eu‏ 


ااه غير مَحْمُول ولا أَجْرَة له وين مین ا شولا بذ 
وى و 
أ 


جرته 


مضق - مسألة :( وإذا حبس الصانع لَب على رت قلف » 
غنوه لا عله ايده و أذن ی ا » فلرِمّهِ السّمان » 
كالغاصِب . 

۷ - مسألة :( وإنأتلّف الوب بعد عمَلِهِ ير )الاك( بسن 
تضيينه إِيَا غير مَعْمُولٍ ولا أَجْرَة لوان تضنمينه إَاه مَعْمُولا ويَدْقَُ 
إليه ) الأجرة و لاع المَحمُول » 


نصمينه ر 


فصاجبه مُخيْرٌ بين تَضْوِينه مُق فى المَوْضِع الذى سَلّمّه إليه ولا أَجْرَ له » 


قوله : إذ اتن افا ا ن . هذا المذهبٌ » 
0 . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره » وقدّمه فى ٠‏ الفروع ( 
وغيره . وقيل : إن كان صَبْقُه منه » فله حَيْسّه » ون كان من ره » أو قصَرّه » 
و . وقال فى « المَقُورٍ » عاط أ قر ترط له لد عر ار 


الوم 


نار » > فين مالكه » ولا أَجْرَة له ؛ لأنّ اصن غير مِتَمَيْرَةِ » كة يز من صبرة . 
وإن افلس مُسْتَأَجرُه » ثم جاءً بائځه يطَبّهِ » فلصًانع حَبْسه 


1 : وان ّف الوب بعد عَمَِهِ » خيرٌ اكه بينَ تضجينه إياه غير مَعْمول ‏ 
ولا ةله » ون تطجينه إياه مولا وتذقع ليه أخرته . وهذا بلا خلافب . 
وك قول ريه غت . ذكره ابن رزین . 


A۸۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ووه هو لووول ووو ووو ووو وم ووو و وه وو و و مووود 6و و6 ود مث مث و6 دثءدو. 5.٠.9.٠٠‏ 


وإما کان كذلك + لان إذا حت تطييته مَعْمُولاء أو ف الكان الذي 
أَفسَدَه فيه » فله ذلك ؛ لأنه مَلَكّهِ فى ذلك المَوْضِع على تلك الصّمَةَ » 
مَلَكَ امطاب بعوَضِه حيشذر » وإن أحَبّ تضويته قبل ذلك » فلن جر 
لحمل لا يلرم قبل تشلیمه » وما ملم إليه فلا لَه . 

فصل : إذا أخطاً القَصَارٌ فدَفعَ الوب إلى غير مالكه › TT‏ 
لأنه نه على مإلكه . قال أحمدُ : يرم القَصَارُ » ولا يسم المَذفو ع إليه 
سه إذا عَم آنه لیس بكؤبه . يرد إلى القصّار وطالب بوبه . فإن يعم 
لقابض حتى قَطَمه اسه »ثم عَم » رده مَطُوعًا » وضَمِنَأَرْشَ المَطّع » 
وله مُطَالَبتُهِ يكؤبه إن كان مَوْجُودًا . وإن هَلَك عند القضّارٍ » صَمِئَهِ » فى 
إحدى الرّوايتين ؛ لأنّه أمْسَكه بغير إِذْنِ صاحبه بعد طَلّبه » فضَمِئَهِ » ا 
غا ۰ ف والثانية ‏ لا يَطْمَُهُ ‏ لأنّه م که رده » فأشيّة ما 
لو عجر عن فيه لِمَرضٍ 


وبين نَضْمِينه إيّاهِ فى المَوْضِع الذى أفْسَدَه ويُعطِيه الاجر إلى ذلك المكان . 


قراف إخداها كل هذه التشالة + لو .وين عليه مان الماع 
المَحْمُولٍ » فصابه محر ين تضمينه ينه فى المَوْضِع. الذى سلّمّه إليه 0 
ا وبين تصميقة ياه فى المَوْضِع_ الذق اله ٠‏ ويُْطيه ‏ ۷۹۲و ]الجر 
إلى ذلك المكان . قالّه القاضى وغيرٌه ؛وجزم يدق المُعْنِى ) عو ) اشح )0 . 
وقدّمه فى « الفروع. » . وقال أبو الحَطَّابٍ : يَلْرَمُهِ قمَنُه مَوْضِعٌ تله له ار 
إليه . الانية » مل المَسْأَلة فى الحكم أيضًا » لو عَمِلّه على غير صِفة ما شرَطه عليه » 
مل أن يدف إليه غرلا ليلج له عَشْرَة أذرع, فى عَرّْض ذراع » فيَنْسبه زائدًا فى 


۹۰ 


© © © هف ع وه و ٠.٠.‏ هف ...وو .وهو ووو ووه ووو وو وو وو و وق ووو و و ووو و وو و ووو و ووو و ووه 


فصل : والعين امسج أمانة فى يدد المستَاجر » إن لقت بغير 
تفريط نها . قال الأثر م شعت ابا عبد ليسا لعن الذين یکر ون 
الال ذهب من المُكْتَرِى بسَرّقرٍ 0 ؟قال :أرجو 
أن لا يَضْمَنَ » وكيف يَضْمَنٌ ؟ إذا ذهب لا يَضمَنُ . ولا غلم فى هذا 
خلافا ؛ لأنه فض العَيْنَ لاشتيفاء منْفعة يَسْتَحِقها منها » فكانت أُمَانَةَ » 
لو بض العَبّدَالمُوصَّى له بِخدمَيه سَنَة » أو ف بض الرَوْج امرأته امه . 
ويُخالف العاريّة ؛ فإنه لا شج مَمعتها » » وإذا لضت المدَة فعليه رفع 
يره عنبا » ولیس عليه الرة اما إليه فى رواية ابن مَنصُورِ وليل لق 
إذا اكترَى داب » أو اشتعارٌ » أو اسْتُودٍعَ » فليس عليه أن يَحمِلّها ؟ فقال 
اد > من اسْتَعارٌ شيا + فقليه رده من ديك أده فا جت الود ف 
العارِيّة »و يُوجبْه فى الإجارَةٍ والوِّيعَة . وَوَجْهُذلك ء انعفد لايَفَْضِى 
الضَّمانَ » فلا يَقعَضِى رده ومُؤْننَه » كالوديعة » بخلاف العارِيَّ » فان 
صَمانها يجب » فكذلك رها . وعلى هذا متى انْقَضَّتٍ المُدَةَ » كانت 
لعي ف يِه أمانة » كالوديعة إن تلفت من غير تفريطر » فلا صمانَ عليه . 


الطُول والعرْض, . قدّمه فى( الفروع. ( وقال المُصَنْف » والشارح :له المُسَمَى 
إن راد الطول ودر ؛ ولم يضر الأضْلّ » وإن جاءً به زائدًا فى العَرْضِ وحذه 2 
أو فيهما » ففيه وَججهان وأ ذا جاءبهناقصًاف اطول والعرّض, »أو فى أحدهماء 
فقيل : لاأَجْرَةَ له » وعليه ضَمانُ نقص العَزْل . وقيل : له حِضّنُهِ مِنَ المُسَمّى . 


وأطلّقهما فى « المُغْنِى » » و ١‏ الشرح ) » و« الفروع. » . وقال المصَنْف -: 


الشرح الكبير. 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوا و و هه وو و ووه هو ووه و و و ووو ووه و و وو وهو و وه هو وو ووو و ووو ووو وو وهو و ووو ووه 


وهو قول بعض الشافعية . وقال بعصهم : بط ۲ الات با ناء 
الاجازة عي رة لاق تستاكة» العا ال بعلا را رلا 
أنها أذانة + اتالد وز کی د مال رد أما 
العاريّة فإنها مَضْمُونة بكلّ حال » بخلاف مَسأليتا » ولأنه يجب رَدّها . 
ومتى طلَبها صاحِبّها » وجب تَسْلِيمُها إليه » فإن امْتنعَ ِن ذلك لغير عذر » 
ات #المنصوية. 

فصل : فإن 1 لوجر على المُسْتَاجرِ ضَمانَ المَيّْن » فالشرْط 
فاس ؛ لان ناغى مقَصى العقد يوق بةالاجارة »فى أحد الوجهين 5 
بناءُ على الشرُوط الفاسدة ف اليم . قال أحمد » فيما إذا شَرَط صمان 
ل : الكرا والصَّمان مَكْرُوة وروی الأثرمٌ بإشناوه عن ابن عُمَرَ » 
قال : لايضْلْحُ الكراء بالصّمانِ . وعن فَُهاءِ المدرينة أنهم كانوا يقولون : 
لانكرى بِضّمانٍ إلا أنه من شَّرَط على کرئ ألا زل بمّتاِه بَطْنَ واد » 
أو لا يَسِيرَ به َي » مع ااه هذه الشرُوط » فتَعَدى ذلك » فَلِفَ شىء 
ممًا حَمَل فى ذلك اذى » فهو ضامِنٌ فما غير ذلك » فلا 1 41/4" د ] 
E‏ ؛ لم يصح م ؛ أن مالا يجب شمانه 
لا يَصِير مضہ مَضْمُونَا بالشرّط . وعن أحة أله مول عن ذلك » فقال : 


ويول إن جاءً به ناقصًا فى العَرّْضٍ » فلا شىء له » إن جاءً به ناقا فى الطُول » 
له بعص من المسمي > الثالية لو دقع لقَصَّارُ وب إلى غير مالكه ححا » 
مته . قال أحمدٌ : يضمن القصارُ ولا يه المد غا ل » إذا عَلِمَ أنه ليس 


۹۲ 


المُلمون عَلَى شروطهم . وهذا يدل على ووب الصّمان بشرطه 4 


وستذ كر ذلك ف العارية . ما إن أكراة عَینا » وشَرَط أن لا يَسِيرَ بها فى 
الل » أو وَفْتَ القائلة » أو لا يأر بها عن القافلة » أو لامجل سير 
فى آخرها » وأشباُ هذا متا له فيه عَرَضّ » فخالف » صَمِنَ ؛ لأنه مع معد 
لِشْرْط كيه" » فضّمِنَ ما تلف به » كا لو شَّرَّط عليه ألا يَحْمِلَ إلا قَفِيرًا 
فحَمَل فيزن . وحُكم الإجارة الفاسدة حُكْمْ الصَّجِيحَةٍ » فى أنه لا 
يضم يَضمَنْإذاتلفت العَينْ من غير تف يطر ولاتَعَدُ لأنه عفد لايقضى الصَّمانَ 
صَحِيسُه » فلا يَقَضِيه فاده » كل ركلة . وَحُكُم كل عقر فار فى 
وجُوب الصّمانِ وعَدَمِه كم صجيجه ناز حت الان ل فجي 3 
وجب فى فاسده › ومالاء فلا . 


له » ویرده إلى القَضّارِ ٠‏ رطا ييه » فإن م يغلم المَذفوع إليه حتى قطَّه » 
غرم رش القطع. . على الصحيح مِنَّ المذهب . جرّم به المُصّنْفْ » والشارْحٌ » 
وابنحَمْدانَ » والسَامَرّئ » وغيرٌهم . وقدّمهفى١‏ الفروع » . وعنه » لايضْمَنٌ . 
وقدّمه فى « القاعِدَةٍ الخامسة والتسمين » » ومالَ إليه . قال : وبعضٌ الأصحاب 
حمل رواية مان الَضّار عل آنه كان جيرا مشر کا » ورواية عدم صمانه على 
أنه اجر حاص . وأشارٌ إلى ذلك القاضى فى ١‏ المُجَرَّدِ ( . انتهى وان قلف عند 
المَدُفوع. إليه ‏ صمته .على الصحيح مِنالمذهمب . قدّمه ف« الفرو ع ) . وعنه » 


(١)فىم ١:‏ كريته ). 
)١(‏ فى النسخ : « السبعين » . 
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ا ع ال حبر أ a BE SS‏ وسو و “2 E‏ 
وَإِذَاصَرَبَ الْمُسْتَاجِرُ الدَابة بقذر الْعَادَةٍ » أو كبَحَهَا » أو الرَّائْضُ 
د ةس جود ار ل وا لوقو ل ارو وك لق 
الدابة » لم يصمن ما تلف به. و كذلِك المَعَّلم إذا صرب الصيى» 


۸ - مسألة : ( وإذا صرب المُستا جر الدَابة بقَدر العادَة » أو 
بها »أو الرائض الدابةَ » يَضْمَنْ ) وجلةّذلك »أن للمُستا جر ضَرْبَ 
الذابة ما جرت العادة » ويكبحها بالجام للاستِضْلاح, ؛ وَيَحُتّها على 
السيْر ِيَلْحَقَ القافلة » فقد صح أن النبئ له نَحَسَ بَعِيرَ جابر 
وضَرَبّها" . وكان أبو بكر , رَضی الله عنه » يُخرش بَعِيرَه بمحجَيه . 
وللرّائض صرب الدابة اديب وتَرْتيب المَشى والعَدْوٍ والسّيْر” . 

۹ مسألة : ( وكذلك المُعَلْمإذاصَرّب الصّبِى )لديب . 
قال الأَرّمٌ : سَعْلَّ أحمد عن صَرْبٍ المَُلم الصَبْيان . قال : على قَدْرٍ 


لا يْمَنه » كعَجزه عن فيه لمَرَضٍ ونحوه . وأطلّقهما فى « المُْنِى » » 
و الشرّح . 

قوله : وإذا ضرّب المُسْمَأَجِرُ الدَابةَ بقَدْر العادَة أو كبحَها - أئ » جذَيّها . 
قف - أو الرَائْضُ الدَابةَ - وهو الذى يُعَلّمّها السّيْرَ - ل يَضْمَنْ ماتَلِفَ به . هذا 


)١(‏ أحرجه البخارى »فى : باب الثيبات . وباب تستحد المغيبة وتمتشط »من كتاب النكاح . صحيح البخارى 
1/۷ »اه .ومسلم ف : باب استحباب نكاح البكر »من كتاب الرضاع » وباب بيع البعير واستثناءر كوبه 0 
من كتاب المساقاة . صحيح مسلم ١١۸۹/۲‏ ۰ ۲ ۳ . والإمام أحمد »ف : المسند 
TVY/Y‏ ا 

(۲) فى م ١:‏ اليسير » . 


۹4 


هه ه هه و ه و هه ووه هه هه هوهو وو ووو ووو ووو ووم وهو وو وو و و و ووه م ووو و وو ومو وموم ووه 


ذنوبهم » وَوّقی بجُهده الضَّرْبَ » وإذا کان م صَغِيرًا لا بقل فلا صرب 
3 سے و2 م © 07 
ومن“ صرب يِن هؤلاء كلهم الصَرْبَ ادون فيه » ن ا 
لف . وبهذا فى الدابة قال مالك » والشافعي* » وإسحاق » وأبو ور › 
ل E‏ کک 
بطرت اليه ORT‏ ولا اهلف من فظل. 
لمحو ول ا ب كالم ولأن الصّرْبَ مَعتَى 
00 0 0 . لك اب له 
o 6‏ ك ر 1 عو ر لسع و 0 8 
ارب : ر »> فإن العادّة خلافه › و امکنَ التاديب بدون“ 
۱/۰ ظع الصَّرّبٍ » لما جار الصَّرْبُ ف يلام لا حاجَة إليه . فان 
اشر ف ق هذا کله > أو راد عل هايخصل الى به أو ضرت من لعفل 
ل افا ان و ع الثلى وا ی 


صَرْب الرَّجُلُ ( امرأته فى النُشُوز ) على ما ذَكَرْنا » قِياسًا على الصّبِىٌّ . 


المذهبٌُ » نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وقطّع به فى « المُعْنى » , 
وه الشْرْح ٠٠‏ و « الؤجيز »2 وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . 
وقيل :يضمن :ويأتى ف کلام المُصَنْفٍِ » فى خر كتاب الدّيات : لوأب وَلَدَه » 


(١)ىم:دمتى‏ ) . 
(۲) سقط من :م . 
(۳) فی م ١:‏ بغیر ١‏ . 


4° 
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الشرح الكبير 
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E‏ مه ر دم م e‏ ت 
وَإِن قال : اذنت لى فى تفصيله قبَاءَ . قال : بل قميصًا . فالقول 


قول الْحَيّاطٍ . نص عَلَيْهِ . 


: مسألة : ( وإن قال : أَذنتٌ لى فى تفصيله قَباءٌ . قال‎ - ٠ 
بل قَمِيصًا . فالقول قول الحَيّاطٍ . نَصّ عليه ) إذا اختَلف المُوْجرُ‎ 
ولا تفال ا ىەن أو . قال : بل نت للك‎ 
أَذِنتَ لى فى قَطعِه قَمِيضًا . قال : بل‎ : e 
فالقول‎ . E بام . أو قال الصّبّاعٌ : أمرتنى بصَبْغه أحْمَرَ . قال‎ 
a قول الحَياط والصّبَاغ. . نصّ عليه أحمدٌ » ف رواية ابن مَنْصور‎ 
قول ابن أنى لَيْلَى . وقال مالك » وأبو حنيفة » وأبو تور : القول قول‎ 
› صاجب التَّوّب . واخملّف أصحابُ الشافعئ ؛ فونه مَّن‌قال :لەقۇلان‎ 
كلمَدَمَيين :وسيم من قال + لداقول نالك أنينما يتسالفان ؛ کالمتبایعین‎ 
يَحتَلَِان فى لمن . ومنهم من قال : الصّحِيحٌأنَالقَوْلَ قول رب الوب ؛‎ 
لأنهما ملفا فى صِفة إذنه » والقولٌ قوله فى أل الإذنِ » فكذلك فى‎ 
صِفيه » ولأ الأصلَ عَم لذن المُختلّفِ فيه » فالقول قول من يفيه‎ 
ولنا أنهُما اتفقا على الإذن كلقا ف عليه اناقل ل الماذوة:‎ 


eo 5‏ 2 ع ورو 1 5 وه ا 7 6 oF‏ 
أو امراته فى النشوز » أو المعلم صبيه » أو السلطان رعيته »ولميسرف » فافضّى 
إلى تلفِه . 
a‏ هم امه E 2 2 PEs‏ 
قوله : وإن قال : اذزنت ل فى تفصيله قباءً . قال : بل قميصًا . فالقول قول 
a‏ 78 72 و قال ۶ و - 
الخياط » نص عليه . لفلا يَعْرَمَ نقصّه مجُانا بمُجَرّدِ قول ربّه » بخلاف الوّكيل . 
وهذا المذهبٌ . قال فى « التُلُخيص » : القَوْلُ قول الأجير » فى اصح الرّوايين 


a 


٠ 1‏ كالمُضارب إذا قال : أوِنْتَ لى فى البيع. لا رفز ينا 
تفقًا على ملك الحَبّاط القَطْعَ » والصّباغ. الصَبْعْ ولط اله علب 
ملکه » واختلفا فى روم الحرم له » والأضل عَدَمُه . فعلى هذا » يلف 
الخياط والصباع : لقد انت لى فى قطهه قبا وه حمر 50507 
لأ ّت و جود عله المَأذُونِ فيه يض 
حى المي ؛ لأن المُسَمّى يبت بقَولِه ودَعُواه » فلا يجب 
ميه »لعل قال : لو يُعْطَى الاس بِدَعْوَاهُم لَادَعَى قوم دمَاءً 
ر وَلِكنّ اليِمِينَ عَلَى المُدَعَى عليه ) . أخرّجَه 
ا . فأمّا المُسَمّى فى العقدد فإنما يعرف رب اقب بِتَسْمِيته 
َجرًا » قطي قَميصًا » أو صَبِْه سود عن فال e‏ 
الوب e‏ : ما أَؤنت ف قطْمِه اء » ولا صَيْغِهِ حمر . 
ويُشقط عنه المُسمّى ولا يجب للخيّاط والصّبّاغ جر ؛ لأنهما علا 
غيرَ ما أذن ما فيه . 4:/4؟ و ] وذكر ابن اى موسى » عن أحمدَ رواية 
أخرى » أن صَاحِبٌ الوب إذا ل يكن ممن يلب الأقبية والسّوادَ » 


وجرّم به فى « الهدايّة » »و « المُذَهَبِ » »و الات ان ) المخرر 2 
و« الوّجيز »» وغيرهم . . وقدّمه فى « المستوعب » » و« المعْنى » » 
وه الكافى » ٠‏ و « الشزح » و« الفائق ). و« شرح ابن رزين 2 » 
وغير هم ب.وغته + ا0 ل امالك عازه الت . قاله فى « الفروع_ 4“ 


. 478/17 تقدم تخريجه فى‎ )١( 
OY: بعده فى الأصل‎ )۲( 


۹¥ ( المقنع والشرح والإنصاف (CTY Net‏ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو و« و ووه ووه هوهو و وهو وو و .وو ووو ووو وو و وو ووو وو وو ووو و وو ووه و و ووو ووه 


فالقول قوله » وعلى الصَّانِع' “غرم ما نفص بالقَطع. “مان ها اف 
ولا اجر له ؛ لأن قري حال رَبٌ اقب تذل على صدقه ا 
بها » کا لو اختلّف الروْجانٍ فى متا الت » رَجْحْنَا دَعْوَى كل واحدر 
منهما فيمايصْلّحُله . ولو اخملّفَ صانعان فى الآلۃ التی فی دکانھما »ر جنا 
قول کل واحار منہما فی آل صِناعَِه . فعلى هذا ء يلف َب الوب : 
ما انت لك فى قطعه قَبَاء . ویکفی هذا ؛ لأنه تى به الإذن » فيصر 
قاطِعًا لغير ما أَذِنَ فيه . فن كان القَباءُ مَخِيطًا بخيُوط لمالكه » ل يَمْلِكِ 
الخيّاط َه » و کان إمالكه أخذه مَخطًا بلا ءوض . ؛ لأنه عَمِلَ فى مِلْكٍ 
غيره عَمَلا جردا عن عَيْنِ مَمُلوكة له » فلم کن له إزاله کا لو نقل 
ملك غيره من ضع , إلى موضع, » يَكُنْ له رده ذارضی صاجبه بره 
فيه . وإن كانت الخيُوط للحَيّاط » فله تَرْعُها ؛ لأنها عَيْنُ ماله » ولايلرَمُه 
اذ مھا ؛ لأنها مل ا ولا كلف با خد ها ما له ىة وا تاغل ظ 
تعْوِيضِه عنها » جار ؛ لأن الحَنَّ هما » وإن قال رَبٌ الوب : أنا شد فى 


ولاه »> وظاهر ١‏ الفروع. ) إطلاق الخلاف . وعنه » القَوْلْ قول من يَشْهَدُ له. 
الحال ؛ مل أن يكون التفصِيل لا يِه امالك » أو يسه فلي : وهو قوئ . 
وقيل : بالتّحالف . فعلى المذهب » له أَجْرَةٌ مله : وغل اانية » لا أَجْرَة له . 


فوائد ؛ الأولى » لو قال : إن کان الوب يَكْفِنَى » فاقطغه قصل . فقال : 
يكفيك e‏ . ولو قال انظ > هل یکفینی قَمِيضًا ؟ 


. » الصباغ‎ ١: ف الأصل »تش‎ 01١ 


۹۸ 


أي سو ا ا eee e‏ اه ول ل عر eee re E‏ ع E EE‏ 


کل یط خبطو حيطا . حتى إذا سل عاد حط َب الوب فى مكانه » لم 
يرم الط الإجاء به إلى ذلك ؛ لأنه انتفاعٌ بملكه . وحْكم الصّبَاغ. فى 
قلع الصبغ إن اخاره » وفى غير ذلك بن أخحكايه » حك صغ 
الغاصِب” على ما اتی فى بابه . قال شيخنا©» : والذى يُقَوَى عندى » 
أن لقَولَ قول رب الوب ؛ لما ذَكَرْنا فى دلِيلهم . وما قاسوا عليه فيما 
إذا قال المُضارب : أذنت لى ف الع نباك > فا نكر ب المال » أن القَوَلَ 
قول المُضارب » مَمْنُوعٌ . 
فصل : إذا دقع إلى حياط وبا » فقال : إن كان يُقَطعُ قَمِيصًا فاقطَةُ . 

فقال : هو يُقَطَعْ . وقَطَعَه » فلم يكف » صله . ولو قال 7 
یکفینی قَمِيضًا . قال : نعم . قال : اقطفة . فقطعَه » فلم يكفه » لم 
يَضْمَنْ . وبه قال الشافعى؛ » وأصحابُ الرّأي . وقال أبو ثور :لا صَمانَ 
عليه فى المسالتين ؛لأّه لو كان عر فى الأولى » » لكان قد غَرَّهُ فى الثانية . 


ونا » أنه إِنّما أذِنَ له فى الأولَى بشرط كفائته » َه بدُون سره وف : 


الثاني أذ له من غير رط » فافرقا » و يَحِبْ عَليهالصّماَ ف الأولَى 
تعر يره » بل لعدم الإذْنِ فى قَطعِه ؛ لان إذنه ميد بش رط كفايته 
وز > فلا ركرن اق غا » بخلاف الثانية . 


و ج ا ل يس يي 
فقال : : نعم . فقال ! اف ا ٠‏ فلم کفه > لم يَصْمَنْه . جرّم به فى 
الشف واش ين . الانية » لو ادع مرّض اعبار » 


(١)فىم‏ :« سلمه ). 
(۲) فى م »را ٠:‏ الصباغ ٠‏ . 


(۳) فى : المغنى ۱١١/۸‏ . 
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E EEK‏ ع الوليه جه له لوحم هقانا اها 16 ل 


فصل : فإن مر أن يطح الوب فيص رَجُل, > فقطعه فيص ار و 
فعليه غرم ما بين مه ضحي ومَقْطُوعًا أن هذا قَطْم غير مَأَذُونٍ فيه , 
فأشبَة مالو قَطَمَه ِن غير إن . وقيل : يَعْرَمُ ما بين قميص رَجُل وقميصٍ 
امأو ؛ لأنه مَأذُونى فيص فى الجْمْلة ولول صح ؛ لان لون 
فيه فيص مَوْصُوف بِصِفَةٍ فإذا قطع فمصًا غيرّه » ل يَكنْ فالا لما 
أن فيه » فكان معلا بيدا المع > ولذلك لا يسه يسْتَجِقٌ على القطعِ 


ازا ولق فل ها امو بن ي قارف 
فصل : إذا دفع إلى حائك عرلا ء فقال ET‏ 
عَرْض ذراع . فنسَجَه جه زائدا على ما قر له فى الول والعَرْض, » فلا جر 


له فى الرّيادَةٍ ؛ لأنه غير مَامُور بها » وعليه صَمان" تفص العَزْل 
امسو ج فيها .فم ماعداالرائد يلط فيه ؛ فإن كان جاءةزَائًِافى الول 
وحده » و لقص الأَصل بالريادة » فله ما سَمّى له من الاجر » کا لو 
اسا جره أن يَضْرِبَ له ماه َة فضربٌ له مان . وإن جاء به زائدًا فى 
العَرضٍ موحد »أو فهماء فيه وجهان ‏ خم ارال ولاه 
مُخالف لامر المُستًا جر » فلم يس يَسْتَحِقٌ شيئًا » کا لو اسا جره على بناء حائطر 


أو إباقه ء أو شرو الدَابَة »أوموتها » بعد فراغ. المُدْةٍ أوفيها أوتلف المَحْمُول » 
قبل قله . على الصحيح من المذهب . قدّمه فى « الفروع, )» وقدّمه فى 
« الرعاية » » فى إباقر العَبدٍ وغه الول قول ريه . وقطع به فى ١‏ المُغْنِى » » 


(۱) بعده فی م :« ما . 


وامو وه لولم ووو ووو و ووو ووو و و ووو ووو 6 وده ٠ ٠ ٠ © © © ٠: ٠‏ 5 95 


عَرْضَ فراع » فبناه عَرْضَ ؤراعِين دو عاق عله ال ا عل 
0 » فأَشْبَه زيادة الطول . ومن قال بالوّج الأول » فرق بِينَ الطول 
والعرض. بأل يكن قَطْعُ الزائ فى الطّول » وييَِى الوب على مارا » 
ولا يمَكِنْ ذلك ف العَرّْضِ . فما إن جاءً به ناقِصًا فى الطُول والعَرْض, 2 
أو فى أرما » قفيه أيضًا وَجُهان ؛ أحذهما » لا جر له ا 
نقص, الل ؛ لأنه مخالف لما مر به ENI‏ حائطر 
ضَّ ذراع, فبناه عرض رع ۴ والثانى » له بجصته من 
ا 4 کمن اس ور غلل صرب لبن فضَّربٌ بعضّه . ويَْتَملٌ أنه 
إن جاءً به ناقصًا فى العَرضٍ 0 
تة من المسمى ؟ لما د كر ناين الفرق بينَ الطول والعَرّض . 
جاء به زائدًا فى أحَدهما ناقصًا فى الآخر » فلا أَجْرَّ له فى الزائد »وهو فف 
التاقص على ما ذَكَرْنا من التمْصِيل فيه . وقال محمد بن الحَسَّن » فى 
المُوضِعَينٍ ١:‏ : يخير صاحبٌ انوب ٠‏ بين دفع , الوب إلى اتساج ومطالبته 
من عَزْلِهِ » وبين أن أده ويَدقَمْ إليه المُسَمّى فى فى الزائدد وبجصة 
[ ۲۳/۰ وع المنسوج فى الناقصٍ ؛ لان غْرَضَه ل يَسْلّمْ له ؛ لأنه”" يَمَفِعُ 


فيما إذا اذَّعَى مرّضّ العَبّْدٍ وجاءً به صَّحِيحًا » وقطع به فى « الرَّعايَْ » » وى 
١‏ غيب ) فى دغواه لتََْفَ فى المدَّةٍ » روايتان » من دَعْوَى راع تَلَفَ الشاقٍ . 
واختار فى المبهج ( »لاتقل دَعْوَى هرب الأول الُدَّة .و التَرُغيب ك4 


وه ور 
روك 


تيل » وان فيه بعدها روايئين . وتقدّم قرا لوأخضرٌ الجلد مُدَعِيا المَوْتَ . الّالفة 4 


. ف الأصل :« لا‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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بالطّويل الاي بالقصير ْح بالقصیر مالايَتقعُ م بِالطُويل. »فكأ نه 
م .ونا أنه وَجَد عَيْنَ ماله فلم یکن له المُطابَةبعِوَضِه » 
لو جاء به زائِدًا فى الطّولٍ وحده . فأمًا إن أذ ثرت الريادة أو التَقَصّ فى 
الأضْل. » مثل أن يمره پتشج, رة ار انات 
فتسججه خمسّة عَشَرّ » فصارٌ خفيفا » أو بالعكس »فلا اجر له بحالٍ » 
وعليه صَمانْ نقص ٩‏ لرل ؛ ؛ لأنه ات یا ار 
: إذا اخمَلّفَ المُتكا ريانِ فى قذر الأخر ال ا 
. قال: بل بلوينارين . تحالفا » ويُيْدا ب یمین الأجر . نص عليه 
05 . وهو قو اشاق لأ لإجارة تزع بن ل . فإذا تحالفا قبل 
مضِئ ثىء من المَدَّةٍ » سحا العقد وَج کل واحار منهما فى ماله . وإن 
رض اح هما ا لف عليه الآ خر ء أو العَقَدُ . وإن فَسخاالعَمَد بعد الجدَةٍ 
أو شىء منها ہا » سقط المُسَمّى ووَجَبَ اجر المثل, ٠‏ كالو اخملفافى المبيع . 
بعد تلفِه . وهذا قول الشافعي” . وبه قال أبو حنيفة إن ل يكن بجَمِلَ العَمَلَ » 


يجن فى المَحمول اجره حَدله . ذكرّه فى « التْبْصِرَةَ ) . الرّابعةٌ » لو اخملا فى 
قذر الأَجْرَةٍ فحُكمُه حُکم اختلافهم فى قَدْر القن فى ابيع . . نص عليه . وكذا 
ا 0 ليت بسار 0 
اليكل 0 


)اقيم اسح ام 
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وإن کان عَمِله فالقول قول الاجر فيما بيه وبينَ اجر مله . وقال أبو 
ور : القول قول امسا جر ؛ لأنه مبْكِرٌ للرّيادة فى الأجر ؛ والقول قول 
اله . . ونا » أن الإجارة نوع من الع فتحالفان عند اخيلافهسا قن 
عضا » ليع . » و ل آن يمل الل عند ی حنيفة . وقال اب 
أبى موسى : القولٌ قول امالك ؛ لقول التب عه : « إِذَا اخقلف 
المُتََايعَانٍ » فالقولٌ ما قَالَ البائعُ “٠‏ . وهذا يَحْمَمِلُ أن يُتناوّل ما إذا 
اخملا فى المُدَةٍ . وأمًاإذا الَا فى العوّض » فالصَّحِيحٌ أنهما يتحالفان ؛ 
لما ذكزناه . 

فصل : فإن اخملا فى المّدَةٍ » فقال : أَجَرْتَكَّها سنةً بدينار . فقال : 
بل سين بلرينارين . فالقول قول امالك ؛ لأنه نكر للريادَةٍ » فكان القول 
قولّه فيما أنكره » كا لو قال : بِعْتّكَ هذا العَبّدَ بمائة . فقال : بل هَذَيْن 
العَيْدَيْن بمائتين . وإن قال : أَجَرْتَمّها سَنَةَ بدينار . فقال : بل سين 
بلرینار ٩‏ . فهلهّنا قد اخمّلفا فى قَذْر اض اليد امان ؛ لان 
ب E,‏ ماعل مدو ول اا العوضن مخ 
اتفاق المُّدَّةَ . وإن قال المالِكُ : : أجرتکها سَنَةُ بدينار . فقال الساكنٌ : 
زوع ا ی عل حنطها ار يفال اعم : القول قول 
رَبٌّالدار »إلا أن تكونَ للساكن ية . وذلك لأن كى الدار قد و جد 
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. ٤1۸/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
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من الساكن واستيفاءَمنفعتها .وهى ملك صاجبها والقول قولهفى بلكه ؛ 
والأضل عَدَمُ اجار الان “ فى الجفظ » فكان القول قول مَن 
فيه » وتخ عل الاکن جر اتر ۰ 

فصل : وان اخلفا فى التعَدَى فى الین الما جرة بقارن قول 
امسا جر ؛ لأنه أَمِينٌ » فاشْبّة المودّع و الأضلٍ عدم العذوان 
وألا الان . ون عى أن العَْدَ أب من يله وأن ادا َرَت 
أو نفقت ء وأنكَرالمُؤْجِرُ » فالقول قول المُستًا جر ؛ لما ذكرنا »ولااجر 
عليه ذا حَلّفَ آنه م لح به ؛ أن الأَضل عَم الانفاع وع القول 
قول المُؤجر ؛لأنالأضل السلامة . فَآماإنِ اذّعَى أن العَبْدَ مَرضَ فى يره ؛ 
فإن جاء به صجیځًا » فالقول قول الاك » سواء واه اد أو خالقه . 
نص عليه مد . وإن جاء به مُرِيضًا » فالقول قول المُسْتًا جر قا 
ال اة ؛ لأت إذا جاء به صحيبحا » فقد عى مابُخالف الأضْلَ » وليس 
معه ديل عليه » وإن جاء به مَريصًا » فقد جد ما يِف الأضل قيا » 
فكان القول قوله فى مد المَرَضٍ ؛ لأنه أغلَمُ بذلك » لكونه فى يده . 
وكذلك لو ادّعَى إباقه فى حال إباقِه وتَقَلَ إسحاق بن منُصور عن أحمد » 
آنه قبل قوله فى إباق العبْدِ ون مضه . وبه قال النّوْرِئُ » وإسحاق . 
قال أبو بكر : وبالأوّل أقول. لجنا سوال دري ا 


ل ع سوم ععاعي اف م ريم بو ووه و رو عه ER‏ يا وه هه ايه ع رمح وميم TERE‏ 6ق مرو أ لو 6ن 


)١ - ۱(‏ فی م :7 استعجاره للساكن » . 
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فصل : وتجب الا جرة بتفس العَقدر » إلا ان يتفقا على 


فى دَعْوَى ذلك . وإن هَت العيْنُ » فاخملفا فى وَقتٍ هَّلاكها » أو أبَقَ 
اليد أو مَرِضَ » وَاخْمَلّفا فى رفت ذلك » فالقول قول المُسْتَاجر ؛ لأن 
الأضْلّ عَدَمُ العَمَل » ولأن ذلك حَصّلَ فى يده » وهو أَعْلَمُ به . 
فصل : قال المُصَنْفْ » رحمّه الله : ( وجب الأجرة بنفس العَقَدِ » 
إلا أن قا على تير ها ) مَتَى أل العَفْدُ فى الإجارَةٍ مَلَكَ المُوّْجرُ الأجْرة 
كفس العقددٍ » كا يمك الائ لمن الع . ول الشافى + وقال 
أبو حنيفة » "ومالك" EY‏ ى المُطالبَةَ بها إلا يما 
بوم إلا أن ي يشر ط تعْجيلها . قال أبو حنيفة : إلا أن تكون معي 
كلتُوْب » والدَار » والعبْد ؛ لان الله تعالى قال  :‏ إن أَرْصَعْنَ لَكُمْ 


7007 


فَانَوهُنٌأَجورَهُنٌّ 4 . أَمَرَ بإيتائهنٌَ بعد الرّضاع. . وقال النبئ عَم : 


قوله : وتَجبٌ الأَجْرَةٌ بتفس_العَقَدٍ . هذا المذهبُ » سواءٌ كانث إجارة غين » 
أوف الدّمّةَ » فيجُوز له الوطءُ »إذا كانت الأَجْرَةَأمَة . قال ف« الفروع, » : ويعَوَجُهُ 
فيه قبل القَبْض روايّة . يعنى » يعدم الجواز . 

فائدة : سحي الأَجْرَةٌ كاملة بتَسليم العَيّن » أو بفراغ, العَمّل الذى بيد 
المُسْتَاجر » أو بَذْلِها . على [78/5اظ ] الصحيح مِنَ المذهب وغل ما يا فى 
كلام المُصَئْف قرِيًا . وعنه » تُسْتَحَقُ الأَجْرَة بقَدْرٍ ما سكن . وحمّلّه القاضى 


. سقط من :م‎ )١-1١( 
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د يقول اله عَرٌَوَجَلَ :تاه أنا حَضْمُهُم ر ٠»‏ و َم اة ؛ 01 


شار أجيرا فى مذ و موف جرم 00 الع يم من 


دفع الأجر بعد العَمّل, دل على أنها حالة الوْجُوب ٠‏ وروئ عنه » عليه 


الصلاة والسلام » أنه قال :) َعْطُوا الأجيرٌ جره قبل أن يَجف عَرَقَه ) . 
رَواهُ ابن ماجه" ولأنه عوَضّ م يَملِك مُعَوّصّه » فلم يَجَبْ تَسِْيمُه » 
كالعوَض ف العقلد الفااد » فإنَ الَنافع معْدُومة ل تملك . ولو مُلِكَتَ 
فلم يَتَسَلْمُها ؛ لأنه يَسلَمُها شيا شيعا » فلا يِب عليه الوَضُ مع تعذر 
اليم فى العَقدٍ . ولناء أنه عِوَض أَطْلِقَ ذكره فى عَقد مُعاؤضة , 
يُسْتَحقُ بمُطْلّق العَقَدٍ » كلمن » والصَّداقر »أو نقول : عِوَضٌّ ف عَقَدٍ 
بعل برط » فوج أن يُتعَجُلَ بطق العقا > كالذى ذکرنا . فام 
الآية فحتمل أنه اراد الإيتاء عند الشروع ف الإرضاع أو س 

نها كفولة ال : ٠‏ فَإِذَا قرت لمران ست بالر 04 . أى ا 


على تھا لعذر و مله تر که ت تتمّة عَمَله وفيه 0 الانتيصار » » كقؤل القاضى . 
انتبى . وله الطَّلّبُ بالّسليم ٠‏ ولا تقر الأجرة إلا بى المد » بلا زا 
ولو بل شيم اين » و كانت الإجارّة على َمل فى الذة NO‏ 
اا يتك ا لهرت عله لحرا هله الم 


: . 493/1١ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
5 ۸1۷/۲ )ف : باب أجر الأجراء. من كتاب الرهون . سنن أبن ماجه‎ ۲( 
. 84 سورة النحل‎ )۳( 


إذا أَرَدْثَ القراءَة . ولأن هذا مسك بدليل الخطاب ؛ ولا يقولون 
. ص ور #9 ر ةداير ار ير 
به > وكذلك الحديث يُحَفَفَه أن الأمْرَ بالإيتاء فى وقتو لا ْنَع وجوه 


ومو روك 0( 


قبله » كقوله تعالى : 9 فما أَسْتَمتَعْتُم به مِنْهُنَّ فَاتوهن أجَورَهُنٌ 


والشارحٌ » وغيرُهما . واختارٌ المُصَئْفْ » لا أَجْرَةَ عليه » فقال فى ٠‏ المُغْنى »29 : 
هذا أصح عندى . وأطلقهما فى ١‏ الفروع. . 
قوله : إلا أن فقا على تأخيرها . جور تأجيلٌ الأَجْرَةٍ مُطْلََا . على الصّحيح, 

مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ . وجرّم به فى « المَعْنِى ٠‏ » و « المخرر 0“ 
و «الشزح م و « الوجيز »› واا ¢“ وغيرٌهم مِنَ الأصحاب . 
ول غ اا تكن ماق ال ويز غر قسها ف الما 
أيضًا . فعلى المذهب » تكو ن الأَجْرَةُ فى الدمّةَ غير مُوجُلَةٍ » بل ثابيَة فى الحا » ون 
تأخرت المُطاليَبا . صرّح به القاضى فی « تَمْلِيِه » » فى الجنايات » فقال : الي 

و وع 2 NE.‏ 

فى الذمَة غير مُوْجُلٍ » بل ثابت فى الحال » وإن تاخرّت المُطالبة به . وحمّل 
اررْكَشِئُ كلام الجرقئ فى الإجارةٍ عليه » وقد له تقاريرا . قلت : ظاهِرٌ كلام 
كثير مِنّ الأصحاب » جلاف ذلك > كالمُصَئْف هنا » والجرّقى » وغيرهم . 
ل ا 
المَْألة مُحَِْلة لما قالّه القاضى » ولما هو ظاهِرٌ كلام غيره » فتقولٌ : السب 
جد » والوؤجوبٌ مَحَلّه انتهاء الأجل . وال أعلم؟ . 


(0 ف الأصل ٤م‏ : « ثيل » . 
(۲) سورة النساء٤‏ ۲ . 
(؟) انظر : المغنى ۲١۰/۸‏ . 
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والصداق يجب قبل الاسْتِمُتا ع . وهذا هو الجَوابٌ عن الحريث » ويَدُل 
يک الي عر 0 و 
e as‏ من العمل ٠‏ وقد قلقم : 


يجب الأجر شيئا فشيئًا . ويَحْمَمِل أنه توعَده على تر الرفاءف القت الذى 


عرش لماه ا .جاب حر »أن الآ والأخبار إنما ردت فى 
من اسْعُؤْجِرَ على عَمَلٍ » فأمًا إن وفعت الإجارّة فيه على مُدَةٍ فلا عرض 
لها به . 

66 نولابي شن او العمل قاد ی 
صلم ) إذا اجر على عَمّل » فنَ الأجر يُمْلَكُ بالعقد أيضًا » لكن 


5۶۴ 7 وور 0 ا موه و7 که 
SS‏ 
و TT‏ 
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لأن المَوقوف عليه ياخذ ما لا يَسْتَجِقَه الآن » ج يُفرّقون ف الأرْض المحْتَكرَةٍ 
إذا بيعت وورِنّتَ » فإن الجكرّ مِنَ الانتقال , يَلرَم المُسْتَرِئ والوارتٌ » وليس هم 

أخذه مِنَ البائع . ؛ وتركه فى أصح فَوْلهم . 

قوله : ولا يجب تيم أجرة العمل فى الم حتى يتلم . إذا اسَتُوَجِرٌ على 
عَمّلٍ » ملكت الأَجْرَة بِالعَقَدٍ أيضًا » لكنْ لا ب بجی تسمه إلا بقراغ, العمل 
وتسلیمه لالکه . على الصحيح مِنَّ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » على ما 
تقدّم قر یبا . وقطع به الخِرَقَئ » وصاحِبٌ « المُحَرّر » » و « الؤجيز ٠‏ » 

وغيرّهم . وقدّمه فى « المعْنى » »و ١‏ الشرّح. و« الفروع ) » وغيرهم . 
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اله mmm‏ . وقال ابنُ ألى موسى : من 
استۇجر لعَمّل مَعْلُومٍ اء احق الجر عند إيفاء العمل ون امشو جر 
فى کل يوم بِأَجْرٍ مَعْنُوم » فله اجر کل يوم عند تمامه . وقال أبو 
اد ل و سر 
المُدَةَ . وإنما توقفَ اسْتِحْقاقَ تَسْلِيمِه على العَمَل ؟ لأنه عِوّضٌ » فلا 
تَحوَ ل ed‏ المُعَوّضٍ > كالصّداقر » اَن ف 
و وفارَقَ الإجارة على الأعيان ؛ لأَنْتَسِْمَهاأجْرى مُجْرَى سم 
نفجها » ومتى كانت على ملعت فى الذمة ‏ يَحْصّل تَسْلِيمٌالمَفعةٍ ولا ما 
قوم مقامها » قوفف ر ٠٠/۰‏ شع اْتِحقاق تل الأخر عل سك 
العمل و : ميملك الماع . قد سَبَقَ الجَوابٌ عنه . فإن قبل : 
فن الجر إذا قبْضَ الأخر » الع به كله » بجلاف المُسْتأجر e‏ 
لابصّل له استيفاءالمنفعة كلها . قلنا :لامع هذا کا لو شرط التَعُجيل 
و كانت الأخرة عا فأماإن شَرَط اجيف الجر » فهو على ماشرَط » 


اندلا 


وقال القاضى فى ٠‏ تغليقه ) : يجب دع الأَجْرَةٍ إلى الأجير اا في ار 
أنه قد سلّم نفسَه لانتيفاء المَنْفَعَةَ » ٠‏ فهو كتسليم الدار المَُجَرَةٍ . قال فى 
) ا الَامَة ا ( : ولعَلّه يحص ذلك بالأجير ولان مُنافعَه لف 

يدد امسا جر ا فهو شي بعَشْليِم العَقار . وقال ابنأ بی مومى مسر اشنو جر 
8 » احق الاجر عند إيفاء العمل » فن اسْمُوْجرَ فى كل يوم بأخر معلومٍ » 
فله اجر كل يوم عند مايه . وحمّله الررْكَشِىُ على العُرْفٍ » وكذا قال فى 


و ےہ ہے 


« القواعِدٍ » . وقال : وقد يُحْمَلُ على ما إذا كانت المدة مُطَلَقَةَ غير معيكة » 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وإن رط مَُجمَا یوما يومًا » أو شَهْرًا شهرًا » فهو على ما شّرّطاه ؛ لأ 
إجارة الین كنيع كبَيْعها ‏ ويها صح بكمن, حال ومُوْجُل > كذلك 
إجارتها فيه ۇت رورمو جو سر اجر 
عِوَضِها  »‏ کالمُسلم فيه“ 

فصل : إذا اشكؤقى السا جر المَنافَِ » تقر مر الأجرٌ ؛ لأنه قبضَ 
المعو عليه فاَْفَر عليه البَدلُ » > كا لو قبَض المَبِيعَ o‏ 
E‏ ل ين الابفاع. » سمرت 
الجر أيضاوإن ل ينتفع ع ؛ لأن المَْقَودَ عليه يلف تحت يده او كه 
اشر عليه بَدلّها » تعن ليع إذا تلف فى يدر البائع . . فإن كانت 
الإجارّة على عَمَلٍ » فلم" المَعْقَود عليه » ومَضْتْ مُه ِن اْتيفاء 
المع فيها ؛ مغل أن کر ی دابّة لير كبا إلى حمْصَ » فقَبَضَّها » ومَصّت 


كاشيمجاره كل بم بكذا افيص قبت له الجبارى اجر كليم ؛فقَجِبُ 
له الجر فيه ؛ نشعي عكر كترم الع فيما بعدّه ؛ ولأن مته لا تنتهى OT‏ 
تأَخِيرُ إغطائه | إل تمايها » أو على أن الم المُعيئة إذا عن لکل يوم فما طا مِنَ 
الأَجْرََ » فهى إجاراثٌ ممَعَددَةَ . انتهى . وقال الرُرْكشِئُ » بعد حَمْل_كلامه على 
الغرف مره ما فيه ملافٌ بينَ الأصحاب . انتهى . وقال أبو الخَطَّاب : 
تلك اد ان ف لير 


(١-١)فىم‏ :« كالسلم ) . 


. () سقط من :م . 


(۳) فی م :« فسلم » . 


ه٠‎ 


مد يكن رُكويُها فيها » فقال أصحابنا : . يَسْمَقِرٌ عليه الاجر . وهو مذهب 
الشافعىٌ لأ المنافع يت تحت بده باختياره » فاسعقر امان ع 
كالو تلفت العيّنُفى يل المُشْمَرى وكالو كانت الإجارّة على مو فعضت : 
وقال أبو حنيفة : لا تقر الاجر عليه حتى , تزف ال ال 
على منفعةٍ غير مُوَقنََ رمن » فلم ةر يدها قبل التيفائها > كالأجر 
ف الأجير المُشتَرَك وإن ذل تسْلِيمَ لين فلم اها المُسْتَجِرُ حتى 
انقَضَتَ م سْتَقرٌ الجر عليه ؛ لأن امنافع تلفت باخټیاره فى مدق 
الإجارَة ٠‏ فاشْتقرٌ عليه الأَجرُ » کا لو كانت فى يله . وإن بَدَلَ تسْلِيمَ 
العَيّن » وكانت الإجارّة على عَمَلٍ » فقال أصحابنا : إذا مَصَتَ مُدَة يكن 
الاسْستِيفاءٌ فما » اسْتَمَرَ عليه الجر . وبهذا قال الشافعء ؛ لأن المَنافمَ لقت 
باخقياره . وقال أبو حنيفة : :لا أَجرَ عليه . قال شيخنا(© : وهو صخ 
عندى ؛ لأنه عَفَدٌ على ما فى الم » فلم يَسْتَقِرعوَضُه يذل التِّيم » 
كالمُشْلم فيه »ولاه عفد على ملعت غير موق بزمن » فلم يسْمقِرعَوَضْها 
بالبذل » كالصّداق إذا بَدَلَتَ تَسْلِيمَ نفسها » وامْمتَعَ اروج من أخذرها . 


. 5 5 ۶ و ت وور ر 5 L9‏ ب 13 
فائدة : إذاانقے نقصت المدة »رفع لمستا جر يده عن الماجور »ول يلزمه الرد . 

: 20 ر و 2 بوره 
على المذهب » مُطلقَا . ولو تلف بعد تمَكنه مِن رده » لم يَضْمَنْه . جرّم به فى 
« التلخيص » » ف باب الوّدِيعَة » وجرّم به فى « الحاوى الصَّغِير » . وقدّمه فى 


. ۲۰/۸ ف :المغنى‎ )١( 
. ) الصحيح‎ ١: ف م‎ )۲( 


°۱۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إا لصت الْإجارَة وى لأرْضٍ 7 س أو ءلم شر ترط قله 
عِنْدَنقِضَائِهًا خيرَلْمَلِكُبيْنَأخفروبالقِيمَةٍ »اترك بِالْأَجْرَةٍ 3 
1 


قلعه ES‏ امار ذلك » وَلْمْ تجبٌ 


1 - مسألة : ( وإذا لضت الإجارة وف الأزض. وان ا 
يناع ٠‏ ل يشرط قله عند اتقضاء ) الأجل, :لماك( هبيةع 
و( تزه بالأجرق » أو لَه وضمان تَصه . وإن ) اشترط اَل( رمه 
ذلك ) ولا رمه ( تشوية الأَرْض إلا بشَرْطٍ ) إذا سجر دءاه؛؟ وع 
E LS e E‏ 


« الفروع » ؛ لأن الإذن ف الانتفاع انتهى دون الإذْنِ فى الجفظ » وموته 
كمُودع, . وقال القاضى فى « اعلق ؛ : يرم رده بالطلّب » كعاريّة » لا مونة 
العَيْن » وقال : أُوْمَاً إليه . وقال ف « الرّعاية ) e‏ 
وقيل : مما » ويَضْمَئهِ مع إمكانه . قال : ومُونتُه على ربّه . وقيل : عليه 
£ ابَصِرَةَ » لَه ره بالشرط ‏ ورم المشتر هة عادة 0 
ا و حکم مُونة ردّها » فى كلام المُصَّنْف ف العاريّة 
قوله : وإذا فضت الإجارّة » وف الأْض, 2 أو نا لط َه عفة 
انقضائها » ير امالك بين أخذره بالقيعة » أو تزكه بالأجرَق ‏ أو ة قلعه وضَّمانِ 
نقصه . هذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب ين حيث الجُمْلّة . وجزم به فى 
) المُعْنِى ) عو( الشرحر ) عو( الوّجيز » » وغيرهم . وقدّمه ۲/ ۱۸۰و ] فى 
0 الفروع. ) »و ١‏ الفائق ) » وغيرهم . قال فى « الَلْخيصِ ( : إذا اختارَالمالكُ. 


o1۲ 


المَقصُودَةٍ » فَأَشْبَهَتْ سائرٌ المَنافع » وسواءٌ رط قَلْمَ الفراس والبناء 
عند انقِضاء المُدَةِ أو أطلقّ ‏ وله أن يعر س قبل انقضاء المُدَوٍ » فإذا انَقَضَتٌ 
لم يكن له أن يَمْرسَ ولا أن ببب ؛ لِرّوال عَقدره » فإذا الْقَضَّتٍِ السّنة» 
وكان قد شَّرَط القَطْعٌ عند انقضائها . لَرِمّه ذلك ؛ وَفاءً بمُوجَب شَرْطِهِ . 
وليس على صاجب الارّض غرامة نقصه » ولاعلى المُسْتَاجرٍ تسو ية الحفر 
إضْلاحُ الأرْض ؛ لاأنهما دخلا على هذا ؛ رِضامُما القع , 
واشتراطهما عليه . وإن اتفقا على إبقائه بأَجْرةٍ أو غيرها » جار » إذا شَرَطا 
ند تلو و كلك لوت رق ]ل ذه علد ينه تقل + كلا اق 
عَفَدٌ جَدَدَ ار . وإن أطَلَقَ العَقَدَ » فللمُكُتَرى القَلْمُ ؛ لأنه كه » فله 
أخذه » كطعامه فى الدَّارٍ التى باعها . وإذا قَلّع فعليه تسوية الحفر ؛ لأنه 
نص دَحَلَ على ملك غيره بغير إِذنه . وهكذا إن فلم قبل انقضاءِ امد 
ههُنا وف التى قبلّها لأن للم قبل القت لم أن فيه املك » ولأنه 
تصرف فى الأرض تصرفا نْقَصّها ل يمضه م يقَضه عَقَدُ الاجارَةٍ » وإن أبى القلمَ 


20 و 5 و وو o٦‏ دق ٤‏ ع2 
القلعَ وضّمان النقص » فالقلع على المستا جر »> وليس عليه تسوية الاارض ؛ لان 
وم ر 7 1 ا ر 2 4 ا 2 
الموجر دخل على ذلك . ولم يذكر جماعة مِنَ الاصحاب أخذه بالقيمة ؛ منهم 
صاحبٌ « الهدايّة » » و ١‏ المُذْهّب » »و ١‏ الخلاصّة » »و « التلخيص » 
وزاد » کا فى عارية مُوَقتَمَ . وقال فى « الفائق » : قلت : فلو كانت الْأَرْض وما » 
رعو ا 0 0 9 

جر املك إلا بشرّط واقفر ؛ أو رضامستجق الريع, وقال فى« الفروع : 
و يرق الأصحابْ بينَكَوْنٍ امُسْتأجِر وف مانا أو لا »مع أنهم ذکروااشیقجار 
دار يلها مَسجِدًا ؛ فإن لم ترك بالأَجْرَةٍ ؛ فيتوجُهُ أن لاييطل الوقف مُطْلَقَا . 


) ٣۳ /١ 4 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


ووه وا واه وا وه و هاوه وو و و و و و و و وه و و وو وو وو وو وو و و ووو و وو ووو ووو و .دومث دوه 


لم يحبر عليه » إلا أن يَضْمَنَ له المالكُ النقصَ ء فيجبر" حينعنر . وبهذا 
قال الشافي* . وقال ابو حتيفة + ومالك EE‏ 
له ؛ لأنْ دير المدّو فى الإجارَة يَعَْضى الَفرِيعٌ عند اتقضائها » ۴ لو 
Rl‏ للررع اوا فول النبى” ع : ليِسَ لِعِرّق ظالم 
حى 6 . مَفَهُومُه أن غير الظالم له حَقٌّ » وهذا غيرٌ ظالم » ولأنه 
غَرَسَ بدن الاك » ول يشرط لَه » فلم يُجبرُ على القَلّع_ ِن غير صما 
لنَقُص » کا لو اشتعارٌ منه أَرْضًا للمَرس مُدَةَ فرَجَمَ قبل انقضائها ‏ 


وقال الشيْحتَقَىُ الدّين فى من احْمَكَرَ أرْضًا بَى فيها مَسجِدًا » أو يناءً وقمَه عليه : 
متى فرعت المد وانْهََمَ البناً » زال حُكُمْ الوقفر »َو أرْضَهم فاقوا بها : 
وما دام الينام قائمًا فها ‏ فعليه جر اليل ق قفو علو ربع أو دار مَسْجِدًا » 
فة قف عل ذلك لا سط حى ملاك السفلٍ > كذا وَقَفْ البناء لايُسقِط حقٌّ 
مُلّاكِ الأزض, . وذكر فى( الفنون » مَعُناه . قلت :وهو الصُوابُ ولایسع‌التاسَ 
إلا ذلك . 

تيان ؛ أحدهما محل الخلافي فى هذه الال ٠:‏ إذا م يغه الماك . على 
الصحيح. وليه شر ط أبو الطاب ذلك . قال فى « القاعدة السَابعَة عة والسيعين, : 
فلعلّه جل الجِيّرَةَ مالك الأَرْضٍ دُونَ مالك الغراس والبناء » فإذا تار المُسْتَاجِرُ 
القَلْعَ » كان له ذلك » وَيْلرَمُه نَسْويَةٌ الحَفْر . صرّح به المُصَئْفْ فى « الكافى » 


(۱) فر »م :( فيخير ) . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۲۹۹/۱۳ . 


o14 


ك e‏ : فإن كان إطلاق العقار 
افيه . نا لاني تأي حبذ افق اور را 4 
فإذا أطلقّه » حمل على العادّةٍ > وإذا شرّط خلافه » جار » 5 إذا باعَ بغير 
تقد البَلَدِ » أو شَرَطَ فى الإجارَة سَيْرًا يُخالِف العادّة . إذا بت هذا » فإن 
رَبّ الأرض يُخَيّرُ بين ثلاثة أشياءً ؛ أحدها » أن يَدْفَعَ قيمة الغراسٍ 
والبناء 2 فیملکه مع أَرْضِه ۽ لان الصَّرَرَ يرول عنهما به i‏ لشفيع ف 
غراس المَسْتَرى ( 4/ه؛؟ ظ ] الثانى ؛ أن يَقَلعَ الغراسَ والبتاءَ » ويَضْمَنَ 
اسه 5 عر وس 7 8 ر 2 0 
وبهذا قال الشافعى ؛ لأن الصَرَرَ يرول عنهما بذلك . وقال مالك : يتخير 
بين دفع_ قيمټه ت جه که ومین مُطاليِه بالقلع. ا » وبين تركه 3 
فيكونان ركان اول صح . فإن اتفقًا على بيع العْرْس والبناء 
ر ر الان »يأتى ف باب الشف كيف مقو یرای 

3 

فوائد ؛ إحداها » لو شرّط فى الإجارَة بَقَاءَ الغراس » فهو كإطلاقه . على 
الضّحيح. مِنَّ المذهب . اختارّه القاضى وغيرّه . وقدَّمه فى ١‏ المُعْنى » » 
وه الشْرّح » ء و« الفروع gt‏ . ؤقيل : بطل . وهو امال 
للمصتفٍ . وقال فى « الفائق ) : قلت : فلو حم يتاه بعد المُدةٍ قرا بأجرة 
مثا E GS‏ ثم فيح البيْعُ بعَيْب » 
كان لرَبٌ الأْض الأخذ بالقِيمَة » والقَلْمُ وضمان التَقص » وتر كه بالأجْرَةٍ . على 


هاه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


©« © © هه هه 6 .8ه وعم وهوه .وه ووووو ووو ووو ووو ووو و ووو و و ووو و ووو و وو E‏ 


الماك » جار » وإن باعهُما صاجبُهما لغير مالك الأرض, > جار » 
ومُشتَرِيهما يَقومٌ مام البائع. فيهما . وقال أصحابٌ الشافعي” فى أحَدٍ 
الوجهين : ليس له بيْعُهما لغير مالك الأَرْض ضٍِِ EE‏ ؛ بدليل. 
أذ فاب لض لك عليه بالقيمةٍ بغير رضاه . وآناء أنه َك له 
ججوز بيه إل الأَرْض ا لغيره > كالشقص المشفوع, » وبهذا 
بطل ماذكَرُوه إن للشفيع مَلْكَ الشقصٍ بغير رِضًا المُشتری ووز 
هة بیعه لغيره2© . 

فصل : فإن شَرَط ف العقد ية الغراسِ فذَكرَالقاضِى أنه ضَحِيحٌ » 
كمه حم ما لوطل لمق سواء . وهو قول أصحاب الشافعى . 
وكير أذ قبطل الد ؛ لأنه رط ما يُنافى مى اعفد » فلم صح 2 
كالو شَرَط ذلك ف الور ع الذى لايَكمُل قبل انتِضاء المد »ولان الشئط 


باطِلٌ ؛ بدليل أنه لايّجبُ الوفاءٌ به » وهو مور . فا بطَلّه » كشرط تَبْقِيةٍ 
ارزع بعد مدو الإجارّق . 


الع 


8 


الصحيح مِنَ المذهب . وقدّمه فى ١‏ الفروع. ) وغيره . قال فى « المُحَرْرٍ » » 
و « الرعاية » . و « الحاوى الصَجيرٍ » » وغيرهم : له أخذه يقيميه » أو عه 
زان ته . وقال الحلوان * :ليس له أده . وقيل : ليس له قله » ولا أخذه 
ِقِيمَتِهِ . وتقدّم إذا غرّس المَحجور عليه وق CC E‏ 

فى بابه فى كلام المصَئف . وأمًا الع عَقَدٍ فاسدٍ » إذا غرّس فيه المُسْتَرِى » أو 


: ) كغيره‎ ١: قىف)١(‎ 


°۱٦ 


e‏ وو ره ° وور 2 ۶ كدو 
إن کان فیا رَرعٌ عَاوة بتفريط السا جر + فللماللة اده 


ا ل 


بالا 


۳ - مسألة : ( وإن كان فيها رَرْعٌ بقاؤه تفر يط المُسْعَاْجِرٍ » 
فللمالك أخذه بالقيمة NET‏ . وإن کان بغير تفر یطر زمر که 
بالأجْرَق ) إذا اسار أَرْضًا للرّراعة مُدَةٌ » فانفَضَتْ » وفيها رَرْعٌ ل يلع 
خصاده » وا ؛ أحدهها أف يكرد لف بط الا جر 3 


بتَى ‏ فالضّحيحُ يِن اذهب » أن كمه حُكُمْ اتير إذا غرّس أو ّى » على 
ما يأتى فى بابه . ذکره القاضى فى ٠‏ المّجَوَدٍ ) » وابن عَقِيلٍ فى « الفصول » » 
والمُصَنْفْ فى « المُغِْى » » فى الشروط فى الرَهْن, ٠»‏ لتَصَمنه إِذنًا . وقدّمه فى 
الفرو ع 6 و قال ا وال ر ولا جره وای ق بات اللي 
إذا غرّس المُشتَرى مِنَ الغاصِب » وهو لا يَعْلَم بعد » أحكامٌ عُرْسٍ الغاصب . 
ويأتى أيضًا بعد ذلك »فى كلام. المُصَنّف, : إذا استَرَى أَرْضًا فر س فيها » ثم خر جت 
مُسَحقة . مُستَوْفَى فى المكانين وقال القاضى فى « المُجَردرٍ » : لو غارّسَه على 
اناف و الات ا اكاك يه بِالأَجْرَةَ . قال فى« الفروع, » : ويَوَجّهُ 
ENS‏ 

الّالئة » قؤله : وإن شرّط فَلْعَه » لَرِمَه ذلك . بلا بزاع . لكِنْ لا يجبُ على 
صاجب الأَرْض عَرامَة قص الفراس والبناء » ولاعلى المُسْعَاجر تَسُويةٌ الحفر » 
ولا إِضْلاحٌ الأزض إلا بِسَرْطٍ . 

قوله : وإِنْ كان فهها رر » بقاؤه بتفريطر المُسْتَاَجِرٍ » فللمالك أخذه بالقِيمّة . 


/ااه 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مثل أن يَرْرَعَ رَرْعًا تجر العادة بكماله قبل انقضاء المُدةٍ فکمه حَكُمُ 
۾ و 


ل الغاصب راماك بعد امد" بين أخذره بالقيمة أو تركه 
بالأجْرَة ما زاد على المدَةٍ ؛ لأنه أبَى َرْعَهِ فى أزْض. غيره بعدُوانه » وإن 
اختار الاجر َع زره فى ا حال وتفريع الأض. ؛ فله ذلك ؛ لأنه 
زيل الصرَرّ » ولم الأَرْضّ على الوَجْهِ الذى اقتضاه العَقَدُ . وذْكرَ 
القاضى أن على المُستاجر تفل الّع. وتفريع الأَرْضٍ »وإ اتفقًا على 
تركه بعوّضٍ أو غيره » جار . وهذا مَذْهَبُ الشافعئ » يناءً على قله فى 
الغاصب . وقِياسٌ المَذْهَب ما ذَكَرْناه . الحال الثانى » أن یکو ن بَقاؤُه بغير 


قال فى « الرّعاية » : وقيل : بتفقته9© . 

ربالا رة . وهذا بلا نزاع, .وقال ف« الرّعاية » :قلت : وفَلَعُهِ مجانًا . 
انتبى . فهو كرَرْع الغاصب . قالّه الأصحابٌ . نقلّه فى « القواعذ » . لکن لو 
أراة الما جر فطع ورج الخال 6.وتفريع الأرضن. » فله ذلك من غير إِلزام. له 
به . على الصّحيح مِنَّ المذهب . جرّم به فى « المعْنى ) »و ( الشرْح. » . وقدّمه 
فى « الفروع, » »و ١‏ القواعِدٍ » . وهو المذهبٌ بلا ريب . وقال القاضى » وابن 
عقيل ك 

قوله : وإن کان بغير تفريطر » لَرِمَه ترَكه بِالأَجْرَةٍ . يعنى » له اجره مله لما 
زاد » بلا نزاع, . 


/ . سقط من :م‎ )١ -١( 
. ©» وجزم به فى الكافى » وهو قياس زر ع الغاصب , وهو المذهب فيه » کا ياتى فى الغصب‎ ١: بہامش ط‎ )۲( 


تفر یطه » مثل أن زر ع رَرْعَا تھی فى المُدَةِ عادّة » فأبْطَأ لبَرْدٍ أوغيره » 
فيْلَرَمُر ۲۰/۲ و ] المُؤْجرَ رکه بالأجرة إلى أن ينه » وله المُسَمّى وأَجْرُ 
اليل لمازاد . وهذاأخدالوجهين لأصحاب الشافعئ والؤجةالثانى » 
يرم مه قله ؛ لأنَ مُه ربت لتقل الررْع. فلم العمل بمُوجَيه » وقد 
جد منه تفر يط ؛ لأنه كان يُمْكنه أن يَسْمَظَهرَفى المد » فلم يفل .ولا 2 
أن الرّرْعَ حَصّلَ ف أض, غيره بإذنه من غير تفر یطر » فازمه تر که ع 
ج لو أعاره أرْضًا فَرَعَها ثم رَجَحَ الماك قبل كمال الرّرْع. . وقولهم : 
ا .لا يْصِحٌ ؛ لأن هذه المدَةَالتى جرت العادة كمال الررْع 
نها وف ية ةتوت رياو لأجر بغر فاق ٠‏ طبع زا 
ية لصيل شىء معو » على جلاف الماد » هو الفريط » فلم 
54 ركه تفر يل . ومتى را العا جر رَرْعَ شىء لا يدْرَلكُ له فى مدو 
الإجارَة » فللمالك منعه ؛ لأله سَبَبٌ لوّجُود رَرْعِه ف أَرْضِه بغير حَقّ . 
فإن رَرَ ع يَمِْكْ مُطالته قله قبل المُدّةٍ ؛ لأنه فى أَرْضٍ يَمْلِكُ تفعَها » 
ولأ لآ يلك #للقيعة المذة + ال چو و اغا ا 
بعد المد » قال : إذا لم يكن يد م من المُطالبة بالنّقل » فليَكُنْ عند المُدَةٍ 
التى يَسْتَحِقٌ تَسْلِيمَها إلى المُؤّْجر فارغة . 


فائدة ق : لو اكترى أرْضًا رع مده لايَكْمُلٌ فيها #وشرط قله بحدها صح 4 
وإنْ شرّط بقاءّه ليُدْرَكَ » فسدّث » بلا نزاع, فيهما :اف سكت فسدت أيضّا 


(۱) فى م :دفله ) . 


°۱۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : إذا اكترّى”" | لأَرْض لِرَرْع. E‏ 
اكترَى خمسة أشهر رع لا يَكْمْل إلا فى سن » نَظَرّنا ؛ فان شرّط 
تفريكها عند انقِضاء المد قله عنها » صح ؛ لأنه لا يفضِى إلى الريادة 
على مته ؛ وقد یکون له غرضٌ فى ذلك 0 
ويرم ما ارم . وإن أَطْلَقَ العَقدَ » و م يشرط شيا » اممَلَ أن يْصِح 
أن الاتيفاع بالزر ع فى هذه المد مُمْكِنْ » وَاحْتَمَل أنه 
أن يع بالأزضٍ ف زر صَرره كَضَّرَّرٍ ازع المَشْرُوط ودُونه » مثل 
أن يَرْرَعَها شعيدًا خد ِّيأ » صح العف ؛ ۽ لأن الانتفاع بها فى 
بعض مااققضاه العَقَدُمُمكنٌ » وإن يكن كذلك » » م يصح م ؛ لأنه | كترّى 
للزّرع. ما لا يه نفع بالزز غ فيه » فََعْبة إجارَة اة له . فإن قلنا : 
يصح . فإذاانقَصت المُدَة » ففيه و جهان ؛ أحدهُما » حَُكُمُه كم ززع 


على الصحيح من المذهب . قدّمه فى ( الفروع, ) » و ١‏ الرّعاية الكبرّى . 
وقيل : يصِح . وأطلَقهما فى ٠‏ المُعْنِى » » و « الشُرْح » . وقال فى « الرٌعاية 
الكبْرَى » : يمل أنه إن نكن أن ينتفع ما فى زد ع, ؛ ضرّره كضَّرَرٍ [ ۱۸۰/۲ظ ] 
الرّرْع المشروط أو دونه » صح العَقَدُ » وإلا فلا . انتبى . وهو فى « المُغْنِى » » 
و و الشْرّح ؛ . فعلى المذهب » لو زرّع فيما شرط بقاؤه لِيُذْرَكَ » لَزمَه أجرة 


)١(‏ ف الأصل ٠:‏ أ ا 


(۲) القصيل : ما جمع من الزرع أخضر . 
(۳) سقط من :م . 


. سقط من : الأصل » تش م‎ )٤( 


o۰ 


م فى لجار القاسدة و » حَتَى انقَضْت المد فَعَلَيّهِ 


جرة المثل. 4 سكن أ 39 ا CITT]‏ 


110111111 
المكرى تن ركه بالأجر ؛ لان فيط منه » حيتٌ أخْرَه مد لزع لا 
يَكْمُلُ فيها . وإن شرط تبقیته ا O‏ 
مُعَضادين ( 4/-.» هع فإنتَدِيرَ الَو بق يعَتَضِى التَّقَلَ فيها » وشَرط التيْقية 


يُخالِفُه Ee‏ ليرلا ن ا > كالتى 
د 


2 م ةن 5 5 ىمرم 

4 مسألة ٠:‏ إذاتَسَلَّم لمي بالإجارٌ الفايسدةٍ #العليه اة 
المثل. e‏ قبَض العَينَ فى الاجارَة الفاسِدَةٍ » ومَضَّتِ 
المَدّة أو مده يِمْكِنْ اسْتِيفاء المَنْفعَةٍ فيها أو لا يُمْكِنٌّ ‏ فيه روايتان ؛ 


المثل. . وعلى الول بالصّحة فيما إذا كت » ؛ لو انض المد وزع باقواء 
فقيل : حُكْمه كم ززع » بقاوه بتفريط المُستأجر » على ما تقدّم . وقدمه فى 
« الرعاية ة الكبْرَى » » فقال : وقيل : إن حت » صح العد » فإذا قت اده 
والرّرْحٌ باقر › فهو كفرط . وقيل : لا . انتهى . وقيل : حُكمه حكم ززع 
تقاوه بعد قراغ, امد من غير تفريطر . على ما تقدّم . وأطلّقهمافى « الى  »‏ 
0 ). 

له : وإذا م لين الإجارَةٍ الفاسدة » حتى انقَصَت المدة » فعليه أَجْرَةٌ 


. سقط من :م‎ )١( 


o۲١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © 6 هه هوه ههه ووه هه ووه ووو ووه ووم و ووو و و و وه و و ووه و و عقوو و و مهو .ووو ٠.٠9 ٠. ٠.‏ 


إخدامُما عليه أَجْرَةٌالثل, مداه فى يده . وهذا مَذْهَبٌُ الشافي* ؛ 
أن المَافعَ َلِفَتَ تحت يده وض سل له , فرَجعَ إلى يمتها » < 
لو استوفاها اا لاتق له وهر قول اى حا ؛ لأنه عَقَدٌ فاسدٌ 
على مَنافع لم يستوفها > فلم يرم وھا کالتكاح الفاسد . فأمًا إن 
بل له اشيم فى الإجارة الفايسدة فلم يلها » فلا جر عليه ؛ لان 
امنا فع م لف تحت يده ولا فى مله » وإن اسْتَوْقى المع فى العَقدٍ 
الفاسد ر فعليه أجْرٌ ايمل . وبه قال مالكٌ » والشافعئ . وقال أبو حنيفة 


ار لمن من 0-0 أو 0 9 0 أن" الما 


ل ره 0 


رم 
1 5 
ص 


اليل » سكن أو لم يَسْكُنْ . هذا المذهبُ . جرم به فى الوّجيز » . وقدّمه فى 
) الفروع. ) »و١‏ الفائق ) . وقيل : لاأَجْرَة عليه ن م ينتفع . وهو رواية عن 
أحمد . وأطلقهمافى ١‏ الى ) »و ( الشرْح. ) . وقال القاضى فى « التَعْليق : 

یجب المُسَمى فى نكاح فاسِدٍ » فيَجبُ أن نقول ْله فى الإجارَةٍ وعل أن القَضْه 
فيها العوض » فاعتبارٌ ها فى الأعْيانٍ أَوْلَى . وقال فى« الرَوْصَّمَ » : هل يجب المُسَمَى 


1 8 5 5 ۶ ۶ 
فى الإجارّة الفاسدَة » اَم آجرَة المئل » وهى الصَّحِيحَة ؟ فيه روايتان . 


.)هضوع(:مق)4)1١(‎ 


(۲) سقط من :م . 


م8 م 2 صا م 


راذا اکتری درام »واه نها ناير ؟ ثم انقسح العقد» رَجَعّ 
مستا جر بالدراهم . 


2 مسألة : ( إ إذا اكير بدَراهم » وأغطاه عنها نازر‎ ٥ 
رج‎ ٤ انفسع العقة ؛ رجح السا جر بالدراهم ) لأن العف إذا انسح‎ 
كاد من المتعاقِدَيْن فى العوضِ الذى َل » وعِوَضُ العقادٍ هو‎ 
الدّراهم » فكان الرّجُوعٌ بها والدَّنانير نما أَحَذَها المُوّْجِر عفار وى‎ 


الإجارَة » ولم ين » فأشبّة ما إذا قَبَضَّ الدّراهمَ ثم صَرَفَها بالدنانير . 
فائدة : ظاهرٌ كلام المصتفٍ آله لايْلرَمهأجرَةٌ ‏ إذا يلها »ولو بذلها 
له امالك . وهو صحيحٌ » ولا جلاف فيه . 


قوله : وإن اكترَى بدَراهمَ » وأغطاه عنها دنازيرَ» ثم انسح اعفد » ربع 
الاجر بالدَّرَاهِم . لا أعلمٌ فيه خلافا . وجرّم به فى ١‏ المُعْنِى » » 


الشرع. » »> و « الرعايتين » » و «الحاوى الصغير ٠‏ »› و « الفائق ٠٠‏ 


وغيرُهم مِنَّ الأصحاب : وتقدّم نَظِيرٌ ذلك ١‏ 


or 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فهرس الجزء الرابع عشر 


من 


فوائد 


الشرح الكبير والإنصاف 
كتاب الشركة 
تتعلق بتعريف الشركة » وحكم 


مشا ر کة كل من الكتالى » والمجوسى ¢ 
ومن فى ماله حلال وحرام » وتعريف 
شركة العنان . 


, مسألة : ( وهى على خم[سة أضرب ؛ أحدها‎ - ٠ 
) شركة العنان‎ 


فصل : 


فصل : 


قال أحمد : يشارك اليبودى 
والنصرانى » ولكن ... 

وشركة العنان ( أن يشترك اثنان 
بمالهما ليعملا فيه ببدنيهما » وربحه 
هما » فينفذ تصرف كل واحد منهما 
بحكم الملك فى نصيبه » والوكالة فى 
نصيب شريكه ) 


oo 


الصفحة 


الصفحة 
١‏ - مسألة : ( ولا تصح إلا بشرطين ؛ أحدهما . أن ا 
يكون رأس الال دراهم أو دنائير ١١-1١١  »‏ 

فصل : ولا تصح بالعروض فى ظاهر 


المذهب ... ۱۱ 
5 -مسالة : ( وهل تصح بالمغشوش والفلوس ؟ على 
وجهين ) ١5١-185‏ 


الشركة عي لا وال جزانا وماد ا 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف ف الفلوس أنها 


سواءٌ كانت نافقة أو لا ... 8 
فائدة : إذا كانت الفلوس كاسدة » فرأس 
الال قا 5 


فوائد ؛ إجداهاء حكم ٠‏ الثقرة 4 5 
حكم الفلوس ... ۷ 
الثانية › حكم المضاربة » ... » 
حكم شركة العنان » ... ١7‏ 
الثالثة » لا أثر لغش يسير فى ذهب 
وفضة إذا كان 
للمصلحة ؛ ... ۱۷ 
۴۳ - مسألة : الشرط ( الثانى , أن يَشْرْطا لكل واحد ) 
منهما ( جزءًا من الربح مشاعا معلوما ) ١7‏ 
4 - مسألة : ( فإن قالا : الربح بيننا . فهو بينهما 
نصفين ) ا 
٥‏ -مسألة : ( فإن لم يذكرا الربح ) لم يصح . ... ۱۸ 
5 - مسألة : وإن ( شرطا لأحدهما جزءًا مجهولا ) 


^ 
. 


۱۸ 


لها 


°۲٦ 


07 - مسألة : فإن شرطا لأحدهما فى الشركة أو المضاربة 
( دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين › 

يضح ) 
فصل : وكذلك الحكم إذا شرط لأحدهما 

ربح أحد الثوبين » أو 0 
4 - مساألة : ( وكذلك الحكم ف المساقاةوالمزارعة ) 
48 - مسألة : ( ولا يشترط أن يخلطا المالين › ولا أن 

يكونا من جنس واحد ) 

فائدة : لفظ : الشركة . يعْنِى عن إذنٍ 


صريح بالتصرف ... ١‏ 
فصل : ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين فى 
الجنس » .. 
فصل : ولا يشترط تساوى المالين فى 
القدر ... 
۲٠۰‏ - مسألة : ( وما يشتريه كل واحد منہما بعد عقد 
٠‏ الشركة › فهو بينهما ) 
٠١‏ - مسألة : ر وإن تلف أحد الالين » فهو من 
ضمانهما ) 


) مسألة : ( والوضيعة على قدر المال‎ - ۲٠۲ 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( ويجوز‎ 
لكل واحد منهما أن يبيع‎ 
ويشترى » ... » ويفعل كل ماهو‎ 
) من مصلحة تجارتهما‎ 
» فصل : فإن ردت السلعة عليه بعيب‎ 


يفن 


الصفحة 
۱۹ 


Y1 « Yo 


۲٦ 


YA 


الصفحة 
۴ - مسألة : ( وليس له أن يكاتب الرقيق ‏ وله 
يزوّجه » ولا يعتقه على مال ) 4۸ 
4 - مساألة : ( ولا يضارب بلمال » ولا يأخذ به 
سُفتجة . ولايعطيها » إلابإذن شريكه ) ۲۹ - ١م‏ 
فائدة : حكم المشاركة فى المال حكم 
المضاربة . ۳٠‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » معنى قوله : يأخذ به 
الثانية » يجوز لكل واحد منهما 
أن يؤجر ويستأجر .2 "١‏ 
8 - مسألة : ( وهل له أن يودع » أو يبع ساء » أو 
ييضع ١‏ أو بُو كل فيما يتولى مثله ) 
بنفسه ( أو يرهن › أو يرتهن ؟ ... ) ۳1-۳1 
فصل : فإن قال له : اعمل برأيك ... هم 
فائدتان ؛ إحداهما , يجوز له السفر  ...‏ جم 
الثانية » لو سافر » والغالب 
العطب » ضمن ... ۳٦‏ 
5 - مسألة : ( ولیس له أن يستدين على ) مال 
( الشركة . فإن فعل , فهو عليه › 
وربحه له , إلا أن يأذن شريكه ١»‏ سم 
فائدتان ؛ إحداهما » لا يجوز له الشراء بشمن 
ليس معه من 
جنسه » ... ۳۸ 
الثانية » لو قال له : اعمل 
برأيلك د ۳۸ 


8ه 


۲۰۷ - مسألة : ( وإن أخر حقه من الدين » جاز ) ۳۸ 
تنبيه: : مفهوم قوله : وإن أخر حقه من 
الدّين » جاز .. ۴۸ 
۸ - مسألة : ( وإن تقاسما الدين فى الذمة . لم 
يصح ) ۳۹ 
تنبيه : مراده بقوله : فى الذمة . الجنس .. 
فائدة : لو تكافأت الم » فقال الشيخ 


الدين : ... 4 

8 - مسألة : ( وإن أبْرَا من الدّين » لزم فى حقه دون 
صاحبه ) 4 
٠‏ - مسألة : ( وكذلك إن أ مال ) 4 


فائدة حسنة : إذا قبض أحد الشريكين من 


واحد ؟ ... 3 
تنبيه : ذكر هذه المسألة فى « المحرر » »› 
و « الفروع »)2 e‏ 552 


50 حصالا E E E‏ 
العادة أن يتولاه » من نشر الثوب 
وطيّه , وخم الكيس وإحرازه ٤٩ ١»)‏ 
۲٠۲‏ - مسألة : ( فإن فعله ليأخذ أجرته › فهل له ذلك ؟ 
على وجهين ) ٤‏ 
فصل : قال المصنف رضى الله عنه : 
( والشروط فى الشركة ضربان ؛ 
صحيح » مثل أن يشترط أن لا يتجر 
إلافى نوع من المتاع , أو ... ) 44 


۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 54/١4‏ ) 


0 - مسألة : ( وفاسد » مثل أن يشترط ما يعود بجهالة 


الربح › أو 20 £۷ = 4۹4۹ 
55" هيبا لة : ( وإذا فسد العقد > قسم الربح على قدر 
المالين ) 48 — o4‏ 


فائدتان ؛ إحداهما » لو تعدى الشريك 
مطلقا » ضمن » ... 0۰ 

الثانية » قال الشيخ تقى الدين : 

الربح الحاصل من مال لم 

يأذن مالكه فى التجارة 
به ) ... o‏ 

فصل : والش ر كة من العقود ا جائزة » تبطل 

مرت اجك الکن 
وجنونه » ... oY‏ 

فصل : إذا مات أحد الشريكين وله وارث 

رشيد » فله أن يقم على 
الشركة » ... or‏ 

فصل : قال » رحمه الله تعالى : ( الثانى » 

المضاربة ؛ وهى أن يدفع ماله إلى 
آخر يتجر فيه والربح بينهما ) 04 

فائدة : المضاربة ؛ وهى دفع ماله إلى اخر » 
يتجر به » والربح بينهما ... 5ه 

فصل : ومن شرط صحتها تقدير نصيب 
العامل ؛ ... 5ه 

6 - مسألة : ( فإن قال : خذه فاتجر به , والربح كله 
لى . فهو إبضاع ) o۷‏ 


of. 


ْ الصفحة 
65 - مسألة : ( وإن قال : والربح كله لك . فهو 


5 قرض)‎ ٠ 

۷ - مسالة : ( وإن قال : والربح بيننا . فهو بينبما 
نصفين ) به 

4 - مسألة :( وإن قال : خذه مضاربة » والربح كله لك 
: أولى . لم يصح ) مه 

8 - سالة : ( وإن قال : لك ثلث الربح . صح › 
والباق لرب المال ) ۹ 
٠١‏ - مسألة : ( وإن قال : ولى ثلث الربح ) ۹ 


فصل : فإن قال :لى النصف ولك الثلث . 
وسكت عن الباق . صح › ... 56 
١‏ - مسألة : ( وإن اختلفا ) فى ( الجرء المشروط › 
فهو للعامل ) 3 
۲ - مسألة : ( وكذلك حكم المساقاة والمرارعة 58-51١  »‏ 
فصل : وإن قال : خذه مضاربة ولك ثلث 
ار 
خمسة أتساع الربح ؛ ... 5١‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو قال : لك الثلث » 
ولى النصف . صح › 
وكان السدس الباق 
لرب المال ... 1١‏ 
الثانية » حكم المساقاة والمزارعة » 
حكم المضاربة فيما 
تقدم . 5١‏ 
فصل : ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين 


فين 


مضانئية فى عقت واد دن 

فصل : وإن قارض اثنان واحدًا بألف هما » 
جاز ... 

فصل : إذا شرطا جزءًا من الربح لغير العامل 
نظرت ؛ .. 


7٠1/7‏ - مسألة : ( وحكم المضاربة حكم الشركة فيما. 


للعامل أن يفعله أو لا يفعله › وفيما يلزمه 
فعله ‏ وفى الشروط ) 
45 - مسالة : ( وإذا فسدت › فالربح لرب المال › 
وللعامل الأجرة . وعنه › له الأقل من 
الأجرة أو ما شرط له من الربح ) 
فائدة : لو لم يعمل المضارب شيئا » إلا أنه 
صرف الذهب بالورق » فارتفع 


الصرف » .. 
٠‏ - مسألة : ( وإن شرطا تأقيت المضاربة » فهل 
تفسد ؟ ... ) 
5 - مسألة : ( وإن قال : بع هذا العرض وضارب 
بثمنه . أو : ... صح ) 


فصل : فإن كان فى يد إنسان وديعة » فقال 
رت الوذيعة ارت ا 
فصل : ولو كان له فى يد غيره مال 
مغخصوب »© .. 
۷ - مسألة : ( وإن قال : ضارب بالدين الذى عليك . 
م يصح ) 


54 


1۷ = 1 


“o 


1۹~ 1۷ 


8 - ا" 


.ا 


V۳ - ا/١‎ 


الصفحة 
فصل : ومن شرط صحة المضاربة كون 
رأس المال معلوم المقدار ... ۷۲ 
فوائد ؛ منها » لو قال : إذا قبضت الدين 
الذى لى على زيد » فقد 
ضاربتك به . لم يصح »... ۲ 
ومنہا » لو كان فى يده عين 
مغصوبة » وقال المالك : 
ضارب بها . صح » ... فى 
ومنها » لو قال : هو قرض عليك 
شهرًا, ثم هو مضاربة . 
لم يصح ... Y۲‏ 
فصل : ولو أحضر كيسَّيّن » فى كل واحد 
منهما مال معلوم المقدار » وقال : 
قارضتك على أحدها. لم 
يصح › ... 7 
ag OOD‏ 
والربح بينهما »صح ) 
فصل : وإن شرط أن يعمل معه غلام رب 
المال » > صح ... Vo‏ 
فصل : وإن اشترك مالان ببدن صاحب 
أحدهما» فهذا يجمعم شركة 
ومضاربة » وهو صحيح .... كلا 
فصل : إذا دفع إليه ألفا مضاربة » وقال : 
أضف إليه ألفا من عندك واتجر 
بهما » والربح بيننا » لك ثلثاه ولى 


orr 


ثلثه جاز ... VY‏ 
فوائد ؛ منها » لا يضر عمل المالك بلا 
شرط ... VV‏ 
ومنها » لو قال رب ال مال : اعمل فى 
الملل » فما كان من ربح 
فبيننا يصح ... يف 
رما ما نقل أبو طالب ا رک 
قال : لا بأس » إذا كانوا 
ترضوا على الربح ... ۷۸ 
: وقد ذكرنا أن حكم المضاربة حكم 
الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا 
يفعله » ... VA‏ 
: وهل له السفر بلمال ؟ فيه 
وجهان ؛ .. . 
: وليس للمضارب النيع بدون تمن 
المثل » ... ۸۰ 
: وهل له أن بیع ويشترى بغير نقد 
الل ۸۱ 
: وله أن يشترى المعيب إذا رأى 
المصلحة فيه ؟ ... ۸۲ 
: قال الشيخ » رضى الله عنه : 
( وليس للعامل شراء من يعتق على 
رب المال ) AT‏ 
۹ - مسألة : ( وإن اشترى امرأته » صح › وانفسخ 
نكاحهما ) كل حلم 


3 


۸ 


© € € T€ E 


ort 


۰ - مسألة : 


: مسألة‎ - ۹١ 


فصل 


: وإن اشترى الماذون له من يعتق على 


رب المال بإذنه > صح وعتق ... 


( وإن اشترى ) المضارب ( من يعتق ) 


عليه 


> صح الشراء › فإن ( لم يظهر فى 


المال ربح ¢( 


فصل 


: ولیس للمضارب أن يشترى بأكثر 


وليس للمضارب وطء أَمَةَ 
المضاربة » .. 


: لیس للمضارب أن يشترى با كار من 


رأس الال ¢ ° 


ون ا امال وط اة 


آنا 


: وليس للمضارب دفع المال مضاربة 


٠. 
. 


غير ذلك 


: فإن أذن رب امال فى ذلك » 


جاز .. 


: وليس له أن يخلط مال المضاربة 


بماله » .. 


: ولیس له شراء خمر ولا خنزير › 


سواء كانا مسلمين أو كان أحدها 
سلما 6 . 


( وليس للمضارب أن يضارب لآخر . 
إذا كان فيه ضرر على الأول ... ) 
ثنبيه : مفهوم قوله : وليس للمضارب أن 


واه 


الصفحة 


AY 


۹٤ 


۹٤ 


40 


E4 


يضارب لآخر » إذا كان فيه ضرر 
على الأول ... 
فائدتان ؛ إحداهما » ليس للمضارب دفع 
مال المضاربة لآخر 
مضاربة من غير إذن 
ا 
٠‏ الثانية » ليس له أن يخلط مال 
المضاربة بغيره مطلقا ... 
فصل : فإن دفع إليه مضاربة واشترط 
النفقة » .. 
فصل : إذا أخذ من رجل مائة قراضا ‏ 
ثم أخذ من اخر مثلها » فاشترى 
بكل مائة عبدًا » فاختلط العبدان 
و لم يتميزا » 5 
فصل : إذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له 
فعله » ... 
فصل : وعلى العامل أن يتولى بنفسه كل ما 
جرت العادة أن يتولاه 
المضارب ؛ .. 
: وإذا غصب مال المضاربة أو سرق » 
فهل للمضارب المطالبة به ؟ ... 
: وإذا اشترى المضارب عبدًا » فقتله 
عبدٌ لغيره » ولم يكن ظهر ف المال 


٠.6 ربج‎ 


3 


£ 


۲ - مسألة : ( ولیس لرب الال أن يشترى من مال 


٦ 


الصفحة 


۹٦ 


۹۸ 


۹۹ 


۹۹ 


1۰٤ 


المضاربة شيئا لنفسه . وعنه » يجوز ) 
08 - مسألة : ( وكذلك شراء السيد من عبده المأذون ) 
فصل : وإن اشترى المضارب من مال 
المضاربة لنفسه » ولم يظهر ربح › 
سح ا 5 
فائدة : ليس للمضارب أن يشترى من مال 
المضاربة » إذا ظهر ربح .. 
64 - مسألة : ( وإن اشترى أحد الشريكين نصيب 
| شريكهء صح ) 
6 - مسالة : ( وإن اشترى الجميع › بطل فى نصيبه ) 
فصل : ولو استأجر أحد الشريكين من 
صاحبه دارًا » لیخرز فيها مال 
شْ الشركة أو غرائر » ... 
5 - مسألة : : ( وليس للمضارب نفقة إلا بشرط ) 
فائدة لو فيه فى يلد اون فى م 
وقد نض المال » فأخذه ربه » . 
۷ - مسألة : ( فإن اختلفا ) فى قدر النفقة . فقال أبو 
الخطاب : يرجع فى القوت إلى الإطعام فى 
د 
ار كال رمعم مال لنفسه ينيع فيه 
ويشترى » أو مضاربة أخرى » أو 
بضاعة لآخر › .. 
۸ - مسألة : ر فإن أذن له فى التسرّى . فاشترى 
جارية » ملكها » وصار ثمنها قرضا . 
نص عليه ) 


ين 


الصفحة 
١‏ 


1۰ ۰° 


11۲۱1 


11۳۰۲ 


فائدتان ؛ إحداهما » ليس له أن يتسرى بغير 
إذن رب المال » > فلو 
خالف ووطىء عُزّر... 
الثانية » لا يط رب الال ل » ولو 
عدم الربح رأسًا . 
8 - مسألة :( ولیس للمضارب ربح حتى يستوى رأس 
المال ) 
فصل aê‏ 
القسمة روايتان ؛ .. 
فصل : إذا دفع إلى رجل مائة مضاربة » 
فخسر عشرة » ثم أخذ رب الال 
منها عشرة » .. 
٠‏ -مسالة ١:‏ وإِن اث شترى سلعتين ا 
وخسر فى الأخرى » أو تلفت > جبرت 
الوضيعة من الربح ) 
05 -_ممسألة :وإ وإن تلف بعض رأس امال قبل التصرف 
فيه . ... ) 
فصل : إذا دفع إليه ألا مضاربة » ثم دفع 
إليه ألما آخر ‏ مضاربة وأذن له فى 
ضم أحدهما إلى الآخر قبل التصرف 
۲ - مسألة : ( وإت تلف الال م اشترى سلعة 
للمضاربة › > فهى له › وثمنها عليه ) 
۴۳ -مسألة : ( وإن تلف بعد الشراء > فالمضاربة بحالها › 


والشمن على رب المال ) 


ofA 


١1 


١1 


11¥ 


11۹۰11۸ 


11۸ 


۲۰۰۱۱۹ 


YT 21 


الصفحة 
فصل : ومهما بقى العقد على رأس المال » 
وجب جبر خسرانه من ره » ... ١7١١‏ 
4 - مسألة : ( وإذا ظهر الربح » لم يكن للعامل أخذ 
شىء » إلا بإذن رب الال ) 9-1۳ 
فائدتان ؛ إحداهما» يستقر الملك فيه 
بالمقاسمة عند القاضى 
واصحابه » ... ١>‏ 
الثانية » إتلاف المالك قبل القسمة» 
فيغرم نصيبه » ... ١>"‏ 
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة » ... ؛ 
منها › ... ۲٤‏ 
فائدة : من جملة الربح ؛ المهر » والثمرة » 
والأجرة » ... ١"‏ 
٥‏ - مسالة : ( وإن طلب العامل البيع » فأبى رب 
امال أجبر إن کان فيه ربح > وإلافلا ) ۱۲۷۰٠۱۲١‏ 
5 - مسألة : ( وإن انفسخ القراض . والمال عرض » 
فرضى رب الال أن يأخذ بماله عَرْضا ‏ 
أو طلب البيع › فله ذلك ) 7 ۱۲۹-۷ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو فسخ الالك 
المضاربة » والمال 
عَرْض» انفسخت»... ۱۲۸ 
الثانية » لو كان رأس المال دراهي 
فصار دنانير » أو 
عکسه › ... ١8‏ 
۷ - مسألة : ( وإن كان ديناء لزم العامل تقاضیه ١. ٠)‏ مم١‏ 


۹ 


الصفحة 
فصل : إذا مات أحد المتقارضين » أو 
حجن ؛ ... ١١‏ 
فائدة : لا يلزم الوكيل تقاضى الدين ... ١7١‏ 
۸ - مسألة : ( وإن قارض ف المرض » فالربح من رأس 


المال وإن زاد على أجر المغل ) Tt c1‏ 
فائدة : لو ساق » أو زار ع فى مرض موته ٤‏ 
يحتسب من الثلث » ... ۲۳ 
8 - مسألة : ( ويْقَدّم به على سائر الغرماء ) ۳٤‏ 


٠١‏ - مسألة : ( وإن مات المضارب » و يُعْرف مال 
المضاربة » فهو دين فى تركته , وكذلك 
الوديعة ) 1€ A‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو أراد رب المال تقرير 
وارث المضارب › 
جاز » ... o‏ 
الثانية » لو مات أحد المتقارضين» 
أو جن »أو ... » انفسخ 
القراض » و ... 1۳° 
فوائد ؛ إحداها » لو مات وَّصِئْ » وجهل 
كاد مال ر ير 
الثانية » لو دفع عبده أو دابته إلى من 
يعمل ا بجزء من 
الأاجرة » أو ...» جاز ... ١١5‏ 
الثالئة » لو أذ ماشية ليقوم عليها » 
برعى » وعلف » وسقى » 
وحلب » ... ٠‏ بجزء من 


640 


الصفحة 
درّها » لم يصح ... ۳۸ 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( والعامل 
امین » والقول قوله فيما يدعيه من 


هلاك وخسران ) ۳۹ 
١‏ -مسألة : ( والقول قول رب الال فى رده إليه » ٠٤١‏ 
۲ - مسألة : ( وف الجزء المشروط للعامل ) ا14 
فائدة : لو أقام كل واحد منهما بينة ما قاله » 
قدّمت بينة العامل ... ۲ 


۴۳ - مسألة : ( وإن قال : أذنت لى فى البيع 
ْ نساءً. وفى الشراء بخمسة. 


فأنكره رب المال » ... 141 EF‏ 
64 - مسألة : ( وإن قال : ربحث ألفا ثم خسرعا ) 

أو : تلفت ( قبل قوله ) ١5‏ 
6 - مسألة : ( وإن قال : غلطت ) أو نسيت ( م 

يُقبل قوله ) ١6-1‏ 


فصل : وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا 
قراضا على النصف » فنض المال 
وهو ثلاثة الاف » ... ١‏ 
فصل : إذا دفع إلى رجل ألفا يتجر فيه › 
فربح > فقال العامل : كان قرضًا لى 
ربځه كله . وقال رب المال : ... ٠٤١‏ 
فائدة : يُقبل قول العامل فى أنه رَبِحَ اَم 
لا... ١.5‏ 
فصل : وإذا شرط المضارب النفقة » ثم 
ادعى أنه أنفق من ماله › وأراد 


o 


الرجوع » فله ذلك ؛ ... ۱4۷ 
فصل : إذا كان عبد بين رجلين »› فباعه 
أحدهها بآمر الآخر بألف » 


وقال : .... /ا ١‏ 
فصل : إذا كان عبد بين اثنين » فغصب 
رجل نصيب أحدها » ١‏ 


شیگا 6 ... ١٠‏ 
فصل : ( الثالث » شر كة الوجوه ) o۳‏ 
٠‏ - مسألة : ( والملك بينبما على ما شرطاه ) ٠٠65‏ ۰ 10¥ 


7 - مسألة : ( وهما فى التصرفات كشريكى العنان ) ٠١۸‏ 
فصل : ( الرابع » شركة الأبدان ؛ ... » 
فهى شر كة صحيحة ) مه ١‏ 
تنبيه : قوله : الرابع » شر كة الابدان ؛... مه١‏ 
64 - مسألة : وتصح مع اتفاق الصنائع رواية واحدة › 
فأما مع اختلافهما » ففيه وجهان ؛... ١54-١51‏ 
فصل :والربح فى شركة الابدان على ما 
اتفقوا عليه » ... 1۳ 
۹ - مسألة : ( وإن مرض أحدهما , فالكسب بينهما . 
فإن طالبه الصحيح أن يُقم مقامه > لزمه 


ذلك ) ل اهل 
تنبيه : مفهوم قوله : وإن مرض أحدهما » 
فالكسب بينهما ... 11٤‏ 


٠١‏ - مسألة : ( وإن اشتركا على أن يحملا على دابتبيما 


ot 


والأجرة يبنبما > صح ) 11° 

05 - مسألة : ( فإذا تقبّلا حمل شىء. فحملاه 

علييما ) أو على غير الدابتين ( صحت 

الشركة » والأجرة ) بينما ( على ما 

شرطاه ) ه16 13¥ 

فوائد ؛ الأولى » ؛ تصح شركة الشهود ... ١55‏ 
الثانية > لاتصح شر كة الدلّالين... ١55‏ 

الثالئة » ٠‏ لو اشترك ثلاثة ؛ لواحا 

دابة » ولاخر راوية » 
والثالث يعمل » ... 11¥ 

ا ل 
الأربعة ماذكر »صح ... ١59‏ 

لكايه لى فال ا 
وألجرثة بيننا ... 1۷۰ 

۲ - مسألة : ( وإن أجراهما بأعيانهما » فلكل واحد 

منهما أجرة دابته ) ۷3-11۸ 

فصل : فإن كان لأحدها أداة قصارة » 

ولاخ بیت » فاشتركا على أن 

يعملا باداة هذا فى بيت هذاء 
والكنبب وا .جا ١51‏ 

فصل : فإن دفع رجل دابته إلى اخر 

ليعملا عليها » وما رزق الله بينهما 
نصفين » أو ... » صح ... ۱1۷۰ 

فصل : نقل أبو داود عن أحمد › فى مَن 

يعطى فرسه على النصف من 

الغنيمة : أرجو أن لا يكون به 
اس ۷۱ 


فصل : وقد ذكر ابن عقيل أن رسول الله 
اب 1 ا 
عو نبى عن قفيز الطحان ¢... ١#‏ 
فصل : فإن كان لرجل دابة > ولاخر إكاف 
وجوالقات » فاشت ركا على أن 
وعتراها. اة ا 
نصفان » فهو فاسد... 1١‏ 
فصل : فإن اشترك ثلاثة ؛ من أحدهم 
دابة » ومن اخر راوية » ومن اخر 


العمل » صح ... 1١7:‏ 
۴ - مسألة : ( وإن جمعا بين شركة المنان والأبدان 
والوجوه والمضاربة » صح ) ۱۷٦‏ 


فصل : قال » رضى الله عنه : ( الخامس » 
شرك المفاوضة ؛ وهو أن يُدُخلا فى 
الشركة الأكساب النادرة » ...2 
فهذه شركة فاسدة ) 0١0‏ 024 
باب المساقاة 
فائدة : المساقاة » مفاعلة من السقى ؛ 
وهى دفع شجر إلى من يقوم 
بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته ... ١8١‏ 
64 - مسألة : ( تجوز المساقاة فى النخل , وفى كل شجر 


له فر ما کول ببعض نمرته ) ۸۲~ ۱۸۷ 
فائدة : لو ساقاه على ما يتكرر حمله ؛.... 
لم تصح ش هم ١‏ 


فصل : فأما ما لا نمر له » ... » أو له ثمرة 


ot 


الصفحة 
غير مقصود., فلا تجوز المساقاة عليه... ٠۸۷‏ 


6 - مسالة : ( وتصح بلفظ المساقاة ) ۱۸۷ 
15 - مسألة : ( وتصح بلفظ الإجارة . فى أحد 
الوجهين ) ۸۸ 


۷ - مسألة : ( وقد نص أحمد فى رواية جماعة » فى مَن 
قال : أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخر ج 
منها . أنه يصح ... ) 4 ۱۹۰ 
فوائد ؛ الاولى » لو صح › فيما تقدم ‏ ش 
إجارة او مزارعة » فلم 
بزرع » ... 1۹۰ 
الثانية » تجوز وتصح إجارة الارض 
يطعام معلوم من جن 
الخارج ... ۱۹۰ 
الثالثة » إجارتها بطعام من غير جنس 
الخارج تصح ... ۹۱ 
6 - مسالة : ( وهل تصح على ثمرة موجودة ؟ على 
روايتين ) ۱۹۳-۹۱ 
فصل : وإذا ساقاه على وَدِىٌ النخل » أو 
صغار الشجر » إلى مدة يحمل فيا 
غالبا بجرء من الثمرة » صح ؟ ... 14۹۳ 
فائدة : وكذا الحكم لو زارعه على زرع 
نابت ينمو بالعمل ... 1۹۳ 
۹ -مسألة : ( وإن ساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه ۰ 
حتى يشمر بجزء من الثمرة . صح ٠٠١ ١914  )‏ 
فصل : ولو دفع أرضه إلى رجل يغرسها » 


) ۴١ /١8 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( oto 


الصفحة 

على أن الشجر بينهما » لم يجر ... ١96‏ 
فوائد ؛ الأولى » قال فى «الفرو ع): ظاهر نص 
الإمام أحمد جواز المساقاة 
على شجر يغرسه ويعمل 
عليه حولم علوم من 

الشجر › أو ... ١‏ 
الثانية » لو كان الاشتراك فى الغراس 

والأرض فسا 0# 
الثالئة » لو عملا فى شجر هما » 
وهو بينهما نصفان › 
وشرطا التفاضل فى ثمره » 

صح ... ۹۸ 


فصل : ومن شرط صحة المساقاة » AT gs‏ 
فصل : ولا يحتاج ان يشرط لرب 
المال ؟ ... 1۹۷ 
فصل : وإذا كان فى البستان شجر من 
أجناس ؛ ... ۱۹۸ 
7 


: فإن كان البستان لاثنين » فساقيا 
عاملا واحدًا » على أن له نصف 
نصيب أحدهها » وثلث نصيب 
ارعان ۱۹۹ 
: ولو ساقاه ثلاث سنين على أن له فى 
الأولى النصف » وف الثانية الغلث » 

وف الثالثة الربع » جاز ؛ ...2 ١99‏ 
فصل : ولا تصح المساقاة إلا على شجر 


0 


5ه 


معلوم بالرؤية » أو بالصفة التى لا 
يختلف معها » كالبيع ... 
فصل : وتصح على البعل » کا تصح على 
السقى ... 
<٠‏ مسألة : ( والمساقاة عقد جائز فى ظاهر كلامه ) 
تنبيه : عكّس صاحب « الفروع » بناء على 
الوجهين » والظاهر أنه من المكاتب 
حين التبييض » أو سبقة قلم . 
فائدة : لو كان البذر من رب الأارض › 
وفسخ قبل ظهور الزرع » أو قبل 
البذر وبعد الحرث » .. 
١‏ - مسألة : فإن قلنا : هى عقد لازم ... 
۲ - مسألة : فإن شرطا مدة لا تكمل فيا » لم 
تصح ؟ ... 
فصل : وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الشمرة 
غالبا » .. 
۴۳ - مسألة : وإن شرطا مدة قد تكمل فما الثمرة وقد 
لا تكمل » ففى صحة المساقاة 
وجهان ؛ ... 
فائدة : وكذا الحكم لو جعلاها إلى 
الجداد » .. 
4 - مسألة : ( وإن مات العامل , تمّم الوارث ) 
٠‏ - مسألة : ( فإن فسخ بعد.ظهور الثمرة » فهى 
بينبما » وإن فسخ قبل ظهورها فهل 
للعامل أجرة ؟ ... ) 


ot¥ 


Yc ° 


۰¥ 


۰۹4۰A 


28 


11۰ 


فائدة : إذا فسخ بعد ظهور الثمرة » وبعد 
موت العامل » فهى بينهما » .. 
5 - مسألة : ( وكذلك إذا هرب العامل › ولم يوجد له 
ما ينفق عليها ) 1 
فائدة : لو ظهر الشجر مُسْتَحَقَا » فللعامل 
أجرة مثله على غاصبه » ولا شىء 
على ربه . 
۷ - مسألة : ( فإن عمل فيها رب المال بإذن حاك أو 
إشهاد . رجع به , وإلا فلا ) 
فصل : قال رحمه الله : ( ويلزم العامل ما فيه 
1 صلاح الثمرة وزيادتها ؛ ... ) 
6 - مسالة : ( وعلى رب لال ما فيه حفظ 
الأصل ؛ ... ) 
فصل : فإن شرطا على أحدهما شيئا ما يلزم 
الآخر » .. 
فصل فان فرط أن يعمل معة -غلمان 
ر 
فصل : فإن شرط العامل أن أجر الأجراء 
الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من 
الثمرة » وقدر الاجرة» لم 
يصح ؟ ... 
فائدة : لو شرط على أحدهما ما يلزم 
الآخر, لم جر ... : 
69 - مسألة : ( وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل 
قوله فيه و ) فى ( ما يرد ) 


o۸ 


الصفحة 


1۳ 


1o‏ ما" 


۲1٦ 


"1١4 


Yo ~11۹4 


3 T€ TE FE 


فائدة 


: ويملك العامل حصته من الثمرة 


Y۰ ... » بظهورها‎ 


: وإن ساقاه على أرض خراجية › 


فالخراج على رب المال ؛ ...0 "7١‏ 


: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم 


زائدة على ما شرط له من الثمرة»... ۲۲۲ 


: إذا ساق رجلا أو زارعه » فعامل 


العامل غيره على الأرض أو الشجر » 
لم جز ... ۲۲۳ 


: ليس للمُساق أن يساق على الشجر 


الذى ساق عليه ... ۲۳ 


۶ 


فصل : وإن ساقاه على شجر » فبان مُسّتَحَقَا 


بعد العمل › 0 ٤‏ 


٠‏ - مسألة : ( وإن شرط إن سقى سَيْحَافله الربع › وإن 
سقى بكلفة فله النصف ‏ أو ... » لم 
يصح » فى أحد الوجهين ) Yo‏ 


: مسألة‎ ١ 


( وإِن قال : ما زرعت من شعير فل ربعه. 


وما زرعت من حنطة فلى نصفه ) YY‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو قال : لك الخمسان 


إن لزمتك حسارة » 
ولك الربع إن ل تلزمك 
ا 

الثانية » لو قال : ما زرعت من 
شىء » فل نصفه ... ۲۲۷ 


وحن 


۲ - مسألة : ولو قال : ر ساقيتك هذا البستان 


2.8 


YY“ 


بالنصف »على أن أساقيك الآخر بالربع. 


الصفحة 


لم يصح › ... ) 7~ ۲۹4 
فصل : ولو قال : لك الخمسان إن كانت 
عليك خسارة » وإن لم يكن عليك 
خسارة فلك الربع . لم يصح › ... TYA‏ 
فصل : وإن ساق أحد الشريكين 
شريحه » .. Y۸‏ 
فصل ف المزارعة 
۴ - مسألة : ( تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل 
من الزرع ) يي 
4 - مسألة : ( فان كان فى الأرض شجر ء فزارعه 
الأرض > وساقاه على الشجر > صح ) ۳۷~ ۲٤١‏ 
فائدة : إذا اجره الأرض » وساقاه على 
الشجر » ... ۲۳۸ 
فصل : وإن زارعه أرضا فا شجرات 
یر ا ۲۳۹ 
فصل : وإن أجره بياض الأرض » وساقاه 
على الشجر الذى فيها » جاز ؛... 514٠‏ 
فائدة : لا تجوز إجارة أرض وشجر 
لحملها ... 4 
٠‏ - مسالة : ( ولا يشترط كون البذر من رب 
الأرض ... ) 1 to‏ 
فائدة : مثل ذلك » الإجارة الفاسدة ۲٤١  .‏ 


فصل : فان كان البذر منهما نصفين › 


و٠‎ 


وشرطا أن الزرع بينهما نصفان » 
وا ا ٤‏ 

تنبيه : دحل فى كلام المصنف » ما لو كان 
البذر من العامل أو غيره » ٠٠...‏ 544 

فائدتان ؛ إحداهما » لو رد على عامل 
کر ٤‏ 
الثانية » لو كان البذر من ثالث » 
أو من أحذهما:» والأرض 
والعمل من اخر ا 

يصح ...ل 
فصل : فإن قال صاحب الارض : اجرتك 
نصف أرضى بنصف البذر ونصف 
منفعتك ومنفعة بقرك والتك . 
وأخرج المزارع البذر كله › 
ج to‏ 

- مسألة : ( فإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل 
بذره » ويقتسما الباق ) 4 

۷ - مسألة : وكذلك لو شرطا لأحدها ( دراهم 
معلومة › أو زرع ناحية معينة ) E‏ 
۸ - مسألة : ( ومتى فسدت . فالزرع لصاحب البذر) ۲٤۷‏ 

۹ - مسألة : ( وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما 
ذكرنا ) YY‏ 

فائدة : لو شرط أحدهما اختصاصًا بقدر ` 

معلوم من غلة أو ... فسدت YY‏ 

. مسألة : ( والحصاد على العامل . نص عليه‎ - ٠ 


وكذلك الجذاذ ... ) YEA‏ 
فائدة : اللقاط كالحصاد ... ۸ 


فصل : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب 
الأرض ليزرعه فى أرضه » ويكون 
ما يخرج يينهما » 0 ۲۹ 
فائدة : يكره الحصاد والجداد ليلا ١68  ...‏ 
05١‏ - مساألة : ( وإن قال : أنا أزرع الأرض ببذرى 
وعوامل » وتسقيبا بمائك . والزرع 
بيننا ) 10۰ YoY‏ 
فصل : وإن اشترك ثلاثة ؛ من أحدهم 
الارض » ومن ... » فهذا عقد 
فاسد ... 0۰ 
فصل : فإن كانت الأرض للاثة › 
فاشتر كوا على أن يزرعوها ببذرهم 
ودوابهم › ... » جاز ... YoY‏ 
فصل : فإن زارع رجلا » أو اجره أرضه 
فزرعها » وسقط من الحَحبٌّ شىء 
فنبت ف تلك الأرض عامًا آخر »... ۲٠۲‏ 
۲ - مسألة : ( وإن زارع شريكه فى نصيبه » صح ) 7٠0+‏ . 4ه 
فائدتان ؛ إحداهما » ما سقط من الحَبٌٍّ 
وقت الحصاد » إذا 
نبت فى العام 
القابل » ... Yor‏ 
الثانية » لو أجر أرضه سنة لمن 
يزرعها , فزرعها 2... ۲٣١‏ 
فصل ف إجارة الأرض -١‏ إره؟” 


۴۳ - مسألة 


فائدتان ؛ إحداهما » فى حذها .. 
عق فاا 


: ( وهى عقد على المنافع 


لد لل 


الإجارة ( والكراء 4 وما فى معناهما ¢ 
وفى لفظ البيع وجهان ) 
تنبيه : قوله : تنعقد بلفظ الاجارة والكراء» 
وما فى معناهما .. 


فصل : وهى نوع من البيع ؛ .. 


4 - مسألة : ( ولا تصح إلا بشروط ثلاثة ؛ أحدها › 
ITE‏ 


مه - مسألة 


معرفة المنفعة 5 


e 


فوائد ؛ تتعلق بشروط صحة الإجارة . 
: ( أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه 


لو رات 2 
: وججوز ا السطوح 


e 


(° 


والحيطان وتجصيصها .. 


العقد » ... 


: وإذا استأجر دارًا » جاز إطلاق 


Rs 


ما تکرئ له من غراس أو بناء أو 
زرع ؟ .. 


1٠ 


Y1 <c 1Y 


۲ 
1۳ 


YY .. 


11 ~4 


Y۰ ددري‎ 


1A 


۲1۸ 


۲۹۹ 


ساح ارما » احتاج إلى ذكر : 


۷۰ 


الصفحة 
فصل : ويجوز الاستكجار لضرب اللبن؛... ۲۷۰ 
5 - مسألة : ( وإن استأجر للركوب » ذكر 
المركوب › فرصا أو بعيرًا أو نجوه »2 ۲۷۲١۲۷۱‏ 
فائدة : قوله : وإن استأجر لل ركوب » ذكر 
ا م ركوب ؛ ... 3 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أنه لا يُشترط 
ذكر أنوثية الدابة » ولا ذكورتمها ... ۲۷۱ 
فائدة : لابد من معرفة الراكب ؛ إما برؤية 
أو صفة ... ۷۲ 
۷ - مساألة : ( فإن كان للحمُل › لم يححج إلى ذکره ) ۲۷۰-۲۷۳ 
فائدة : يشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو 
صفة »و ... نمف 
فائدة : يشترط معرفة أرض الحرث  ...‏ ه0١‏ 
فصل : قال » رضى الله عنه : ( الثانى » 
معرفة الاجرة بما يحصل به معرفة 
الشمن ) Ye‏ 
فصل : وکل ما جاز أن يكون ثمنا فى البيع » 
جاز عِوضًا فى الإجارة ؛ 2 ۲۷٦‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو جعل الأجرة صبرة 
دراهم أو غيرها » ايض 
الفائدة الثانية » قال فى ... : وإن استاجر فى 
الذمة ظهرًا يركبه »أو ... » اشترط 
قبض الأجرة فى المجلس » وتأجيل 
السفر مدة معينة ... فق 
تنبيه : تقدم فى أول باب المساقاة » هل 


تجوز إجارة الارض بجنس ما يخرج 
منها أو بغيره 0 


4 - مسألة : ( إلا أنه يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه 
وكسولة Ea,‏ 


48 - مسألة 


فصل : 


5 3 100 


: فإن استغنى الأجير عن طعام 


المستأأجر بطعام نفسه أو غيره »... 


ا نابت ت 


أن يستفضل بعضه لنفسه » ... 


: فإن قدَّم إليه طعامًا فتُهبَ أو تلف 


قبل أكله > وكان على مائدة لا يخصه 
فیا بطعامه » ... 


: قال أحمد فى رواية مهنا . لا باس 


أن يحصد الزرع ... 
يجوز استعجار الظئر بطعامها 
وكسوتا » 3250 


: وهذا العقد أربعة شروط ؛ أحدها » 


العلم بمدة الرضاعة ؛ ... 


: والمعقود عليه فى الرضاع خدمة 


الصبى و حمله ووضع الندى ف 


فيه » . 


: وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما 


در لبنها » ويصلح به » .. 


: ( ويستحب أن تَعْطّى عند الفطام عبدًا 


م 


الصفحة 


VY 


YAo —YVY 


TA“ 


A۰ 


۲۸۱١ 


YAY 


YAY 


YAY 


YAY 


YAS 


YA“ 


أو وليدة إذا كان المسترضع موسرًا ) —YAo‏ ۹4۰ 
فوائد تتعلق بالمرضعة ؛ کونہا مه چ 


ooo 


فصل : 


استئجارها للرضاع والحضانة معا » 
وما هو المعقود عليه فى الرضاع ؟ 
ومعرفة قدر مدة الرضاع ومكانه › 
وحكم إرضاع المسلمة طفلا لنصارى 
ا 
ويجوز للرجل أن يوجر امتّه , 
ومدبرته » وأم ولده » والمعلق عتقها 


بصفة » و .. 


فائدة : لا يصح أن تَسْتَأ جر الدابة بعلفها... 
٠١‏ - مسألة : ( وإن دفع ثوبه إلى خياط أو قصار 
ليعملاه › عادة بأجرة › 

ج ¢ 


فصل 


00500 
مكة أو غيرها إلى إنسان » فحمله » 


فوجد الحمول إليه غائبا , فَرّده »... 


فائدة : قال فى « التلخيص » ا 


. مسالة : ( ويجوز إجارة دار بسكتى دار » وخدمة‎ - ١ 


الحمّامى ضمان الثياب › إلا .. 


عبد وترويج امرأة ( 


> مسالة : ( وتجوز إجارة الحَلى بأجرة من جدسه ١:‏ 
وقيل : لااتصج ) 


فصل : 


فصل 


ولو اتقاج من ل لداجي 
بجلدها » لم يجر ؛ .. 

: ولو استأجر راعيا لغنم يثلث ذَرّها 
وصوفها » وشعرها ونسلها »› أو 


۹4۰ TAT 


YAY 
۹۰ 


41 4۰ 


4۹۲ 


۹۳ 


۲۹1 ~4٤ 


40 


الصفحة 
نصفه أو جميعه » ل يجز ... ال 
۴ - مسألة : ( وإن قال : إن خطت هذه الثوب اليوم 
فلكَ درهم » وإن خطته غدا فلك نصف 
درهم . فهل يصح ؟ ... ) ۹۷ 
تنبيه : قدم فى ... » أن الخلاف وجهان . ۲۹۸ 
414 - مسألة : ( وإن قال : إن خطته روميًا فلك درهم ‏ 
وإن خطته فارسيا فلك نصف درهم ) 
فهل يصح ؟( عل وجهين )0 ۳۰۰۰۲۹۸ 
فصل : نقل مهنا عن أحمد » فى من استاجر 
من حمّال إلى مصر بأربعين دينارًا » 
فإن نزل دمشق فكراوؤه ثلاثون › 
فإن نزل الرقة » فكراؤه عشرون. ‏ . 
فقال : ... ۲۹۹ 
فائدة : قال فى ... : والوجهان فى قوله : 
إن فتحت خيّاطا » فبكذا » وإن 
فتحت حدادًا » فبكذا ... 0۹ 
6٥‏ - مسألة : ( وإن أكراه داب » وقال : إن رددتها 
اليوم فكراؤها خمسة › وإن رددتها غذا 
فكراؤها عشرة ... ) كن 
5 - مسألة : ( وإن أكراه دابة عشرة أيام بعشرة 
دراهم , فما زاد فله بكل يوم درهم › 


فقال أحمد ) ... ( هو جائز ) اكلم 
۷ - مسألة : ( ونص أحمد على أنه لا يجوز أن يكترى 
لمدة غزاته ) ۳.۳ 


۸ - مسألة : ( وإن سمّى لكل يوم شيئًا معلومًا › 


oo 


684 


فجائر ) 


۲١‏ - مسألة : ١‏ وإث ا اه كل شهر بدرهم أوكل دلو 


يصح › <٠‏ ( 
تنبيه : ظاهر قوله : ولكل واحد منهما 
فصل : إذا قال : أجرتك دارى عشرين 
شهرًاء كل شهر بدرهمء 


جاز » .. 

فصل فى مسائل الصبرة : وفيها عشر 
مسائل 4 . 

فائدتان ؛ إحداهما » لو أجره شهرًا » لم 


الثانية » لو قال : أجرتكها هذا 
الشهر بكذا » وما زاد 
فبحسابه ... 
فصل : قال المصنف رحمه الله تعالى : 
( الثالث » أن تكون المنفعة مباحة 
مقصودة » ... ) 
فصل : ولا يجوز استمجار كاتب ليكتب له 
غناء أو توا ...: 
فصل : ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن 
يتخذها كنيسة أو بيعة » أو لبيع 
اللخمر » أو القمار ... 


6 - مسألة : ( ولا يجوز الاستكجار على حمل الميتة 


الصفحة 
€ 


T11 € 


۳.0 


1۰ 


1۰ 


۳1۲ 


۳1۲ 


۴1۲ 


والخمر . وعنه ‏ يصح ) للحُرٌ( ويكره 
أكل أجرته ) 
تنبيه : مراده بحمل الميتة والخمر هنا » الحمل 
لأجل أكلها لغير مضطرٌ » أو 
ا 
فوائد ؛ إحداها » لا يكره أكل أجرته .. 
الثانية » لو استأجره على سلخ 
الببيمة بجلدها » . 
الفالفة » تجوز إجارة المسلم 
الله د 
فصل : قد ذكرنا أن الاسعجار لكسح 
الكُنّف جائز ؛ إلا أنه یکره له 


فائدة : حكم إعارته حكم إجارته 


فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( والإجارة 

على ضربين ؛ أحدهها » إجارة 
1 عين )...2 

9 - مسألة : ( ويجوز له استئجار حائط ليضع عليه 
أطراف خشبه ) 

1۲ شاا : ١‏ و )يجوز استثجار ( حيوان ليصيد به 3 

إلا الكلب ) 
تنبيبان ؛ أحدههما » ظاهر قوله : وحيوان 


8ه 


الصفحة 


T1Y ~1۳ 


14 


10 


10° 


۳1١ 


515 


1¥ 


1¥ 


1¥ 


۳۱1۸ 


۲1۹1۸ 


ليصيد ... IA‏ 
الثافى » صحة إجارة حيوان » 
يصيد به » مبنية على صحة 
بيعه » ... ۳1۸ 
فائدة : تحرم إجارة فحل للنزو ... ۳۱۹ 
۴ - مسألة : ( و ) يجوز ( استئجار كتاب ليقرأ فيه › 
إلا المصحف › ... ) AAA‏ 
فصل : وفى إجارة المصحف وجهان ؛ 
أحدهما » لا يصح إجارته ؛ ... 6/١‏ 
- فصل : والذى يحرم بيعه تحرم إجارته › إلا 
الحُْرّ » والوقف › وأم الولد » ... ٠۲١‏ 


فائدة : يصح نسخه باجرة ... ۳۲١‏ 
فائدة : ما حرم بيعه » حرم إجارته › إلا 
الحر والحرة » ... ۲١‏ 
64 -مساألة :( و )يجوز( اسعجار النقد للتحلى والوزن 
لا غير ) ۲۲ 
6 - مسألة : ( فإن أطلق الإجارة ) صحت ( وينتفع 


بها فى ذلك ) Yo Fr‏ 
فصل : ويجوز أن يستأ جر خلا ليجفف عليها 
الثياب » أو يبسطها عليها ليستظل 
فصل : ويجوز استجار ما ييقى من الب 
والصندل » وقطع الكافور › 
والنّدٌ ؛ ... Yo‏ 
فصل : يجوز استعجار دار يتخذها مسجدًا 


4 


65٠ 


يصل فيه ... o‏ 
فائدة : وكذا حكم المكيل » والموزون » 
والفلوس ... Yo‏ 
- مسألة : ( ويجوز استئجار ولده لخدمته › وامرأته 
لرضاع ولده وحضانته ) YY 1o‏ 
فائدة : يجوز أن ا أحد والديه 
للخدمة » لكن يكره ذلك . YY‏ 
۷ - مسألة ؛ قال . رضى الله عنه : ( ولا تصح ) 
الإجارة ( إلا بشروط خمسة ؛ أحدها , 
ْ أن يعقد على نفع العين دون أجزائها ) ۳۲۷ » ۲۲۸ 
۸ - مساألة : ( ولا ) يجوز استئجار ( حيوان ليأخذ 
لبنه ) «TYA‏ 1۹ 
8 - مسألة : ( إلافى الظئر ونقع البئر » يدخل تبعا ) 09م ٣٣۲‏ 
تنبيه : قال ابن منجى فى « شرحه ) : قول 
المصنف : يدخل تبعا ... rs‏ 
فصل : ولا يجوز استعجار الفحل 
لضاني : 
فائدة : وما يدخل تبعا ؛ حبر الناسخ , 
و ۳۳١‏ 
٠١‏ - مسألة : ( الثانى » معرفة العين برؤية أو صفة › 
فى أحد الوجهين » ويصح فى الآخر 
بدونه » وللمستاجر خيار الرؤية ) TE TY‏ 
١‏ -مسألة : ( الثالث » القدرة على التسلم , فلا يصح 
إجارة الابق والشارد › ولا المغخصوب ) ٠٠٤‏ 
۲۴ - مسألة : ( ولا تجوز إجارة المشاع مفردًا لغير 


۲۳١ 


۹۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 75/١4‏ ) 


الصفحة 
شريكه . وعنه ما يدل على الجواز )2 8+4 08810 
فصل : ولا تجوز إجارة المسلم للذمى 
لخلمته ... ف 
فائدتان ؛ إحداهما » هل إجارة حيوان ودار 
مثل إجارة المشاع » أو 
EV Eg‏ 
الثانية » قوله : فلا تجوز إجارة 
! بنع زف لحمل ا الام 
فصل : نقل إبراهم ا حربى » أنه سكل عن 
الرجل يكترى الديك ليوقظه لوقت 
الصلاة » لا يجوز ؟ ... YY‏ 
۴ - مسألة : ( الرابع › اشتال العين على المنفعة . فلا 
يجوز استئجار بهيمة زمنة للحمل › ولا 


ٍ أرض لا تنبت للزرع ) TYA «FV‏ 
0/4 -مسالة ١:‏ الخامس > كون المنفعة تملوكة للمؤجر › 
ظ . أو مأذونا له فيا ) ۳۸ 
٠‏ - مسألة : ( يجوز للمستأجر إجارة العين لمن يقوم 
مقامه ) اف اال 


فائدة :قال فى 52 ؛ فى أول الغصب : ليس 
مستا جر الحر أن يؤجره من اخر » 


إذا قلنا : ... ۳۹ 
فصل : فاماإجارتها قبل قبضها » فتجوز من 
غير المؤجر فى أحد الوجهين 84٠  ...‏ 


o1۲ 


يبان 6 اء الى 'يتبعى ع .أن د 
هذه المسألة » فيما إذا 
أجرها لمؤجرها » با إذا 
لم يكن حيلة ...4.00" 
الثانى » ظاهر كلام المصنف › 
جواز إجارتها » سواء كان 
قبضهاء ولا ۳4٠‏ 
۹ - مسألة : ( وتجوز ) إجارتها ( بمئل الأجرة وزيادة . 
وعنه, لا تجوز بزيادة . وعنه , ... ) 717-14١‏ 
فصل : وسعل أمد عن الرجلى يقبل العمل 
من الأعمال » فيمَبلَه بأقل من 


ذلك » أيجوز له الفضل ؟ ... 47" 
۷ - مسألة : ( وللمستعير إجارتها إذا أذن له المعير 

مدة بعينها ) Er‏ 
۸ - مسألة : ( وتجوز إجارة الوقف ) tt‏ 


تنبييات ؛ أحدها » قال فى « الفروع »© : 
أجره > ثم وقفه . {o‏ 

الثانى » قال العلامة ابن رجب فى 

« قواعده ) : اعلم أن فى 

ثبوت الوجه الأول 
نظرًا ؟ ... to‏ 

الثالث » محل الخلاف المتقدم › 

إذا كان المُوؤجر هو 

الموقوف عليه بأصل 


1 


الاستحقاق ... هع 
الرابع » محل الخلاف أيضا عند 
ابن حمدان ... to‏ 


۹ - مسألة :( فإن مات المؤجر , فانتقل إلى من بعده › 
م تنفسخ الإجارة » فى أحد الوجهين › 
وللثانى حصته من الأجرة ) TEV TE‏ 
'فائدة : قال ابن رجب ».. . : وهكذا حكم 
المقطع إذا أجر إ إقطاعه > ثم انتقلت 


عنه إلى غيره بإقطاع آخر . ۳4٦‏ 
٠١‏ - مسالة : ( وإن أجر الولى اليتم ) ۳4۷ 
تنبيه : محل الخلاف فيما إذا لم يعلم بلوغه 
عند فراغها » ... 578 
١‏ - مسألة : فإن أَجَرَ السيد عبده مدة ثم أعتقه فى 
أثنائها › > صح العتق » ... كن 


فائدتان ؛ إحداهما » لو رث اللأجور أو 
اث شترى › أو اهب 0 


وصی له بالعين » 

أو 2010 فالإجارة 
بحاها e.‏ :5 ثه؟ 

الثانية » يجوز إجارة الإقطاع 3 
كالوقف ... لحك 


فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( وإجارة 
العين تنقسم قسمين ؛ أحدهما » أن 
تكون على مدة » ... ) ۱ 
5 -مسألة : ( وي ا 
على الظن بقاء العين فيا فیا › وإن طالت ) ٣۰١-۳۰۲‏ 
فصل : وإن أجره إلى العيد » انصرف إلى 


كن 


الذى يليه » وتعلق بأول جزء 
منه ؟ ... o4‏ 
فصل : ولا تتقدر أكثر مدة الإجارة » ... ٠٠٤‏ 
فائدة : ليس لوكيل مطلق يجار مدة طويلة » 
بل العُرف » ... ot‏ 
فصل : وإذا استأجره سنين » لم يحتج إلى 
تقسيط الاجر على كل سنة » ... Yoo‏ 
تنبيبات ؛ الأول »-قال فى ... : وظاهره » 
ولو ظن عَذم العاقد ولو 
مدة لا يظن فناء الدنيا 


فيها ... o0‏ 
الثانى » قوله : ولا يشترط أن تلى 
العقد » ... كه" 


الثالث » ظاهر كلام ابن عقيل 
السابق » أنه لا يجوز 
. إجارة العين إذا كانت 
مشغولة ... ۳۹ 
۴ - مسألة : ( ولا يشترط أن تلى العقد › فلو أجره سنة ۰ 
خمس فى منة أربع » صح › ... ) 5ه o۹‏ 
فصل : إذا تمت الاجارة وكانت على مدة ١‏ 
ملك المستاجر المنافع المعقود عليها 
إلى المدة وتحدث على ملكه ٠١۸  ...‏ 
تنبيه : عحل: هذا الخلاف إذا كان الرهن ٠‏ 
ارما ب .۳ 
4 - مسألة : ( وإذا أجره فى أثناء شهر سنة › استوق 


0 


الصفحة 
شهرًا بالعدد , وسائرها بالأهلة » ۳٣۳-۳۹۰‏ 
فصل : ومن اكترى دابة إلى العشاء » فا خر 
الد غرواب الس +.. ۳۹۱ 
تنبيه : قوله : استوفى شهرًا بالعدد . يعنى » 
ثلاثين يوما ... ۳1۲ 
فصل : وإن اكترى فسطاطا إلى مكة › و م 
يقل متى أخرج » ... ۳1۳ 
( القسم الثانى » إجارتها لعمل معلوم ؛ 
كإجارة الدابة لل ركوب إلى موضع 
معين » أو بقر لحرث مكان أو 
دياس زرع » و ... ) ۳1۳ 
فصل : يجوز أن يكترى بقرًا لحرث 
مكان ؛ ... ۳٤‏ 
فصل : ويجوز استئجار غنم لتدوس له طيئًا 
أو زرعًا ... ۳1 
فصل : فإن اكترى حيوانا لعمل لم يُخلق 
له » ... » جاز ؛ ... ۳٦‏ 
الرحى » ويفتقر إلى شيئين ؛ ... 755 
6 - مسألة : يجوز ( استئجار رجل ليدله على طريق ) 774 
5 -مسألة : ( و ) يصح استفجار ( رحى لطحن قفزان 
معلومة ) 4-4" 
فصل : يجوز استئجار كيّال » ووزّان لعمل ش 
معلوم » أو فى مدة معلومة و ۳1۸ 
فصل : ويجوز استئجار رجل ليلازم غريما 


<١ 


تَسْتَحق ملازمته e‏ ۳۹ 
١‏ ويجوز الاستئجار حفر الآبار 
زادر ولي ؟... ۳۹ 
سن الفقهواحديث واشكر الاح ۲ 
أو سجلات » ... f.‏ 
فصل : يجوز أن يستأجر لحصاد زرعه ... وين 
فصل : يجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص» 

فى النفس وما دونها ت YY‏ 
فصل : ويجوز أن يستاجر سمسارًا يشترى 
فصل 
فصل 


2 7 


له ثيابا ... Vr‏ 

وإن استأجره ليبيع له ثيابًا بعينها » 

Vt ... صح‎ 

: قال الشيخ » رحمه الله : ( الضرب 

الثانى » عقد على منفعة فى الذمة » 

مضبوطة بصفات كالسلم ؛ ... ) ۳۷١‏ 
فائدة : قوله: الضرب الثانى » عقد على 

منفعة فى الذمة » مضبوطة بصفات 


كالسلم ؛ ... نض 
۷ - مسألة : ( ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة 
والعمل ‏ ... ) في VA‏ 
۸ - مسألة : ( ولا تجوز الإجارة على عمل يختص فاعله 
أن يكون من أهل القربة ؛ كالحج , 
و ... وعنه » تصح ) اا TAV‏ 


فوائد تتعلق بما يجوز أحذ الأجرة عليه ؛ من 


oY 


٠‏ الصفحة 
تعلم الفقه والحديث » والرقية » وأخذ 
الجعالة على ذلك كله » وهل يجوز أخذ 
أجرة وجعالة على ما لا يتعدى نفعه » 
وأخذ الرزق على ما يتعدى نفعه ؟ ۳۸٦-۳۸۱‏ 
فصل : فأما الرزق من بيت المال » فيجوز 
على ما يتعدى نفعه من هذه 


الأمور ن A4‏ 
1 3 
فصل : فإن اعطى المعلم شيئا من غير 
ا ۸٤‏ 


فصل : فَأما ما لا يختص فاعله أن يكون من 
ُهل القربة > ... » فيجوز أخذ 
الاجر عليه ؟ ... ۳۸٦‏ 
86 - مسألة : ( وإن استأجر مَن يحجمه » صح › ويكره 
للحْرٌ أكل أجرته » ويطعمه الرقيق 
والبهائم ... ) —TAY‏ ۳44 
فصل : فأما استمجار الحجام لغير 
الحجامة » ... فجائز ؟ ... ۳4۰ 
فائدتان ؛ إحداهما » يكره أخذ ما أعطاه 
ED‏ ۳۹۰ 
الثانية » يجوز استعجاره لغير 
الحجامة ؟ .... ۳4۳ 
فصل : ويجوز أن يستأجر كحَالا ليكحل 
عينه ؟ ... ۳۹۱ 
فصل : فإن استأجره مدة » فكحله فيها » ` 
فلم تبرأ عينه 0 ۳4۹۲ 


كه 


الصفحة 
فصل : ويصح أن يستأجر طبيبًا لمداواته... ۳4۳ 
فصل : ويجوز أن يستأجر من يقلع 
رة 4 4٤‏ 
فصل : قال » رضى الله عنه: 
( وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه 
وكثله » ولا يجوز بمَن هو أكثر 
شرزاهنة » ولا بین يخالق عتررة...... 
ضرره ) 4٤‏ 
تنبيه : ظاهر قول المصنف : وكثله  ...‏ 98" 
فصل : وإن اكترى ظهرًا ليركبه » فله أن 
كه مله ومن عر اکن مس ۴۹۲ 
فصل : فإن شرط أن لا يستوف المنفعة بمثله 
ولا من دونه » ... ۳۹٦‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو أعار المستأجر العين 
المأجورة » فتلفت عند 
المستعير من غير 
تفريط » 50 ۳۹٦‏ 
الثانية » لو اكتراها ليركبها إلى 
موضع معين »... فأراد 
العدول إلى مثلها  ...‏ ۳۹۷ 
٠‏ - مسألة : ( وله استيفاء المنفعة وما دونها فى الضرر 
من جنسها ) ۹۸ 
60 - مسألة : فاذا استأجر أرضًا ( لزرع الحنطة › فله 
زرع الشعير ونحوه ... ) 4۷-۸ 
تنبيه : قوله : وله أن يستوف المنفعة وما دونها 


°۹ 


فى الضرر من جنسها ‏ ... 
فائدة : لو قال له : أَجَرتكها لتزرعها أو 
فصل : فإن اكتراها للزرع وحده » ففيه 
أربع مسائل ؛ إحداهن » اكتراها 
للزرع مطلقا › و 
المسألة الثانية » اكتراها لزر ع حنطة أو نوع 
بعينهة ») ...022 
المسألة الفالفة » قال : ازرعها حنطة وما 
ضرره كضررها أو دونه... 
المسألة الرابعة » قال : ازرعها حنطة ولا 
تررع غيرها ... 
فصل : فإن اكتراها للغراس » ففيه ما ذكرنا 
من المسائل» إلا أن له أن 
يزرعها ؟... 1 
أحدهها » أن يكون لا ماء دام f‏ 
: وإن اكترى أرضا غارقة بالماء » لا 
يمكن زرعها قبل انحساره عنها » وقد 
ينحسر ولا ينحسر » فالعقد 
باطل ؛ . 
فصل : ومتى زرع فغرق الزرع أو هلك 
بحريق أو جراد أو برد او 
غيره ©» 


ع 


05 مسألة : ( وإن اكترى دابة لل ركوب » أو الحمل »› 


OY. 


م يملك الآخر . وإن اكتراها لحمل 
الحديد » أو القطن › لم يملك حمل 
الأخر ) 
فصل : وإن اكترى دابة ليركبها فى مسافة 
معينة معلومة » أو حمل عليها فيها » 
فأراد العدول بها إلى ناحية أخرى 
مثلها فى القدر» وهى أضر 
ا 
فصل : إذا اكترى قميصًا ليلبسه› 
جاز ؟ ... 
۳ - مسألة : ( وإن فعل ) ما ليس له فعله ( فعليه 
أجرالخل) 
4 - مسألة : ( وإن اكتراها لحمولة شىء › فزاد عليه › 
أو إلى موضع › فجاوزه , فعليه الأجرة 
المذكورة وأجرة المغل للزائد ... ) 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف ء أن أبا بكر قاله 
فى المسألتين » أَعْنى » إذا اكتراها 
لحمولة شىء › فزاد عليه » .. 
فصل : فأما مسألة الزرع فيما إذا اكترى 
لزرع الشعير » فزرع حنطة » .. 
فصل : وإن اكترى دابة إلى مسافة » فسلك 
اا 
فصل : فإن اكتراها لحمل قفيرين » 
فحملهما › فوجدهما ثلاثة » .. 
6 -مسألة : ( وإن تلفت ) ضمنبا ( إلا أن تكون فى يد 


الاه 


الصفحة 


04-۷ 


5١09-5٠ 


ا 


4٦ 


الوجهين ) 

فصل : ولا يسقط الضمان بردها إلى 
المسافة ... 

تنبيه : دخل ف قوله : إذا اكتراها الحمولة 
شیء » فزاد عليه ... 

فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( ويلزم 
المؤجر) كل (ما يتمكن به 
من النفع » ... ) 

فائدة : أجرة الدليل على المكترى ... 

فصل : إذا اكترى ظهرًا فى طريق العادة فيه 
النزول والمشى عند اقتراب المنزل » 
والراكب امرأة أو ضعيف » ل يلزمه 
ذلك ؛.. 

تنبيه : مفهوم قوله : ولزوم البعير لينزل 
لصلاة الفرض ... 

فوائد ؛ الأولى » يلزم المُوؤجر أيضا » لزوم 


البعير إذا عرضت 
لماجي بحاي 
لنزوله » .. 


الثانية » لا يلزم الراكب الضعيف 
والمرأة المشى المعتاد عند 
قرب المنزل » وهل يلزم 
غيرهما ؟ ... 


الثالثة » لو اكترى جملا ليحج 


oN 


۰ ~1۷ 


۲١ 
4Y۳ 


{Yo 


عليه A8 ٠:.‏ 
الرابعة » قوله : فأما تفريغ البالوعة 
والكنيف ٠‏ فيلزم المستا جر 
إذا تسلمها فارغة  ...‏ 45 
فصل : فإن كان المكترى دارا أو حماما... 47٠‏ 
5 - مسألة : ( فاا تفريغ البالوعة والكنيف ٠‏ فيلزم 
المستأجر إذا تسلّمها فارغة ) ش ال Té‏ 
فصل : فإن شرط على مكترى الحمّام » أو 
غيره » أن مدة تعطيله عليه » لم 
يصح ؟ ... A4‏ 
فصل : وإن شرط على المكترى النفقة 
الواجبة على المكرى ؛... ۸ 
: لا خلاف بين أهل العلم فى جواز 
كراء الإبل وغيرها من الدواب إلى 
مكة وغيرها » ... ۸ 
فصل : إذا كان الكراء إلى مكة » أو طريق لا 
يكون السير فيه إلى اختيار 
المتكاريين » ... ۹ 
فصل : فإن شَرَط حمل زادٍ مقدّر » كاثة 
رطل » وشرط أنه يبدل منها ما نقص 
بالأكل أو غيره » ... ۲ 
: إذا إذا اكترى جملا ليحج عليه » فله 
ال ركوب عليه إلى مكة » و... ۲ 
قال أصحابنا : يصح كراء 
العقبة ... ا 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( والإجارة 


3 


5 


قن 


الصفحة 
عقد لازم من الطرفين » ليس 


لاحدهما فسخها ) ٤‏ 
۷ - مسألة : ( وإن بدا له قبل تقضّى المدة › فعليه 
الأجرة ) A-1‏ 


فصل : قد ذكرنا أن المستأجر يملك المنافع 
بالعقد » م يملك المشترى المبيع 
بالبيع » ... ¥ 
۸ - مسألة : ( وإن حوّله المالك قبل تقضيبا ) فليس 
له ( أجرة لما سكن ... ) ۹ 
فائدة : وكذا الحكم لو امتنع الأجير من 
تكميل العمل ... ۳۹ 
۹4 - مسألة : ( وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة › 
انفسخت اا وإن كانت على 
عمل » خير المستأجر بين الفسخ 
والصبر ) Vo‏ 
6 - مسألة : ( وإن هرب الجمّال › أو مات وترك 
الجمال ٠‏ أنقق عليها الحام من مال 
الجمّال » أو أذِنَ للمستأجر فى 


الإنفاق , ... ) 5145-7 
١‏ - مسألة : ( وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود 

عليها ) 418-57 
65 مساألة : ( وموت الصبى المرتضع ) 454 


فصل : وتنفسخ الإجارة بموت المرضعة؟... 4549 
۴۳ - مسألة : ( وموت الراكب » إذالم يكن له من يقوم 
مقامه فى استيفاء المنفعة ) 0-۹ 


o4 


4 - مسألة : ( وانقلاع الضرس الذى اكترى لقلعه › 
أو بُرئه ) 
٥‏ - مسألة : ( وإن اكترى دارًا فاندمت . أو أرضًا 
للزرع فانقطع ماؤها. انفسخت الإجارة 
٠‏ فيما بقى من المدة › ... ) 
فائدة : لو أجر أرضا بلا ماءء 
صح ؟ ... 
١‏ - مسألة : (ولا تنفسخ بوت المكترى أو 
المكرى ) 
تنبيه : قال ابن منجى ... : فإن قيل : 
كيف الجمع بين قول المصنف : 
تنفسخ بموت الراكب . وبين قوله 
بعد : لا تنفسخ بموت المكرى ولا 
الكدرى: ؟ فيل ٠‏ 
۷ -مسألة : ( ولا ) تنفسخ ( بعذر لأحدهما ؛ مثل أن 
يكترى للحج فتضيع نفقته › أو دكانا 
فيحترق متاعه ) 
۸ - مسألة : ( وإن غُصِبت العين » خير المستأجر بين 
الفسخ ) والإمضاء ر ومطالبة الغاصب 
بأجرة المئل ) 
فصل : فإن حدث خوف عام ينع من 
سكنى المسكن الذى فيه العين 
اسا رة + 
فائدتان ؛ إحداهما » لو كان الغاصب هو 
الكو جر .ده 


ولاه 


04-0۱ 


for 


40< foo 


40۷ ° 


1. —~foV 


0۹ 


0۹ 


الصفحة. 
الثانية > لو حدث خوف عامٌ يمنع 
من نى المكان الذى 
فيه العين المستأجرة » ... N‏ 
۹ - مسألة : ( ومن اسْتُوْجرَ لعمل شىء فمرض . 
أقم مُقامه من يعمله , والأجرة عليه ) 1 E‏ 
٠١‏ - مسألة : ( وإن وجد العين معيية ) 4 
تنبيه : ظاهر كلامه » أنه ليس له إلا الفسخ 
أو الإمضاء مجانا .. ۳ 
و إحداها» الت هااا 
تفاوت الأجرة . 14 
الثانية » لو لم يعلم بالعيب حتى 
فرغت المدة » ... ٤‏ 
الثالثة » قال فى ... : لو احتاجت 
الدار تجديدًا ؛ ... 455 
الرابعة » لو شرط عليه مدة تعطيلها» ‏ ' 
ٍ و لم يصح ... 454 
١‏ -مسالة :ووز ع لعن الستأجرة ؛ ولا تنفسخ 
الإجارة » إلا أن يشتريها المستاأجرء..) 407١-44‏ 
فائدتان ؛ إحداهها » مثل ذلك فى الحكم لو 
كانت مرهونة  ...‏ 455 
الثانية » لو باع الدار التى تستحق 
المعتدة للوفاة سكتاها » 
وهی حامل › م ٦‏ 
فصل : ويصح بيعها للمستأجر ؛ لأنه إذا 
صح بيعها لغيره » فله أولى ؟... IY‏ 


كلاه 


الصفحة 
فصل : وإن وَرث المستأجر العين 
المستأجرة » فالحكم فيه کا لو 
اشتراها » فى بطلان الإجارة 
وبقائها ... 3۸ 
فوائد ؛ إحداها » حكم ما ورثه المستأجر » 
حكم ما اشتراه 0 1۸ 
الثانية » لو ملّك المستأجر العين 207 
بہبة » فهو کا لو ملكها 
بالشراء .. ٠‏ 
الثالئة » لو وهبّت العين المستعارة 
للمستعير »ع بطلت 
العارية ..: 32 
فصل : فإن اشترى المستأجر العين » 
فوجدها معيبة » فردّها  ...»‏ 454 
فصل : وإذا وقعت الإجارة على عين » ... 4٠7١‏ 
' فصل : قال الشيخ » رضى الله عنه : ( ولا 
ضمان على الأجير الخاص “... ) V1‏ 
فصل : وإن استأجر الأجير المشترك أجيرًا 


82 


۷٤ ... » خاصًا‎ 

تنبيه : قوله : إلا أن يتعدى ... V4‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » ليس له أن يستنيب فيما 

V4 ... » يعمله‎ 


الثانية » ليس له أن يعمل لغيره فى 
مدة المستأجر ,  ...‏ 474 
۲ - مسألة : ( ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده ؛ 


يفك 


الصفحة 
من تخريق الثوب . وغلطه فى تفصيله ) 175-141٠‏ 
فصل : ذكر القاضى أن الأجير المشترك إنما 
يضمن إذا كان يعمل فى ملك 
نقسه » ... VY‏ 
فصل : وذكر القاضى أنه إذا كان المُستا جر 
على مله عبيدًا » صغارًا أو كبارًا » 
فلا ضمان على المكارى فيما تلف 
من سوقه وقوده » ... ۹ 
۴۳ - مسألة : ( ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه » 
أو بغير فعله , ... ) 581١-8‏ 
فائدة : لو استأجر أجير مشترك أجيرًا 
خاصًا ؛ ... AY‏ 
4 - مسألة : (ولا ضمان على حجّام. ولا 
خان »ولا بزاغ > ولا طبیب إذاغلم 
منم حذق الصنعة › ولم تجن أيديهم ) -٤۸۲‏ 485 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره من 
الأفككات 1 أنه لا نات 
عليه » ... SAY‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » يشترط لعدم الضمان 
فى ذلك أيضًا Ck‏ 
إذن المُكلّف أو 
ال قرت A٤‏ 
الثانية » يجوز أن يستأجر طبيبّاء 
ويقدّر ذلك بالمدة؛... 485 
فصل : وإن ختن صبيًا بغير إذن وليّهِ » أو 


مل/اساه 


الصفحة 
قطع سلعة من إنسان بغير 
إذنه »...» ضمن ؟... .61 . 
6 - مسألة : ( ولا ضمان على الراعى إذا ل يتعد 488-48٠8  »‏ 
فصل : ولا يصح العقد فى الرعى إلا على 
مدة معلومة ؛ ... A٦‏ 
فائدتان ؛ إحداهماء» لو أحضر الجلد 
ونحوه , مدعيا 
للموت » ... A٦‏ 
الثانية » يجوز عقد الإجارة على 
ماشية معينة » وعلى جنس 
فى الذمة ؟ ... CAV‏ 
فصل : فإن وقع العقد على موصوف فى 
. الذمة» فلابد من ذكر جنس 


الحيوان ونوعه 2 ... AA‏ 
5 - مسألة : ( وإذا حبس الصانع الغوب على أجرته › 
فتلف » ضمنه ) ` AQ‏ 


۷ -مسألة : ( وإن أتلف:النوب بعد عمله خيّر ) المالك 
( بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة 
له » وبين تضمينه إياه معمولًا ويدفع 
إليه ) 5918-8 

فصل : إذا أخطأً القصار فدفع الثوب إلى 

غير مالكه , فعليه ضمانه ؛ 494٠  ...‏ 
فوائد ؛ إحداها » مثل هذه المسألة » لو 
وجب عليه ضمان المتاع 

امول م ۹۰ 


0۹ 


الثانية » مثل المسألة فى الحكم 
أيضا » لو عمله على غير 
.صفة ما شرطه عليه aê‏ 
الثالئة » لو دفع القصار الثوب إلى 
غير مالكه خطأاً ' 
فصل : والعين المستأجرة أمانة فى يد 
المستأجر » 
فصل : فإن شرط المؤجر على المستاجر 
ضمان العين » .. 
۸ - مسألة : ( وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر 
العادة , أو كبحها . أو الرائض الدابة › 
م يضمن ) 
68 مسألة : ( وكذلك المعلم إذا ضرب الصبى ) 
٠١‏ - مسألة : ( وإن قال EG‏ 
ظ قال : بلقميصًا . فالقول قول الخياط . 


نص عليه ) 
فوائد ؛ الأولى > لو قال : إن كان الوب 

يكفينى » فاقطعه وفصّله . 
فقال : يكفيك . ففصله 
قل فة 

لثانية » لو ادعى مرض العبد » أو 
إباقه » أو. وده قبل قول 

لقال ؛ يسح فى امول أجرة 
هله .. 


OA: 


الصفحة 


۹۰ 


۹٤ 
440 ۹4 


5- ممه 


0 


3 


E € 8 ؟‎ 


فائدة 


الرابعة » لو اختلفا فى قدر 
الأجرة 4 


: إذا دفع إلى خياط ثوبًا » فقال : إن 


كان يقطع قميصًا فاقطعه . فقال : 
هو يقطع . وقطعه »فلم يكف.... 


: فإن أمره أن يقطع الثوب قميص 
رجل » فقطعه قميص امرأة » فد 8 


إذا دفع إلى حائك غزلا » فقال : 
انسجه لى عشرة أذرع فى عرض 
ذراع . فنسجه زائدًا على ما قدّر 


: إذا اختلف المتكاريان فى قذر 


الأجر ¢ 


: فإن اختلفا فى المدة » فقال : 


: وإن اختلفا فى التعدّى فى العين 


المستأجرة ¢ 


: قال المصنف » رمه الله : ( وتجب 


الأجرة بنفس العقد , إلا أن يتفقا 
على تأخيرها ) 


: تستحق الأجرة كاملة بتسلم العين » 


أو بفراغ العمل الذى بيد المستأجرء 
او 


١‏ -مسألة : ( ولايجب تسلم أجرة العمل فى الذمة حتى 
يتسلمه ) 


هم١‎ 


لممه- 0°11 


فائدة : لو أَججلها فمات المستأجر » لم تحل 
الأجرة » ... 

فصل : إذا استوف المستأجر المنافع » استقر 
الأ 

فائدة إذا اتقضت المدة رفع المستأجريده 
عن المأجور » ولم يلزمه الرذ : 


5 -مسالة : ( وإذا انقضت الإجارة وف الأرض غراس 


۴ - مسألة : 


أو بناء » لم د يشترط قلعه عند انقضاء ) 
الأجل > فللمالك ر أخذه بالقيمة ) 
تنبيبان ؛ أحدهما » محل الخلاف فى هذه 

المسألة » إذا لم يقلعه 


المالك .. 
الثانى » يأ فى باب الشفعة» كيف 
َم الغراس والبناء » إذا 
اعد فق 4 
فوائد ؛ إحداها » لو شرط ف الإجارة بقاء 
الغراس » .. 
الثانية » لو غرس » أو بنى مشتر » 
م فسخ ابيع بعيب »... 
الثالئة » قوله حر للم 
لزمه ذلك .. 
فصل : فإن شرط فى العقد تبقية 


المستأجر » فللمالك أخذه بالقيمة › 


oAY 


الصفحة 


°۱۱ 


017 ~1۲ 


o1 


هاه 


( وإن كان فیا زرع بقاؤه بتفريط . 


الصفحة 
وتركه بالأجرة ... ) 0۲۱-۷ 
فائدة : لو اكترى أرضالزر ع مدة لا يكمل 
فيها › وشرط قلعه بعدها › 
صح 2 ... 8ه 
فصل : إذا اكترى الأرض لزرع مدة لا 
يكمل فيها » 5 o۰‏ 
64 - مسألة : ( وإذا تسلّم العين بالإجارة الفاسدة › 
فعليه أجرة المثل › سكن أو لم يسكن ) ٠۲۲» 57١‏ 
6 - مسألة : ( إذا اكترى بدراهم . وأعطاه عنها 
دنانیر › ثم انفسخ العقد , رجع 
المستأجر بالدارهم ) oY‏ 
و : ظاهر كلام المصنف » أنه لا يلزمه 
أجرة » إذا لم يتسلمها ... of‏ 
آخر الجزء الرابع عشر 
ويليه الجزء الخامس عشر وأوله : 
باب السبق 


إن ت 
مە و لل هار 
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or 
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